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: قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

  المعهد العالي لأصول الدين - جامعة الزيتونة
 

  م٢٠٢٠-٢٠١٩هـ              ١٤٤١- ١٤٤٠



  

  

  

  

نوقشت هذه الأطروحة وأجيزت بتقدير 

 م٢٠١٩/ ٢/ ٢مشرف جداً، بتاريخ  



        ::::إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه، إلا قال في غدهإني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه، إلا قال في غدهإني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه، إلا قال في غدهإني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه، إلا قال في غده

        لو غُيرَّ هذا لكان أحسنلو غُيرَّ هذا لكان أحسنلو غُيرَّ هذا لكان أحسنلو غُيرَّ هذا لكان أحسن

        ولو زيد هذا لكان يسُتحسنولو زيد هذا لكان يسُتحسنولو زيد هذا لكان يسُتحسنولو زيد هذا لكان يسُتحسن

        هذا لكان أفضلهذا لكان أفضلهذا لكان أفضلهذا لكان أفضل     ولو قدُمّولو قدُمّولو قدُمّولو قدُمّ

        ولو ترُك هذا لكان أجملولو ترُك هذا لكان أجملولو ترُك هذا لكان أجملولو ترُك هذا لكان أجمل

        وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

        

 - رحمه االلهرحمه االلهرحمه االلهرحمه االله    –عبد الرحيم البيساني عبد الرحيم البيساني عبد الرحيم البيساني عبد الرحيم البيساني : : : : القاضي الفاضلالقاضي الفاضلالقاضي الفاضلالقاضي الفاضل



  الرموز الواردة في الأطروحة وبيان المقصود بها

  المقصود به  الرمز

  الصفحة  ص

  الطبعة  ط

  بدون بلد النشر  م .د

  بدون دار النشر  د .د

  بدون طبعة  ط. د

  بدون تاريخ النشر  ت. د

  توفي  ت

  ا/ نفسه المصادر المصدر أو  ن. م
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 الإهداء

 

بعد االله  –إلى تاج رأسي، ومهجة قلبي، ونور عيني، أعز الناس على قلبي  •
، من كانا سبباً في وجودي، من وفرا لي، ولم يبخلا عليّ، وجادا بالغالي -ورسوله

والنفيس حتى وصلت إلى هذه المرحلة، واللذان يصران على الاستمرار في البذل 
، أطال االله في عمرهما، وحسن أعمالهما، وألبسهما ثوب والديّ الغاليين :والعطاء

 .الصحة والعافية في طاعته

 . "أم إبراهيم" زوجتي الغالية : إلى من فَتحت خزائن قلبي؛ فاستخرجت كنوزها •

طفلتي الصغيرتين، التي تمثل كل : إلى من شُغلت عنهن بطلبي العلم وغُربتي •
 "آية " و " رامه " : مهجة قلبي، وفلذة كبدي، ونور عيني -دةعلى ح - واحدة منهما 

 . حفظهما االله، وجعلهما من الصالحات القانتات

إخوتي : إلى الذين وفروا لي الجو الهادئ طيلة دراستي وإعدادي أطروحتي •

 .الأعزاء وأخواتي

إلى العلماء الصادقين، وطلاب العلم العاملين لتطبيق شرع االله في أرضه،  •
فضيلة الأستاذ الدكتور                   شيخي، ومشرفي على أطروحتي، : بالذكر منهم وأخص

 .-حفظه االله ورعاه – محمد بن علي الجيلاني الشتيوي

 .إلى فلسطين الحبيبة، وقدسها الأسيرة، وأرضها السليبة •

 .إلى حماة الدين والأوطان •

 .إلى أرواح الشهداء •

 .ازين الاحتلال الصهيوني البغيضإلى الأسرى القابعين في سجون وزن •

 .إلى كل من أحب االله ورسوله •

  
  

  أبو إبراهيم صهيب إبراهيم مطلق أبو جحيشة

  
  



  ب
 

 الشكر والتقدير

  

'Νä3š/u‘ χ©Œr {{{{ :قال تعالى s? ŒÎ)uρ Νä3̄Ρy‰ƒ Î— V{Οè?ö� x6x© È⌡ s9  {{{{١.  

 .٢)لا يشكر االله من لا يشكر الناس : ( - صلى االله عليه وسلم –وقال 
 

لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بادئ ذي بدء أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان 
؛ على ما بذله من جهد، وتقديم نصح مع طول -حفظه االله ورعاه –بن علي الجيلاني الشتيوي 

كـان عالمـاً مرشداً، وأباً هادياً، لا يبخل ، فقد عبائـه العلميـة الكثيـرةأنفس ورحابة صدر، بالرغم من 
  .بعلمه، ولا يَضِن بنصحه وإرشاده؛ فجزاه االله خير ما جزى أستاذاً عن تلاميذه

  
لتفضلهم علي بقَبول مناقشة هذه الأطروحة والنظر فيها ؛ أعضاء لجنة المناقشةكما وأشكر 

سائلاً االلهَ الكريمَ أن يثيبهم عني خيراً، ويرفع درجاتهم في  - يق وقتهمعلى كثرى شواغلهم وض –
  . الدنيا والآخرة

  
العامرة، والتي يسرت لي وطلابَ العلم الشرعي  جامعـة الزيتونةجامعتي العريقة؛ وأشكر 

  .أدامها االله منارة إشعاع علمي ومعرفي... مسيرة إكمال دراسَتِنا رغم الصعاب
  

  .منذ صغري حتى وصلت إلى هذه المرحلة؛ فجزاهم االله خيراً  منيكل من علوأشكر 
  

وأشكر كل من قدم لي الدعم والعون، ووقف إلى جانبي ولو بالكلمة الصالحة الطيبة، وأخص 
  : بالذكر

                                 
 .٧سورة إبراهيم، آية  ١

: ت(ن عمرو الأزدي السجِسْتاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ب: أخرجه ٢
، حديث باب فى شكر المعروفكتاب الأدب،  شعَيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي،: السنن، تحقيق): هـ ٢٧٥

الترمذي، أبو عيسى محمد بن  -١٨٨، ص ٧، ج م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١م، ط.دار الرسالة العالمية، د، ٤٨١١: رقم
، ) ٢، ١ج (أحمد محمد شاكر : السنن، تحقيق وتعليق): هـ ٢٧٩: ت( سَوْرة بن موسى بن الضحاك، عيسى بن 

الشكر  كتاب البر والصلة، باب ما جاء في، ) ٥، ٤ج ( ، وإبراهيم عطوة عوض ) ٣ج ( ومحمد فؤاد عبد الباقي 
، ٢حلبي، مصر، ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال١٩٥٥، ١٩٥٤: ، حديث رقملمن أحسن إليك

  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي في سننه. ٣٣٩، ص ٤م، ج ١٩٧٥/ هـ١٣٩٥



  ت
 

العزيزين، اللذين كان دعاؤهما بالخير لي لا يفارقني، واللذين كانا يسألاني دائماً  أبي وأمي ••••
  ".في أطروحتك؟ أين وصلت : " وأبداً 

؛ والتي تفانت "أم إبراهيم " جميـع أفـراد أسـرتي الكريمـة، وأخص بالذكر زوجتـي الغاليـة  ••••
في تقديم العونِ الصادقِ الذي يَتَطَلبُه البحـثُ دون تـأخيرٍ أو تـردد، ووقوفِهـا بجانبي في تذليل كافة 

قَات، فهي التي  ت بأالصعوباتِ والمُعَوحروف هذه  - الطيبة المباركة - ناملها سطرت وصَف
الأطروحة، فكانت تسهر الليالي الطوال، حاملة ولدها على ذراعها، في شدة البرد القارس، حتى 

على الحاسوب الآلي ما أكتبه على الورق من أبواب  -باليد الأخرى -بزوغ الفجر؛ وهي تدخل 
على أن أرسل إليها ما  - ورةمأج –وفصول ومباحث ومطالب هذه الأطروحة، بل وكانت تصر 

وما شابهه؛ لتقوم بإدخاله على الحاسوب الآلي، " الاسكنر " أكتبه في غربتي عبر الماسح الضوئي 
 .فلها مني وافـرَ الشـكرِ والتقـديرِ والحبِ والعرفـانوإرساله لي كما أحب وأشتهي؛ 

الذي شددت به أزري في  "مطلق " أخي الشقيق وأخواتي الكرام، وأخص بالذكر إخوتي  ••••
غربتي؛ فما طلبت منه طلباً إلا ونفذه دون جدال، وزاد على ذلك دعاءَه المتواصل لي بالخير 

 .والتوفيق؛ فبارك االله فيه، وجعله من شباب الإسلام الصادقين

الذي وقف إلى جانبي في أي أمر معنوي أريد،  ؛"تيسير الفقيات "  صهري عَم زوجتي ••••
 .فجزاه االله خيراً 

، الذي ساعدني في قاضي الخليل الشرعي - فضيلة القاضي الشرعي، الشيخ رشاد سلهب ••••
الحصول على نماذج وتطبيقات للتفريق بين الزوجين بالإرادة من المحاكم الشرعية الفلسطينية في 

فضيلة القاضي الضفة الغربية؛ وذلك بتوجيهه كتاباً إلى ديوان قاضي القضاة، ومتابعته مع أخيه 
 .؛ حتى تمت الموافقة؛ فجزاهما االلهُ خيرَ الجزاءعي، الشيخ توفيق أبو هاشمالشر 

قاضي التنفيذ الشرعي في  -محمد جمال أبو سنينة. فضيلة القاضي الشرعي، الشيخ د ••••
 .  الذي زودني ببعض ما أحتاج من قضايا التفريق بالإرادة؛ فجزاه االله خيراً محكمة الخليل الشرعية، 

الذي زودني  لم محكمة الخليل الغربية الشرعية، الشيخ عيسى علان؛رئيس قأخي الكريم  ••••
بنسخة من قضية خلع مفصول فيها في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية؛ فجزاه االله 

 . خيراً 

؛ على ما بذله من جهود مباركة، ووقف معي وقفة الرجال "غسان تايه . د" أخي الحبيب  ••••
 .    خير الجزاء -وشاركني فرحتي أعاننيل من وك -  فجزاه االلهُ ... مناقشتيفي 

عن مدى حبه وتقديره  -وبشتى الوسائل –، والذي كان خير معبر شعب تونس الشقيق ••••
، "رضا الفرشيشي. د" أخي المبارك : للشعب الفلسطيني وقضية فلسطين المباركة، وأخص بالذكر

الهادي " ، وأخي الفاضل "سامي الرياحي " ، وأخي الحبيب "هشام الخضراوي . أ" وأخي الكريم 



  ث
 

" الحبيب القرامي . أ" ، وأخي المفضال "راضية الحباسي . أ"  وزوجته المصونة "الطرابلسي 
، الشتيوي" معاذ " و " عياض " : وعائلته الكريمة، وأخوَي العزيزين، ابْنَي مشرفي على أطروحتي

اهم خير الجزاء، وجمعنا بهم في صلاة فبارك االله فيهم جميعاً، وجز " أم فخر الدين " وأختي الكريمة 
  .في المسجد الأقصى المبارك وقد تحرر من دنس الصهاينة الغاصبين

 .؛ فجزاهم االله خير الجزاءكل من سأل عني، ودعا لي بالخير من أهل بلدي وغيرها ••••
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  المقدمة
  

إن الحمـــد الله، نحمـــده تعـــالى ونســـتعينه ونســـتهديه، ونـــؤمن بـــه ونتوكـــل عليـــه، ونعـــوذ بـــاالله مـــن 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن 

ليلـــه، بلـــغ لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله، وصـــفيه مـــن خلقـــه وخ
الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمـة، وكشـف االله بـه الغمـة، وجاهـد فـي سـبيله حـق جهـاده حتـى أتـاه 

  :اليقين، وبعد
فإن من سمات الشريعة الإسلامية وميزاتها؛ تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ ولذا 

وإسعادهم في الدارين، ومن  الأحكام الشرعية مرتبطة بتحقيق مصالح العباد - عز وجل –جعل االله 
هذه الأحكام؛ أحكام عقد الزواج الذي ينشئ النشأ المسلم والأسرة السوية القويمة، ولذلك حرص 

  .الشارع على دوام هذا العقد على نحو يحقق مقصوده من المودة، والرحمة، والسكينة والسعادة
نعمة الزواج إلى نقمة،  غير أن هذا العقد قد يطرأ عليه ما يحول دون استمراره؛ فتنقلب

 –عندئذ لا بد من علاج هذا الوضع السيء . ويفوت الغرض المقصود من حكمة مشروعية الزواج
، وعلى نحو يحقق مصالح طرفي العقد - الذي ترتب عليه من الضرر بين الزوجين ما االله به أعلم

في قوله  ه الشارع الحكيموسائل الإصلاح الأسري الذي أرشد إليدون إفراط أو تفريط؛ وذلك باتباع 

≈ÉL {: ٣٤الآية  ، فيسورة النساءفي  سبحانه ©9 $#uρ tβθèù$ sƒrB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏèsù 

£èδρã� àf÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £èδθç/Î�ôÑ$#uρ {،  فإن لم تجد نفعاً؛ كان لا بد من التسريح

$88{{{{: ٢٢٩لآية في سورة البقرة في ا والتفريق بين الزوجين، فقد قال سبحانه |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 

7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ {{{{.    

منها ما يحصل بالإرادة المنفردة وهو ما يسمى بالطلاق، : وللتفريق بين الزوجين صور وطرق
مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها، وهو ما يسمى  - إرادتي الزوجين –ومنها ما يحصل بالإرادتين 

ل بحكم الشرع كالإيلاء، والظهار، واللعان، ومنها ما يتوقف على حكم بالخلع، ومنها ما يحص
  .  إلخ... القاضي كالتفريق للعيب، والشقاق، والغيبة

ومسائل التفريق بين الزوجين تشكل قسماً كبيراً من موضوعات الأحوال الشخصية؛ اهتم بها 
ا تشكل قسماً من قانون الأحوال الفقهاء قديماً وحديثاً، ومما زاد اهتمام الباحثين ببحثها؛ أنه

  .الشخصية الذي ترتكز عليه المحاكم الشرعية في عملها
ولهذا فإن المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية تتناول في عملها موضوع التفريق 



  ح
 

لكثرة مسائله في المجتمع الفلسطيني؛ نتيجة تغير نمط الحياة على  - وبشكل واسع –بين الزوجين 
  .سهم وبشكل كبير في إحداث ما يستدعي التفريق بين الزوجيننحو أ

  
  :أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه

لقد وجد الباحث الفرصة مناسبة، حينما أكرمه االله بفضله، فالتحق بالمعهد العالي لأصول 
، الفاضل لة الأب الحاني، والمربيجمهورية تونس الشقيقة، وبرفقة فضي -جامعة الزيتونة - الدين

ا واجب عليه لا يشكر وهذ –والمحبة في االله وحده  له كل الاحترام والتقدير -الباحث – الذي يكن
العام  مديرال، و عالي لأصول الدين سابقاً فضيلة رئيس وحدة فقهاء تونس، ومدير المعهد ال - عليه

الشيخ، الأستاذ  حالياً، لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بمدينة سوسة
، فأحب أن يكون له نصيب، -لهغفر أطال االله عمره، و  –الشتيوي  بن علي الجيلاني محمدالدكتور 

وإن كان لا يرى نفسه أهلاً لذلك، ولا من فرسان تلك المسالك، ولكن من االله يستمد العون، ويستلهم 
  .الصواب والتوفيق، وهو حسبه ونعم الوكيل

التفريق بين " ث في مسائل الفقه؛ بغية اختيار موضوع منها، فوجد موضوع ولقد نظر الباح 
من أهم تلك "  الزوجين بالإرادة في الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

  .المسائل، وتتعلق به مباحث يرى أنها بحاجة ماسة إلى جمع شتاتها، وبيان حكم الشرع فيها
باالله تعالى على اختياره والكتابة فيه، بعد جمع مادته من مظانها، وقد تلخصت  فعزم مستعيناً 

  :  دوافع اختياره فيما يأتي
أهميته في إطار فقه الأحوال الشخصية؛ إذ تناوله الفقهاء في مؤلفاتهم، وتناولته  -١

على  - ظةحتى هذه اللح –المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي اعتمدت في عملها 
قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي استمد مواده من الشريعة الإسلامية وأحكامها، والصادر عام 

م؛ إذ لا يوجد لدولة فلسطين المحتلة قانون أحوال شخصية خاص بها، وإن كانت الجهود ١٩٧٦
ويعمل متضافرة على إصدار قانون أحوال شخصية خاص بدولة فلسطين المحتلة، ويكون موحداً؛ 

  .- الضفة الغربية وقطاع غزة –به في كافة محافظات الوطن 
اقتصر الباحث في بحثه على بيان المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في وإنما 

: الضفة الغربية دون قطاع غزة، لكون القضاء في المحاكم الشرعية الفلسطينية يعتمد على نظامين
ويعمل به في  ،مصري :لمحاكم الشرعية في الضفة الغربية، والآخرويعمل به في ا ،أردني :أحدهما

قطاع غزة، ولا يمكن الوصول إلى القطاع؛ بسبب الحصار المفروض على أهله من قبل عدو لا 
 .يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة
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بيان مدى التوافق في مسألة التفريق بين الزوجين بالإرادة بين كل من الفقه  -٢
 . لعمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربيةالإسلامي وما عليه ا

لمسائل التفريق بين الزوجين بالإرادة  - دراسة هذا الموضوع من خلال –التأصيل  -٣
من ناحية فقهية مقارنة، ومن ناحية ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة 

يه إلى الوقوف على ملابسات وأحكام الموضوع الغربية؛ وهذا يؤهل كل من تقع الدراسة تحت يد
وبما سارت  - رحمهم االله –على نحو يلبي حاجته وبغيته؛ فيكون بذلك على علم بما قاله فقهاؤنا 

للموضوع  –عليه المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية، مع الوقوف على نماذج تطبيقية 
في الضفة الغربية؛ الأمر الذي يمكنه من الفُتيا  يةفي المحاكم الشرعية الفلسطين - محل الدراسة

وما تسير عليه المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية، في كل  - سبحانه –ببيان حكم االله 
نوع من أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادة، خصوصاً في هذا الزمن الذي كثرت فيه حالات التفريق 

 .ما كان عليه في الزمن الماضيبين الزوجين على نحو أكثر م
  .ن مدى عناية الإسلام بالأسرة، واهتمامه بحل مشكلاتهاابي -٤
ي مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج، ومحاضراً جامعياً دَرس طلابه مساق: عملي -٥

؛ كان أحد أسباب اختياري الموضوع للبحث فيه، رجاء التعمق فيه " ٢" و "  ١" الأحوال الشخصية 
 .أكثر

  
  :إشكالية الدراسة

المحاكم الشرعية إن النظر في موضوع التفريق بين الزوجين بالإرادة في الفقه الإسلامي و 
  :، هي؛ يولد عدة أسئلة مشكلةالفلسطينية في الضفة الغربية

  ما المقصود بالتفريق بين الزوجين؟ -١
الذي  وما القانون وما هي تقسيماتها في فلسطين، ،ما المقصود بالمحاكم الشرعية -٢
  تعمل به؟
  ؟بالإرادة التفريق بين الزوجين أنواعما هي  -٣
  ؟بالإرادة ما هي أقوال الفقهاء في كل نوع من أنواع التفريق بين الزوجين -٤
ما المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية في كل نوع من  -٥

  ؟بالإرادة أنواع التفريق بين الزوجين
ا هو معمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة ما مدى التوافق بين م -٦

 الغربية وبين الفقه الإسلامي؟ 
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هل هناك تطبيقات لكل نوع من أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادة في المحاكم  -٧
  الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية؟

  
جاء البحث بمعالجتها،  والحاصل أن جميع هذه الأسئلة المُشْكِلات تجمعها إشكالية مركزية؛

المحاكم الشرعية الفلسطينية ما مدى التوافق بين الفقه الإسلامي والتطبيقات العملية في : " وهي
  ". في خصوص مسائل التفريق بين الزوجين بالإرادة؟ في الضفة الغربية

  
  :حدود الدراسة

ه الإسلامي والمحاكم التفريق بين الزوجين في الفق" تستدعي الدراسة التقيد بحدود العنوان 
؛ وهذا ) "التفريق بالإرادة أنموذجاً ( دراسة فقهية تطبيقية ... الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

يستدعي عدم التعرض للإجراءات القانونية للسير في دعوى التفريق أياً كان نوعها، ولا لكيفية إثبات 
اية ما في الأمر هو بيان أقوال الفقهاء في كل صحتها، ولا لحيثيات المحاكمة ومجرياتها، وإنما غ

نوع من أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادة، وبيان ما هو معمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية 
في الضفة الغربية بالنسبة لكل نوع منها، مع ذكر تطبيقات ونماذج لما يتوفر من قضايا تفريق بين 

  .الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربيةالزوجين بالإرادة في المحاكم 
  

  :الدراسات السابقة

هذا من طرح  - بعد البحث والتحري، وسؤال أهل العلم من أساتذة وقضاة – الباحث جدلم ي
التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي " تحت العنوان المذكور، وهو الموضوع في رسالة علمية 

التفريق بالإرادة ( ة دراسة فقهية تطبيقي... ضفة الغربيةوالمحاكم الشرعية الفلسطينية في ال
بعض الباحثين قد كتبوا في موضوع التفريق بين الزوجين، ولكن ليس  ، وإن كان قد وجد")أنموذجاً 

  :على نحو ما يريد طرحه وتبيانه في بحثه، وهذه بعض الدراسات التي وقف الباحث عليها
رشيد أشرف يحيى ، ) دراسة تأصيلية ومقارنة (نظرية التفريق القضائي بين الزوجين  -١
 .م٢٠٠٥الأردن،  -الجامعة الأردنية - ، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصولهالعمري

تعرضت هذه الدراسة لبيان الأطراف الذين يحق لهم رفع دعاوى التفريق بين الزوجين أمام 
 - درست من ناحية فقهية إلخ، وما يحق لهم رفعه من دعاوى، و ... القضاء من زوج وزوجة وولي

أسباب التفريق التي يحق لكل طرف من الأطراف رفع دعاويها  - ولكن بشكل مقتضب ومختصر
ما يصح لكل طرف رفع دعاويه أمام القضاء؛ في كل  -فحسب –أمام القضاء، كما وَذَكَرَتْ ذكراً 

مشروع قانون الأحوال قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومدونة الأحوال الشخصية المغربية، و : من
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ولم تذكر أي نماذج تطبيقية للتفريق بالأسباب التي  .الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري
  .تناولتها من المحاكم الشرعية

دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية ( التفريق القضائي بين الزوجين  -٢
 - غزة -الجامعة الإسلامية - القضاء الشرعي ، عدنان علي النجار، رسالة ماجستير في)الفلسطيني
 .م٢٠٠٤فلسطين، 

و " الإيلاء : " تعرضت هذه الدراسة لبعض أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القضاء، وهي
" الإعسار بالمهر والنفقة والمسكن " و " الحبس " و " الفقد " و " الغيبة " و " الظهار " و " الهجر " 
، كما أنها تناولت هذه الأسباب بالبحث من ناحية فقهية، وبما "العيوب  "و " الضرر والشقاق " و 

لا في  عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة
سبق بيان أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة، ليس هو وقد  ،الضفة الغربية

  .ضفة الغربية، وأن فلسطين ليس لها قانون أحوال شخصية خاص بهانفسه المعمول به في ال
لم تذكر أي نماذج تطبيقية للتفريق بهذه الأسباب من المحاكم الشرعية كما أن الدراسة 

  .الفلسطينية
التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية في سلطنة  -٣

 - الجامعة الأردنية - ن، رسالة ماجستير في الفقه وأصولهبروناي دار السلام، صفري بن حاج سودي
 .م٢٠٠٥الأردن، 

قصرت الدراسة حديثها على التفريق بحكم القضاء فحسب، ولكنها لم تتعرض لكل أسباب 
الإعسار بالمهر " و " الضرر : " التفريق بحكم القضاء، وإنما تعرضت لبعض هذه الأسباب، وهي

، كما أنها تناولت هذه الأسباب "الشقاق والنزاع " و " العيوب " و" لحبس ا" و " الغيبة " و " والنفقة 
بالبحث من ناحية فقهية وبما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في سلطنة 

كما . بروناي دار السلام، ولم تذكر أي نماذج تطبيقية للتفريق بهذه الأسباب من المحاكم الشرعية
  .لبيان الإجراءات القانونية للتفريق بين الزوجين بحكم القضاء - بشكل مختصرو  –أنها تعرضت 

التفريق بين الزوجين للعيوب، سعيد عبد الملك عبد القادر أبو الجبين، رسالة  -٤
   .م١٩٩٣الأردن،  - الجامعة الأردنية - )ماجستير(جامعية 

" جين، وهو سبب من أسباب التفريق بين الزو  - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد 
دون أن تعقد مقارنة مع  -فحسب –، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية "العيوب 

  .أي تقنين وضعي
التفريق للعيوب بين الزوجين، محمود داود الخطيب، رسالة ماجستير في القضاء  -٥
 .م٢٠٠٥فلسطين،  -جامعة الخليل - الشرعي
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من أسباب التفريق بين  -فحسب –تناولها لسبب واحد وهذه الدراسة كسابقتها؛ من حيث 
، إلا أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية، وبما عليه "العيوب " الزوجين، وهو سبب 

في الضفة الغربية، مع ذكر الإجراءات القانونية للسير في  العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية
من  -واحداً  –مقتضب ومختصر، وذَكَرَتْ أنموذجاً تطبيقياً دعوى التفريق للعيوب، ولكن بشكل 

  .المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية للتفريق بهذا السبب
دعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم الشرعية الأردنية، محمد أمين كامل  -٦

 .م١٩٩٣الأردن،  - الجامعة الأردنية - )ماجستير ( الهندي، رسالة جامعية 
" من أسباب التفريق بين الزوجين، وهو سبب  - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد 

، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية وبما عليه العمل في المحاكم "الشقاق والنزاع 
  .ولم تذكر أي نماذج تطبيقية للتفريق بهذا السبب من المحاكم الشرعية الشرعية الأردنية،

نايف محمد عبد الجواد  ،النساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانونعضل  -٧
  .م٢٠٠٧فلسطين،  - جامعة الخليل - القضاء الشرعيفي ماجستير ، رسالة الجنيدي

" من أسباب التفريق بين الزوجين، وهو سبب  -فحسب - تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد 
نساء، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية ، بعد أن تكلمت عن عضل ال"الشقاق والنزاع 

في الضفة الغربية، ولكن من غير أن تذكر  فقهية وبما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية
  .أي نماذج تطبيقية للتفريق بهذا السبب من المحاكم الشرعية

أحمد خلف " ل التفريق بين الزوجين بحكم الشرع دراسة فقهية مقارنة، محمد إسماعي -٨
 .م٢٠٠٧الأردن،  - الجامعة الأردنية - ، أطروحة دكتوراه في القضاء الشرعي"

  .عرضت هذه الدراسة مسائل التفريق بين الزوجين بحكم الشرع من ناحية فقهية فحسب
التفريق بين الزوجين للضرر في الشريعة الإسلامية، سامي محمد أحمد صالح،  -٩

 .م١٩٨٦الأردن،  - معة الأردنيةالجا - )ماجستير ( رسالة جامعية 
" من أسباب التفريق بين الزوجين، وهو سبب  - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد 

، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية فحسب دون أن تعقد مقارنة مع أي "الضرر 
  .تقنين وضعي

" المحاكم الشرعية، ريم دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق وتطبيقاتها في  - ١٠
 .م٢٠٠٧فلسطين،  - جامعة الخليل - النتشة، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي" محمد أسحق 

" من أسباب التفريق بين الزوجين، وهو سبب  - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد  
لتطبيقات في ، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية مع ذكر بعض ا"عدم الإنفاق 

  .المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
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التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط وتطبيقاته القضائية الأردنية، محمد محمود  - ١١
 .م٢٠٠٩الأردن،  - أحمد الفرهود الزيود، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية

" من أسباب التفريق بين الزوجين، وهو سبب  - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد 
، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية مع ذكر الإجراءات "عدم الوفاء بالشرط 

القانونية للسير في دعوى التفريق لعدم الوفاء بالشرط، وكيفية إثباتها، ولكنها لم تتطرق لعرض 
  .نماذج تطبيقية من المحاكم الشرعية

ق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به في المحاكم التفري - ١٢
الشرعية في الضفة الغربية، محمود عباس صالح أبو عيسى، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، 

 .م٢٠٠٥فلسطين،  - نابلس -جامعة النجاح الوطنية
" الزوجين، وهو سبب  من أسباب التفريق بين - فحسب –تعرضت هذه الدراسة لسبب واحد  
، كما أنها تناولت هذا السبب بالبحث من ناحية فقهية، وبما عليه العمل في المحاكم "الحبس 

في الضفة الغربية، مع ذكر الإجراءات القانونية للسير في دعوى التفريق  الشرعية الفلسطينية
  .اكم الشرعيةللحبس، وكيفية إثباتها، ولكنها لم تتطرق لعرض نماذج تطبيقية من المح

الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي، خالد محمد الأدغم، رسالة  - ١٣
 .م٢٠٠٧فلسطين،  - غزة -ماجستير في القضاء الشرعي، الجامعة الإسلامية

تعرضت هذه الدراسة لبعض أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القضاء، إذ أنها تناولت 
الضرر والغيبة " و " عدم الإنفاق " و " الجنون " و " لجنسية العيوب ا: " التفريق بسبب كل من

فحسب، كما أنها تناولت هذه الأسباب بالبحث من " الشقاق والنزاع " و " الحبس " و " والهجر 
ناحية فقهية، وبما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة والقطاع ولكن بشكل 

للائحة إدعاء تفريق بسبب  - فحسب –ض أنموذج تطبيقي واحد مختصر جداً، وأتبعت ذلك بعر 
من ضمن الأسباب التي تناولتها، وركزت الحديث على كيفية دفع إدعاء المدعي  - فحسب –واحد 

  .في كل قضية من قضايا التفريق التي تناولت أسبابها
  

الحديث عن أغفلت  ؛ يتبين أن هذه الدراسات جميعاً قددراساتومن خلال ما سبق ذكره من 
وبما  ،موضوع التفريق بين الزوجين بالإرادة، والذي يود الباحث دراسة أنواعه من ناحية فقهية مقارنة

عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعمل بقانون الأحوال الشخصية 
بحسب ما يتوفر في  -ة ، مع بيان نماذج تطبيقي-الذي لا يُعمل به في قطاع غزة - الأردني 

بالإرادة، لكل نوع من أنواع التفريق بين الزوجين  -المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
  .السابقة وهذا ما تفتقده الدراسات



  س
 

، براءة علي اليوسف، )دراسة مقارنة ( مدى سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين  - ١٤
الفقه الإسلامي  قسم - كلية الشريعة - صوله، جامعة دمشقأطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي وأ

 .م٢٠١١ - ٢٠١٠/ ه١٤٣٢ - ١٤٣١وأصوله، 
تعرضت هذه الدراسة لبيان مدى أحقية القاضي في التفريق بين الزوجين، متناولة بعض 

" و " الغيبة " و " العيب " و " عدم الإنفاق : " أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القضاء، وهي
و " اللعان " و " الإيلاء " و " اختلاف الدين " و " الضرر " و " الشقاق " و " الحبس " و "  الهجر

، كما أنها تناولت هذه " عدم الوفاء بالالتزامات " و " عدم تمام العقد " و " الخلع " و " الظهار " 
لمعمول به في الأسباب بالبحث من ناحية فقهية، وبما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية ا

ولم تذكر أي نماذج تطبيقية للتفريق بالأسباب التي تناولتها من المحاكم  الجمهورية السورية،
  .الشرعية
  

ويقال في التعقيب على هذه الدراسة؛ ما قيل في التعقيب على سابقاتها، مع ملحوظة أن 
قاضي وسلطته في التفريق الخلع الذي تناولته هذه الدراسة؛ قد تناولته في حدود ما يتعلق بدور ال

عند بيان حدود  ،الصفحة السادسة منه ، فيبحثهابين الزوجين؛ إذ أن الباحثة قد نصت في مقدمة 
مدى سلطة القاضي في التفريق بين ( التقيد بحدود العنوان " على أن الأطروحة تستدعي : الدراسة

وبشكل  –كما أنها تناولت ". دة ، وعدم التعرض لفروع موضوع التفريق بالإرادة المنفر )الزوجين 
  .تعريف الخلع وتكييفه الفقهي، وهذا بعض ما ينوي الباحث تبيانه في بحثه -مختصر جداً 

    
دراسة ( الفرقة التي تعد فسخاً في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني  - ١٥

 - امعة آل البيتج - ، أحمد كامل مفضي حسان، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي)مقارنة 
 .م٢٠٠٥الأردن، 
 –تعرضت هذه الدراسة لأسباب التفريق بين الزوجين والتي تكيف على أنها فسخ، متناولة  

الحديث عن الخلع؛ باعتبار أنه فسخ عند بعض أهل العلم  -في المطلب الثالث من المبحث الثاني
ها تناولت هذه الأسباب بالبحث كما أن. دون البعض الآخر، مكتفية ببيان آراء أهل العلم في ذلك

ولم تذكر أي نماذج  من ناحية فقهية وبما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الأردني،
 –مع ملحوظة أن الدراسة قد تناولت . تطبيقية للتفريق بالأسباب التي تناولتها من المحاكم الشرعية

) التفريق بالإرادة المنفردة ( الطلاق الحديث عن فرقة  -كشيء من التمهيد للموضوع محل الدراسة
المقصود بالطلاق لغة واصطلاحاً، وما يعد طلاقاً من الفرق الزوجية في الفقه : من حيث بيان

  .والقانون



  ش
 

  
سواء كان طلاقاً أم  - وما تناولته الدراسة من بيان بعض أحكام التفريق بين الزوجين بالإرادة 

يانه في بحثه؛ إذ أن الدراسة قد تقيدت بحدود العنوان الذي إنما هو بعض ما يود الباحث تب - خلعاً 
من  دراسة أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادةالباحث يود ف... ). الفرقة التي تعد فسخاً ( وُسِمَت به 

 وبما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعمل ،ناحية فقهية مقارنة
بحسب ما يتوفر في المحاكم الشرعية  - ، مع بيان نماذج تطبيقية حوال الشخصية الأردنيبقانون الأ

بالإرادة، وهذا ما تفتقده لكل نوع من أنواع التفريق بين الزوجين  -الفلسطينية في الضفة الغربية
  .الدراسة

  
إجراءات الطلاق داخل المحكمة الشرعية وعلاقتها بوقوع الطلاق فعلياً، سوزان  - ١٦

 .م٢٠٠٣الأردن،  - الجامعة الأردنية - )ماجستير ( خليل إبراهيم، رسالة جامعية  حلمي
من خلال بيان إجراءاتها القانونية،  -فحسب –لقد عرضت هذه الدراسة مسألة الطلاق 

وكيفية السير فيها داخل المحكمة الشرعية، ومدى تأثيرُها، والمحامين، والقضاة على وقوع الطلاق 
  .فعلياً 

  
ة لم تتناول موضوع التفريق بين الزوجين من ناحية فقهية مقارنة، وبما عليه العمل فالدراس

وهذا . داخل المحاكم الشرعية، وإن تعرضت لبعض النواحي الفقهية؛ فبشكل مختصر ومقتضب
) الطلاق والخلع(  دراسة أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادةيود بعكس ما يود الباحث طرحه، إذ أنه 

وبما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي  ،ية فقهية مقارنةمن ناح
بحسب ما يتوفر في المحاكم  -، مع بيان نماذج تطبيقية بقانون الأحوال الشخصية الأردني تعمل

هذا ما بالإرادة، و لكل نوع من أنواع التفريق بين الزوجين  - الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
  .تفتقده الدراسة

أحكامه وآثاره، منال محمود المشني، رسالة ... الخلع في قانون الأحوال الشخصية - ١٧
 .م٢٠٠٨الأردن،  - الجامعة الأردنية - )ماجستير ( جامعية 

بالبحث من ناحية فقهية مقارنة بما عليه ) التفريق بالإرادتين ( تناولت الدراسة موضوع الخلع 
م، مع ذكر نماذج تطبيقية ٢٠٠١لسنة  ٨٢حوال الشخصية الأردني المؤقت رقم العمل في قانون الأ

  .له من المحاكم الشرعية الأردنية التي تعمل بالقانون المذكور
، وأغفلت الحديث عن )الخلع ( فالدراسة تناولت موضوع التفريق بين الزوجين بالإرادتين 

، والباحث إنما يود في أطروحته هذه )طلاق ال( موضوع التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة 



  ص
 

 ،من ناحية فقهية مقارنة )الطلاق والخلع ( الحديث عن أنواع التفريق عن بين الزوجين بالإرادة 
بقانون الأحوال  وبما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعمل

 - مع بيان نماذج تطبيقية م، ٢٠٠١لسنة  ٨٢رقم  م، وليس١٩٧٦لسنة  ٦١الشخصية الأردني رقم 
لكل نوع من أنواع التفريق بين  -بحسب ما يتوفر في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

ثم إن موضوع الخلع الذي تناولته الدراسة لم يُبحث على نحو ما يريد الباحث . بالإرادةالزوجين 
كحكمه من غير سبب، : غفلت الحديث عن بعض أحكام الخلعبحثه في أطرحته؛ فالدراسة مثلاً أ

وحكمه إذا حمل الزوج زوجته عليه؛ بعضله لها، وحكمه بعوض محرم، وحكم استجابة الزوج لطلب 
  . زوجته الخلع

  
الخلع بين الشريعة الإسلامية والقانون وتطبيقاته في المحاكم الشرعية، محمد كامل  - ١٨

 .م٢٠٠٧فلسطين،  - جامعة الخليل - )ماجستير ( عواد الجعافرة، رسالة جامعية 
بالبحث من ناحية فقهية مقارنة بما عليه ) التفريق بالإرادتين ( تناولت الدراسة موضوع الخلع 

من  م، مع ذكر نماذج تطبيقية١٩٧٦لسنة  ٦١العمل في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 
 - قبل الدخول وبعده - طلاق البائن بينونة صغرى لل في الضفة الغربية المحاكم الشرعية الفلسطينية

  .مقابل الإبراء العام
  

( فهذه الدراسة كسابقتها؛ أغفلت الحديث عن موضوع التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة 
، الذي هو أحد نوعي التفريق بين الزوجين بالإرادة، والذي يرغب الباحث ببحثهما في )الطلاق 
اسة قد أغفلت أيضاً طرح بعض المسائل الفقهية التي لا بد من طرحها تحت ثم إن الدر . أطروحته

 –عناوين رئيسة احتوتها، وإن طرحت بعض هذه المسائل؛ فإنها لم تطرح من ناحية فقهية مقارنة 
وإنما اكتفت الدراسة بعرضها وفق ما جاء في أحد المذاهب  -كما يود الباحث طرحها في أطروحته

إن الدراسة تناولت في المطلب : لمعتبرة، وبدون تفصيل في الأدلة، ومن أمثلة ذلكالفقهية الأربعة ا
الحكم التكليفي للخلع، وذكرت أن الخلع تنطبق عليه الأحكام التكليفية : الأول من المبحث الثاني

 لَتْ الخمسة، ولكنها لم تذكر من الأحكام التكليفية إلا ثلاثة، وهي الإباحة، والكراهة، والحرمة، ومَث - 
بذكر حالة واحدة فحسب من حالات الخلع،  -التي ذَكَرَت –لكل حكم من الأحكام الثلاثة  -مكتفية

كما أن الدراسة قد أغفلت طرح أدلة المذاهب . ومن غير أن تتناولها بالبحث من ناحية فقهية مقارنة
مذاهب الفقهية الأربعة بذكر آراء ال - فحسب –الفقهية عند تناولها بعض المسائل الفقهية، مكتفية 

التكييف الفقهي للخلع، " إن الدراسة تطرقت لمسألة : ، ومثال ذلك-دون تفصيل –وبشكل مختصر 
آراء المذاهب الفقهية الأربعة، ولم  - ودون تفصيل –فذكرت بشكل مختصر " وثمرة الخلاف فيه 
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مذهب في المسألة، كما أنها اكتفت ببيان ثمرة الخلاف في إلى بيان أدلة كل  - مطلقاً  –تتطرق 
التكييف الفقهي للخلع بشكل مختصر أيضاً؛ إذ أنها أجملت ما قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة 

تفصيلات عظيمة  - هذا –في ذلك؛ وكأنهم متفقون على قول واحد في المسألة، مغفلة بإجمالها 
حق على طالب العلم تبيانها، خاصة وأن الشافعية أنفسهم قد  مهمة عند هذه المذاهب الثلاث؛

اختلفوا فيما بينهم في التكييف الفقهي للخلع، وما يترتب عليه من آثار، وكذا الحنابلة فيما بينهم 
  .أيضاً 

ثم إن التطبيقات التي ذكرتها الدراسة لا تتعلق بالخلع بشكل مباشر، وإنما هي تطبيقات 
ة صغرى مقابل الإبراء العام، وإنما لم يذكر الباحث تطبيقات على الخلع بشكل للطلاق البائن بينون

م، والدراسة إنما هي في سنة ٢٠١٤مباشر؛ لكون أول قضية خلع وقعت وصدر حكم بها، في عام 
  . م، فاكتفى الباحث بذكر تطبيقات لما يشبه الخلع، وهو الطلاق على مال٢٠٠٧

ضه في أطروحته؛ إذ أنه يود عرض نماذج تطبيقية وهذا على خلاف ما يريد الباحث عر 
إلا إذا أغفله الشيطان عن  –مباشرة لذات الخلع والطلاق أيضاً، مع ذكر جميع المسائل الفقهية 

والتي تندرج تحت أي عنوان يسطره في أطروحته، وتناولها من ناحية فقهية مقارنة  -نزر يسير منها
بقانون الأحوال  الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعملالعمل في المحاكم الشرعية وبما عليه 

  .م١٩٧٦لسنة  ٦١الشخصية الأردني رقم 
  

( لزيباري، رسالة جامعية أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، عامر سعيد ا - ١٩
 .م١٩٨٢مكة المكرمة،  - جامعة أم القرى - )ماجستير

لبحث من ناحية فقهية فحسب، ولكنها با) التفريق بالإرادتين ( تناولت الدراسة موضوع الخلع 
ليست مقارنة في كثير من المسائل؛ إذ أنها كانت تكتفي بذكر الرأي الراجح فحسب كما في مسألة 

  . حكم الخلع التكليفي
    

فالدراسة أغفلت ذكر رأي أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية في موضوع الخلع، كما لم 
الشرعية، وهذا على خلاف ما يريده الباحث؛ إذ أنه يود دراسة  تذكر نماذج تطبيقية له من المحاكم

وبما  ،من ناحية فقهية مقارنة - الذي أغفلت الدراسة الحديث عنه أيضاً  –موضوع الخلع والطلاق 
بقانون الأحوال الشخصية  عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعمل

بحسب ما يتوفر في المحاكم الشرعية  - مع بيان نماذج تطبيقية م، ١٩٧٦لسنة  ٦١الأردني رقم 
كما أن الدراسة قد أغفلت طرح أدلة المذاهب الفقهية  .منهما لكل - الفلسطينية في الضفة الغربية

بذكر آراء المذاهب الفقهية الأربعة وبشكل  - فحسب –عند تناولها بعض المسائل الفقهية، مكتفية 



  ط
 

فذكرت " التكييف الفقهي للخلع" إن الدراسة تطرقت لمسألة : ، ومثال ذلك- يلدون تفص –مختصر 
إلى بيان  -مطلقاً  –آراء المذاهب الفقهية الأربعة، ولم تتطرق  -ودون تفصيل –بشكل مختصر 

  .وهذا على خلاف ما يريد الباحث في أطروحته. أدلة كل مذهب في المسألة
  

لزوج في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضى ا - ٢٠
الجامعة  - الأستاذ المشارك بكلية الشريعة - أحمد ذياب شويدح. الأحوال الشخصية الفلسطيني، د

فلسطين، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية  - غزة - الإسلامية
 .ه١٤٢٦، ٣٤، ع ١٧وآدابها، ج 

شة لما أثاره البرلمان الفلسطيني الصوري ممثلاً بالحركة النسوية وبعض جاء هذا البحث مناق
القوى من انتقادات لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية، وكان من 
ضمن هذه الانتقادات ما يتعلق بموضوع الخلع، وأنه لا يكون إلا بالتراضي بين الزوجين 

كما جاء في الصفحة  البرلمان الصوري ممثلاً بالحركة النسوية وبعض القوى المتخالعين، واقترح
إعطاء الحق للقاضي في إجبار الزوج على مخالعة زوجته إن كرهته ورضيت  " :من البحث ١١٢

بإعطائه ما دفعه إليها من مهر، وأبرأته من حقوقها المالية الشرعية حتى ولو لم يرض الزوج 
فقد  "على قانون الأحوال الشخصية ... الذي جرى في جمهورية مصر العربية بالخلع؛ أسوة بالتعديل

م، المنشور في الجريدة ٢٠٠٠لسنة  ١رقم  المصري من قانون الأحوال الشخصية ٢٠نصت المادة 
للزوجين : " م٢٠٠٠/ ١/ ٢٩ه الموافق ١٤٢٠/ شوال/ ٢٢مكرر، والصادر في  ٤الرسمية، العدد 

على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت أن يتراضيا فيما بينهما 
نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه 

  ."لها؛ حكمت المحكمة بتطليقها 
ي الخلع مدى سلطة القاضي ف -هذا الموضوع  -أحمد ذياب شويدح. د - وقد تناول الباحث 

بالبحث من ناحية فقهية فحسب؛ إذ أنه لم يعقد مقارنة بين الناحية الفقهية  -بدون رضى الزوج
وفق ما  - والقانونية بذكر رأي قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية

على المخالعة إنما ؛ وذلك لأن موضوع إجبار القاضي الزوجَ -ؤخذ عليهوسم به بحثه، وهذا مما يُ 
تطبيقه أسوة بجمهورية مصر ة في البرلمان الفلسطيني الصوري هو مجرد اقتراح تأمل الحركة النسوي

الشقيقة، فقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية لم تتطرق أي من 
 - أحمد ذياب شويدح. د - حث كما أن البا. مواده إلى هذا الموضوع، وإنما هو مجرد اقتراح فحسب

  .لم يذكر أي تطبيقات على موضوع بحثه
حالة  -١: إنما كان البرلمان الفلسطيني صورياً؛ لأن جلساته لا تنعقد؛ لعدة أسباب، أهمهاو 



  ظ
 

وعدم الاتفاق التي يحياها سياسيو وأحزاب الشعب الفلسطيني التي أفرادها أعضاء  التشرذم والقطيعة
ي؛ مما أدى إلى امتناع أفراد الأحزاب المتصارعة عن مشاركة بعضهم حتى في البرلمان الفلسطين

  .اعتقال الاحتلال الصهيوني الغاشم لبعض نواب البرلمان الفلسطيني - ٢. في الجلسات البرلمانية
  

دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال ... حقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد الفرقة - ٢١
ر السلام، حاج عبد الرحمن بن فغاره حاج معطي، رسالة الشخصية في سلطنة بروناي دا

 .م٢٠٠٦الأردن،  - الجامعة الأردنية -ماجستير
بالبحث من ناحية فقهية " حقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد الفرقة " تناولت الدراسة موضوع 

ار السلام، مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في سلطنة بروناي د
وكان من ضمن هذه الحقوق التي تناولتها الدراسة بالبحث، حقها في مفارقة زوجها وإنهاء ما بينهما 
من رابطة زوجية، وقد بُحث هذا الحق في المبحث الثالث من الفصل الأول، وقد قسم الباحث هذا 

للشقاق والنزاع، وفي حق المرأة في التفريق : المبحث إلى ستة مطالب، تناول في المطلب الأول
حقها في التفريق لفقدان الزوج وغيبته، وفي : حقها في التفريق لعدم الإنفاق، وفي الثالث: الثاني
حقها في المخالعة من زوجها، وفي : حقها في التفريق للعيوب والعلل، وفي الخامس: الرابع

  . حقها في الطلاق بالتفويض: السادس
وعات وغيرها بالبحث بشكل مختصر، فمثلاً في موضوع ولكن الدراسة تناولت هذه الموض

حق الزوجة في المخالعة من زوجها، ركز الباحث على نوع الفرقة الواقعة بالخلع، أهي طلاق أم 
لقرار قاض في قضية خلع تقدمت بها إحدى الزوجات إلى  - اختصرته –فسخ؟ ثم ذكر نموذجاً 

وبشكل مختصر  –سلام، بعد أن مهد للموضوع إحدى المحاكم الشرعية في سلطنة بروناي دار ال
دراسة أنواع يود وهذا بعض ما يود الباحث طرحه، إذ أنه . بتعريف الخلع وبيان مشروعيته -جداً 

وبما عليه العمل في  ،من ناحية فقهية مقارنة) الطلاق والخلع (  التفريق بين الزوجين بالإرادة
، مع بقانون الأحوال الشخصية الأردني ية التي تعملالمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغرب

لكل  - بحسب ما يتوفر في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية - بيان نماذج تطبيقية 
      .بالإرادة، وهذا ما تفتقده الدراسةنوع من أنواع التفريق بين الزوجين 

  
  :نقد المصادر والمراجع

يعة الإسلامية من الرجوع إلى مصادر يمكن وصفها بأنها آلية لا بد لكل باحث في علوم الشر 
كتب التراجم، والمعاجم، وكتب تخريج الأحاديث والآثار : أو إجرائية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل

  .الشريفة والحكم عليها ونحو ذلك
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، ثهولكن الذي يهم الباحث ذكره مما رجع إليه من مصادر متنوعة؛ هو ما كان له أثر في بح
   .بحيث يعالج قضايا من صلب الإشكالية

 -  فقهية بحتة، وفقهية قانونية :تقتضي أن تكون مصادره الأصليةوبما أن طبيعة البحث 
الفلسطينية في الضفة جمعت بين عرض الآراء الفقهية وبيان ما هو معمول به في المحاكم الشرعية 

بينت المواد القانونية فيما  –وقانونية بحتة  - دةفيما يخص مسائل التفريق بين الزوجين بالإرا الغربية
هذا السياق النقدي العام سيبين أبرز  فإن الباحث في - يخص مسائل التفريق بين الزوجين بالإرادة

  .ما اتخذه منها مصادر لبحثه
وإنما  أبوابها ومحتوياتها،و  مناهجها، وليس من غرض الباحث وصف هذه الكتب، وبيان

     .بعض وجوه إفادتها في بحثهق النقدي بيان غرضه في هذا السيا
  :ي، هفاصنأ أربعةفي عمومها على  والمراجع وهذه المصادر

   :المصادر الفقهية: أولاً 
فيما يخص مسائل التفريق بين  -رحمهم االله –الفقهاء  من هذه المصادر آراءَ  استمد الباحث

في لآراء بالرجوع إلى المصادر المعتمدة الزوجين بالإرادة، بحيث كان يعتمد في الوقوف على هذه ا
  .المذاهب الفقهية

     :مرتبة ترتيباً تاريخياً  المصادر وفيما يأتي بعض أهم هذه
 :مصادر الفقه الحنفي  - أ

 ).ه ١٨٩: ت( لمحمد بن الحسن الشيباني، " الأصل "  -١

  ).ه ٤٦١: ت( للسغْدي، " النتف في الفتاوى "  -٢
 ).ه ٤٨٣: ت( للسرخسي، " المبسوط "  -٣

 ).ه ٥٤٠: ت( للسمرقندي، " تحفة الفقهاء "  -٤

 ).ه ٥٨٧: ت( للكاساني، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "  -٥

 ).ه ٧٤٣: ت( للزيلعي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "  -٦

 ). ه ٧٨٦: ت( للبابرتي، " العناية شرح الهداية "  -٧

  ).ه ٨٦١: ت( لابن الهمام، " فتح القدير "  -٨
 ).ه ٩٥٦: ت(لإبراهيم الحلبي، " ى الأبحر ملتق"  -٩

 ).ه ١٠٧٨: ت( لشيخي زاده، " مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر "  - ١٠

 ).ه ١٠٨٨: ت( للحصكفي، " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار "  - ١١

: ت( لابن عابدين، " حاشية ابن عابدين " المشهور بِـ " رد المحتار الدر المختار "  - ١٢
 .)ه ١٢٥٢
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 :مصادر الفقه المالكي  -  ب

  ). ه٢٤٠: ت( ، سحنونللإمام " المدونة "   -١

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن " و " التلقين في الفقه المالكي "   -٢
 ).ه ٤٢٢( للثعلبي، " أنس 

 ).ه ٤٧٤: ت( لأبي الوليد الباجي، " المنتقى شرح الموطأ "   -٣

يان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الب" و " المقدمات الممهدات "   -٤
 ).ه ٥٢٠: ت( لابن رشد الجد، " المستخرجة 

 ).ه ٥٩٥: ت( لابن رشد الحفيد، " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "   -٥

 ).ه ٦٧٣: ت( لابن بزيزة، " روضة المستبين في شرح كتاب التلقين "   -٦

  ). ه ٦٨٤: ت( للقرافي، " الذخيرة "   -٧

 ).ه ٧٧٦: ت( ، لخليل" وضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب الت"   -٨

 ).ه ٩٥٤: ت( للحطاب الرعيني، " مواهب الجليل شرح مختصر خليل "   -٩

 ).ه ١١٠١: ت( للخرشي، " شرح مختصر خليل "  - ١٠

الشرح الصغير لأقرب المسالك لمذهب " و " الشرح الكبير على مختصر خليل "  - ١١
 ). هـ١٢٠١: ت( ر، للدردي" الإمام مالك 

 ).ه ١٢٥٨: ت( ، للتسُولي" البهجة في شرح التحفة    - ١٢

  
 :مصادر الفقه الشافعي  -  ت

  ). ه٢٠٤: ت( للشافعي، " الأم "  -١

" الإقناع في الفقه الشافعي " و " الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي "  -٢
 ).ه ٤٥٠: ت( للماوردي، 

: ت( للشيرازي، " التنبيه في الفقه الشافعي "  و" المهذب في فقه الإمام الشافعي "  -٣
 ).ه ٤٧٦

 ).ه ٤٧٨: ت( لإمام الحرمين الجويني، " نهاية المطلب في دراية المذهب "  -٤

 ).ه ٥٠٢: ت( للروياني، " بحر المذهب "  -٥

 ).ه ٦٢٣: ت( للرافعي، " الشرح الكبير " المعروف بـِ " العزيز شرح الوجيز "  -٦

 ).ه ٧١٠: ت( لابن الرفعة، " لتنبيه كفاية النبيه في شرح ا"  -٧

 ).ه ٨٢٩( للحصني، " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار "  -٨
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 ).ه ٩٥٧: ت( للرملي الأب، " فتح الرحمن بشرح زيد بن رسلان "  -٩

الإقناع في حل ألفاظ أبي " و " مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "  - ١٠
 ).ه ٩٧٧: ت( للخطيب الشربيني، " شجاع 

للرملي " غاية البيان شرح زيد بن رسلان " و " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "  - ١١
 ).ه ١٠٠٤: ت( الابن، 

 ). ه١٣٠٢: ت( للبكري الدمياطي، " إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين "  - ١٢

  
 :مصادر الفقه الحنبلي  -  ث

: ت(للخرقي،  "مختصر الخرقي على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  -١
 ). ه ٣٣٤

 ).ه ٦٢٠: ت( لابن قدامة، " المغني "  -٢

 ).ه ٧٧٢: ت( للزركشي، " شرح الزركشي على مختصر الخرقي "  -٣

  ).ه ٨٨٤: ت( لابن مفلح، " المبدع في شرح المقنع "  -٤
 ).ه ٨٨٥: ت( للمرداوي، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "  -٥

" و "  كشاف القناع عن متن الإقناع" و  "الروض المربع شرح زاد المستقنع "  -٦
 ).ه ١٠٥١: ت( للبهوتي، " شرح منتهى الإرادات " المعروف بـِ " دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 

 ).ه ١١٨٩: ت( للبعلي، " الروض الندي شرح كافي المبتدي "  -٧

 ).ه ١٢٤٣: ت( لابن عبده، " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى "  -٨

 ).ه ١٣٥٣: ت( لابن ضويان، " السبيل في شرح الدليل منار "  -٩

  
  :المراجع الفقهية القانونية: ثانياً 

 قانون رأيَ  -المراجع القانونيةوهي  –والمراجع التي تليها من هذه المراجع  استمد الباحث
فيما يخص  المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربيةالمعمول به في  الأحوال الشخصية

  .ل التفريق بين الزوجين بالإرادةمسائ
  :على النحو الآتي ويمكن بيان بعض أهم هذه المراجع الفقهية القانونية

" الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان  الأحكام"  -١
 .لمحمد قدري باشا

وما أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة "  -٢
 .  لعبد الوهاب خلاف" عليه العمل بالمحاكم 
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لعمر " م ٢٠١٠لعام  ٣٦الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "  -٣
 .سليمان الأشقر

لعبد الناصر أبو " شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي "  -٤
 .البصل

شرح قانون أصول المحاكمات الوجيز في " و "  شرح قانون الأحوال الشخصية"  -٥
 .لعثمان التكروري" الشرعية 
القرارات الاستئنافية في " و " أصول المحاكمات الشرعية " و " الأحوال الشخصية "  -٦

" و " القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى " و " الأحوال الشخصية 
 . لأحمد محمد علي داود" القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية 

 . لمصطفى السباعي"  شرح قانون الأحوال الشخصية"  -٧

"  شرح قانون الأحوال الشخصية" و ) " الزواج والطلاق ( فقه الأحوال الشخصية "  -٨
 .لمحمود علي السرطاوي

 . لمحمد سمارة " قانون الأحوال الشخصيةمقارن لشرح أحكام وآثار الزوجية "  -٩

 .لزكي الدين شعبان" حوال الشخصية الأحكام الشرعية للأ"  - ١٠
" المعمول به في المحاكم الشرعية  شرح قانون الأحوال الشخصيةنظرات جلية في  - ١١

 .لشفيق عياش، ومحمد عساف
  

  :المراجع القانونية: ثالثاً 

 ".م ١٩٥٣لسنة  ٩٦قانون الأيتام الأردني رقم "  -١

عدل بالقانون المؤقت م، الم١٩٥٩لسنة  ٣١قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم "  -٢
 ".م ٢٠٠١لسنة  ٨٤رقم 

 ".م ١٩٧٦قانون الأحوال الشخصية لسنة "  -٣

 ".م ٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة "  -٤

/ ٨/ ٣٠، بتاريخ ٢٠١٢/ ٥٩: ، رقمميم قاضي القضاة بشأن الخلع القضائيتع"  -٥
  . "م٢٠١٢

م الشرعية الفلسطينية في مراجع تطبيقات التفريق بين الزوجين بالإرادة في المحاك: رابعاً 
  :الضفة الغربية

الفلسطينية في الضفة  المحاكم الشرعية وأرشيف استمد الباحث هذه التطبيقات من سجلات
على مدى كون مسائل التفريق بين الزوجين بالإرادة معمول ؛ الأمر الذي مكنه من الوقوف الغربية
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  .ةالغربيالفلسطينية في الضفة  ومفصول بها في المحاكم الشرعية
  

  :البحث خطة

  .مقدمة، وفصلاً تمهيدياً، وبابان، وخاتمة، وفهارس علمية: يتضمن هذا البحث
، وأهميته، وأهدافه، وإشكالية الموضوع ب اختياراسبأ :فقد احتوت الحديث عن :أما المقدمة

  .الدراسة، وحدودها، والدراسات السابقة في الموضوع، وخطته، ومنهجية البحث فيه
  

مفهوم : وذلك ببيان ،تأطير اصطلاحي وتاريخي عن كان عبارةفقد  :لفصل التمهيديوأما ا
ية فلسطينالالمحاكم الشرعية الحديث عن ثم . التفريق بين الزوجين، ومشروعيته، وحكمته، وأنواعه

ذة ، بعد بيان نبالمعمول بها فيهاوالقوانين  وتقسيماتها،، بالمحاكم المقصود :بيانفي الضفة الغربية؛ ب
  .عن فلسطين التي تحوي هذه المحاكم

  
  :فهي على النحو الآتي :وأما الأبواب

  
  ).الطلاق ( التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة : الباب الأول

تضمن هذا الباب الحديث عن النوع الأول من أنواع التفريق بين الزوجين بالإرادة، وهو 
  :د قسمه الباحث إلى أربعة فصول، هي، وق)الطلاق ( يق بالإرادة المنفردة التفر 

  .، وحكمة مشروعيتهتعريف الطلاق، والمقصود بالإرادة المنفردة، ومشروعيته: الأول الفصل
  .حكم الطلاق التكليفي، والفرق بينه وبين الفسخ: الثاني صلالف

   .أنواع الطلاق: الفصل الثالث

عي، والبائن بينونة صغرى، الرج – ةتضمن هذا الفصل الحديث عن أنواع الطلاق الثلاث
   .ه، وأحكامه وآثارهحالات، وذلك ببيان المقصود بكل نوع، و -والبائن بينونة كبرى

في المحاكم ) الطلاق ( تطبيقات التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة : الفصل الرابع
  .الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

طبيقية وبيان ما هو مفصول به من قضايا تضمن هذا الفصل الحديث عن الجوانب الت
المحاكم الشرعية الفلسطينية في ي ف )الطلاق ( التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة ومسائل 

  .الضفة الغربية
  

  ).الخلع ( التفريق بين الزوجين باتفاق الإرادتين : الثاني الباب



  ل
 

يق بين الزوجين بالإرادة، وهو من أنواع التفر  الثانيتضمن هذا الباب الحديث عن النوع 
  :فصول، هي خمسة، وقد قسمه الباحث إلى ) الخلع(  اتفاق الإرادتينالتفريق ب

  .، وحكمة مشروعيتهالمقصود باتفاق الإرادتين، ومشروعيتهو تعريف الخلع، : الأول الفصل
  .وتكييفه الفقهي، وثمرة الخلاف فيهحكم الخلع التكليفي، : الفصل الثاني

   .ألفاظ الخلع، ومقدار العوض فيه: ثالثالفصل ال
أثره و ، ، والفرق بينه وبين الطلاق على مالالخلع، وثمرة الخلاف فيهانوع فرقة : الفصل الرابع
  .في الحقوق الزوجية

في المحاكم ) الخلع ( تطبيقات التفريق بين الزوجين باتفاق الإرادتين : الفصل الخامس
  .ربيةالشرعية الفلسطينية في الضفة الغ

تضمن هذا الفصل الحديث عن الجوانب التطبيقية وبيان ما هو مفصول به من قضايا 
المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة ي ف ) الخلع(  باتفاق الإرادتينالتفريق بين الزوجين ومسائل 
  .الغربية

  
  .فهي تتضمن أهم نتائج البحث، وخلاصة وزبدة ما توصل إليه الباحث :وأما الخاتمة

  
 :كانت على النحو الآتيف :علميةالفهارس وأما ال

 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة :أولاً 
  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة :ثانياً 
  .فهرس آثار الصحابة والسلف :ثالثاً 
  .فهرس الأعلام :رابعاً 

   .الغريبةفهرس الكلمات  :خامساً 
   .الفقهيةو  الأصوليةفهرس المصطلحات  :سادساً 

  .الحديثيةفهرس المصطلحات  :عاً ساب
  .القانونية فهرس المصطلحات :ثامناً  

  .فهرس الأماكن :تاسعاً 
  .ثبت المصادر والمراجع :عاشراً 

  .فهرس المحتويات :حادي عشر
  
  



  م
 

  :منهج البحث

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على عدد من المناهج العلمية؛ ممثلة بالمنهج الاستقرائي 
قائم على استقراء آراء الفقهاء في مسائل التفريق بين الزوجين بالإرادة، معتمداً الوصفي التحليلي، ال

في ذلك على المصادر الأصلية للمذاهب الفقهية المشتهرة، مع تدعيم هذه الآراء بالأدلة، وبيان 
الراجح منها ما استطاع الباحث إلى ذلك سبيلاً؛ فبضاعته المزجاة في مجال الترجيح ربما لا تؤهله 

  .لأن يخوض هذا الغمار - في بعض المواطن - 
هذا بالإضافة إلى بيان ووصف ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة 
الغربية، وتحليله ببيان أي الآراء الفقهية قرباً منه، مع ذكر تطبيقات ونماذج لما يتوفر من قضايا 

على ما احتاج إلى  -في الضفة الغربية، ثم التعقيب  تفريق بالإرادة في المحاكم الشرعية الفلسطينية
مع مراعاة عدم تكرار التعقيب بالنسبة للتطبيقات التي بينها وبين المُعَقب  -من التطبيقات تعقيب

  .عليها وجه شبه في بعض الأمور أو كلها
  

مستنداً ، فقد كانت وفق الخطوات الآتية؛ التي سار فيها الباحث معتمداً و طريقة البحثأما 
 في -حفظه االله –محمد الشتيوي . د. أ ،على طريقة بحث وتوثيق شيخه ومشرفه على أطروحته

علاقة علم أصول الفقه " أطروحته لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الإسلامية، والتي هي بعنوان 
  :"بعلم الكلام 

العثماني، ثم  ا ﴿ ﴾ وبالرسمالآيات القرآنية بين قوسين مزهرين هكذ الباحث وضع •
 .إلى سورها، مع ذكر رقم الآية وذلك في الهامش هااعز 

ـــين الباحـــث وضـــع • ـــة، وآثـــار الصـــحابة الـــواردة فـــي الـــنص ب قوســـين  الأحاديـــث النبوي
عليهـا ببيـان درجتهـا مـن الصـحة والضـعف  ، ثم خرج هذه الأحاديث، والآثار، وحكـم()هلاليين هكذا 

 :الطريقة الآتية في التخريج أمكن إلى ذلك سبيلاً، واتبع ك ماوذلك بالرجوع إلى أهل العلم في ذل
 .بذلك ىي الصحيحين، أو في أحدهما، اكتفإن كان الحديث أو الأثر ف* 
ن الأربعــة، فــإن لــم مــا مــن كتــب الســنهفــي الصــحيحين، أو فــي أحــدهما؛ خرجإن لــم يكونــا * 

  .-إن أمكن –أقوال المحدثين الحكم عليهما من  الأخرى، وذكر يوجد فيها؛ خرجهما من كتب السنن
وكذا رقم الجزء والصـفحة مـن الكتـاب ، رقم الحديث أو الأثرو  الكتاب، والباب، الباحث ذكر* 

  .الذي وردا فيه
اســـم أو اســـم كتـــاب مـــن  تخـــريج الحـــديث أو الأثـــر بوضـــع رقـــم هـــامش خلـــف الباحـــث وثـــق* 

 ؛ســم مـن خرجـه ولا اسـم كتابــها -فـي البحـث - للتخــريج فـي الهـامش، فـإن لــم يـذكر ارثـم أشـ ،خرجـه
فـي  -كـرت طريقتـه آنفـاً الـذي ذُ  –للتخـريج  راالهـامش خلـف الحـديث أو الأثـر وأشـرقم  الباحث وضع



  ن
 

  .الهامش
قصـــد يالنســـائي، ســـنن النســـائي، فإنمـــا : الرواه النســـائي فـــي ســـننه، أو قـــ: ال الباحـــثإذا قـــ* 

  .السنن الكبرى لا غير
، واسـتثنى مـن الترجمـة تب التراجم علـى الأقـلللأعلام من كتابين من ك الباحث ترجم •

  .رضي االله عنها –الأعلام المشهورين، كالخلفاء الأربعة، وأئمة المذاهب الأربعة المشتهرة، وعائشة 
فـي الهــامش  الباحـث بـين ؛ن الـدول، أو مكــان مـن الأمكنـةدولـة مـ البحـثإذا ورد فـي  •

: انـت الدولـة أو المكـان مشـهوراً معروفـاً، مثـلمـن ذلـك مـا إذا ك ىا يتعلق بها من معلومات، واسـتثنم
 .إلخ ...مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس الشريف

معـاجم الألفاظ اللغوية الغريبة؛ ببيان معناها اللغوي، وذلك بالرجوع إلى  الباحث شرح •
وي، ء والصـــفحة مـــن الكتـــاب الـــذي اســـتخرج منـــه المعنـــى اللغـــذكر رقـــم الجـــز يـــ اناللغـــة الأصـــلية، وكـــ

 .معناها اللغوي وكذلك ذكر مادة الكلمة التي بين
 ،معنـــاه الباحــث وضــح ؛أو حـــديثي ،فقهــيأو  ،أصــوليمصـــطلح  البحــثإذا ورد فــي  •

 .وذلك بالرجوع إلى الكتب المتخصصة في ذلك
أردف الباحث ما هو معمـول بـه فـي المحـاكم الشـرعية الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة  •

والهم في كل نوع من أنواع التفريق بين الـزوجين بـالإرادة، فلـم يشـأ الباحـث عقب بيان آراء الفقهاء وأق
ذكر المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربيـة لوحـده وبشـكل منفصـل؛ لمـا فـي 
عدم الفصل من حسن وقوف القارئ على آراء الفقهاء والمعمول به فـي المحـاكم الشـرعية الفلسـطينية 

 .لغربية بشكل أفضل منه في حالة الفصلفي الضفة ا
 المعتمـدة المصـادر :من وذلك ل ونقول،آراء وأقوا من البحث في ورد ما ق الباحثوث •

 .، والكتب القانونيةالفقهية المذاهب عند
ســل الزمنــي كتــب المــذاهب الفقهيــة حســب التسل -فــي الهــامش الواحــد – الباحــث رتــب •

 . ثم كتب المالكية، ثم كتب الشافعية، ثم كتب الحنابلةبكتب الحنفية،  للمذاهب الفقهية؛ فبدأ

حاشــــية ابــــن : أســــماء الكتــــب الطويلــــة اختصــــاراً يــــدل عليهــــا، مثــــل الباحــــث اختصــــر •
 .رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بدل عابدين

ذكـــر الباحـــث تطبيقـــات وأمثلـــة لمـــا يتـــوفر مـــن قضـــايا ومســـائل تفريـــق بـــين الـــزوجين  •
وقـــد اســـتمد الباحـــث التطبيقـــات التـــي . ة فـــي المحـــاكم الشـــرعية الفلســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــةبـــالإراد

كقلقيليـة، : شـمالها –أدرجها في بحثه؛ مـن المحـاكم الشـرعية الفلسـطينية المنتشـرة فـي الضـفة الغربيـة 
را مــن كبيــت لحــم، والخليــل، ودو : كأريحــا، ورام االله، وجنوبهــا: ونــابلس، وطــولكرم، وجنــين، ووســطها

 .-قرى مدينة الخليل



  ه
 

، والأحاديث، الآيات :ارسلفهارس على حروف المعجم عدا فهجميع ا الباحث رتب •
وأخ، وبنو، وابن، وبنت، وأم،  أل التعريف، وجد، وأبو،: ، مستثنياً من الترتيبوالمحتويات والآثار،
  .، وزوج، وزوجة، وامرأة، ومولاةوخالوأخت، 

فهرس الآيات حسب  فقد رتب الباحث: الآيات، والأحاديث، والآثار، والمحتويات: هارسأما ف
الكريم، وإذا وردت في البحث آيات من سورة واحدة؛ فإن ترتيبها حسب ترتيب سورها في القرآن 

باحث فهرسي الأحاديث والآثار على حروف المعجم كما ورتب ال. ترتيب الآيات في السورة الواحدة
؛ إذا وردتا في مطلع ، وابنأل التعريف: ستثنياً من الترتيبم ،الحديث أو الأثر لطرفبالنسبة 

فهرس المحتويات حسب ترتيب الموضوعات وكذلك فإن الباحث رتب . الحديث أو الأثر فحسب
  .الواردة في البحث
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  يالتمهيدالفصل 
  تأطير اصطلاحي وتاريخي

  
  .التفريق بين الزوجين: المبحث الأول

  
  .ية في الضفة الغربيةفلسطينالالمحاكم الشرعية : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  التفريق بين الزوجين 

  
  .مفهوم التفريق بين الزوجين: المطلب الأول

  
  .شروعية التفريق بين الزوجينم: المطلب الثاني

  
  . حكمة مشروعية التفريق بين الزوجين: المطلب الثالث

  
  .أنواع التفريق بين الزوجين: المطلب الرابع
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  .مفهوم التفريق بين الزوجين: المطلب الأول
: ، يقالصلبمعنى الف ،خلاف الجمع: الفَرْقُ مصدر فَرقَ، و  العرب؛ لغةالتفريق في  :لغة :أولاً 

أما التفريق . فَرَق فَرْقاً : للصلاح، يقال: الفَرْق: ، وقيل١أي فصلت بينهما: فرقت بين الحق والباطل
  .٢فَرق تفريقاً : فللإفساد، يقال

بين الكلامين، وبالتشديد في الأعيان،  تُ قْ رَ فَ  :ويأتي التفريق بالتخفيف في المعاني، يقال
   .٣بين العبدين تُ قْ ر فَ : يقال

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتفريق عن المعنى اللغوي، فالتفريق في : اصطلاحاً : ثانياً 
هو حل عقدة الزواج، وإنهاء ما بين الزوجين من علاقة زوجية بطرق وأسباب : اصطلاح الفقهاء

  .   ٤مخصوصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                 

ر الأنصاري الرويفعي الإفريقي، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظو   ١
الفيروز آبادي،  -٢٩٩، ص ١٠ج  ،مادة فرقهـ، ١٤١٤، ٣لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط): هـ ٧١١: ت( 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : القاموس المحيط، تحقيق): هـ ٨١٧: ت( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 
  . ٩١٦ص  ،مادة فرقم، ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٨ن، طلبنا -الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت

  .٢٩٩، ص ١٠ج  ،مادة فرق لسان العرب،: منظور ابن  ٢
المصباح المنير في غريب الشرح ): هـ ٧٧٠: ت( الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي،   ٣

  . ٤٧٠، ص ٢ج  ،مادة فرقت، .ط، د.الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، : لكريمزيدان، عبد ا  ٤
الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، : شعبان، زكي الدين -٣٢٩، ص ٧م، ج ١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١بيروت، ط

 -الإسلامية وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف والشؤون -  ٣٦١م، ص ١٩٩٣، ٦منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
  . ٧ -٦، ص ٢٩هـ، ج ١٤٢٧ -ه١٤٠٤، ١الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع دار الصفوة، مصر، ط: الكويت
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  .مشروعية التفريق بين الزوجين: المطلب الثاني

إذ أن الباحث يجد  ،وعية التفريق بين الزوجين على وجه الإجمالفي هذا المبحث بيان لمشر 
أن الأدلة التي تجيز التفريق بين الزوجين؛ قد تعلق كل واحد منها بالنص على جواز التفريق لسبب 

  .  معين، ولا يوجد دليل ينص على جواز التفريق بين الزوجين لأسباب التفريق إجمالاً 
على مشروعية التفريق بين  يستطيع استنباط بعض الأدلة ةالأدل ولذا فإن الناظر في هذه

  :، ومن هذه الأدلةالزوجين إجمالاً 
  

  :القرآن الكريم: أولاً 
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المسلم وأوجب عليه إمساك زوجه بما يعرف  -جل وعلا –حث االله : من الآيات وجه الدلالة 
حسن ، ويبألا يظلمها شيئاً من حقها، ولا يتعدى في قولوذلك بقيامه بحقوق النكاح؛ أنه الحق، 

لتكون مفارقتها؛ وجب عليه تسريحها بفقد خرج عن حد المعروف الواجب؛ فن أبى ذلك؛ ، فإعشرتها
  .٤أملك لنفسها، وفي هذا دلالة على مشروعية التفريق بين الزوجين

                                 
  .٢٢٩سورة البقرة، آية   ١
  .٢٣١سورة البقرة، آية   ٢
  .٢سورة الطلاق، آية   ٣
( دين القرطبي، القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس ال  ٤

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار : ، تحقيق)المشهور بتفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ): هـ ٦٧١: ت
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن  - ١٢٧، ص ٣م، ج ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط

، ١هـ، ج ١٤٠٧، ٣زيل، دار الكتاب العربي، بيروت، طالكشاف عن حقائق غوامض التن): هـ ٥٣٨: ت( أحمد، 
أحكام ): ه ٥٤٣: ت( ابن العربي، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  - ٢٧٣ص 

، ٣لبنان، ط -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  - ٢٧٠ - ٢٦٩، ص ١م، ج ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

المشهور ( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ): ه ١٣٩٣: ت( التونسي، 
  .٣٠٨، ص ٢٨هـ، ج ١٩٨٤ط، .، الدار التونسية، تونس، د)بالتحرير والتنوير 
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 إذا تعذر الاتفاقنصت الآية الكريمة على جواز الافتراق بين الزوجين : لالة من الآيةوجه الد
من فضله وإحسانه الواسع بإغنائهما  - جل وعلا –والصلح بينهما، فإن افترقا؛ فقد تكفل االله 

  .٢هذا دلالة على مشروعية التفريق بين الزوجين، وفي الشامل
  

  :السنة النبوية المطهرة: ثانياً 

 . ٣)لا ضرر ولا ضرار : ( -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال
في حديثه عن الضرر مطلقاً،  - صلى االله عليه وسلم –نهى النبي : وجه الدلالة من الحديث

وفي هذا ) ولا ضرار : ( وهذا نهي عن إلحاق الضرر بالآخرين ابتداء، وقال) لا ضرر : ( إذ قال
؛ ليكون أبلغ في النهي جنسوقد جاء النهي بأسلوب نفي ال ،٤نهي عن مقابلة الضرر بضرر مثله

                                 
  .١٣٠لنساء، آية سورة ا  ١
فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، ): هـ ١٢٥٠: ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،   ٢

: ت( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله،  -٦٠٢، ص ١هـ، ج ١٤١٤، ١دار الكلم الطيب، بيروت، ط
عبد الرحمن بن : ، تحقيق)لمشهور بتفسير السعدي ا( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ): هـ ١٣٧٦

  .٢٠٧م، ص ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠،  ١م، ط. معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، د
شعيب : ، تحقيقسننال): هـ ٢٧٣: ت( زيد القزويني، ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن ي: أخرجه  ٣

، دار الرسالة ٢٣٤١، ٢٣٤٠: ه، حديث رقمالأرنؤوط وآخرون، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجار 
، وقال صحيح لغيره :الأرنؤوطشعيب الشيخ  قال. ٤٣٢، ٤٣٠، ص ٣م، ج ٢٠٠٩/ ه١٤٣٠، ١م، ط.العالمية، د

حكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على الحديث في هامش سنن ابن  ينظر. ( يح الإسناد على شرط مسلمصح: الحاكم
المستدرك على الصحيحين، ): هـ ٤٠٥: ت( عبد االله بن محمد النيسابوري، أبو عبد االله الحاكم محمد بن  - ماجة

، دار الكتب العلمية، ٢٣٤٥: مصطفى عبد القادر عطا، كتاب البيوع، حديث معمر بن راشد، حديث رقم: تحقيق
  ). ٦٦، ص ٢م، ج ١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١بيروت، ط
أنوار ): هـ ٦٨٤: ت( الرحمن المالكي، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد   ٤

ابن نجيم، زين الدين  -٢٢ص / ٣ت، ج .ط، د.م، د.، عالم الكتب، د)المشهور بالفروق ( البروق في أنواء الفروق 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج ): هـ ٩٧٠: ت( بن إبراهيم بن محمد، 

ابن دقيق  -٧٣م، ص ١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط - يرات، دار الكتب العلمية، بيروتالشيخ زكريا عم: أحاديثه
شرح الأربعين النووية في ): هـ ٧٠٢: ت( العيد، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، 

  .١٠٧م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٦م، ط.الأحاديث الصحيحة النبوية، مؤسسة الريان، د
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  . ١والزجر
جاء جملة خبرية  في الحديث النهيوإذا ورد النهي بإزالة الضرر؛ وجب إزالته إن تحقق، ف 

، فإذا أضر أحد الزوجين بالآخر، وجب ٣الضرر يزال ٢، وفقاً للقاعدة الفقهيةمعناها طلبية إنشائية
ر؛ فُرق بينهما، وفي هذا دليل على جواز التفريق بين الزوجين إن تحققت إزالة الضرر، فإن تعذ

  . ٤أسبابه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
مصطفى : شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه): هـ ١٣٥٧: ت( أحمد بن الشيخ محمد، الزرقا،   ١

  .١٦٥م، ص ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩، ٢سوريا، ط -أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق
هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالباً لتعرف أحكامها منه إما على سبيل القطع : القاعدة الفقهية  ٢
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه ): هـ ١٠٩٨: ت( الحموي، أحمد بن محمد مكي، : ينظر. ( أو الظن

ابن حسين المالكي، محمد بن علي،  -٥١، ص ١م، ج ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١م، ط.والنظائر، دار الكتب العلمية، د
م، .لم الكتب، دتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، حاشية الفروق للقرافي، عا): هـ ١٣٦٧: ت( 
  ). ٣٦، ص ١ت، ج .ط، د.د

الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ): هـ ٧٧١: ت( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،   ٣
  .٤١ص / ١م، ج ١٩٩١/ هـ١٤١١، ١م، ط.د

، ١، طم.الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية، د: إمام، محمد كمال الدين إمام  ٤
  .١٩٢م، ص ١٩٩٦/ هـ١٤١٦
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  . حكمة مشروعية التفريق بين الزوجين: المطلب الثالث

 ،أهمها تكوين الأسر المسلمة التي تنعم بجو من المحبة ؛شرع الإسلام الزواج لغايات نبيلة

ôÏΒ    {{{{:ىد قال تعالوالسكينة والرحمة، فق ،والمودة uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& 
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، ولكن قد يطرأ على ائها واستمرارهاالمحافظة على بق ولذا فإن الزواج نعمة كبرى ومنة عظمى يجب
 ، وشراً ورحمة لا يطاق بعد أن كانت سكناً  ، فتصبح جحيماً الزوجية ما يحول دون استمراريتهاالحياة 

، أو أن يجد أحد الزوجين في الآخر ونعمة، وذلك لأسباب كثيرة؛ كتنافر الطباع بعد أن كانت خيراً 
لتي إلى غير ذلك من الأسباب ا... ض تتعذر العشرة معهلا يرضاه، أو مر  أو خُلقياً  لقياً خَ  عيباً 

ية التي لا ؛ لذلك كان لا بد من باب للخلاص من هذه الحياة الزوجتحول دون تحقيق مقاصد الزواج
التي لا على مثل هذه الحياة عن أنه لو ألزم الزوجان بالبقاء  ، فضلاً تحقق أدنى مقصود منهاي

من المفاسد ما االله به أعلم؛ إذ أن البغض والضغينة التي تستقر في ب على هذا الإلزام يردونها؛ لترت
تفتح أعينهم كل يوم ، وسيجني ثمارها الأولاد الذين على الآخر ستأكل قلبيهمامنهما قلب كل واحد 

من طباعهم، فيخرج  يصبح جزءاً  اق والنزاع، فينشؤون على ذلك، حتىعلى حياة ملؤها البؤس والشق
  . يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلحإلى المجتمع جيل 

تهيأ له من أسباب الخلاص ولو يوربما سعى كل واحد من الزوجين للخلاص من الآخر بما 
وربما عزف كل منهما عن الآخر وأخذ يبحث عن المتعة المحرمة؛ الأمر الذي بل كانت محرمة، 

انهيار المجتمع؛ إذ أن الأسرة هي  ة، مما يؤدي إلىوالفاحشة وأولاد البغي ،يترتب عليه انتشار الرذيلة
  .اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع

جميع طرق  بعد استنفاد –جلا وعلا –وهذا الباب هو التفريق بين الزوجين الذي شرعه االله 
  .٢الإصلاح، والذي يلجأ إليه حينما تدعو الحاجة إليه

  
  
  
  

                                 
  .٢١سورة الروم، آية   ١
المغني، مكتبة القاهرة، ): هـ ٦٢٠: ت( ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد،  ٢
 -شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، عمان: السرطاوي -٣٦٣، ص ٧م، ج١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ط، .القاهرة، د
 .٣٧٢ -٣٦٨الأحكام الشرعية، ص : شعبان -١٦٦ -١٦٥م، ص ٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ٣الأردن، ط
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  .ع التفريق بين الزوجينأنوا: المطلب الرابع

ق النكاح باعتبارات عدة، فبعضهم قسمها من جهة اعتبارها طلاقاً أو فسخاً، رَ قسم الفقهاء فُ 
، وبعضهم ١وبعضهم قسمها من جهة احتياجها في الوقوع إلى قضاء القاضي أو عدم احتياجها لذلك

  .قسمها من جهة من يوقعها
  :على أقسام رئيسة خمسة، هيق النكاح وكما هو واضح من هذه التقسيمات، فإن فُرَ 

 .فرق باعتبارها طلاقاً  -١
 .فرق باعتبارها فسخاً  -٢
 .فرق باعتبار احتياجها في الوقوع لقضاء القاضي -٣
 .فرق باعتبار عدم احتياجها في الوقوع لقضاء القاضي -٤
 .فرق باعتبار من يوقعها -٥
  

  ٢:من يوقعها على أنواع، هيوفرق النكاح باعتبار 
 .المنفردة، وهي الطلاق فرقة بالإرادة -١
 .فرقة باتفاق الإرادتين، وهي الخلع -٢
 .فرقة بحكم الشرع، كالتفريق بين الزوجين بالإيلاء، والظهار، واللعان -٣
فرقة بحكم القاضي، كالتفريق بين الزوجين بالعيوب، والغَيبة، والفقد، والحبس،  -٤

 .والإعسار بالمهر أو النفقة، والشقاق والنزاع، والضرر
  

ن موضوع البحث يتناول التفريق بين الزوجين بالإرادة كأنموذج؛ فإن الباحث سيقصر وبما أ
، والتفريق باتفاق )الطلاق ( التفريق بالإرادة المنفردة : وهماالأول والثاني، : الحديث على النوعين

  ).الخلع ( الإرادتين 
  
  
  

                                 
بدائع الصنائع في ترتيب : )هـ ٥٨٧: ت( الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي،  ١

 .٣٣٦، ص ٢، ج م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٢م، ط.العلمية، دالشرائع، دار الكتب 
عياش وعساف،  - ٤١٤، ٤١٣لأحوال الشخصية، ص شرح قانون ا: السرطاوي: ينظر فهرس كل من ٢

 نظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية،: شفيق عياش، ومحمد عساف
  .٢١٧ - ٢١٦، ص م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢، ١م، القدس، ط.د
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   المبحث الثاني
  فة الغربيةية في الضفلسطينالمحاكم الشرعية ال

  
  .نبذة عن فلسطين: المطلب الأول

  
  .المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية: المطلب الثاني
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 .نبذة عن فلسطين: المطلب الأول

من  - ١"بالكسر، ثم الفتح، وسكون السين، وطاء مهملة، وآخره نون "  – ينُ طِ سْ لَ تعتبر فِ 
انة خاصة في قلوب المسلمين، ففيها المسجد الأقصى المبارك، أولى والتي لها مك ؛الأماكن المقدسة

وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم ، -صلى االله عليه وسلم - القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى النبي
والسنة النبوية المطهرة، في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ومن هذه الآيات 

  :٢، ومكانة فلسطينوفضل ،على أهميةوالأحاديث التي تدلل 
  
  :القرآن الكريم - ١

≈z    {{{{ :قال تعالى :أولاً  ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u�ó r& ÍνÏ‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ysø9$# ’n<Î) 
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فقد نص القرآن الكريم على أن المسجد الأقصى مبارك، كما هي الأرض التي من حوله 
  .٤مباركة أيضاً 
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 .٦والأرض المقدسة هي فلسطين وبيت المقدس

                                 
البلدان، دار معجم ): هـ ٦٢٦: ت( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي،   ١

  .٢٧٤، ص ٤م، ج ١٩٩٥، ٢صادر، بيروت، ط
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ): هـ ٩٢٨: ت( العليمي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن،   ٢

السويدان،  -وما بعدها ٢٢٦، ص ١ت، ج.ط، د.عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عَمان، د: تحقيق
 - ١٦م، ص ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٥فلسطين، ط -التاريخ المصور، دار الإعلام، نابلس... سطينفل: طارق محمد

٢٠.  
  .١ ةسورة الإسراء، آي ٣
جامع البيان في ): هـ ٣١٠: ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  ٤

م، ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١م، ط.مؤسسة الرسالة، دأحمد محمد شاكر، : ، تحقيقالمشهور بتفسير الطبري تأويل القرآن
 .٣٥١، ص١٧ج

 . ٢١سورة المائدة، آية  ٥
معالم التنزيل في ): هـ ٥١٦: ت( البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي،  ٦

، ١يروت، طعبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ب: تفسير القرآن المشهور بتفسير البغوي، تحقيق
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  .٤المقدس والأرض المبارك فيها في الآيات السابقات هي أرض بيت
  
 :السنة النبوية المطهرة - ٢

: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ( -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله  :أولاً 
   .٥)مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى 

                                                                                               
): هـ ١٠٤: ت( مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي  -٣٤، ص ٢ه، ج ١٤٢٠

/ هـ١٤١٠، ١الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط: تفسير مجاهد، تحقيق
 .٣٠٥م، ص ١٩٨٩

 .٧١سورة الأنبياء، آية  ١
 .٨١ء، آية سورة الأنبيا ٢
 .١٣٧سورة الأعراف، آية  ٣
): هـ ٦٠٦: ت( فخر الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،  ٤

 .١٦٩، ص ٢٢هـ، ج ١٤٢٠، ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ): هـ ٢٥٦: ت (البخاري، محمد بن إسماعيل، : أخرجه  ٥

محمد زهير بن ناصر : وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري، تحقيق - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
: الناصر، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري و  - ٦٠، ص ٢هـ، ج ١٤٢٢، ١م، ط.، د، دار طوق النجاة١١٨٩
صلى االله عليه  -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ): هـ ٢٦١: ت( النيسابوري، 

إلى ثلاثة محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا : المشهور بصحيح مسلم، تحقيق - وسلم
. واللفظ لمسلم. ١٠١٤، ص ٢ت، ج .ط، د.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د١٣٩٧: مساجد، حديث رقم

إنما هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وقد أجازه النحويون الكوفيون مستشهدين بقوله " مسجد " والتنكير لكلمة 

tΒ${: تعالى uρ |MΖä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’ Î1 ö�tóø9 : " ، وتأوله البصريون على أن فيه محذوفاً تقديره] ٤٤القصص، آية  سورة[ }  #$

فتح الباري شرح صحيح : ينظر". ( مسجد المكان الأقصى " و " مسجد المكان الحرام " ، و "بجانب المكان الغربي 
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لقد نص الحديث الشريف على أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه : وجه الدلالة من الحديث
، والمسجد ١رها، وفي هذا دلالة على فضلها، ومزيتها وعظم مكانتهاالمساجد الثلاث دون غي

 الأقصى أحد هذه الثلاث بنص الحديث، ويقع في فلسطين؛ فتكون فلسطين أرضاً مباركة، لها من
  .٢"أن أفضلية المسجد لأفضلية المحل " الفضل والأهمية بمكان، إذ 

صلى االله عليه  - صلينا مع النبي (  :، قال- رضي االله عنه -  ٣البراء بن عازبعن  :ثانياً 
فبيت المقدس  .٤)نحو بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة عشر شهراً، ثم صرفه نحو القبلة  - وسلم

  . ٥الذي يقع بأرض فلسطين كان قبلة المسلمين الأولى، وهذا يدل على أهميته، والأرض التي احتوته
فوق  ،طويل ،أبيض ،البراق، وهو دابةأتيت ب(  :- صلى االله عليه وسلم -  قال رسول :ثالثاً 

فربطته البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، الحمار، ودون 
 -ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل  يربط به الأنبياء، بالحلقة التي

                                                                                               
محب الدين  :محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

، ص ٣ه، ج ١٣٧٩ط، .عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بيروت، د: الخطيب، عليه تعليقات العلامة
  ).  شرح محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم  -ـ٦٤

  .٦٥، ص ٣فتح الباري، ج  :ابن حجر العسقلاني  ١
: البدر التمام شرح بلوغ المرام، تحقيق): هـ  ١١١٩: ت (المَغرِبي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ،   ٢

  .٣٧٤، ص ٥م، ج ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤، ١م، ط.علي بن عبد االله الزبن، دار هجر، د
هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمرو، : البراء بن عازب  ٣

إياه؛  -صلى االله عليه وسلم -لكبرى، ولم يشارك فيها، لرد النبي أسلم قبل غزوة بدر ا. أبا عمارة، وهو أصح: وقيل
وقد شهد . الخندق، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع عشرة غزوة: لصغر سنه، وأول مشاهده أحد، وقيل

. ( لزبيرالجمل، وصفين، والنهروان، وقاتل الخوارج، ومات بالكوفة أيام إمارة مصعب بن ا: مع علي بن أبي طالب
( ابن الأثير الجزري، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، : ينظر

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق كل من): هـ ٦٣٠: ت
ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي  -٣٦٢، ص ١م، ج ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.الكتب العلمية، د

عادل أحمد عبد الموجود،علي : الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق كل من): هـ ٨٥٢: ت( بن محمد بن أحمد 
  ).  ٤١٢ -٤١١، ص ١هـ، ج ١٤١٥، ١محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

≅9e {باب  البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،: أخرجه  ٤ ä3Ï9 uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκ� Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7 tFó™$$sù 

ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# 4 tør& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏN ù'tƒ ãΝ ä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑ y_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s%   { ] ١٤٨سورة البقرة، آية[، 

ع الصلاة، باب تحويل القبلة من ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواض -٢٢، ص ٦، ج ٤٤٩٢: حديث رقم
  . ٣٧٤، ص ١، ج ٥٢٥: القدس إلى الكعبة، حديث رقم

  .٣٧٤، ص ٥البدر التمام، ج : المَغرِبي ٥
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: - صلى االله عليه وسلم - ، فقال جبريل بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن -عليه السلام
ففي هذا الحديث دلالة على أهمية المسجد . ١)الحديث ... اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء

صلى  –الأقصى الذي يقع ببيت المقدس من أرض فلسطين؛ إذ أن االله قادر على أن يعرج بنبيه 
ولكن الإسراء به إلى المسجد الأقصى قبل  إلى السماوات العلى من مكة مباشرة، - االله عليه وسلم

  .العروج إلى السماوات العلى، والصلاة فيه؛ دليل على أهميته ومكانته والبلد الذي احتواه
عليهما  - ملك الموت إلى موسى  لَ سِ رْ أُ ( : قال - رضي االله عنه – ٢عن أبي هريرة :رابعاً 

سلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد االله عليه أر : ، فرجع إلى ربه، فقال٣هُ ك ، فلما جاءه صَ - السلام
: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، قال: ارجع، فقل له: وقال ،عينه

، رمية بحجر الأرض المقدسةفالآن، فسأل االله أن يدنيه من : ثم الموت، قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال
  لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق، عند  م فلو كنت ثَ : - سلمصلى االله عليه و  - قال رسول االله : قال

  
  
  

                                 
إلى  - صلى االله عليه وسلم - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله   ١

  .١٤٥، ص ١، ج ١٦٢: السماوات، وفرض الصلوات، حديث رقم
وأكثرهم حديثاً عنه؛ لكثرة  -صلى االله عليه وسلم - هو أبو هريرة الدوسي، صاحب رسول االله : أبو هريرة  ٢
برير بن : عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن دوس، وقيل: وقد اختلف في اسمه، فقيل. ملازمته له

عبد غنم، : عبد نهم، وقيل: شمس، وقيلعبد : عبد االله بن عبد شمس، وقيل: سكين بن دومة، وقيل : وقيل. عشرقة
ومهما كان اسمه، فما كان من الأسماء فيه تعبيد لغير االله؛ فلا شك أنه غُيرَ في . عبد عمرو بن عبد غنم: وقيل

. وإنما كني بأبي هريرة؛ لهرة كان يلاعبها. عبد الرحمن: عبد االله، وقيل: الإسلام، ولذا قيل كان اسمه في الإسلام
رضي  –واستعمله عمر . وقد روى عنه الحديث أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع. هل الصفةوكان من أ

: على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع، وسكن المدينة، وبها مات سنة سبع وخمسين، وقيل -االله عنه
ابن  - ٣١٣، ص ٦ي، أسد الغابة، ج ابن الأثير الجزر : ينظر. ( سنة تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة

  ).  ٣٦٢ -٣٤٨، ص ٧حجر العسقلاني، الإصابة، ج 
ôM{: أي ضربه ضرباً شديدًا، قال تعالى: صَكهُ يَصُكه صَكا: أي ضربه ودفعه بقوة، يقال: صَكه ٣ ©3|Ásù 

$yγyγô_uρ { ] بيدي، أبو الفيض محمد مرتضى: ينظر]. (  ٢٩سورة الذاريات، آية بن محمد بن عبد الرزاق  الز

م، .ية، دمجموعة من المحققين، دار الهدا: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق): هـ ١٢٠٥: ت( الحسيني، 
المعجم ): إبراهيم مصطفى وآخرون ( مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -٢٤٢، ص ٢٧ج  ،مادة صكك ت،.ط، د.د

  ). ٥١٩، ص ١ج  ،ككمادة ص ت،.ط، د.م، د.دعوة، دالوسيط، دار ال
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  .٢) ١الكثيب الأحمر
أن يدنيه من  -جل جلاله –االله  -عليه السلام –إنما سأل موسى : وجه الدلالة من الحديث

، وفي هذا ٣الأرض المقدسة، ويقبضه على مرمى حجر منها؛ ليتبرك بتلك البقعة المباركة المقدسة
  . عظيمه لهذه الأرض المقدسة التي هي فلسطين كما سبق بيانهدليل على ت

رسول االله، أفتنا يا : قلت: ، قالت- صلى االله عليه وسلم  -  ٤عن ميمونة مولاة النبي :خامساً 
فإن صلاة فيه كألف صلاة في  ؛المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيهأرض (  :قال !في بيت المقدس

فيه، فمن فعل ذلك  جُ رَ سْ يُ  فتهدي له زيتاً ( : ع أن أتحمل إليه؟ قالن لم أستطأرأيت إ: قلت ،) غيره
  . ٥)فهو كمن أتاه 

                                 
لم يدخل فلسطين، وإنما دخلها قومه بقيادة يوشع بن  -عليه السلام –المشهور أن موسى : الكثيب الأحمر  ١

على مسيرة عشرة أكيال للشمال الغربي من مأدبا في شرقي الأردن، حيث كان " نبا " نون؛ بعد وفاته ودفنه في جبل 
هو الرمل، وسمي كثيباً؛ لدقة ترابه، كأنه منثور بعضه فوق : والكثيب. عنده كثيب أحمر إلى جانبه طريق مسلوك

إتحاف ): هـ  ٨٨٠: ت( المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، : ينظر. ( بعض رخاوة
ط، .م، د.أحمد رمضان أحمد، الهيئة المصرية العامة للكتب، د: الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى، تحقيق

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، دار القلم، : شُراب، محمد بن محمد حسن - ١٢٩، ص ٢م، ج ١٩٨٤ -م١٩٨٢
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو  -٢٣٠هـ، ص ١٤١١، ١دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

ط، .م، د.رائي، دار ومكتبة الهلال، دمهدي المخزومي، إبراهيم السام: العين، تحقيق): هـ ١٧٠: ت( بن تميم، 
بن دريد، أبو بكر ا - ، باب الكاف والثاء والباء معهما ك ث ب، ك ب ث مستعملان فقط٣٥١، ص ٥ت، ج .د

رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : جمهرة اللغة، تحقيق): هـ ٣٢١: ت( محمد بن الحسن الأزدي، 
  ). ٢٦١ص ، ١ج  ،مادة ب ث ك م،١٩٨٧، ١ط

البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، حديث : أخرجه  ٢
، ص ٤، ج ٣٤٠٧: ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذِكْرِهِ بَعْدُ، حديث رقم٩٠، ص ٢، ج ١٣٣٩: رقم

، ٢٣٧٢: ، حديث رقم- ى االله عليه وسلمصل -كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى  ومسلم في صحيحه، - ١٥٧
  .١٨٤٢، ص ٤ج 

  .١٠، ص ٢إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى، ج :المنهاجي  ٣
صلى االله عليه  - هي ميمونة بنت سعد مولاة رسول االله : -صلى االله عليه وسلم –ميمونة مولاة النبي   ٤

بي سودة، وأيوب بن خالد، وهلال بن أبي هلال، وروى علي بن أبي طالب، وزياد وعثمان ابنا أ: ، روى عنها- وسلم
ابن حجر  - ٢٦٥، ٢٦٤، ص ٧ابن الأثير الجزري، أسد الغابة، ج : ينظر. ( لها أصحاب السنن الأربعة

  ).  ٣٢٤، ص ٨العسقلاني، الإصابة، ج 
مسجد بيت أخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في   ٥

. ( والحديث في إسناده ضعف كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط. ٤١٣، ص ٢، ج ١٤٠٧: المقدس، حديث رقم
  ).ينظر الحكم على الحديث في هامش سنن ابن ماجة 
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بين في حديثه الشريف عظم مكانة بيت المقدس وفضله؛ إذ  - صلى االله عليه وسلم –فالنبي 
أنه المكان الذي فيه الناس يوم القيامة يحشرون ويجمعون للحساب، وإليه يساقون بعد أن ينتشروا 

، بل وإن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره، وهذا يدل على أفضلية البلد الذي ١جوا من قبورهمويخر 
  . ٢احتوى بيت المقدس وهو فلسطين؛ إذ أن أفضلية المسجد لأفضلية المكان

وقد كانت فِلَسْطين تسمى أرض كنعان، وهو أقدم اسم أطلق عليها؛ نسبة إلى القبيلة السامية 
  . ٣مت من جزيرة العرب أوائل الألف الثالث قبل الميلاد، واستقرت فيهاالكنعانيين، والتي قد

 (وخطي طول  ،) ٣٣,١٥ (و )  ٢٩,٣٠ (وتقع فلسطين غربي قارة أسيا، بين خطي عرض 
  .شرقي خط غرينتش )  ٣٥,٤٠ (و)  ٣٤,١٥

سط، لبحر الأبيض المتو ا: دنية الهاشمية وسوريا، ومن الغربالمملكة الأر  :ويحدها من الشرق
  .جمهورية مصر وخليج العقبة :لبنان، ومن الجنوب :ومن الشمال

وهي مستطيلة . مربعاً  ميلاً  ) ١٠٤٢٩ (أي ما يعادل )  كم ٢٧٠٠٩ (وتبلغ مساحتها حوالي 
ففي : ، وأما عرضها ) كم ٤٣٠ (يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ما يقارب  ؛ حيثالشكل

 (، وفي الجنوب يصل عرضها نحو )كم  ٩٥,٧٢ (بين  ، وفي الوسط) كم ٧٠,٥١ (الشمال بين
  ٤.) كم ١١٧

ويعتبر الدين الإسلامي هو الدين الرسمي في فلسطين؛ إذ أن غالبية الشعب الفلسطيني 
يدينون بالإسلام عقيدة، وشريعة، ونظام حياة، فقد كان دستور الإسلام هو الدستور المطبق في 

وإقصاؤه عن سدة الحكم عندما تم هدم الخلافة الإسلامية  فلسطين؛ إلى أن تم إلغاء هذا الدستور
 ؛م١٩١٧إلى سنة  ٦، فقد كانت فلسطين جزءاً من الدولة العثمانية٥والقضاء على الدولة العثمانية

                                 
المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي  ١

/ هـ١٤٠٨، ٣التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط): هـ١٠٣١: ت( القاهري، 
  .٨١، ص ٢م، ج ١٩٨٨

   .٣٧٤، ص ٥البدر التمام، ج : المَغرِبي ٢
  .٤٧٤، ص ٣م، م١٩٨٤، ١م، ط.د، د.الموسوعة الفلسطينية، د :المرعشلي وآخرون، أحمد ٣

   .١٥، ص ١، جم١٩٨٨، ٤عة، بيروت، طبلادنا فلسطين، دار الطلي: الدباغ، مصطفى مراد  ٤
. ( م١٩٢٣عام  -عليه من االله ما يستحق –هدمت الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك  ٥

 -أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، دار ماجد عسيري، جدة: العفاني، أبو التراب سيد بن حسين بن عبد االله: ينظر
أساليب الغزو : جريشة، الزيبق، علي محمد، محمد شريف - ٣٨٣، ص ١م، ج ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١السعودية، ط

  ). ٤١م، ص ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣م، ط.الفكري للعالم الإسلامي، دار الوفاء، د
 - ٥، ص ٨م، ج ١٩٩١/ هـ١٤١١، ٣التاريخ الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: شاكر، محمود  ٦

، ٣العربية ماضيها وحاضرها، دار العلم للملايين، بيروت، طالأوضاع التشريعية في الدول : محمصاني، صبحي
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قامت الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ومنها بريطانيا، ودول المحور  م١٩١٤ففي سنة 
وفي عام . النتيجة أن انتصرت دول الحلفاء على دول المحور ومنها الدولة العثمانية، وكانت

لبنان : م وقعت اتفاقية سايكس بيكو، والتي قضت بتقسيم بلاد الشام إلى أربعة أجزاء سياسية١٩١٦
والأردن وفلسطين في الجنوب، وبانتداب بريطاني ، وسوريا في الشمال، وبانتداب فرنسي عليهما

بريطانيا على فلسطين، وأعلن الانتداب البريطاني على فلسطين  م سيطرت١٩١٧وفي سنة . عليهما
بتاريخ  فلسطين من بريطانيا لغاية انسحاباستمر م، و ١٩٢٢سنة  -بوساطة عصبة الأمم - رسمياً 

م، وقد عملت بريطانيا في تلك الفترة على تهويد فلسطين وتسهيل هجرة اليهود إليها ١٩٤٨/ ٥/ ١٥
 على الجزء الأكبر مناليهود  سيطربذلك ؛ و م١٩١٧وعد بلفور عام تنفيذاً ل حتى مكنتهم منها

وقعت بين إسرائيل والجيوش العربية حرب انتهت بهزيمة العرب  م١٩٤٨عام ؛ ففي فلسطين
من مساحة أرض فلسطين، وبقي % ٨٠واستيلاء اليهود على الجزء الأكبر من فلسطين وبنسبة 

  ١.وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، الضفة الغربية: منها ضمن منطقتين هما% ٢٠
، م١٩٤٨فبعد نكبة عام : بما فيها القدس الشرقية وهي الضفة الغربية: أما المنطقة الأولى

حدود الضفة  بين الأردن وإسرائيل ٢رسمت مفاوضات واتفاقية الهدنة في رودس م١٩٤٩وفي سنة 
ة لتصبح جزءاً من المملكة الهاشمية؛ م أعلنت الأردن ضمها للضفة الغربي١٩٥٠الغربية، وفي عام 

أي الضفة الشرقية وهي الأردن، والضفة الغربية من أرض ) الضفتين ( وليطلق عليهما مصطلح 
، واستمرت هذه الوحدة إلى أن صدر عن المملكة الأردنية الهاشمية قرار فك الارتباط ٣فلسطين

المحاكم الشرعية ودوائر الأوقاف : م، واستثني من ذلك١٩٨٨/ ٧/ ٣١الأول بين الضفتين بتاريخ 

                                                                                               
  .١٨٢م، ص ١٩٦٥

، ٢المدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط: الحمد وآخرون، جواد  ١
تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الكيالي، عبد الوهاب -١٧٣ - ١٧١م، ص ١٩٩٧

القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين، ورقة : الدحدوح، سليمان - ٨٣ - ٨٠م، ص ١٩٨٥، ٩ت، طبيرو 
مركز م، ٢٠٠٤/ ١/ ١٥عقدت يوم الخميس الموافق " نحو قانون فلسطيني موحد " عمل ضمن ورشة عمل بعنوان 

 ؛www.dft.gov.psغزة  - ديوان الفتوى والتشريع -) wafainfo.pswww.( وفا  - المعلومات الوطني الفلسطيني
المؤسسة القضائية في الإسلام، ورقة عمل مقدمة في يوم دراسي إلى الجامعة : أبو الجبين، سعيد عبد المالك

   .) almuhamatresalah.blogspot.com( الإسلامية بغزة، موقع المحاماة رسالة 
م على اتفاق هدنة في جزيرة رودس ١٩٤٨وقعت الدول العربية المنهزمة في حربها مع إسرائيل عام   ٢

م، وقد تم توقيع كل دولة عربية على الاتفاق بشكل منفصل عن الدول ١٩٤٩اليونانية وبوساطة الأمم المتحدة عام 
مفاوضات بين  -وفي جزيرة رودس –ضر، ثم تلا ذلك العربية الأخرى، وجرى في هذا الاتفاق تحديد الخط الأخ

  ).    ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا : ينظر. ( إسرائيل من جانب، ومصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر
  .٥٣٦ - ٥٣٥م، ص ١٩٥٦، ١د، عمان، ط.تاريخ الأردن في القرن العشرين، د: الماضي، منيب  ٣
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الإسلامية في الضفة الغربية إجمالاً، حيث بقي الإشراف عليهما للمملكة الأردنية الهاشمية من 
/ ٩/ ٢٧وبتاريخ . خلال ديوان قاضي القضاة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

م وتضمن رفع ١٩٩٤/ ١٠/ ١من  م صدر قرار فك الارتباط الثاني؛ ليكون ساري المفعول١٩٩٤
يد الأردن عن إدارة المحاكم الشرعية، ودوائر الأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية، واستثني من 

، فدائرة الأوقاف في القدس الشريمحكمة الاستئناف الشرعية، والمحكمة الشرعية الابتدائية، و : ذلك
 الموقعة اتفاقية أوسلو بناء علىم ١٩٩٤/ مايو/ ٤التي أُنشئت بتاريخ  - وكانت السلطة الفلسطينية 

قد أصدرت قراراً  -م١٩٩٣/ أيلول/ ١٣/ ومنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخبين كل من إسرائيل 
م يتضمن الإشراف على المحاكم الشرعية ودوائر الأوقاف في الضفة الغربية ١٩٩٤/ ٩/ ١٧بتاريخ 

وهي قطاع : وأما المنطقة الثانية .١والشؤون الدينية من خلال ديوان قاضي القضاة، ووزارة الأوقاف
م رسمت حدود هذا القطاع مفاوضات واتفاقية الهدنة في رودس أيضاً ١٩٤٨فبعد نكبة عام : غزة

م؛ وبذلك أصبح القطاع منفصلاً عن ١٩٤٩بين كل من مصر وإسرائيل في شهر شباط سنة 
دون  – معة العربية أن تقوم مصر بإدارتهالضفة الغربية وعن سائر أجزاء فلسطين، فقررت الجا

حتى يحصل حل دائم وعادل  -ضمه كما حصل بالنسبة للضفة الغربية حينما ضمت للأردن
للقضية الفلسطينية، وبذلك بقي قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، في حين حافظت مصر على 

الرغم من كون قطاع غزة م، وب١٩٦٧وفي عام  ٢.استقلاليته باعتباره الجزء المتبقي من فلسطين
تحت إدارة مصر، والضفة الغربية تحت إدارة الأردن، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قام بضم قطاع 

م، وبذلك تمت ١٩٤٨للأراضي الفلسطينية المحتلة عام  بما فيها القدس الشرقية غزة والضفة الغربية
التي كانت مطبقة في ظل  الفلسطينية كاملة، والتي خضعت للأحكامالسيطرة على الأراضي 

إعلان  اتفاق بناء علىم ١٩٩٤/ مايو/ ٤تاريخ ب إنشاء السلطة الفلسطينية تىاب البريطاني؛ حالانتد
بين كل من إسرائيل الموقع )  الأول أوسلو اتفاق(  المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية

السلطة  إنشاء ي كان من نتائجهذ، والم١٩٩٣/ أيلول/ ١٣ومنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 
   ٣.الفلسطينية

                                 
القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان قاضي القضاة، : أبو سردانة، محمد حسين  ١
د، .القضاء الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات، د: ديوان قاضي القضاة -١٧ت، ص .ط، د.فلسطين، د
  .١٢م، ص ٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠ط، .فلسطين، د
  .١٨القضاء الشرعي في عهد السلطة، ص : أبو سردانة  ٢
، جزء ٢٠٠٨ط، .م، د.د، د.ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، د: زيت جامعة بير  ٣

النجار،  -صفحاتها غير مرقمةالقوانين والتشريعات، ورقة عمل : الدحدوح -من الملخص لكون صفحاته غير مرقمة
عقدت " قانون فلسطيني موحد نحو " ورقة عمل ضمن ورشة عمل بعنوان  إشكالية تعدد القوانين الفلسطينية،: فهمي
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التي و  بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووفقاً لاتفاقية أوسلو جرى توقيع العديد من الاتفاقيات
إلى نقل بعض الصلاحيات من إدارة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية في أجزاء  هدفت

  : ١وكان من أبرز هذه الاتفاقيات ،ة وقطاع غزة المحتلينلضفة الغربيجغرافية معينة من ا
  .م١٩٩٤الموقع في القاهرة عام  :أريحا –اتفاق غزة -١
والذي لا  م،١٩٩٥أيلول  ٢٨الموقع بتاريخ  :)الثاني أوسلو اتفاق  (اتفاق واشنطن  -٢

  .قائماً حتى هذه اللحظةيزال 
 إعادةو انتخاب المجلس الفلسطيني، : وقد تناولت الاتفاقيات العديد من المسائل، من أبرزها

حرية التنقل للإسرائيليين، و نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، و انتشار القوات الإسرائيلية، 
مسائل و حصص المياه، و إطلاق سراح المعتقلين، و المسائل القانونية في المجالين الجنائي والمدني، و 

   .تصاديةالأمن والنظام العام، والتنمية الاق
لمعالجة مسائل  م؛١٩٩٦أيار  ٤وحتى الوقت الحاضر تستمر المفاوضات التي بدأت في 

المستوطنات الإسرائيلية في و اللاجئون الفلسطينيون، و وضع القدس، : أساسية أخرى من أبرزها
   ٢.المياه، والعلاقات الدوليةو د، الحدو و ترتيبات الأمن، و الضفة الغربية وقطاع غزة، 

عب الفلسطيني المقيمين داخل حدود فلسطين وفي الشتات منتصف العام ويبلغ تعداد الش
  ٣:على النحو الآتينسمة، يتوزعون ) ١٢٣٤٩١٥٠(م حوالي ٢٠١٥

من %) ٣٧.٨(نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما يعادل ) ٤٦٦٨٧٩٤( -١
نسمة، ) ١٧٨٨٠٤٩(إجمالي الشعب الفلسطيني، في حين بلغ عدد سكان قطاع غزة 

  . نسمة في الضفة الغربية) ٢٨٨٠٧٤٥(و
م، أي ما يعادل ١٩٤٨نسمة داخل حدود فلسطين المحتلة عام ) ١٥٤٦٣٥٣( -٢

  . من إجمالي عدد السكان داخل الكيان الصهيوني%) ٢٣.٩(

                                                                                               
 - ) www.wafainfo.ps( وفا  –مركز المعلومات الوطني الفلسطينيم، ٢٠٠٤/ ١/ ١٥يوم الخميس الموافق 
صفحاتها غير القضائية، ورقة عمل  المؤسسة: أبو الجبين ؛www.dft.gov.ps  غزة - ديوان الفتوى والتشريع

  .lawcenter.birzeit.eduالوضع القانوني في فلسطين،  :فلسطين -جامعة بير زيت -معهد الحقوق -مرقمة
، ١م، دار البشير، عمان، ط١٩٩٥ -١٩٩٤السلطة الوطنية الفلسطينية في عام : سليمان، داود  ١

جية في القضية الفلسطينية، مركز الإعلام العربي، فلسطين دراسات منه: صالح، محسن محمد -١٦م، ص ١٩٩٥
  . ٤٧٨م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١مصر، ط
  .الوضع القانوني في فلسطين: جامعة بير زيت -معهد الحقوق  ٢
  .فلسطين - رام االله -البيرة):  www.pcbs.gov.ps( الإحصاء، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني   ٣
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%) ٤٩.٧(فلسطينيي االشتات، أي بنسبة تعادل  إجمالي عددنسمة ) ٦١٣٤٠٠٣( -٣
 .لداخل والشتاتمن عموم التعداد العام للشعب الفلسطيني بين ا
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   المطلب الثاني
  في الضفة الغربية المحاكم الشرعية الفلسطينية

  
  .مفهوم المحاكم: أولاً 
  

  .تقسيمات المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية: ثانياً 
  

  .ضفة الغربيةالقوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية في ال: ثالثاً 
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  .مفهوم المحاكم: أولاً 
  .مَ كَ المحاكم جمع محكمة، وأصل المحكمة مادة حَ  :لغة - ١

  . مُ كُ حْ يَ  مَ كَ والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَ  ،والفقه ،العلم: مُ كْ والحُ 
م القاضي الذي يمنع الظال :، وهو بمعنىمكَ وهو الحَ  ،امكّ والجمع حُ  ،كمهو منفذ الحُ : والحاكم

  .بمعنى منعت ورددت :تُ مْ ك وحَ  ،تُ مْ كَ حْ وأَ  ،تُ مْ كَ حَ  :من الظلم، يقال
     ١.كماالمخاصمة إلى الح :والمحاكمة رد الرجل عن الظلم،: ، والحكومةالقضاة: ةُ مَ كَ والحَ 

   
يتبين للناظر في كتب الفقهاء القدامى ومؤلفاتهم، أنهم لم يستخدموا  :اصطلاحاً  - ٢

 ،٣"مجلس الحكم "أو  ٢"مجلس القضاء  "آخر هو  ا استخدموا مصطلحاً ، وإنم"المحاكم  "مصطلح 
ولكن مع الاختلاف في طبيعة عمل  الموجودة في العصر الحديث،"  المحاكم "وكانوا يقصدون به 

كل منهما، ففي مجلس القضاء عند القدامى كان يفصل القاضي في الخصومات التي تقع بين 
حديث فلا يقتصر عملها على الفصل في الخصومات بين الناس، أما المحاكم في العصر ال الناس،

 .وإنما لها أعمال أخرى غير الفصل، وهي أعمال إدارية أيضاً 
مجلس الحكم أو مجلس القضاء، والذي يمكن  :فالمحكمة عند الفقهاء القدامى هي إذن

  .٤"المكان الذي يجلس فيه القاضي لفصل القضاء  "بأنه : تعريفه
  :فقد اختلفوا في تعريف المحاكم، وهذه بعض تعريفاتهم :نيثُ دَ حْ هاء المُ أما عند الفق

مكان عمل القاضي، والمكان المخصص لجلسته، والذي يباشر فيه " هو : التعريف الأول

                                 
 ،مادة حكمالمصباح المنير، : الفيومي - ١٤٤ -١٤٠، ص ١٢ج  ،مادة حَكَمَ لسان العرب، : ابن منظور ١

مختار ): هـ ٦٦٦: ت( الرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  - ١٤٥، ص ١ج 
/ هـ١٤٢٠، ٥صيدا، طر النموذجية، يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الدا: الصحاح، تحقيق

  .٧٨مادة حكم، ص ، م١٩٩٩

ط، .المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د): هـ ٤٨٣: ت( السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل،  ٢
سحنون، أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي  - ٦٤، ص ١٦م، ج ١٩٩٣/ هـ١٤١٤

  .٣٥، ص ٣م، ج ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.المدونة، دار الكتب العلمية، د: ) ه٢٤٠: ت( القيرواني، 
 - ١٣٩، ص ٢٠ت، ج .ط، د.م، د.المجموع شرح المهذب، دار الفكر، دتكملة : محمد نجيب، المطيعي ٣

أحمد : عمدة الفقه، تحقيق): هـ٦٢٠: ت( ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد، 
  .١٤٧م، ص ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ط، .م، د.حمد عزوز، المكتبة العصرية، دم

: ت( ابن أبي الدم، القاضي شهاب الدين أبو اسحق إبراهيم بن عبد االله الهمداني الحموي الشافعي،  ٤
، ج م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد ، بغداد، ط. د: أدب القضاء، تحقيق): ه ٦٤٢

 .٣٢٦، ٣٢٠، ص ١
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 .١"العمل، وتعرض عليه الدعاوى فيه، ويسمع الشهادة، ويناقش الخصوم، ويفصل في القضية 
فات الناشئة بين القاضي للنظر في الدعاوى والخلامكان جلوس  "هي : التعريف الثاني

  .٢"الناس
المكان المهيأ : أن يعرف المحكمة بأنهاسبق ذكره، يمكن للباحث ما ومن خلال النظر في

  .لجلوس القاضي وأعوانه للنظر في خصومات الناس ومنازعاتهم، وإصدار الحكم المناسب فيها
سبق من  ماعلى الرغم من عدم وجودها في" ه وأعوان "كلمة  هوإنما ذكر الباحث في تعريف

والكتبة، ورئيس الكتاب، والشرطي، المحضر، كتعريفات؛ لأنه لا بد لكل قاض من أعوان يساعدونه 
، وهؤلاء كلهم موظفون، والمحاسب وموظف الأرشيف، ،ف دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريوموظ

ر موظفين وذلك كالمحامين، والمحكمين، كما ويعاون القاضي ويساعده أشخاص آخرون ولكنهم غي
لتأمين سير العدالة على الوجه  وإنما جعل هؤلاء كلهم لمعاونة القاضي ومساعدته؛. والخبراء

اليوم لا تختص بالفصل بين الناس في  الشرعية المحاكم ؛ إذ أن٣الصحيح، وتسهيل عمل القاضي
ة وتنظيمية أخرى لا يستطيع القاضي خصوماتهم فحسب، وإنما تجاوز الأمر ذلك إلى أمور إداري

   ٤:ومن هذه الأمور لكثرتها، وإنما لا بد له من أعوان يساعدونه، بمفرده؛ القيام بها
 وتبليغ الأوراق القضائية على اختلاف أنواعها لأصحابها، ،وتحصيلهاتقدير الرسوم القضائية 

وتسجيل الدعاوى، المحكمة،  والمناداة على أطراف الدعوى والشهود أثناء انعقاد الجلسات في
وإصدار حجج حصر الإرث، وحجج  وتحرير محاضر الجلسات، وكتابة الأحكام والتوقيع عليها،

العزوبية لمن أراد من الموظفين الحكوميين إثبات وجود بنات له غير متزوجات تحت ولايته وينفق 
كمة الشرعية لدائرته التي عليهن؛ وذلك من أجل تقديم مثل هذه الحجة التي يحصل عليها من المح

والمرافعة عنهم  يعمل في سلكها، كما أن المتقاضين يكونون بحاجة ماسة لمن يقدم المساعدة لهم
لا يستطيع  - ومن باب العدالة –؛ إذ أن القاضي أمام المحاكم وهو ما يفعله المحامون لقاء أجر

إلى  - في بعض الأحيان –حاجة القاضي ب وأيضاً فإن، تقديم المساعدة لأحد الخصوم دون الآخر
فكان لا بد من توافر خبراء خبرة الخبراء في بعض المجالات كتحقيق الخطوط والمضاهاة مثلاً، 

                                 
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، مكتبة : الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري ١

  .٣٢٩ه، ص ١٤٢٠، ١الراشد، الرياض، ط

٢
/ ه١٤٢٣، ٣التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط: الزحيلي، محمد مصطفى 

 .١٢٣م، ص ٢٠٠٢
الأردن،  -ي شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمانالوجيز ف: التكروري، عثمان ٣

 .٢٩ -٢٨ص  م،١٩٩٧، ١ط
 .بتصرف .٢٩ص : ن .م ٤ 
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، وكذلك فإن القاضي في بعض القضايا كقضايا التفريق مثلاً بحاجة إلى يساعدونه فيما يحتاجه
الأسري، وإذا تعذر الإصلاح من دائرة الإرشاد والإصلاح  إصلاح ذات البين وهو ما يتولاه موظف

خلاله لجأ القاضي إلى أطراف أخرى من أهل الزوجين أو من يراه مناسباً ليساعده في تولي مساع 
تعذر الإصلاح، فلمساعدته في الوقوف على حجم الضرر الناجم عن كل من  الإصلاح، وإذا

التفريق للشقاق  ن في قضاياالضرر، وهو ما يفعله الحكماالزوجين تجاه الآخر، وتقدير نسبة هذا 
  .    والنزاع
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  .في الضفة الغربية تقسيمات المحاكم الشرعية الفلسطينية: ثانياً 

تطوير الهيكل الإداري للمحاكم ب -م١٩٩٤عام  بعد مجيئها -  السلطة الفلسطينية قامت
حددت طريقة تشكيلها عها ودرجاتها، و بينت أنواالتي ، وأصدرت القوانين في الضفة الغربية الشرعية

   ١:ومن هذه القوانين ،واختصاصاتها
تتكون : " على أن همن ٦نصت المادة  فقد :م٢٠٠٢لسنة  قانون السلطة القضائية -١

وتنظر كل منها في  ...المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون: أولاً : المحاكم الفلسطينية من
يحدد : " من القانون ذاته على أن ٧، كما وقضت المادة "اً للقانون المسائل التي ترفع إليها طبق

 ٢".القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها 
 : "على أن همن ٩٧ت المادة نصفقد  :م٢٠٠٣ي المعدل لسنة القانون الأساس -٢

طريقة حدد القانون يو  ،المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها اوتتولاه ،السلطة القضائية مستقلة
المسائل الشرعية : " من القانون ذاته على أن ١٠١، كما ونصت المادة "تشكيلها واختصاصاتها 

  ."والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون 
م، المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٧٢لسنة  ١٩رقم تشكيل المحاكم الشرعية قانون  -٣

 "على أن  ٣منه ٢١فقد نصت المادة : م٢٠٠٦لسنة  ١٠القانون رقم م، المعدل ب٢٠٠١لسنة  ٨٣
ومحكمة استئناف  ،) أو في أي مكان آخر (محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية ... تشكل

  ."قره مجلس الوزراء من آنٍ إلى آخرواحدة أو أكثر حسب الحاجة بنظام ي
 ية في الضفة الغربيةفلسطينالالشرعية المحاكم  فإنومن خلال ما سبق ذكره من قوانين؛ 

   ٤.المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف: قسمين، همابحسب درجات التقاضي إلى تنقسم 
يقف على وجود  في الضفة الغربية غير أن الناظر في نظام التقاضي الشرعي الفلسطيني

، حيث لا يوجد في الشرعية العليا محكمةالمحكمة لم يرد ذكرها فيما سبق ذكره من قوانين، وهي 
أبو  –رئيس دولة فلسطين الأسبق  أن القوانين الآنفة الذكر سند قانوني لإنشاء هذه المحكمة، إلا

                                 
القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، تقرير حول المحاكم : فلسطين -جامعة بير زيت - الحقوقمعهد  ١

 .٣٣ - ٣٢م، ص ٢٠١٢ط، .م االله، فلسطين، دمحمود دودين، مؤسسة الناشر، را. الشرعية في فلسطين بقلم د
، ص ٣م، ج ٢٠٠٧ط، .م، د.ي، دار الثقافة، دموسوعة التشريع الفلسطين: غمي، تغريد عبد اهللا�د ٢
لسنة  ٣الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم : التكروري، عثمان - ٢٠٢٧ -٢٠٢٦
  .٤٧ م، ص٢٠٠٩/ ه١٤٣٠ط، .م، د.د، د.، د٢٠٠١

 .٨٣٤م، ص ١٩٧٢/ ٥/ ٦، بتاريخ ٢٣٥٧تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد  ٣
ة ونظام القضاء الشرعي، دار رح قانون أصول المحاكمات الشرعيش: أبو البصل، عبد الناصر موسى ٤
 .٢٣م، ص ٢٠٠٥الإصدار الثاني، / ١الأردن، ط -عمان الثقافة،
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كما سيتضح عند الحديث عن المحكمة  –بموجب مرسوم رئاسي  قام بإنشائها - عمار ياسر عرفات
   ٢.وانين المنوه بها سابقاً لقوفي هذا مخالفة ل، ١بها ضع نظام خاصوُ قد و  ،- العليا الشرعية

  :إذن فالمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية على ثلاثة أقسام، هي
حتى أواخره،  محاكم قديمة موجودة منذ العهد العثماني وهي :المحاكم الابتدائية - ١
محاكم من الدرجة الأولى؛ إذ أن أي قضية تختص بها المحاكم  -في العصر الحديث –وتعتبر 

، ولا يجوز رفعها إلى محكمة الاستئناف مباشرة إن لم أولاً  تُرى أمام المحكمة الابتدائية ؛عيةالشر 
  .٣تنظرها المحكمة الابتدائية

في مادته  م١٩٧٢قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة كما نص  وتتكون المحكمة الابتدائية
بمفرده، حيث ينظر في  يشكل كل واحد منهم محكمةقاض منفرد أو عدد من القضاة من  ٢١٤

فالمحكمة التي . القضايا التي ترفع إليه استقلالاً عن الآخرين، ولا يجتمعون في نظر القضية الواحدة
فيها أكثر من قاض هي بمثابة محكمة قاض منفرد، ولكن ضغط العمل، وكثرة القضايا؛ استوجب 

  . ٥تعدد القضاة لتسهيل وتسريع الفصل والبت في القضايا
الباحث تعدد القضاة في المحكمة الواحدة أثناء زيارته للمحاكم الشرعية الفلسطينية  قد لمسو 

                                 
م إلا أنه لم ٢٠٠٣/ ٩/ ٢٠على للقضاء الشرعي برئاسة قاضي القضاة بتاريخ صدر عن المجلس الأ ١
  ).    ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا : ينظر . (في الوقائع الفلسطينية ينشر بعد

منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام التي أنشئت ، هي الجريدة الرسمية الفلسطينية :والوقائع الفلسطينية
لسنة  ) ٨( رقم  "الوقائع الفلسطينية " الجريدة الرسمية الفلسطينية  قانون مها ويحكم إجراءاتها، والتي ينظم١٩٩٤
إذا دعت  جنبيةالأ اتغاللبعض موادها ب، ويتولى إصدارها ديوان الفتوى والتشريع وباللغة العربية، مع ترجمة م٢٠٠٨
والبلاغات، والإعلانات  ،والمراسيم الرئاسية ،، والأوامروالأنظمة، واللوائح، والقرارات ،القوانين :وينشر فيها الحاجة،
كما وحقوق الملكية الفكرية، وكل ما في حكمها من القرارات ذات الطابع الإداري،  ،والعلامات التجارية ،الرسمية

 يحدد ئر الرسمية لمصلحة الأشخاص بأجرإعلانات المحاكم والإعلانات التي تصدرها الدواينشر فيها يجوز أن و 
، س الديوان كلما دعت الضرورة لذلكتصدر بأعداد عادية أو ممتازة بأمر من رئيوهي جريدة . تعريفاتها وزير المالية

الجريدة الرسمية  قانون: ينظر ( .متسلسلاً  عدداً  ) ٧٤(  م٢٠١٦عام وقد وصل عدد نسخ الوقائع الصادرة حتى 
  ). www.dft.gov.ps  غزة - ديوان الفتوى والتشريع - م٢٠٠٨لسنة  ) ٨( رقم  "الوقائع الفلسطينية " الفلسطينية 

 .بتصرف. ٣٧القضاء الشرعي والكنسي، ص : جامعة بير زيت -معهد الحقوق ٢
الناهي، صلاح  - ٨٤شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، ص : أبو البصل ٣

الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، دار : اللطيفالدين عبد 
  .٧٧، ص م١٩٨٣، ١المهد، عمان، ط

تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية من قاض منفرد أو عدد من القضاة حسب الحاجة، وعند تشكيلها من أكثر "  ٤
 ".اً لها بقرار من المجلس من قاضٍ يعين الأعلى في الدرجة رئيس

٥
 .٨٥شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، ص : البصلأبو  
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؛ ففي محكمة الخليل "الدكتوراه " في الضفة الغربية؛ لتجميع المادة العلمية لأطروحته العلمية 
في  - استقلالاً عن الآخر - يوجد قاضيان شرعيان؛ ينظر كل واحد منهما  الابتدائية الشرعية
لضغط العمل، وكثرة وإنما جُعل في هذه المحكمة قاضيان شرعيان؛ نظراً  ،يا التي ترفع إليهالقضا

عليه وعلى نبينا  –إبراهيم  ١محافظة خليل الرحمن السكانية العالية لأهللكثافة القضايا بسبب ا
   .- أفضل الصلاة وأتم التسليم

تنظر في جميع  ؛ني حتى أواخرهالمحاكم الابتدائية منذ أن ظهرت في العهد العثما كانتوقد 
اختصاصاتها  بدأت ، ولكن بعد انتهاء العهد العثمانيلم يكن ثمة محاكم أخرى ذإالمنازعات؛ 

   ٢تتقلص حتى أصبح عملها قاصراً على النظر في مسائل الأحوال الشخصية
                                 

سميت بهذا الاسم نسبة إلى وإنما  ،، حيث غلب على اسمها ذلكمحافظة خليل الرحمن، أو مدينة الخليل ١
سارة روي أن أول من دفن فيها  وقد. أيضاً حبرىويقال لها ، وكانت تسمى حَبْرُون -السلامعليه  –خليل االله إبراهيم 

، فلم يجد يطلب موضعاً لقبرها -عليه السلام –حيث أنها لما ماتت؛ خرج إبراهيم  - عليهما السلام -إبراهيم  زوج
كما يعتقد أهل  -عليهما السلام - فيه، ويجعله موطناً له أفضل من مدينة الخليل؛ لأن آدم وحواء ها موطناً ليقبر 

من  - عليه السلام –اشتراها إبراهيم  وقد تحت الأرض،) الخليل ( ب؛ مدفونان في مغارة في مدينة حبرون الكتا
إبراهيم، وإسحاق، : ثم دفن فيها -عليها السلام –ئة قنطار فضة، ودفن فيها زوجه سارة اعفرون بن صوحر بأربع م

عند هذه  -عليه السلام –وقد اتخذ إبراهيم . - عاً عليهم السلام جمي - ه لعيا ويقال إليا وزوج وزوجه ربقة، ويعقوب
، ويبعد عن بيت )المسجد الإبراهيمي ( المغارة؛ منزلاً لنفسه يستضيف به الناس، ثم بُني مكانه مسجد سمي باسمه 

المقدس ثمانية عشر ميلاً، وقد أطلق البعض على هذا المسجد اسم الحرم الإبراهيمي الذي اشتهر به، وقد عملت 
لاحتلال الإسرائيلي على تقسيمه مكانياً بين اليهود والمسلمين، وسيطرت على جزء كبير منه؛ منعت المسلمين قوات ا

تقيم الاحتفالات  من دخوله، ورفعت عليه شعارها وعلمها، كما وأنها تسعى لتقسيمه زمانياً ولكن بالتدريج؛ حيث أنها
فترة الأعياد  -مطلقاً  –للمسلمين؛ فتمنعهم من دخوله بأعياد اليهود فيه كله بما في ذلك القسم الذي خصصته 

أغلقت كثيراً من أبوابه تماماً، ووضعت في محيطه وجنباته وداخله كاميرات للمراقبة، ومنعت رفع كما و  الخاصة بهم،
الأذان فيه عدة مرات على مدار الأسبوع الواحد، ونصبت الحواجز على مداخله، وضيقت على رواده؛ بالتفتيش، 

أرض  - عليه الصلاة والسلام –وقد وقف النبي محمد . بحجج واهية لإذلال، والاعتقال، وسفك الدماء على عتباتهوا
في قومه، وسأله  -عليه السلام –وقومه؛ حيث قدم النبي  - رضي االله عنه –على تميم الداري ) حبرون ( الخليل 

المهلبي، الحسن بن أحمد العزيزي،  - ٢١٢، ص ٢معجم البلدان، ج : الحموي: ينظر. ( أن يقطعه حبرون؛ فأجابه
د، .تيسير خلف، د: المسالك والممالك المشهور بالكتاب العزيزي، جمعه وعلق عليه ووضع حواشيه): هـ ٣٨٠: ت( 
 ). ٧٦، ص ٢، ج لجليلالأنس ا: العليمي - ٨٢ت، ص .ط، د.م، د.د

مواضيع المختصة بذات الإنسان، حديث، أطلق على مجموعة الفقهي هو مصطلح : الأحوال الشخصية ٢
تتعلق بالحقوق والواجبات منذ ولادته حتى  وآثار ائلته، وما يترتب عليها من أحكامأفراد ع تكون بينه وبينوالتي 

الأحوال الشخصية، دار الثقافة، : داود، أحمد محمد علي: ينظر. ( وفاته، وذلك كالزواج، والنسب، والنفقات والميراث
فقه الأحوال : السرطاوي، محمود علي -١٨، ص ١، ج م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠الإصدار الأول، / ١عمان، الأردن، ط

 . ) ١٣م، ص ٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ٢عمان، الأردن، ط ، دار الفكر،)الزواج والطلاق ( الشخصية 
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 :على أنه م١٩٧٢لسنة  من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ٢٢ قد نصت المادةف، ١للمسلمين
أو أي تشريع  م١٩٥٩من قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة  ٢مراعاة ما جاء في المادة مع " 

والنظر في  ،الأحوال الشخصية بين المسلمين :تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في ؛آخر
وقف بما في ذلك ربط عقار ال ،وإدارته الداخلية لمنفعة المسلمين ،٢القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف

لمحكمة الشرعية أو أحد وما ينشأ عن أي عقد زواج مسجل لدى ا ،وإلغائه ،وزيادته ،بالحكر
 وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها، مأذونيها
   ." الخاصة

 بالقـانون ، والمعدلة٣م١٩٥٩لسنة  ٣١رقم  الشرعيةمن قانون أصول المحاكمات  ٢المادة أما 
المواضـيع التـي تنظرهـا المحـاكم الشـرعية  -وبالتفصـيل –فقـد بينـت  ؛٤م٢٠٠١لسنة  ٨٤رقم  المؤقت

  :تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية "على أنه  وتفصل فيها، فقد نصت
ومـــا لـــه  ،واســـتبداله ،والتوليـــة عليـــه ،وشـــروطه ،الوقـــف وإنشـــاؤه مـــن قبـــل المســـلمين -١

  ٥اتفَ ق سَ وتحويله المُ  ،ه الداخليةعلاقة بإدارت

                                 
الوجيز في : الناهي -٨٤شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، ص : أبو البصل ١
  .٧٧نظيم القضائي، ص مبادئ الت
لسان : ابن منظور: ينظر( . وقف الدابة، ووقف الأرض أي حبسها: الحبس والمنع، يقال :لغة: الوقف ٢
  .) ٣٥٩ ص ،٩ ج، مادة وقف العرب، 
 حبس مال مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على ملك الواقف، بقطع التصرف في رقبته، :اصطلاحاً  

البحر الرائق شرح كنز  ): هـ٩٧٠: ت( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، : ظرين ( .على مصرف مباح
، )ه١٠٦٩: ت(  قليوبي، عميرة، أحمد سلامة - ٢٠٢ ، ص٥ ، جت.، د٢م، ط.الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، د

 ، ص٣ م، ج١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .لفكر، بيروت، ددار ا، حاشيتا قليوبي وعميرة: ) ه٩٥٧ :ت( وأحمد البرلسي، 
طلبة الطلبة، المطبعة : )هـ ٥٣٧: ت( النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص،  -٩٨

  ). ١٠٥ ، صهـ١٣١١ط، .العامرة، مكتبة المثنى، د
ه ١٣٧٩/ جمادى الأولى/ ١، بتاريخ ١٤٤٩تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد  ٣
 .٩٥١ - ٩٣١م، ص ١٩٥٩/ ١١/ ١الموافق 

/ ١ه الموافق ١٣٧٩/ شوال/ ١٦، بتاريخ ٤٥٢٥تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد  ٤
 .٦٠٠٩ -٦٠٠٦م، ص ٢٠٠١/ كانون الأول

به  تْ فَ وهي كل بناء سُقِ : غِماءُ البيت، ومفردها سَقِيفَة: مشتقة من الفعل سقف، والسقفُ  :لغة :اتفَ ق سَ المُ  ٥
مادة  ،لسان العرب: ابن منظور: ينظر( .فٌ فف التي جعل لها سَقْ الص : ، والمراد بهاصُفةٌ أو شبهها مما يكون بارزاً 

  ). ١٥٥ ص ،٩ ج، سقف
إتحاف الأخلاق في : أفندي، عمر حلمي: ينظر ( .مسقوفة هي المستغل المشتمل على مبانٍ  :اصطلاحاً 

              ).  ٩ ، ٧ ص ،ه١٣٢٧ط، .ب، دأحكام الأوقاف، مطبعة البهاء، حل
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  .٣وربطها بالمقاطعة ٢للإجارتين ١ستغلات الوقفيةوالمُ 
وما يترتب عليه مـن حقـوق  ،أو بصحة الوقف ،الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين -٢

 ،أما إذا ادعى أحد الطـرفين ملكيـة العقـار المتنـازع فيـه مـع وجـود كتـاب وقـف ،٤أسست بعرف خاص
وأبرز  ،عند أهل القرية أو المحلة العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعةأو كان  ،وقفأو حكم بال

فعلـــى المحكمـــة أن تؤجـــل  ؛الملكيـــة فـــي جميـــع هـــذه الحـــالات أوراقـــاً ومســـتندات تعـــزز ادعـــاءه يمـــدّع
فــإذا أبــرز مــا يــدل  ،وتكلفــه مراجعــة المحكمــة ذات الصــلاحية خــلال مــدة معقولــة ،الســير فــي الــدعوى

تقرر المحكمـة الشـرعية وقـف السـير فـي الـدعوى التـي أمامهـا  ؛إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة على
  .وإلا سارت في الدعوى وأكملتها ،إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار

  .مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية -٣
  ،٥الولاية -٤
 

                                 
ت والواردات المقتضية لإدارة لا الغَ  وهو المال الموقوف لاستثمار ستغل،مفردها مُ  :ستغلات الوقفيةالمُ  ١

: أفندي: ينظر( .كالنقود الموقوفة المشروط استرباحها كالبستان، أو منقولاً  وقد يكون عقاراً  المؤسسات الخيرية،
  ). ٧ ق، صإتحاف الأخلا

عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح؛ مقابل دفع  ر الواقف أرضاً صورة من صور الحِكْر، يُحك  :الإجارتان ٢
يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف، وأجرة سنوية للأرض مساوية  ؛لقيمة البناء مبلغ معجل من المال مساوٍ 

  ). ١٢٦٤المادة  ،م١٩٧٦لسنة  ٤٣ الأردني رقمالمدني القانون  :ينظر(  .لأجر المثل
، يدفعها إلى جهة ) البقعة الواسعة بين الدور (إجارة سنوية مقطوعة معينة تُرتب على العَرْصَة  :المقاطعة ٣

 ( .ما عليها من البناء والغراس ملكوهي وقف، و  الذي هو بناء وغراس، الوقف المتصرف بما عليها من من العقار؛
 .) ١٧لأخلاق، صإتحاف ا: أفندي: نظري

 ،بفئة من الناس دون أخرى هو ما اعتاده أهل بلد أو مكان دون آخر، أو كان خاصاً : العرف الخاص ٤
: ت( حيدر، علي حيدر خواجه أمين أفندي، : ينظر ( .كتعارف التجار على اعتبار دفتر التاجر حجة على صاحبه

/ هـ١٤١١، ١م، ط.الحسيني، دار الجيل، د فهمي: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: )هـ ١٣٥٣
 صت، .ط، د.م، د.د، د.الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، د: زيدان، عبد الكريم -٤٥ ص ،١ ، جم١٩٩١
/ هـ١٤٢٧، ٢سوريا، ط -الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير، دمشق: لزحيلي، محمد مصطفىا - ٢٥٣

 ). ٢٦٦، ص ١، ج م٢٠٠٦
 دبيرعلى شخص قاصر؛ في ت -فقط – أو جداً  ، ويكون أباً قيام شخص كبير راشد يسمى ولياً  :ةالولاي ٥

المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، : الزرقا، مصطفى أحمد: ينظر . (ىشؤونه الشخصية والمالية، شاء أم أب
: )هـ ٨١٦: ت( ، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف -٤٨٣ص  ،٢ ، جم١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١ط

، ١لبنان، ط -جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت: التعريفات، تحقيق وضبط وتصحيح
  ). ٢٥٤ ص ،م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
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  .٢والوراثة ،١والوصاية
  .٤بات الرشدوإث ،وفكه ٣الحجر -٥
  .وعزلهما ٦والوصي ٥نصب القيم -٦
  .٧المفقود -٧
 ،والنفقـة ،ومـا يـدفع علـى حسـاب المهـر ،والجهـاز ،والمهـر ،والمفارقـات ،المناكحـات -٨
  .والحضانة ،والنسب

  .كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج -٩
لحكـم فـي وا ،دعاء بملكيـة أعيانهـاوالفصل في الا ،تحريرها الواجب ٨تحرير التركات - ١٠

                                 
سمي  أو جداً  ، فإن كان أباً ةقيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه المالي: الوصاية ١

فإن هذا  -ليقوم على شؤون القاصر -  لجد أو القاضي قد أقاموا ذلك الشخص مقامهم، وإن كان الأب أو اولياً 
. القاضي وصي: ميسُ  ؛، وإن أقامه القاضيمختاراً  مي وصياً سُ  د؛فإن أقامه الأب أو الج ،الشخص يسمى وصياً 

مجلة : العثمانيةلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة  - ٨٤٧ ص ،٢ المدخل الفقهي، ج :الزرقا: ينظر(
 ص ،ت.ط، د.نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، د: الأحكام العدلية، تحقيق

 ). ٩٧٤، المادة ١٨٩
 :ينظر. (إذا مات صار  ميراثه له ،ورث فلان أباه يرثه وراثة وميراثاً  :مشتقة من الفعل ورث، يقال :الوراثة ٢

 ). ١٩٩ ص ،٢ ج ،مادة ورث ب،لسان العر : منظور ابن
شرح : باز، سليم رستم: ينظر. ( هو منع شخص مخصوص من تصرفاته القولية لا الفعلية :الحجر ٣

 ). ٢٨التعريفات، ص : الجرجاني -٥٣٤، صه١٣٠٤، ٣كتب العلمية، بيروت، طالمجلة، دار ال
. تبذير فيهوعدم الإسراف والعكس السفه، وهو حسن التصرف بالمال؛ وذلك بالمحافظة عليه، : الرشد ٤

 ). ٦٥٨، ص ٢درر الحكام، ج : حيدر: ينظر(
هو من يعينه الحاكم لتنفيذ وصايا من لم يوص معيناً لتنفيذ وصيته، والقيام بأمر المحجورين من : القيم ٥

الموسوعة : فوزارة الأوقا: ينظر. ( أولاده من أطفال، ومجانين وسفهاء، وحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل
معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، : قلعجي، قنيبي، محمد رواس، حامد صادق -١٤٣، ص ٣٤الفقهية الكويتية، ج 

  ). ٣٧٤م، ص ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢م، ط.د
 .سبق بيان المقصود منه عند تعريف الوصاية في الصفحة السابقة: الوصي ٦
 التعريفات، ص: الجرجاني: ينظر. ( يدر أحيّ هو أم ميتهو الغائب الذي لا يعلم موضعه، ولا : المفقود ٧

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري، المناوي،  –٢٢٤
 ). ٣١١ م، ص١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط: )هـ ١٠٣١: ت( 

: والأسباب الموجبة لتحرير التركة، هي .كتابتها في وثائق خاصة بعد ضبطهاتدوينها و : لتركاتتحرير ا ٨
غياب  -٣. عدم وجود وارث للمتوفى - ٢. وجود وارث قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو فاقد الأهلية - ١

 ٦٩قانون الأيتام الأردني، رقم : رينظ. (طلب أحد الورثة البالغين تحرير التركة -٤. أحد الورثة، وليس له وكيل
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 ،أو ناشـئاً عـن معاملـة ربويـة ،إلا مـا كـان منهـا متعلقـاً بمـال غيـر منقـول ؛١دعاوى الديون التي عليها
  .٣والانتقالية ٢وتعيين حصص الوارثين الشرعية ،وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة

وكذلك إذا كان أحـدهما غيـر مسـلم ورضـيا  ،إذا كان الفريقان مسلمين ٤طلبات الدية - ١١
  .حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعيةأن يكون 
  .من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة ٥التخارج - ١٢
  .٨، والوصية٧في مرض الموت ٦الهبة - ١٣
ومحاســـــبتهم والحكـــــم بنتـــــائج هـــــذه  ،والقـــــيم ،١٠والمتـــــولي ،والوصـــــي ،٩للـــــولي :الإذن - ١٤

                                                                                               
  ). ٩٦ شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص: أبو البصل –٤ المادة: م١٩٥٣لسنة 

الديون التي على التركة تكون من اختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية، أما الديون التي لها؛ فإنها من  ١
 ). ٧٨ي مبادئ التنظيم القضائي، ص الناهي، الوجيز ف: ينظر. ( اختصاص المحاكم النظامية

شرح قانون أصول : أبو البصل: ينظر. ( تقسيم التركة وفق قواعد الشريعة الإسلامية :الحصص الشرعية ٢
 ). ٩٦ المحاكمات الشرعية، ص

ضي الأميرية أو الموقوفة من قبل الدولة والتي كان مورثهم يتصرف بها؛ اتقسيم الأر  :الحصص الانتقالية ٣
يب الذكر والأنثى في الميراث، وقد أُلغي العمل بهذا القانون صنون الانتقال العثماني الذي يتميز بتساوي نوفق قا
الفريدة في حساب الفريضة، مطابع الجمعية العلمية : البيطار، محمد نسيب: ينظر. ( م١٩٩١ /٤ /١٦بتاريخ 

 ). ١٧٥ –١٧٢ ، صم١٩٧٧ط، .م، د.الملكية، د
 التعريفات، ص: الجرجاني –١٦٣ طلبة الطلبة، ص: النسفي: ينظر. ( هو بدل النفسالمال الذي  :الدية ٤

١٠٦.( 
: ينظر ( .أو من غيرها منها أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة نظير مال معلوم :التخارج ٥

، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس،  لْبِي لْ : )هـ  ١٠٢١: ت( الش المطبعة الكبرى حاشية الش ، بِي
الكتاب حاشية على كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر . هـ١٣١٣، ١القاهرة، ط -الأميرية، بولاق

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار : سعدي ،أبو حبيب - ٤٩ ص ،٥ ج ،)هـ ٧٤٣: ت( الدين الزيلعي الحنفي، 
  ). ١١٤ ص م،١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢سورية، ط -الفكر، دمشق

 - ٢٥٦ ص التعريفات، :الجرجاني :ينظر ( .عوض لآخر بلا تمليك المرء حال حياته عيناً  :الهبة ٦
 ص م،٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١م، ط.التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، د: البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي

٢٤١، ٦٢ .( 
يام بمصالحه العادية، ويلازمه حتى الموت الغالب الذي يعجز صاحبه عن الق رضهو الم :مرض الموت ٧

 ). ١٥٩٥المادة  ،٣١٤ص مجلة الأحكام العدلية،: لجنة من العلماء: ينظر ( .ةسن عن ولا تزيد مدته فيه،
: ت( مد بن محمد بن محمود، البابرتي، مح ( .تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع :الوصية ٨

   ). ٤١٢ ص ،١٠جت، .ط، د.م، د.، ددار الفكر هداية،العناية شرح ال: )هـ٧٨٦
 .سبق بيان المقصود به عند تعريف الولاية والوصاية: الولي ٩

 .وعمارته وحفظه، ،وهو الذي يقوم على تدبير شؤون الوقف على أمر الوقف، ييقصد به المتول :المتولي ١٠
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  .المحاسبة
إذا كـــان  ؛جلة لـــدى المحـــاكم الشـــرعيةالـــدعاوى المتعلقـــة بالأوقـــاف الإســـلامية المســـ - ١٥

  .قف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلكاالو 
  .كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين - ١٦
  .كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه - ١٧
  .الوصية وإثباتها - ١٨
  .تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية - ١٩

موزعة  وعشرين محكمة، بتدائية الشرعية في الضفة الغربية خمساً د المحاكم الاوقد بلغ عد
  ١:على المناطق الجغرافية الآتية

  .م١٩٢٠تأسست سنة  :محكمة رام االله والبيرة الشرعية -١
  .م٢٠٠٥تأسست سنة : محكمة رام االله الشرعية -٢
  .م٢٠٠٤تأسست سنة  :محكمة رام االله الشرعية الغربية -٣
  .م١٩٨٦تأسست سنة  :لشرعيةمحكمة بيرزيت ا -٤
  .م٢٠٠١سنة  تأسست :محكمة الرام الشرعية -٥
  .م.٢٠٠٢تأسست سنة  :محكمة العيزرية الشرعية -٦
  .م١٩٥١تأسست سنة : محكمة أريحا الشرعية -٧
  .م١٩٥٢تأسست سنة : محكمة بيت لحم الشرعية -٨
  .م٢٠٠٣تأسست سنة : محكمة حلحول الشرعية -٩

  .م١٨٦٦تأسست سنة : محكمة الخليل الشرعية - ١٠
  .م٢٠٠٣تأسست سنة : محكمة الخليل الشرعية الغربية - ١١
  .م٢٠٠٩تأسست سنة : محكمة الخليل الشرعية الجنوبية - ١٢
  .م١٩٨٦تأسست سنة : محكمة دورا الشرعية - ١٣
  .م٢٠٠٢تأسست سنة : مة يطا الشرعيةمحك - ١٤
  .م١٩٨٣تأسست سنة : سلفيت الشرعيةمحكمة  - ١٥

                                                                                               
رد المحتار : )هـ ١٢٥٢: ت( الدمشقي الحنفي،  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين :ينظر (

 -٣٣٨ ص ،٤ ج م،١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٢على الدر المختار المشهور بحاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط
 ). ١٩٤ ص التعريفات الفقهية، :البركتي

  .فلسطين - رام االله ديوان قاضي القضاة، ١
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  .م٢٠٠٧تأسست سنة  :محكمة سلفيت الشرعية الغربية - ١٦
  .م١٩٦٧تأسست سنة : الشرعية ةمحكمة قلقيلي - ١٧
  .م١٩١٩تأسست سنة  :محكمة طولكرم الشرعية - ١٨
  .م٢٠٠٤تأسست سنة : محكمة طولكرم الشرعية الشمالية - ١٩
 .م١٩٢٠تأسست سنة : محكمة جنين الشرعية - ٢٠
 .م٢٠٠٣تأسست سنة : محكمة جنين الشرعية الجنوبية - ٢١
 .م١٩٨٦تأسست سنة : محكمة طوباس الشرعية - ٢٢
 .م١٦٥٥تأسست سنة  :بلس الشرعيةمحكمة نا - ٢٣
 .م٢٠٠٣تأسست سنة : محكمة نابلس الشرعية الغربية - ٢٤
 .م٢٠٠٣تأسست سنة : محكمة نابلس الشرعية الجنوبية - ٢٥
  
إذ أنها  بتدائية،محاكم أعلى بدرجة من المحاكم الا هي :يةمحاكم الاستئنافال - ٢

  .يةفي المحاكم الشرعية في الضفة الغرب ١الدرجة الثانية في التقاضي
وتعتبر محاكم الاستئناف الشرعية الدرجة الثانية من درجات التقاضي؛ بعد إنشاء المحكمة  

كما اتضح في البحث  - نظام القضاء الشرعي عية التي هي أعلى درجة قضائية فيالعليا الشر 
نشاء وأما قبل إ -  العليا الشرعية بإذن االله تعالى عند الحديث عن المحكمة وسيتضح لاحقاً  ،سابقاً 

  ٢.فقد كانت محاكم الاستئناف هي أعلى درجة قضائية المحكمة العليا الشرعية؛
وتنعقد من رئيس  وتتكون محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد من الأعضاء،

وأما في حال كون المسألة الفقهية أو  ،٣وهذا في الأحوال العادية  وعضوين أي من ثلاثة قضاة،
استئنافية بشأنها  ل في أي قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكامصليها الفبني عنالقانونية التي ي
مبدأ تقرر في أحكام  حكمة الاستئناف العدول عن اتباعأو كان من رأي م ،اً بعضيخالف بعضها 

  .أن تتشكل محكمة الاستئناف من خمسة قضاة ٤أوجب القانون فإنه في هذه الحالة؛ سابقة،

                                 
 .١٣٩ ص مات الشرعية،الوجيز في شرح قانون أصول المحاك: التكروري ١
القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، دار الثقافة، : داود، أحمد محمد علي ٢

 .٥ ص ،م١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١الأردن، ط - عمان
م، ٢٠٠١لسنة  ٨٣م، المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٧٢لسنة  ١٩قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  ٣

 .٢١المادة  :م٢٠٠٦لسنة  ١٠قانون رقم المعدل بال
 :م٢٠٠١لسنة  ٨٤م، المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٥٩لسنة  ٣١رقم  الشرعيةقانون أصول المحاكمات  ٤

 .١٥٠ المادة
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إذ أن المحاكم الابتدائية  إليها من المحاكم الابتدائية الشرعية؛فع ر وتنظر في القضايا التي ت
 إلى محكمة الاستئناف الشرعية؛ الأحكام الصادرة على القاصرين، - وبشكل تلقائي وجوباً  - ترفع

والرضاع  والطلاق، والتفريق، وأحكام فسخ النكاح، وبيت المال، ف،وعلى الوق وفاقدي الأهلية،
وأحكام الدية  وغير ذلك مما يتعلق به حق االله تعالى، ال للعنة والجنون،والإمه المانع للزوجية،

ويشترط في ذلك ألا يكون الخصوم قد  من صدور الحكم، وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً  لتدقيقها؛
  ١.وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها ة،ينوا هذه الأحكام خلال المدة المعاستأنف

بما فيها  ،٢المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية في الأحكام ل تدقيقاً صوكما تف
  ٣.قرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن

فإن لمحكمة الاستئناف الشرعية سلطة حسم الخلاف على الصلاحية بين المحاكم  وأيضاً 
  ٤.الشرعية

د تصديقها ولا تنفذ الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف الشرعية إلا بع
إذ أن محكمة الاستئناف الشرعية إما أن تؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إن  ،٥استئنافياً 

الابتدائية التي صدر  وإما أن تؤيده مع تنبيه المحكمة للوجه الشرعي والأصول القانونية، كان موافقاً 
راءات التي قامت بها المحكمة إن ظهر أن في حكمها بعض النواقص الشكلية في الإج؛ عنها الحكم
ولا  أو كان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن تداركه بالإصلاح، الابتدائية،

 تأثير لهذه النواقص والأخطاء على الحكم من حيث النتيجة إن كان الحكم في حد ذاته موافقاً 
أو كان الحكم في حد ذاته  ه بالإصلاح،وأما إذا كانت النواقص والأخطاء مما لا يمكن تدارك. للشرع
  ٦.فإن محكمة الاستئناف الشرعية تقوم بفسخ الحكم أو تعديله للشرع أو القانون أو كليهما؛ مخالفاً 

من باب  ؛اً بتدائية إلا بعد تصديقها استئنافالصادرة عن المحاكم الا وإنما لا تنفذ الأحكام
إذ أن  ؛٧فة مدى موافقتها للوجه الشرعي والقانونيلمعر  الرقابة على أحكام المحاكم الابتدائية؛

خاصة وأن الأحكام  فالقضاة بشر غير معصومين عن الخطأ، الأحكام القضائية عرضة للخطأ،
فع هذه ر لذلك ت ؛واحتمال الخطأ من القاضي المنفرد يكون وارداً  قاض منفرد،من الابتدائية تصدر 

                                 
 .١٣٨المادة : ن. م ١
 .١٤٣، ١٣٥المادة : ن. م ٢
 .    ١٣٧المادة : ن.م ٣
 .٩ المادة: ن. م ٤
 .١٣٩المادة : ن. م ٥
 .١٤٦مادة ال: ن. م ٦
 .١١١ ص شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،: أبو البصل ٧
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 أقرب إلى الصواب؛ لتي يكون اجتهادها وحكمها جماعياً الأحكام الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ا
  وتصدر  فقراراتها تكون قطعية، ؛١لكونها تتكون من أكثر من قاض كما سبق بيانه

لمسألة  تجنباً  تتكون من عدد فردي ثلاثة أو خمسة؛ –كما سبق الإشارة -  إذ أنها ،٢بالأغلبية
  .٣اختلاف الآراء أو تساويها

في  وتنعقد مؤقتاً  ،مقرها الدائم مدينة القدس - فحسب -  شرعية واحدةويوجد محكمة استئناف 
  ٤:ولها ثلاث هيئات رام االله،مدينة 

 .م١٩٩٥سنة  تتأسس :هيئة محكمة الاستئناف الشرعية المنعقدة في نابلس -١
 .م٢٠٠٩تأسست سنة : هيئة محكمة الاستئناف الشرعية المنعقدة في رام االله -٢
 .م٢٠١٣تأسست سنة : ية المنعقدة في الخليلهيئة محكمة الاستئناف الشرع -٣
 
  :المحكمة العليا الشرعية - ٣

ودرجاتها، وحددت المحاكم الشرعية  بينت أنواعالقوانين التي  سبق وأن أشار الباحث إلى
المحاكم بينت أقسام  -كما سبق بيانه – القوانين نصوص هذهف ،طريقة تشكيلها واختصاصاتها

: تنقسم بحسب درجات التقاضي إلى قسمين، هما ؛ إذ أنهاالغربيةالشرعية الفلسطينية في الضفة 
أن الناظر في نظام التقاضي الشرعي الفلسطيني في غير . المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف

الضفة الغربية يقف على وجود محكمة لم يرد ذكرها فيما سبق ذكره من قوانين، وهي المحكمة العليا 
رئيس  أن في القوانين الآنفة الذكر سند قانوني لإنشاء هذه المحكمة، إلا الشرعية، حيث لا يوجد

 ،١٦/٢٠٠٣رقم أصدر مرسوماً رئاسياً  " أبو عمار" السلطة الفلسطينية الأسبق ياسر عرفات 
بإنشاء  يقضي، والذي ٤٧٦العدد  ٥والمنشور في الوقائع الفلسطينية ،م١٩/٠٩/٢٠٠٣ بتاريخ

   والمحكمة العليا ٧شرعيالمجلس الأعلى للقضاء ال

                                 
 ص الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، :التكروري - ٦ ص القرارات الاستئنافية،: داود ١

١٢٩.  
  .٢١المادة : م١٩٧٢شكيل المحاكم الشرعية لسنة قانون ت ٢
  .١١٢ص  ية،شرح قانون أصول المحاكمات الشرع: أبو البصل ٣
 .فلسطين - رام االله، ديوان قاضي القضاة ٤
 .سبق التعريف بها ٥
 .م٢٠٠٣/ ١٠/ ٣٠، ٨٥ص  ٦ 
٧

مقره مدينة القدس، ويتشكل برئاسة قاضي القضاة، وعضوية نائبيه وعدد  :المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
 .القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهمين يتع -١ :وتتمثل صلاحياته فيما يأتي. من قضاة المحكمة العليا الشرعية
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  ١.الشرعية
التي ستتضح بعد قليل  –وتمارس صلاحياتها  ومنذ ذلك الوقت والمحكمة العليا الشرعية تعمل

بصفتها محكمة دستورية الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بالرغم من  - بإذن االله
د سند لأنه لا يوج العليا الشرعية، والذي يقضي بعدم دستورية المحكمةم، ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٤بتاريخ 

أن النظام الذي تسير عليه المحكمة لم يصدر كما  - سبق بيانهكما  -  قانوني لإنشاء هذه المحكمة
    ٢.وزراء كما يقضي القانون الأساسيعن مجلس ال

فإن المحكمة العليا الشرعية هي الدرجة الثالثة والنهائية في درجات  ؛وبناء على ما سبق
الأولى ومقرها : واحدة ذات هيئتين اثنتين ٣الشرعي في الضفة الغربية، وهي محكمة قانون التقاضي

رئيس المجلس  –قاضي القضاة  بهيئتيها ويتولى رئاستها. القدس الشريف، والثانية ومقرها غزة
، حال غياب رئيس المحكمةكل هيئة نائب للرئيس يتولى رئاستها ول ،-الأعلى للقضاء الشرعي

يقل عددهم عن ثلاثة يصح أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والذين لا  ا هموأعضاؤه
   ٤.وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ،وتؤخذ قرارات المحكمة بالأغلبية .أعضاء

الصلاحيات المنوطة بالمحكمة، وهي على النحو  ٥هذا وقد حدد نظام المحكمة العليا الشرعية
                                                                                               

محاكمة القضاة  -٤ .قبول استقالات القضاة وإحالتهم على التقاعد -٣ .نقل القضاة خارج سلك القضاء - ٢
 - ٧ .انتداب القضاة إذا زادت مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر -٦ .عزل القاضي أو اعتباره فاقد الأهلية -٥ .وتأديبهم

الشرعي في القضاء  :ديوان قاضي القضاة: ينظر ( .مين العامة ونصرة قضاياهم في العالممتابعة مصالح المسل
القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات : ديوان قاضي القضاة -٢٣ ص فلسطين ملامح وآمال وطموحات،

 ). ٣ وطموحات، ص
١

القضاء : ةديوان قاضي القضا -٣٧ القضاء الشرعي والكنسي، ص: جامعة بير زيت -معهد الحقوق 
القضاء : ديوان قاضي القضاة، دائرة العلاقات العامة -٢٦، ص الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات

 .٤ت، ص .، د١م، ط.د، د.، دوطموحات إنجازاتالشرعي في فلسطين 
٢

تقرير حول القضاء : جبعيتي، عنان -٤٠ القضاء الشرعي والكنسي، ص: زيتعة بير جام -معهد الحقوق 
م، ٢٠١٢ط، .، فلسطين، د"أمان " في فلسطين تحديات وآفاق، نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  الشرعي

 .٣ص 
أي على غرار محكمة النقض والتمييز في القضاء النظامي؛ من حيث كون أحكامها : محكمة قانون ٣

 ( .لتي تعتبر محاكم موضوع فحسبنهائية، قطعية واجبة التنفيذ، بخلاف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ا
 .) ٧٧٤ ، ص٢ ملامح وآفاق تطور القضاء، ج :التميمي :ينظر

٤
التميمي،  -٢٧، ٢٦، ص القضاء الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات: ديوان قاضي القضاة 

، "اء الشرعي وقائع ندوة القض" ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطين، بحث ضمن كتاب الوقائع : تيسير
 . ٧٧٤، ص ٢م، ج ٢٠٠٦/ ه١٤٢٧ط، .كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، د

م إلا أنه لم ٢٠٠٣/ ٩/ ٢٠الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة قاضي القضاة بتاريخ  ٥
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  ١:الآتي
الأحكام القطعية  - وجوباً  – العليا المحكمة ع محاكم الاستئناف الشرعية إلىترف -١

 العليا، ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام قبل تأييدها من قبل المحكمة ،لتدقيقها قانوناً  ؛الصادرة عنها
 ةالقانوني خلال المدةالعليا ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد رفعوا هذه الأحكام إلي المحكمة 

والقضايا التي يجب على محاكم الاستئناف الشرعية أن ترفع . وفصلت المحكمة فيها ،المعينة لذلك
والأحكام التي تمس  ،بيت المال :الأحكام الصادرة عنها فيها إلى المحكمة العليا، هي - وجوباً  –

 ٢لخيريا :والوقف بجميع أنواعه ،وما يتفرع عنها ،أو الميراث ،كالحكم بالوصية ؛بيت المال
والأحكام الصادرة على الصغار ، بصور مستقلة سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقاف أم يديرها متولٍ 

 ، والحجر،النسب ، ودعاوىوالأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه ،وفاقدي الأهلية
وعلى أموال الصغار وفاقدي  ،وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث للميتإلى وفي المال الذي يرد 

  ٤.الديةوالحكم بالردة و  ،وثبوت الزوجية بين الحي والميت ،الأهلية
طلبات  ؛إلى المحكمة العليا -وجوباً وقبل النظر -ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية  -٢
 -الابتدائية المحكمة والتي يتقدم بها أصحاب العلاقة إلى - ي ذكرها الآتوالاستدعاءات الحجج 

ذلك فيما يتعلق  وإبداء رأيها فيها؛ وذلك بمنح المحكمة الابتدائية إذن النظر أو رفض دقيقهالت
  ٥:وهذه الطلبات هي بموضوع الطلب،

 .الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف  - أ
 .الطلبات المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات  - ب
بمال يعود  إذا كانت القسمة متعلقة، الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية  - ت

وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة  .أو فاقد الأهلية ،أو غائب ،أو لصغير ،لوقف
                                                                                               

 ).    ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا : ينظر. ( ينشر بعد في الوقائع الفلسطينية
١

: ديوان قاضي القضاة -٤٠ - ٣٧ القضاء الشرعي والكنسي، ص: جامعة بير زيت -معهد الحقوق 
 .٢٨ -٢٧القضاء الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات، ص 

 ( .ما جعل ريعه على وجه التأبيد على جهة من جهات الخير والبر كطلاب العلم والفقراء :الوقف الخيري ٢
 القضاء الشرعي والكنسي، :جامعة بيرزيت - معهد الحقوق - ٥٠٨ ص معجم لغة الفقهاء، :يبيقن قلعجي، :ينظر
 ).٣١ ص

 ( .أو مع تخصيص جهة من ذريته ما جعل ريعه على ذرية الواقف من بعده بشكل عام، :الوقف الذري ٣
 ص لغة الفقهاء، معجم :قنيبي قلعجي، - ٣١ ص القضاء الشرعي والكنسي، :جامعة بيرزيت - معهد الحقوق :ينظر
٥٠٨.(   

 .٩المادة ، نظام المحكمة العليا: المجلس الأعلى ٤
 .ن .م ٥
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 .على تركة متوفى إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية
 .وفاقدي الأهلية ،والغائبين ،وفي أموالهم ،المعاملات التي على القاصرين  - ث
 .أو التعهد بحضانته إذا كانت الحاضنة متبرعة بذلك ،الإبراء من نفقة القاصر  -  ج
 ،أو بوصايته على القاصر ،مه بولايتهبر أالولي والوصي بالغلط في عقد  إقرار  -  ح

 .إقراره على ذلك القاصر ىسر 
 .لمتولين على الوقفوا ،والأوصياء ،الإذن للأولياء  -  خ
 .١اموالقوّ  ،والأوصياء ،محاسبة الأولياء  - د
 .كان أحد طرفيه أجنبياً التصادق على الزواج إذا   - ذ
مجلس  (الموافقة على القرارات الصادرة عن مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام   -  ر

 .بخصوص تنمية أموال الأيتام)  الأيتام
 ٢.توحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية الفلسطينية -٣
كمة أمام المح ٣النظر في الطعون التي يثيرها الخصوم ونيابة الأحوال الشخصية -٤

 ٤.العليا الشرعية
النظر في الطعون المتعلقة بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف  -٥
بعد التحقق من  من قاضي القضاة، خاصاً  إذناً  ) أي لهذه الطعون ( التي يشترط لهاو  ،الشرعية

وهذه  وبعد تقديم كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق المطعون ضده، الأسباب الموجبة لذلك،
 الرضاع، وأجرة وأجرتها، والحضانة، لة المتعلقة بالنفقة بأنواعها،جالأحكام المستع :الأحكام هي

                                 
 .القيمعريف بجمع قيم، وقد سبق الت: القوّام ١
 .١٠نظام المحكمة العليا، المادة  :المجلس الأعلى ٢
 القضاة،من قاضي  بم بتنسي٢٠٠٣ /١٢ /٣٠تم تأسيسها بقرار رئاسي بتاريخ  :نيابة الأحوال الشخصية ٣

وفسخ  ة،والرد ،والنسب ،كالطلاق"  دعاوى الحسبة "الدعاوى التي يتعلق بها حق االله  -١ :ويتمثل عملها فيما يأتي
ومحاسبة  والمفقودين، والغائبين، يها،قصوفاقدي الأهلية ونا الدعاوى الخاصة بالصغار، - ٢ .عقد الزواج أو بطلانه

 والهبات، ،ولجان الزكاة المتعلقة بالأوقاف الخيرية، ىالدعاو  - ٣. لنظّاروا والقوّام، والأوصياء، وعزل الأولياء،
الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام النهائية التي صدرت عن  -٤ .رصدة إلى البر والخيراتوالوصايا الم

أو  م صحيح القانون،إذا خالف الحك - لمصلحة القانون دون أن يستفيد منها الخصوم -  محكمة الاستئناف الشرعية
وهذا إذا كانت الأحكام من النوع التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن . كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله

ديوان قاضي  :ينظر ( .أو كانت الأحكام قد فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا فيها عن الطعن فيها،
 :جامعة بيرزيت-معهد الحقوق - ٤٥ - ٤٣ ص ملامح وآمال وطموحات،القضاء الشرعي في فلسطين  :القضاة

 .) ٩المادة  نظام المحكمة العليا، :المجلس الأعلى - ٣٨ ص القضاء الشرعي والكنسي،
 .٨، ٧المادة  نظام المحكمة العليا،: المجلس الأعلى ٤
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  ١.والمشاهدة والمسكن،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١١المادة  نظام المحكمة العليا،: المجلس الأعلى ١
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  .القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية: ثالثاً 

 المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية؛إن الناظر في القوانين المعمول بها في 
  ١:ين هيوهذه القوان يجدها عشر قوانين تنظيم عملها،

 .م١٩٧٦لسنة  ٦١رقم  " الأردني " قانون الأحوال الشخصية المؤقت -١
 .م١٩٥٩لسنة  ٣١رقم "  الأردني " قانون أصول المحاكمات الشرعية -٢
 .١٩٧٢لسنة  ١٩م رق"  الأردني " قانون تشكيل المحاكم الشرعية -٣
 .م١٩٨٣لسنة  ٥٥رقم "  الأردني "قانون رسوم المحاكم الشرعية  -٤
 .م١٩٥٣لسنة  ٦٩رقم "  الأردني "قانون الأيتام  -٥
 .م١٩٧٢لسنة  ٢٠رقم "  الأردني "قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام  -٦
 .م٢٠٠٥لسنة  ١٤رقم  ىمية أموال اليتامتنإدارة و قانون  -٧
 .م١٩٥٥لسنة  ١رقم  " الأردني " موال الأيتامنظام التركات وأ -٨
 .م٢٠٠٥لسنة  ٦قانون صندوق النفقة رقم  -٩

 .م١٩٥٢لسنة  ١٢رقم "  الأردني " قانون المحاميين الشرعيين - ١٠
 ٢.م٢٠١٦لسنة  ١٧قانون التنفيذ الشرعي رقم  - ١١

ون فإن الباحث سيقتصر في حديثه على القان وبما أن مجال البحث هو التفريق بين الزوجين؛
لكون هذا القانون ؛ م١٩٧٦لسنة  ٦١رقم "  الأردني " الأول وهو قانون الأحوال الشخصية المؤقت

  .هو الذي يتناول ويبين أحكام التفريق بين الزوجين كما سيتضح بعد قليل بإذن االله
والتطور  وال الشخصية،حلا بد من بيان المقصود بالأ ولكن قبل الحديث عن هذا القانون؛

  .لقانونهاالتاريخي 
  
  :مفهوم الأحوال الشخصية •

حديث، أطلق على مجموعة المواضيع المختصة فقهي هو مصطلح : فالأحوال الشخصية 
تتعلق بالحقوق  وآثار أفراد عائلته، وما يترتب عليها من أحكام تكون بينه وبينبذات الإنسان، والتي 

  لنفقات والواجبات منذ ولادته حتى وفاته، وذلك كالزواج، والنسب، وا
  
  

                                 
 .٢٩ ص لقضاء الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات،ا: ديوان قاضي القضاة ١
هجري الموافق  ١٤٣٨ /صفر /١ ،١٦٩٦٢العدد  فلسطين، - القدس جريدة القدس، :محمود أبو الزلف، ٢

 .١٢ م، ص٢٠١٦ /تشرين ثاني /١



٤٠ 
 

  ١.والميراث
إذن فالأحوال الشخصية هي مصطلح فقهي حديث لم يرد في كتب الفقهاء القدامى، وإنما  

ككتاب النكاح، وكتاب الطلاق وغير  ،خاصاً  كانوا يطلقون على كل موضوع من موضوعاته اسماً 
  ٢.ذلك من الأسماء، ثم يفرعون عنها

وكتب تحته في العصر  " الشخصيةالأحوال  "وأول من عرف عنه استعمال مصطلح  
وموضوعات  ،٤" الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية " في كتابه ٣الحديث محمد قدري باشا

  الأحوال 

                                 
الأشقر، عمر  - ١٣ ص فقه الأحوال الشخصية، :السرطاوي - ١٨ ص ،١ ج الأحوال الشخصية،: داود ١
الأردن،  -، دار النفائس، عمان٢٠١٠لعام  ٣٦الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم : سليمان

 .١١ ص م،٢٠١٥/ ه١٤٣٦، ٦ط
دراسة مقارنة بين الشريعة ) أحكامه وآثاره ( الخلع في قانون الأحوال الشخصية : المشني، منال محمود ٢

قانون الأحوال : الحوامدة، محمد - ٨٩ص  ،م٢٠٠٨دار الأول، الإص/ ١الأردن، ط - والقانون، دار الثقافة، عمان
(  http://www.mohamah.netم، ٢٠٠٣ردني والتطورات التاريخية له، مركز الرأي للدراسات، الشخصية الأ

 .١١ ، صالشخصية الواضح في شرح قانون الأحوال :الأشقر -)محاماة نت
/ ه١٢٣٧ولد في صعيد مصر سنة . عدة علوم رجل قضاء مصري، عالم مشارك في: محمد قدري باشا ٣
نبغ في معرفة اللغات، واختاره الخديوي مربياً لولي . م، وأصل أبيه من كوبرولي  بالأناضول، وأمه مصرية١٨٢١

مرشد : " ألف العديد من الكتب، والتي منها. م١٨٨٨/ ه١٣٠٦توفي بالقاهرة سنة . عهده، وتقلب في المناصب
قانون العدل والإنصاف للقضاء على " وهو كتاب في المعاملات الشرعية، و " ال الإنسان الحيران إلى معرفة أحو 

تطبيق ما " في الأدب، و " قطر أنداء الديم " و " الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية " ، و "مشكلات الأوقاف 
والذي ترجمه عن الفرنسية، كما " ود قانون الجنايات والحد" و " وجد في القانون المدني موافقاً لمذهب أبي حنيفة 

هـ ١٣٩٦: ت( الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، : ينظر. ( وألف ديوان شعر
كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن  -١٠، ص ٧م، ج ٢٠٠٢، ١٥م، ط.الأعلام، دار العلم للملايين، د): 

معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : )هـ ١٤٠٨: ت( عبد الغني الدمشقي، 
  ). ١٤٩، ص ١١ت، ج .ط، د.د

مدونة قانونية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ٤
أرجح الأقوال في المذهب، والمتعلقة محمد قدري باشا  -بإذن االله - رحمه االله، حيث جمع فيها المؤلف المرحوم 

وهو كتاب مطبوع بوساطة المطبعة السنية . مادة)  ٦٤٧( بمسائل الأحوال الشخصية؛ على شكل مواد قانونية بلغت 
شرح الأحكام الشرعية " محمد زيد الإبياني في كتابه  -بإذن االله -ه، وقد شرحه المرحوم ١٢٩٢مصر سنة  -ببولاق

الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب : قدري، محمد قدري باشا: ينظر". ( في الأحوال الشخصية 
سركيس، يوسف بن  - ٥، ص ١، ج م١٨٩٥ط، .مصر، د -الإمام أبي حنيفة النعمان، مطبعة التأليف، الفجالة

/ هـ١٣٤٦ط، .معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر، د: )هـ ١٣٥١: ت( إليان بن موسى، 
: )هـ ١٣٩٩: ت( لباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي، ا -١٤٩٥، ٩٨٣، ص ٢، ج م١٩٢٨
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  ١:الشخصية تشمل ما يأتي
 .حكامأوما يترتب عليهما من آثار و  الزواج وطرق انحلاله، -١
 .حقوق الأولاد والأقارب -٢
 .وصاية على الصغيروال والحجر، والولاية، أحكام الأهلية، -٣
 .وغيرهما من التصرفات المضافة لما بعد الموت أحكام الميراث والوصية -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، اسطنبول، 

 ). ٣٨٨، ص ٢، ج ت.ط، د.لبنان، د - العربي، بيروتدار إحياء التراث : م، أعادت طبعه بالأوفست١٩٥١ط، .د
 ص ،الشخصية الواضح في شرح قانون الأحوال :الأشقر - ١٤ ص، فقه الأحوال الشخصية :السرطاوي ١

 (قانون الأحوال الشخصية في الممارسة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي : شماسنه، ريما -١٤
http://www.wclac.org ( ،م٢٠٠٣/ ١١/ ٢٧.  
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  :التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية •

اء، فقهبتشكيل لجنة من ال ه١٢٨٦الحكومة العثمانية عام  قامت في عهد الدولة العثمانية؛
وقد سرى العمل  ،" مجلة الأحكام العدلية " ذهب الحنفي تحت اسمللم لتدوين الأحكام الشرعية وفقاً 

إذ أنها لم  وتعتبر المجلة أول قانون مدني في الدولة العثمانية؛ .ه١٢٩٣شعبان  ٢٦بها بتاريخ 
إذ بقي العمل في مسائل الأحوال الشخصية في الدولة  ،تتعرض لمسائل الأحوال الشخصية إلا نادراً 

  ١٢.الحنفي دون تقنين العثمانية وفق المذهب
واستمر العمل بالمجلة وبمذهب الإمام أبي حنيفة في سائر البلاد الإسلامية الواقعة تحت 

إذ أنهما كانا وحدة واحدة  ؛حكم الدولة العثمانية بما فيها الأردن وفلسطين وبالتحديد الضفة الغربية
المجلة لم تتعرض لمسائل  وبما أن .م كما سبق بيانه١٩٨٨ /٧ /٣١قبل فك الارتباط بتاريخ 

قانون حقوق  "م بسن ١٩١٧محرم  ٨فإن الدولة العثمانية قامت في  ؛الأحوال الشخصية إلا نادراً 
وإن كان هو  المستمد من المذاهب الأربعة، فلم يقتصر على المذهب الحنفي، " العائلة العثماني
أصبحت  بعد أن ،م١٩٢٧م من فلسطين والأردن حتى عاوبقي العمل به في كل  .الأعم الأغلب

وهذا  ٣" النكاح والافتراق -قانون حقوق العائلة "م ١٩٢٧فصدر بتاريخ  ؛م١٩٢١الأردن إمارة عام 
 /٦ /٢٤ير ولا تبديل، ثم صدر بتاريخ يالقانون هو نفس قانون حقوق العائلة العثماني من غير تغ

قانون حقوق  "ثم صدر  ،٤م١٩٤٧لسنة  ٢٦رقم "  قانون حقوق العائلة الأردني المؤقت "م ١٩٤٧
 ٦١رقم  " قانون الأحوال الشخصية المؤقت" ثم صدر  ،٥م١٩٥١لسنة  ٩٢رقم  " العائلة الأردني

                                 
منها ما اشتمل على القواعد الفقهية، ومنها ما اشتمل على  مادة، ) ١٨٥١ (تضم مجلة الأحكام العدلية ١

والإقرار، والبينات، والتحليف، والصلح،  ،أحكام الدعوىومنها ما اشتمل على  أحكام المعاملات وما يتعلق بها،
ومنها ما اشتمل على بعض مسائل الأحوال الشخصية كالحجر، والمسائل ها ما اشتمل على القضاء، والإبراء، ومن

أصول المحاكمات : داود، أحمد محمد علي :ينظر ( .والوصاية والولاية، والمعتوه، ،والمجنون المتعلقة  بالصغير،
 ،١ ج الأحوال الشخصية،: وددا - ٦٦ ص ،١ ج ،م٢٠١١/ ه١٤٣٢، ٢الأردن، ط -الشرعية، دار الثقافة، عمان

  ). ١٦ - ١٥ ص فقه الأحوال الشخصية،: السرطاوي -١٢١، ١٧ ص
، م١٩٩٨، ٨م، ط.إحسان حقي، دار النفائس، د: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: بك، محمد فريد ٢

لفقه الإسلامي موسوعة ا: وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف المصرية -غزة - ديوان الفتوى والتشريع - ٧٠٢ ص
أحكام معاملة المتهم، جامعة أم درمان : السويركي، شحادة سعيد - ٦٥ ص ،١ ج ،ت.ط، د.م، د.د، د.المصرية، د

  .٢٢ ص الأحوال الشخصية، :داود - ٤٣ ص ،م١٩٩٦ط، .الإسلامية، السودان، د
  .م١٩٢٧نيسان  ١٥ه الموافق ١٣٤٥شوال  ١٢من الجريدة الرسمية بتاريخ  ١٥٤نشر في العدد  ٣
٤

  .م١٩٤٧/ ٨/ ٢من الجريدة الرسمية بتاريخ  ٩١٥نشر في العدد  

  .م١٩٥١/ ٨/ ١٦من الجريدة الرسمية بتاريخ  ١٠٨١نشر في العدد  ٥
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"  فقد تم إلغاؤه الأردن؛في أما  .يومنا هذا ىقي العمل به في الضفة الغربية حتوب ،١م١٩٧٦لسنة 
بقانون الأحوال  "أُلغي هذا القانون  ، ثم٢م٢٠٠١لسنة  ٨٢رقم "  بقانون الأحوال الشخصية المؤقت

 ٤.في الأردن ، وهو القانون المطبق حالياً ٣م٢٠١٠لسنة  ٣٦رقم "  الشخصية المؤقت
قانون الأحوال الشخصية  "إذن فقانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية هو   
 ،فصلاً  )١٩(ى موزعة عل مادة؛)  ١٨٧ (والذي يتكون من  م،١٩٧٦لسنة  ٦١رقم "  ٥المؤقت

  ٦:وهي على النحو الآتي
  .في الزواج والخِطبة ): ٨ - ٢ (المادة : الفصل الأول
  .في ولاية الزواج ): ١٣ - ٩ (المادة : الفصل الثاني
  .في عقد الزواج ): ١٩ - ١٤ (المادة : الفصل الثالث
  .في الكفاءة ): ٢٣ -٢٠ (المادة : الفصل الرابع

  .في المحرمات):  ٣١ -٢٤ (المادة : الفصل الخامس
  .في أنواع الزواج ): ٣٤ -٣٢ (المادة : الفصل السادس
  .في أحكام الزواج ): ٤٣ - ٣٥ (المادة : الفصل السابع
  .في المهر):  ٦٥ - ٤٤ (المادة : الفصل الثامن
  .في نفقة الزوجة: ) ٨٢ - ٦٦ (المادة : الفصل التاسع
  .عامة في الطلاق تناول أحكاماً ):  ١٠١ - ٨٣ (المادة : الفصل العاشر

  .ةعفي المخال ): ١١٢ -١٠٢ (المادة  :الفصل الحادي عشر
  .في التفريق ): ١٣٤ -١١٣ (المادة : الفصل الثاني عشر
  .في العدة ): ١٤٦ -١٣٥ ( المادة :الفصل الثالث عشر
  .في النسب ): ١٤٩ - ١٤٧ (المادة : الفصل الرابع عشر

  .في الرضاع :) ١٥٣ -١٥٠ (المادة : الفصل الخامس عشر

                                 
١

  .م١٩٧٦/ ١٢/ ١من الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٦٦٨نشر في العدد  

  .م٢٠٠١/ ١٢/ ٣١من الجريدة الرسمية بتاريخ  ٤٥٢٤نشر في العدد  ٢
٣

 .م٢٠١٠/ ١٠/ ١٧ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٥٠٦١العدد  نشر في 
 ص فقه الأحوال الشخصية، :السرطاوي - ١٨، ص الشخصية الواضح في شرح قانون الأحوال :الأشقر ٤

 .٢٢ ص ،١ ج الأحوال الشخصية، :داود -١٦
 :الأشقر ( .وعندما يصادق عليه المجلس يصبح دائماً  لأن مجلس الأمة لم يصادق عليه، ؛سمي مؤقتاً  ٥

 ). ١١ ص ،الشخصية الواضح في شرح قانون الأحوال
 .م١٩٧٦قانون الأحوال الشخصية لسنة  ٦
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  .في الحضانة: ) ١٦٦ -١٥٤ (المادة : الفصل السادس عشر
  .في نفقة الأقارب ): ١٧٦ -١٦٧ (المادة : الفصل السابع عشر
الحكم بوفاة  : "عامة حيث تناول تناول أحكاماً  ): ١٨٥ -١٧٧ (المادة : الفصل الثامن عشر

 "، و " النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقودلا ينفسخ  "، و " عدة وفاة زوجة المفقود " ، و" المفقود
الوصية  "و  ،" الرد على أحد الزوجين"  و ،" مشاركة الإخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في سهامهم

 .١" العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة"  ، و" الواجبة
على )  ١٨٦ (حيث نصت المادة إلغاءات، ): ١٨٧ - ١٨٦ (المادة : الفصل التاسع عشر

أي تشريع  -٢ م١٩٥١لسنة  ٩٢عائلة الأردني رقم قانون حقوق ال -١ :تلغى القوانين التالية"  :أنه
الذي يتعارض فيه مع أحكام  ردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدىأ

لفون بتنفيذ أحكام رئيس الوزراء والوزراء مك" : فنصت على أن)  ١٨٧ ( أما المادة".  هذا القانون
  ". هذا القانون

ين المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة وقبل ختام الحديث عن القوان
والتي تتضمن  الإشارة إلى أن هناك تعميمات صدرت عن ديوان قاضي القضاة، درتج الغربية؛

 ويعمل بها حالياً  رات على سير عمل المحاكم الشرعية في مجال الأحوال الشخصية،يتعديلات وتغي
      ٢:وهذه التعميمات هي في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية،

 ٦٤وتعميم رقم  ،٣م٢٠١٠لسنة  ٣٨تعميم رقم : تعميمات خاصة بالإقرار بالطلاق -١
 .٥م٢٠١١لسنة  ٧٨ رقم وتعميم ،٤م٢٠١٠لسنة 

لسنة  ٤٨تعميم رقم  :عميم خاص بتبليغ الزوجة عند رغبة الزوج الزواج بأخرىت -٢
٢٠١١٦. 

 .٧م٢٠١١لسنة  ٥٧ تعميم رقم: تعميمات خاصة بالتخارج -٣
 

                                 
 ". ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة"  :على أن ١٨٣نصت المادة  ١

 .) م١٩٧٦قانون الأحوال الشخصية لسنة ( 
 .فلسطين - رام االله ديوان قاضي القضاة، ٢
٣

  .٣٤٧٩، رقم الصدور ١٥/ م، رقم الإضبارة ق٢٠١٠/ ١٠/ ٢٠بتاريخ  
  .٤٤٢٨رقم الصدور  ،١٥ /رقم الإضبارة ق م،٢٠١٠ /٨ /٨بتاريخ  ٤
 .٢٩٣٣رقم الصدور  ،١٥ /رقم الإضبارة ق ٥
 .١٧٨٩رقم الصدور  ،١٥ /رقم الإضبارة ق ،م٢٠١١ /٤ /٢١بتاريخ  ٦
 .٢٠٤٣رقم الصدور  ،١٥ /قم الإضبارة قر  م،٢٠١١ /٥ /١٠بتاريخ  ٧
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  .١م٢٠١٢لسنة  ٥٩تعميم رقم  :تعميم خاص بالخلع والمشاهدة والاستضافة -٤

                                 
  .٣١٤٠رقم الصدور  ،١٥ /رقم الإضبارة ق م،٢٠١٢ /٨ /٣٠بتاريخ  ١
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  الباب الأول

  )الطلاق ( المنفردة  ةدار تفريق بين الزوجين بالإ ال
  

، وحكمة تعريف الطلاق، والمقصود بالإرادة المنفردة، ومشروعيته: الأول الفصل
  .مشروعيته

  
  .حكم الطلاق التكليفي، والفرق بينه وبين الفسخ: الثاني الفصل

  
   .أنواع الطلاق: الفصل الثالث

  
في المحاكم ) الطلاق ( طبيقات التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة ت: الفصل الرابع

  .الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
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  الأول الفصل 
  ، وحكمة مشروعيتهومشروعيتهة المنفردة، دار تعريف الطلاق، والمقصود بالإ 

  
  .ةتعريف الطلاق، والمقصود بالإرادة المنفرد: الأول المبحث

  
  .، وحكمتهمشروعية الطلاق: الثاني المبحث
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  .تعريف الطلاق، والمقصود بالإرادة المنفردة: ولالمبحث الأ 
  

  .تعريف الطلاق: أولاً 
ق ناقة طَلْ : يقال والتسريح، الحل ورفع القيد، ويأتي بمعنى التخلية، والإرسال، :لغة -١

الرجل امرأته، وهو مُطلق،  قَ ل وطَ . أُعتق وصار حراً  إذا: وعبد طليق ،أي لا عقال لها: قوطُلُ 
 ١.والاسم الطلاق

 ٢.رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص :اصطلاحاً  -٢
  

  .ة بالمنفردةدار المقصود بالإ  :ثانياً 
  ٣.أي شاءه: إرادة يريده، أراد الشيء،: المشيئة، يقال: ة في اللغة بأنهادار تعرف الإ

المشيئة المنفردة؛ أي أن من أنواع التفريق بين الزوجين ما : فيكون المقصود بالإرادة المنفردة
ما يعرف بالطلاق؛ إذ أنه يقع بمشيئة وإرادة الزوج هو يكون بإرادة ومشيئة واحدة، وهذا النوع 

  إنما الطلاق لمن "  :-عليه الصلاة والسلام - لقوله ؛٥، لأنه حق  له لوحده٤فحسب

                                 
معجم مقاييس اللغة، ): هـ ٣٩٥: ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  ١

 - ٤٢١ - ٤٢٠، ص ٣، مادة طلق، ج م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ط، .م، د.دار الفكر، د عبد السلام محمد هارون،: تحقيق
  .٢٢٦، ص ١٠لسان العرب، مادة طلق، ج : ابن منظور -١٩٢مختار الصحاح، مادة طلق، ص : الرازي

الشرح الكبير على مختصر خليل، دار : الدردير، أحمد - ١٠٣، ص ٣، ج بدائع الصنائع: الكاساني ٢
، ٢، ج "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " الشرح بأعلى الصفحة ويليه مفصولاً بفاصل . ت.ط، د.م، د.الفكر، د

الإقناع في حل ألفاظ أبي ): هـ ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي،  -٣٤٧ص 
ابن  -٤٣٧ص  ،٢ج ت، .ط، د.مكتب البحوث والدراسات بدار النشر، دار الفكر، بيروت، د: شجاع، تحقيق

المبدع في شرح المقنع، ): هـ ٨٨٤: ت( مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد، 
 .٢٩٢، ص ٦، ج م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت

 .بتصرف. ١٩١، ١٠٣، ص ٣، ١لسان العرب، مادة شيأ، رود ، ج : ابن منظور ٣
 - الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، مكتبة دار الثقافة، عمان: إبراهيم عبد الرحمنإبراهيم،  ٤

  . ١٢٩، ص م١٩٩٩الإصدار الأول، / ١الأردن، ط
 ). ٨٧، ٨٥، ٨٣: المواد: ينظر. ( وقد نص قانون الأحوال الشخصية على أحقية الزوج بالطلاق

شرح قانون : السباعي، مصطفى -٤٥، ١١، ص ٢٩الموسوعة الفقهية الكويتية، ج : وزارة الأوقاف ٥
، ج م٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ٨الأحوال الشخصية، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، دار الوراق، بيروت، ط

الشاعر، وآخرون، ناصر الدين، عبد االله أبو وهدان، جمال حشاش، جمال الكيلاني، علاء مقبول،  -٢١٥، ص ١
، م٢٠١٢ط، .فلسطين، د -جامعة النجاح الوطنية، نابلس -الإسلام، كلية الشريعةنظام الأسرة في : مروان قدومي

  .١٧٠ص 
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  .١" أخذ بالساق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 -٣٢٦، ص ٣، ج ٢٠٨١: أخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب الطلاق، باب طلاق العبد، حدث رقم ١

 .حسن لغيره: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في هامش سنن ابن ماجة. ٣٢٧
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   الثاني المبحث
  ، وحكمتهمشروعية الطلاق

  
  .مشروعية الطلاق: المطلب الأول

  
  . حكمة مشروعية الطلاق: المطلب الثاني
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  .مشروعية الطلاق :المطلب الأول
والإجماع،  والسنة، ،افرة من الكتابضالطلاق، والأدلة على مشروعيته متشرع الإسلام 

  .والمعقول
  ١:الكتاب العزيز :أولاً 
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/ هـ١٤١٠ط، .الأم، دار المعرفة، بيروت، د): هـ ٢٠٤: ت( إدريس،  الشافعي، أبو عبد االله محمد بن ١
شرح قانون الأحوال الشخصية، : السرطاوي -١٢، ص ١الأحوال الشخصية، ج : داود - ١٩٢، ص ٥، ج م١٩٩٠

  .١٦٤ص 
  .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٢
  .١سورة الطلاق، آية  ٣
  .٢٣٢ - ٢٣٠سورة البقرة، آية  ٤
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وعدده،  نصت الآيات الكريمة في مجموعها على الطلاق،: وجه الدلالة من الآيات الكريمة
خر، وما آ ومتى يحق للزوج أن يرجع زوجه إذا طلقها، ومتى لا يحق له ذلك إلا بعد أن تنكح زوجاً 

 بالتطليق للعدة، - صلى االله عليه وسلم -  وقد ورد الخطاب للنبي ،٣يلزمه ويجب عليه بالطلاق
خطاب لأمته؛ لأنه خطاب للإنسان والمراد به                                                                                  - صلى االله عليه وسلم - وخطاب النبي

فلو لم  وهذا كله يدل على  مشروعية الطلاق، ،٥" مالعمو  به فهو من الخاص الذي أريد " ،٤الجنس
  ٦.وما بين له أحكامه - صلى االله عليه وسلم - ما خاطب به االله نبيه يكن مشروعاً 

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٢٣٧سورة البقرة، آية  ١
 .٢٣٦سورة البقرة، آية  ٢
: ت( القِنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري،  ٣
محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، تحقيق): هـ ١٣٠٧

 .١٠١، ص م٢٠٠٣ط، .م، د.العلمية، د
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد  - ١٤٨، ٢٨٥، ص ١٨، ٥تفسير القرطبي، ج  :القرطبي ٤

علي محمد : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق): هـ ٤٥٠: ت( بن حبيب البصري البغدادي، 
، ص ٢ج م، ١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط -معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

٤٥٩.   
 .١١١، ص ١٠الحاوي الكبير، ج : الماوردي ٥
  .١٢٦، ص ٣تفسير القرطبي، ج : القرطبي ٦
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  ١:السنة المطهرة: ثانياً 
 -صلى االله عليه وسلم - أن النبي(  :-رضي االله عنه - ب عن عمر بن الخطا -١

 .٣) ثم راجعها ٢ةكان طلق حفص
 - وهي حائض، على عهد رسول االله  ٥أنه طلق امرأته: ٤ بن عمراالله عن عبد -٢

                                 
البيان في مذهب ): هـ ٥٥٨: ت( العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي،  ١

 -٦٦ - ٦٥، ص ١٠، ج م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط: الإمام الشافعي، تحقيق
أحكام وآثار الزوجية : سمارة، محمد - ١٣١الوسيط، ص : إبراهيم -١١٣، ص ١٠الحاوي الكبير، ج : الماوردي

، ص م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩الإصدار الثاني، / ١الأردن، ط -شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان
٢٧٢. 

، وأخت عبد االله، -صلى االله عليه وسلم -عدوي، زوج النبي هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ال: حفصة ٢
خنيس بن حذافة  -صلى االله عليه وسلم - كانت من المهاجرات، وقد تزوجت قبل النبي . وعبد الرحمن الأكبر لأم

 سنة خمس وأربعين،: سنة إحدى وأربعين، وقيل: اختلف في وفاتها، فقيل. السهمي؛ الذي مات عنها بالمدينة المنورة
): هـ ٣٩٥: ت( ابن منده، أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، : ينظر. ( سنة سبع وعشرين: وقيل

، ١م، ط.عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، د: معرفة الصحابة، تحقيق وتقديم وتعليق
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن  - ٩٤٨ -٩٤٧م، ص ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

، ١عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ط: معرفة الصحابة، تحقيق): هـ ٤٣٠: ت( الأصبهاني، 
 ).   ٦٧، ص ٧ابن الأثير الجزري، أسد الغابة، ج  -٣٢١٣، ص ٦م، ج ١٩٩٨/ هـ١٤١٩

السنن الكبرى، ): هـ ٣٠٣: ت( ساني، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرا: أخرجه ٣
عبد االله بن عبد المحسن : شعيب الأرناؤوط، تقديم: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: تحقيق وتخريج الأحاديث

، ٥ج م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،٥٧٢٣: كتاب الطلاق، باب الرجعة، حديث رقم التركي،
وابن  -٥٩٣، ص ٣، ج ٢٢٨٣: اب الطلاق، باب في المراجعة، حديث رقمأول كت السنن،: أبو داود -٣٢١ص 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في هامش سنن . ١٧٩، ص ٣، ج ٢٠١٦: السنن، أبواب الطلاق، حديث رقم: ماجه

 . صحيح الإسناد: ابن ماجة
لقرشي العدوي، هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب ا: عبد االله بن عمر ٤

 -أسلم وهو صغير، اختلف في شهوده غزوة أحد، والصحيح أن أول مشاهده الخندق، كان شديد الاقتداء بالنبي
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله : ينظر. ( هـ٧٣: ت. محباً لحج بيت االله الحرام -صلى االله عليه وسلم

علي محمد البجاوي، دار : يعاب في معرفة الأصحاب، تحقيقالاست): هـ ٤٦٣: ت( بن محمد النمري القرطبي، 
، ١٥٨ -١٥٥، ص ٤ابن حجر، الإصابة، ج  - ٩٥٢ -٩٥٠، ص ٣م، ج ١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ١الجيل، بيروت، ط

١٦١.( 
هي صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد : امرأة عبد االله بن عمر التي طلقها حائضاً  ٥

ابن  -١٧٢، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( -صلى االله عليه وسلم -نبي أدركت ال. الثقفي
 ). ١٨٧٣، ص ٤الاستيعاب، ج : عبد البر
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عن ذلك، فقال  - صلى االله عليه وسلم -  االلهِ  رسولَ  الخطابِ  بنُ  ، فسأل عمرُ - صلى االله عليه وسلم
ثم  ،مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض( : - صلى االله عليه وسلم -  رسول االله

وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها  تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد،
 .١) النساء

صلى االله  -  صرح الحديثان الشريفان بوقوع الطلاق منه: وجه الدلالة من الحديثين الشريفين
  .، وهذا دليل على مشروعيته- االله عنهما يرض -ومن صحابته الكرام كابن عمر  -عليه وسلم
 .٢) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق(  :- ه وسلمصلى االله علي -  قال -٣

وهو الرجل كما  -  من يملك الطلاق - صلى االله عليه وسلم -  لقد بين النبي: وجه الدلالة
صلى االله عليه  -  لما بين النبي وهذا دليل على مشروعيته؛ إذ أنه لو لم يكن مشروعاً  - سبق بيانه

  .أنه من حق الزوج الذي يملك الساق - وسلم
النكاح، : ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد ( :- صلى االله عليه وسلم -  سول االلهقال ر  -٤

  .٤) ٣والطلاق، والرجعة
والتصريح بوقوعه  صرح الحديث الشريف أن الطلاق يقع في حال الجد والهزل،: وجه الدلالة

  .ما وقع دليل على مشروعيته؛ إذ أنه لو لم يكن مشروعاً 

                                 
، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض ٥٢٥١: البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، حديث رقم: أخرجه ١

م في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق ومسل - ٤١، ص ٧، ج ٥٢٥٢: تعتد بذلك الطلاق، حديث رقم
، ١٠٩٥-١٠٩٣، ص ٢، ج ١٤٧١: الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث رقم

١٠٩٧. 
 .سبق تخريجه ٢
استدامة القائم في العدة، أي استدامة ملك النكاح وبقاؤه على : هي الرجعة في الطلاق، ويقصد بها: الرجعة ٣

درر الحكام ): هـ ٨٨٥: ت( ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، : ينظر. ( ن؛ ما دامت المرأة في العدةما كا
التعريفات، ص : الجرجاني -٣٨٣، ص ١ت، ج .ط، د.م، د.شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ : )هـ ٩٧٨: ت( القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي الرومي الحنفي،  - ١٠٩
 ). ٥٦م، ص ٢٠٠٤/ ه١٤٢٤ط، .م، د.يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، د: المتداولة بين الفقهاء، تحقيق

: الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث رقم: أخرجه ٤
: سننه، أول كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، حديث رقموأبو داود في  -٤٨٢، ص ٣، ج ١١٨٤
: وابن ماجة في سننه، أبواب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً، حديث رقم -٥١٦، ص ٣، ج ٢١٩٤
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في هامش سنن . حديث حسن غريب: ، قال الترمذي في سننه١٩٧، ص ٣، ج ٢٠٣٩

  .ن لغيرهحس: ابن ماجة
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وكان أبي ، أحبها ٢كانت تحتي امرأة :قال - رضي االله عنهما -  ١عن ابن عمر -٥
يا عبد ( : ، فقال-صلى االله عليه وسلم -يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي 

  .٣) االله بن عمر، طلق امرأتك
بتطليق  - رضي االله عنهما - ابن عمر –صلى االله عليه وسلم - النبي رُ مْ أَ : وجه الدلالة

 -  لما أمره النبي ، إذ لو لم يكن مشروعاً الطلاق يه؛ دليل على مشروعيةلأمر أب زوجه؛ امتثالاً 
  .بذلك - مصلى االله عليه وسل

عز  –إلى االله  - أبغض الحلال  (: - صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله  -٦
  .٤)الطلاق - وجل

  
  :الإجماع: ثالثاً 

  .على مشروعية الطلاق من غير نكير ٥فقد ثبت الإجماع
  

  : ولالمعق: رابعاً 
 وضرراً  صار بقاء النكاح مفسدة محضة، إذا فسد الحال بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛

يلحق بالزوجين، وهذا يقتضي إزالة هذا النكاح؛ لتزول المفسدة والضرر، وليس من طريق أفضل 
من لإزالة هذه المفاسد والمضار؛ من التفريق بين الزوجين بالطلاق، فيغنيهما االله من فضله بالزواج 

زوج آخر يجد عنده ما افتقده عند الأول، وهذا بالتأكيد أفضل من بقاء الحياة الزوجية مع النفرة 

                                 
 .هو عبد االله بن عمر، وقد سبقت ترجمته: ابن عمر ١
 .لم أعثر على ترجمة لها: امرأة عبد االله بن عمر التي كان يكرهها أبوه ٢
الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، : أخرجه ٣

 .ديث حسن صحيحح: وقال. ٤٨٦، ص ٣، ج ١١٨٩: حديث رقم
، ص ٣، ج ٢١٧٨: أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، حديث رقم: أخرجه ٤

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في . ١٨٠، ص ٣، ج ٢٠١٨: وابن ماجة في سننه، أبواب الطلاق، حديث رقم - ٥٠٥
 ".له رجاله ثقات، لكن الصحيح عند الـأئمة إرسا: " هامش سنن أبي داود

: الاختيار لتعليل المختار، تعليق): هـ ٦٨٣: ت( ابن مودود، عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي،  ٥
الروياني، أبو  - ١٢١، ص ٣، ج م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦ط، .الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، د

طارق فتحي السيد، دار الكتب : تحقيقبحر المذهب، ): هـ ٥٠٢: ت( المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي، 
 .٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة -٥، ص ١٠، ج م٢٠٠٩، ١م، ط.العلمية، د
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  ١.والضغينة، وربما التفريق الجسدي بين الزوجين فتصير المرأة كالمعلقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                 

التكروري،  -١٦٥شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي - ٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ١
، م٢٠٠٧/ ه١٤٢٨صدار الثالث، الإ/ ١الأردن، ط -شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان: عثمان
 .١٧٥ص 
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  .حكمة مشروعية الطلاق: المطلب الثاني
مشروعية التفريق  بيان الحكمة منن الزوجين، وقد سبق فرقة الطلاق نوع من أنواع التفريق بي

، وهي نفسها هنا، فلتُراجع بين الزوجين في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل التمهيدي
  .في موطنها؛ خشية التكرار
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   الثاني الفصل

  حكم الطلاق التكليفي، والفرق بينه وبين الفسخ
  

   .حكم الطلاق التكليفي: الأول مبحثال
  

   .الفسخو الفرق بين الطلاق : المبحث الثاني
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  . فييحكم الطلاق التكل: الأول المبحث
؛ إذ أن أي تصرف فلا بد له من حكم شرعي ،١" الطلاق تصرف شرعي يقوم به الزوج" 

  : شرعية تعتريه، وهذه الأحكام هي فيكون للطلاق أحكام يصدر عن المرء لا بد له من حكم شرعي،
 : في الحالات الآتية يكون الطلاق واجباً  :٢الوجوب - ١
 ٤.وطأ زوجته بعد التربص أربعة أشهر ٣إذا أبى المولي  - أ

 .  ٥إذا رأى الحكمان الطلاق للشقاق بين الزوجين  - ب
 ٨.بعد الطلب ٧والعنين ٦إذا تعذر إمساك الزوجة بالمعروف، كما في امرأة المجبوب  - ت

 ٨.الطلب
كالإضرار بها بسبب عدم  كان بقاء الزوجة؛ يوقع الزوج في محرم شرعاً إذا   - ث

                                 
 .٣٤٩، ص ٧المفصل، ج : زيدان ١
هو ما اقتضى أن يفعل المأمور الفعل لا محالة على وجه الحتم والإلزام؛ بحيث يثاب فاعله، : الوجوب ٢

ل المعتمد في أصو ): هـ ٤٣٦: ت( المعتزلي، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري، : ينظر. ( ويعاقب تاركه
السرخسي، شمس الأئمة  – ٥١، ص ١، ج ه١٤٠٣، ١خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الفقه، تحقيق

، ١، ج ت.ط، د.أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د): هـ ٤٨٣: ت( محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي، 
 ) . ١٧ص 

التعريفات، ص : الجرجاني: ينظر. ( ر يلزمههو الحليف الذي لا يمكن له قربان زوجته إلا بأم: المولي ٣
 ).  ٤٦٩معجم لغة الفقهاء، ص : قلعجي، قنيبي –٢٣٦

المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار ): هـ ٤٧٦: ت( الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  ٤
مد بن مفلح بن محمد بن ابن مفلح، شمس الدين أبو عبد االله مح –٥، ص ٣، ج ت.ط، د.م، د.الكتب العلمية، د
، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: الفروع، تحقيق): هـ٧٦٣: ت( مفرج الحنبلي، 

 .٧، ص ٩، ج م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق): هـ ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  ٥

: ابن قدامة –٣، ص ٨ج  م،١٩٩١/ هـ١٤١٢، ٣تب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، طزهير الشاويش، المك
  .٣٦٣، ص ٧المغني، ج 

ابن : ينظر( . وخصياه: وقيلالخَصِي الذي قد استؤصل ذكره : والمجبوب. القطع: الجَب : وببُ جْ المَ  ٦
  ). ٤٠٥هاء، ص معجم لغة الفق: قلعجي، وقنيبي -٢٤٩، ص ١لسان العرب، مدة جبب، ج : منظور

بيدي: ينظر. ( أو لا يريدهن ،النساء عجزاً  يقدر على مجامعةهو من لا  :العنين ٧ تاج : مرتضى الز
  ). ٢٤٨التوقيف على مهمات التعاريف، ص : المناوي - ٤١٤، ص ٣٥العروس، مادة عنن، ج 

بن سالم ابن ) أو غنيم  (النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم  –٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٨
ط، .م، د.الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، د): هـ ١١٢٦: ت( مهنا المالكي، 

  .٣١، ص ٢ج  م،١٩٩٥/ هـ١٤١٥
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 ١.مثلاً الإنفاق 
  
 : في الحالات الآتية يكون الطلاق مندوباً  :٢الندب - ٢
 .٤، بذية اللسان٣إذا كانت الزوجة سليطة مؤذية  - أ

وغير ذلك من  ٥إذا كانت الزوجة لا تقيم حدود االله؛ كأن كانت تاركة للصلاة  - ب
  ٦.اجبة عليها، ولا يمكن إجبارها عليهاحقوق االله الو 

 .٨، أو كانت غير عفيفة٧إذا كان حال الزوجة غير مستقيم؛ كأن كانت سيئة الخلق  - ت
 .٨عفيفة

 كبيراً  وبلغ حداً  ،٩في حق زوجه في العشرة أو في غيرها إذا كان الزوج مقصراً   - ث
ت الزوجة مشقة إذا تمادى الزوج في تقصيره وإيذائه؛ فأصب أوجب المشقة، ويصبح المندوب واجباً 

                                 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار ): هـ ١٢٣٠: ت( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي،  ١
 .٣٦١، ص ٢، ج ت.د ط،.م، د.الفكر، د
هو ما اقتضى أن يفعل المأمور الفعل لا على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله، ولا يعاقب : الندب ٢

محمد : المستصفى، تحقيق): هـ ٥٠٥: ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي، : ينظر. ( تاركه
  ). ٥٣، ص م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١م، ط.عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، د

 .٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٣
 .٣٦١، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٤
المغني، : ابن قدامة - ٣١، ص ٢الفواكه الدواني، ج : النفراوي –٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٥

 .٣٦٤، ص ٧ج 
كشاف ): هـ ١٠٥١: ت( حسن بن إدريس الحنبلى، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن  ٦

  . ٢٣٢، ص ٥، ج ت.ط، د.م، د.القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د
إلى القول بوجوب تطليق من لا تقيم حدود االله كالصلاة  -رحمهما االله –أحمد وابن تيميه : ذهب الإمامان

الإنصاف في معرفة ): هـ ٨٨٥: ت( لي بن سليمان الحنبلي، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن ع: ينظر. ( ونحوها
، تقي الدين )الحفيد ( ابن تيمية  -٤٣٠، ص ٨، ج ت.، د٢م، ط.الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، د

م، .د الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية،): هـ٧٢٨: ت( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي، 
 ). ٤٨٩، ص ٥، ج م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨، ١ط

 .٤٩٢، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ٧
  .٣٦٤، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة –٥، ص ٣المهذب، ج : الشيرازي ٨
الإقناع، : الحجاوي: ينظر. ( إلى القول بوجوب تطليقها إن لم تكن عفيفة –رحمه االله –ذهب الإمام أحمد   

 ). ٢، ص ٤ج 
 . ٥، ص ٣المهذب، ج : الشيرازي ٩
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 .١كبيرة
 ٢.إذا احتدم الشقاق بين الزوجين، وخالفت زوجها بغير وجه حق  -  ج
، وطلبت الطلاق ٣إذا تضررت الزوجة ببقاء النكاح؛ لبغضه أو لسبب آخر  -  ح
 ٤.مخالعة

 ٥.إذا كانت الزوجة مقصرة في تربية أولادها  -  خ
  
 :في الحالات الآتية يكون الطلاق حراماً  :٦الحرمة - ٣
 ٧.٨ض، أو في طهر جامعها فيه، ويسمى بدعياً إذا كان في الحي  - أ

 ٩.إذا خشي الزوج الوقوع في الزنا بعد طلاق زوجه  - ب
 
  :يكون الطلاق مكروهاً في الحالات الآتية :١٠الكراهة - ٤

                                 
 .١٧٣شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ١
 .٣٦٤، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٢
 . ٢٣٢، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي ٣
الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن  –١٧٣شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٤

عبد اللطيف محمد موسى السبكي، : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق): هـ ٩٦٨: ت( عيسى بن سالم، 
 .٢، ص ٤، ج ت.ط، د.لبنان، د -دار المعرفة، بيروت

 .١٧٣شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٥
على تركه،  هي ما اقتضت أن يترك المكلف الفعل لا محالة على وجه الحتم والإلزام؛ بحيث يثاب: الحرمة ٦

): هـ ٨٦٤: ت( المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي، : ينظر. ( ويعاقب على فعله
حذيفة : الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، صف وتنسيق: شرح الورقات في أصول الفقه، تقديم وتحقيق وتعليق

 ). ٧٤، ص م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١بن حسام الدين عفانة، جامعة القدس، فلسطين، ط
 .سيأتي تعريفه عند الحديث عن أنواع الطلاق: الطلاق البدعي ٧
): هـ ٦١٦: ت( ابن مَازَةَ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي،  ٨

، ١لبنان، ط -مية، بيروتعبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق
حاشية : الدسوقي –٢٥٦، ٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم –٢٠٠، ص ٣، ج م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤

: ت( ابن عبده، مصطفى بن سعد الحنبلي،  –٦، ص ٣المهذب، ج : الشيرازي –٣٦١، ص ٢الدسوقي، ج 
، ٥، ج م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ٢م، ط.د مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي،): هـ ١٢٤٣

 .٣٢٠ص 
 .٣٦١، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٩

ما اقتضت أن  يترك المكلف الفعل لا على وجه الحتم والإلزام؛ بحيث يثاب تاركه، ولا يعاقب : الكراهة ١٠
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حقوق إذا كان من غير حاجة، ودون مبرر يستدعيه، كطلاق مستقيمة الحال المؤدية   - أ
 ١.زوجها

 .٢" و به نسلاً إذا كان للزوج رغبة في النكاح، أو يرج"   - ب
 ٣.إذا كان بقاء الزوجة لا يؤثر على عبادته الواجبة سلباً   - ت
 ٤.إذا لم يخشَ الزوج الزنا إذا فارق زوجه  - ث
 
  : في الحالات الآتية يكون الطلاق مباحاً  :٥الإباحة - ٥
 .٦"لا يهواها، ولا تسمح نفسه بمؤونتها من غير استمتاع بها " إذا كان الزوج   - أ

  ٧.لضرر عن نفسه، إذا لحقه الضرر بمقامه على النكاحإليه؛ لدفع ا ةعند الحاج  - ب
  

وبعد هذا التبيان لحكم الطلاق التكليفي، والوقوف على أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة 
لا بد من الوقوف على حكم وقوعه من حيث  وظروف ودوافع الطلاق؛ ،بحسب حال الزوج والزوجة

                                                                                               
ح مختصر شر ): هـ ٧١٦: ت( الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، : ينظر. ( فاعله

، ص ١م، ج ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: الروضة، تحقيق
٢٦٢ .(  

( الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي،  ١
 –١٩، ص ٤، ج م١٩٩٢/ ه١٤١٢، ٣م، ط.لفكر، دمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار ا): هـ ٩٥٤: ت

 . ٣٦٤، ٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة –٤٩٧، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني
 .٣٦١، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٢
 .ن.م ٣
 .ن.م ٤
. ( ر أم تركههي تخيير المكلف بين فعل الأمر وتركه؛ بحيث لا يؤجر ولا يأثم، سواء فعل الأم: الإباحة ٥

عبد : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي: ينظر
ابن حزم، أبو محمد علي بن  -١٤٣، ص ٢ت، ج .ط، د.، دالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق

أحمد محمد : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام، ): ه ٤٥٦: ت( أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، 
  ).  ٧٧، ٤٤، ص ٣، ١ت، ج .ط، د.، دإحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت: شاكر، تقديم

 . ٤٩٧، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ٦
حمد ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن م –٣٦٤، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٧

، ٣، ج م١٩٩٤/ ه١٤١٤، ١م، ط.الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، د): هـ ٦٢٠: ت( المقدسي، 
 .١٠٦ص 
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 .والزوجة ١" بطة الزوجية بغض النظر عن حال الزوجأي تصرف شرعي تنقطع به الرا"  أنه طلاق
، وكان خلافهم على النحو ٢وقد اختلف الفقهاء في حكم وقوعه، هل هو على الحظر أم الإباحة

  :الآتي
الأصل في الطلاق الإباحة، ولو مع استقامة الحال بين الزوجين، فللزوج أن  :القول الأول

وهو قول . ولو لم يكن هناك ما يدعو إلى طلاقها يطلق زوجه لمجرد أنه يريد الخلاص منها،
  .٦عن الإمام أحمد٥، والحنابلة في الرواية الصحيحة٤والمالكية ،٣جمهور الحنفية

وهو قول بعض . الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فلا يباح إلا لحاجة :القول الثاني
  .٩والحنابلة في الرواية الأخرى ،٨والشافعية ،٧الحنفية

  

                                 
 .٣٥١، ص ٧المفصل، ج : زيدان ١
، م١٩٨١/ ه١٤٠١ط، .م، د.الأحوال الشخصية، مطبعة السعادة، د: الحسيني، محمد مصطفى شحاته ٢

 .٣٧٩الأحكام الشرعية، ص : شعبان – ٨٩ص 
تبيين الحقائق شرح كنز ): هـ ٧٤٣: ت( الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي،  ٣

، ٦المبسوط، ج : السرخسي –١٨٩، ص ٢هـ، ج ١٣١٣، ١القاهرة، ط -الدقائق المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق
 .٢٥٤، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم –٢ص 

الشرح الصغير لأقرب المسالك لمذهب الإمام : الدردير، أحمد –٣٦١، ص ٢ير، ج الشرح الكب: الدردير ٤
 .٥٣٥، ص ٢، ج ت.ط، د.م، د.مالك، دار المعارف، د

المسائل الفقهية من كتاب ): هـ ٤٥٨: ت( أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الحنبلي،  ٥
، ٢، ج م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١حم، مكتبة المعارف، الرياض، طعبد الكريم بن محمد اللا: الروايتين والوجهين، تحقيق

 . ١٤٤ص 
 .٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٦
مجمع الأنهر في شرح ملتقى ): هـ ١٠٧٨: ت( شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي،  ٧

و الحسن برهان الدين علي بن المرغيناني، أب –٣٨٠، ص ١، ج ت.ط، د.م، د.الأبحر، دار إحياء التراث العربي، د
طلال يوسف، : الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق): هـ ٥٩٣: ت( أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الحنفي، 

 .٢٢١، ص ١، ج ت.ط، د.لبنان، د -دار إحياء التراث العربي، بيروت
نهاية ): هـ ١٠٠٤: ت( عي، ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشاف)الابن (  الرملي ٨

: الخطيب الشربيني –٤٢٣، ص ٦، ج م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، 
 .٤٩٧، ص ٤مغني المحتاج، ج 

، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد الحراني )الجد ( ابن تيمية  ٩
، ٢المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الرياض، ط): هـ ٦٥٢: ت( الحنبلي، 

 .٤٢٩، ص ٨الإنصاف، ج : المرداوي –٥٠، ص ٢، ج م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤
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  :على النحو الآتي ؛وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلةهذا 
  

  ١:أدلة القائلين بأن الأصل في الطلاق الإباحة: أولاً 
  .والإجماع، والقياساستدلوا بالكتاب، والسنة، والآثار، 

  
  :الكتاب العزيز: أولاً 

›ā}}}}ω yy$uΖã_ ö/ä3ø: قوله تعالى -١ n=tæ βÎ) ãΛäø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £èδθ�¡yϑs? ÷ρr& 

(#θ àÊÌ� ø3s? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌ� sù {{{{٢. 

ثم والحرج، وهذا يقتضي نفي ق إذا طلق؛ يعني نفي الإل طَ الجناح عن المُ ي نف: وجه الدلالة
  ٣.اً مباحالطلاق فكان  ؛الحظر
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 -٢٢٨ –٢٢٧، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين -٣، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ١

رقاني على مختصر خليل): هـ١٠٩٩: ت( المالكي،  الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري شرح الز ،
م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط - عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت: ضبطه وصححه وخرج آياته

  .٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة - ١١٣، ص ٤ج 
 .٢٣٦سورة البقرة، آية  ٢
فتح القدير، دار الفكر، ): هـ ٨٦١: ت( الواحد السيواسي الحنفي، ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد  ٣

 .٤٦٤، ص ٣، ج ت.ط، د.م، د.د
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٤
 .١سورة الطلاق، آية  ٥
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مبينة أحكام الطلاق ومشروعيته من غير قيد  اتجاءت الآي: لة من الآيات الكريمةوجه الدلا
 ٢.أو شرط؛ فدل ذلك على إباحته مطلقاً 

  
 :السنة المطهرة: ثانياً 

 –صلى االله عليه وسلم –أن النبي ( : - رضي االله عنه –اب عمر بن الخط عن -١
 .٣)ثم راجعها  ةكان طلق حفص

من  –رضي االله عنها –طلق حفصة  –صلى االله عليه وسلم –ر أن النبي الظاه: وجه الدلالة
لأن  وهذا يدل على إباحته وجوازه؛ ،٤غير ريبة ولا كبر؛ فقد أمره االله أن يراجعها لأنها صوامة قوامة

 .٥"من غير كراهة  يفعل ما كان جائزاً "  –صلى االله عليه وسلم –لنبي ا
صلى  - أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول االله : عن عبد االله بن عمر -٢

عن ذلك، فقال رسول  - صلى االله عليه وسلم -  االلهِ  رسولَ  الخطابِ  بنُ  ، فسأل عمرُ - االله عليه وسلم
ثم تطهر، ثم  ،ره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيضم( : - صلى االله عليه وسلم -  االله

 .٦) إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء
بين الطلاق  –رضي االله عنهما –ابن عمر  –صلى االله عليه وسلم –ر النبي ي خَ : وجه الدلالة

 ٧.ا فيه، والتخيير دليل على الإباحةم يجامعهمساك؛ بعد الطهر الذي لوالإ
 –لعز وج –أبغض الحلال إلى االله : ( - صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال -٣
 .٨) الطلاق

  لا  نص الحديث على أن الطلاق حلال، وهذا يدل على إباحته، وكونه مبغوضاً : وجه الدلالة
  

                                 
 .٤٩سورة الآحزاب، آية  ١
 .٣، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي –٢٢٨ –٢٢٧، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .٣، ص ٦المبسوط، ج : سيالسرخ ٤
عصام : نيل الأوطار، تحقيق): هـ ١٢٥٠: ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني  ٥

 .٢٦٢، ص ٦، ج م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
 .سبق تخريجه ٦
 .٢٦٤، ص ٦نيل الأوطار، ج : الشوكاني ٧
 .سبق تخريجه ٨
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  ١.ينافي حله
  

 :الآثار: ثالثاً 
ما  زوجاتهم، ولو كان محظوراً  –رضوان االله عليهم –ر من الصحابة يوردت الآثار بتطليق كث

 :، ومن هذه الآثار٢أقدموا على ذلك
امرأته لق عمر بن الخطاب ط: ( قال –االله عنهمارضي  - ٣عن ابن عباس -١

 .٥) ٤ابنه عاصمالأنصارية أم 

                                 
رقاني، : الزرقاني –٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج  :ابن عابدين ١ سُولي،  –١١٣، ص ٤ج شرح الزالت

البهجة في شرح التحفة، تحقيق وضبط ): هـ ١٢٥٨: ت( أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي المالكي، 
، ص ١ج ، م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١بيروت، ط -محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان: وتصحيح

٥٣٧. 
 .١٧٦شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي - ٣٧٩الأحكام الشرعية، ص : شعبان ٢
هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد االله بن العباس بن عبد المطلب القرشي، ابن عم النبي : ابن عباس ٣

بالفهم والعلم  -  عليه وسلمصلى االله -، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي - صلى االله عليه وسلم -
، ص ٣أسد الغابة، : ابن الأثير: ينظر. ( هـ، وقيل غير ذلك٦٨: بالقرآن؛ فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، ت

 ). ٩٣٥ -٩٣٣، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ٢٩١
ت، وتكنى أم هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية، أخت عاصم بن ثاب: أم عاصم الأنصارية ٤

هـ؛ فولدت له عاصماً، ثم طلقها ٧تزوجها عمر سنة . عاصم بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب، سمته باسم أخيها
الذهبي،  -٥٣، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير: ينظر. ( فتزوجها يزيد بن جارية، فولدت له عبد الرحمن بن يزيد

سير أعلام النبلاء، دار الحديث، ): هـ ٧٤٨: ت( ن بن قَايْماز، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثما
  ). ٤٦، ص ٥م، ج ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ط، .القاهرة، د

صلى  -هو أبو عمر عاصم بن عمر بن الخطاب، العَدَوي القرشي، ولد عاصم قبل وفاة رسول االله  :وعاصم
وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه أم عاصم بن . مات سنة سبعين قبل وفاة أخيه عبد االله. بسنتين -االله عليه وسلم

  ). ٤ - ٣، ص ٥الإصابة، ج : ابن حجر -١١١، ص ٣أسد الغابة، ج : ابن الأثير: ينظر. ( عمر بن الخطاب
المصنف، ): هـ ٢١١: ت( عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني، : أخرجه ٥

المجلس العلمي،  ،١٢٦٠١: تاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، أثر رقم، كحبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق
( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي،  –١٥٤، ص ٧ج ه، ١٤٠٣، ٢الهند، ط

واب وأقواله على أب -رضي االله عنه - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ): هـ  ٧٧٤: ت
/ هـ١٤٣٠، ١مصر، ط -دار الفلاح، الفيوم، ٦٢: ، كتاب النكاح، أثر رقمإمام بن علي بن إمام: العلم، تحقيق

هذا خبر مشهور عن وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول : " قال ابن عبد البر. ٥٥، ص ١، ج م٢٠٠٩
زاد المعاد ): هـ ٧٥١: ت( ي بكر بن أيوب بن سعد، ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أب: ينظر". ( والعمل 
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  امرأته ٢طلق عبد الرحمن بن عوف: ( ، قال- رضي االله عنهما - ١عن ابن الزبير -٢
 .٤) ٣تماضر

                                                                                               
، ٥، ج م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ٢٧ط، في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

 ). ٣٩١ص 
أبو : أبو بكر، وقيل: هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، اختلف في كنيته، فقيل: ابن الزبير ١

خبيب، بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، وكانت ولايته تسع سنين، قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد 
؛ ابن قانع، معجم ٢٤١، ص ٣ابن الأثير، أسد الغابة، ج : ينظر. ( هـ، وصلب بمكة٧٣الملك بن مروان سنة 

  ).    ١٢٦، ص ٢الصحابة، ج 
الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، كان اسمه عبد  هو أبو محمد عبد: عبد الرحمن بن عوف ٢

، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة -صلى االله عليه وسلم -عبد عمرو؛ فغيره النبي : الكعبة، ويقال
وهو عنهم راض، شهد بدراً وسائر المشاهد، روى  - صلى االله عليه وسلم -أصحاب الشورى الذين توفي رسول االله 

إبراهيم، وحميد، وعمر، ومصعب، وأبو سلمة : ، وعمر، وروى عنه أولاده- صلى االله عليه وسلم - النبي : عن
البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن : ينظر. ( هـ٣٢: ت. وغيرهم

محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، محمد الأمين بن : معجم الصحابة، تحقيق): هـ ٣١٧: ت( شاهنشاه، 
ابن  -٢٩٣، ٢٩١ - ٢٩٠، ص ٤الإصابة، ج : ابن حجر -٤٠٦ - ٤٠٤، ص ٤م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١ط

: معجم الصحابة، تحقيق): هـ ٣٥١: ت( قانع، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق البغدادي، 
 ). ١٤٣، ص ٢ه، ج ١٤١٨، ١ثرية، المدينة المنورة، طصلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأ

هي تماضر بنت زبان بن الأصبغ، أم : تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، وقيل: تماضر ٣
صلى االله عليه  –تزوجها عبد الرحمن بن عوف عملاً بوصية رسول االله . أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

. ( ا بني كلب ليدعوهم للإسلام، فإن أسلموا أوصاه أن يتزوج ابنة سيدهم، فأسلموا؛ فتزوجهالما بعثه إلى أهله - وسلم
: ت( ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البغدادي،  -٥٦، ص ٨الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر
م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : الطبقات الكبرى، تحقيق): هـ ٢٣٠

 ). ٢٣١، ص ٨ج 
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار : أخرجه ٤

شعيب الأـرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، : سنن الدارقطني، تحقيق وضبط وتعليق): هـ ٣٨٥: ت( البغدادي، 
، مؤسسة الرسالة، ٤٠٤٩: لطلاق والخلع والإيلاء وغيره، أثر رقموعبد اللطيف حرز االله، وأحمد برهوم، كتاب ا

: ت( االله محمد بن إدريس،  الشافعي، أبو عبد -١١٢، ص ٥م، ج ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط -بيروت
صحيح، . ٢٩٤هـ، ص ١٤٠٠ط، .لبنان، د -المسند، كتاب الطلاق والرجعة، دار الكتب العلمية، بيروت): هـ٢٠٤

ما صح من آثار الصحابة : الباكستاني، زكريا بن غلام قادر: ينظر". ( هذا حديث متصل : " لشافعيوقال الإمام ا
ابن حجر، أبو  -١٠٤٧، ص ٣م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١في الفقه، دار الخراز، جدة، دار ابن حزم، بيروت، ط
ي تخريج أحاديث الرافعي التلخيص الحبير ف): هـ ٨٥٢: ت( الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، 

  ). ٤٦٩، ص ٣م، ج ١٩٨٩/ هـ١٤١٩، ١م، ط.الكبير، دار الكتب العلمية، د
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على أربع نسوة كن  ١دخل المغيرة بن شعبة( : ، قال- رحمه االله – عن الشافعي -٣
: وقعدن بين يديه، فقال ،وامتشطن ،فنظر إليهن وقد تزين: له، وكان ينكح أربعاً ويطلق أربعاً، قال

إنكن لطويلات الأعناق، وحسنات الأخلاق، وطيبات الأعراق، ولكني رجل : - وقد أعجبنه - 
 . ٢) ذهبن فأنتن طلاقا، لاقمط

، لا ٤يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة( : قال ،- رضي االله عنه – ٣عليعن  -٤
 .٧) ٦لاقطْ ، فإنه رجل مِ ٥اً نَ سَ حَ تزوجوا 
  

  :الإجماع :رابعاً 
   –على مشروعية الطلاق، فقد وقع منهم  - رضوان االله عليهم –انعقد الإجماع من الصحابة

  

                                 
: أبو عيسى، وقيل: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، اختلف في كنيته، فقيل: المغيرة بن شعبة ١

مات سنة . وكان من دهاة العربأبو عبد االله، أسلم عام الخندق، كان يقال له مغيرة الرأي، : أبو محمد، وقيل
 -١٥٦، ص ٦الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر. ( بعدها بسنة: مات قبلها بسنة، وقيل: خمسين عند الأكثر، وقيل

 ). ٨٧، ص ٣معجم الصحابة، ج : ابن قانع - ١٥٨
 مناقب): هـ ٣٦٣: ت( أخرجه الأبري، أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني،  ٢

 .١٠١م، ص ٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١م، ط.، الدار الأثرية، د٧٩: جمال عزون، أثر رقم: الإمام الشافعي، تحقيق
 .- رضي االله عنه –هو علي بن أبي طالب : علي ٣
هي المدينة المشهورة بأرض بابل من سواد العراق، ويسميها قوم خد العذراء، والذي مصرها هو : الكوفة ٤

علي بن أبي طالب، : ، وأول من نزلها من الصحابة- رضي االله عنهما –بن الخطاب  سعد بن أبي وقاص أيام عمر
معجم : الحموي: ينظر. ( -رضي االله عنهم جميعاً  –وتبعه عبد االله بن مسعود، وأبو الدرداء، ثم تتابعوا عليها 

بة مدبولي، القاهرة، مكتأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، : المقدسي، محمد بن أحمد -٤٩٢، ٤٩٠/ ٤البلدان، 
 ). ١١٦م، ص ١٩٩١/ ه١٤١١، ٣ط

هو أمير المؤمنين، أبو محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، سبط : الحسن ٥
، وأبيه، وأخيه -صلى االله عليه وسلم -هـ، روى عن النبي ٣، ولد سنة -صلى االله عليه وسلم -وحفيد رسول االله 

ابن : ينظر. ( غير ذلك: هـ، وقيل٤٩: ت. ابنه الحسن، وعائشة أم المؤمنين وغيرهما: عنه الحسين وغيرهم، وروى
  ).    ٣٢٦، ص ٤سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي -٦٥، ٦٠ص / ٢الإصابة، ج : حجر

ذوق، : ، مادتي٢٢٦، ١١٢، ص ١٠لسان العرب، ج : ابن منظور: ينظر. ( أي كثير الطلاق: مِطْلاق ٦
  ).وطلق

: ت( ان بن خواستي العبسي، ه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمأخرج ٧
باب من كره الطلاق من كمال يوسف الحوت، كتاب الطلاق، : المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق): هـ٢٣٥

 . ١٨٧، ص ٤ه، ج ١٤٠٩، ١، مكتبة الرشد، الرياض، ط١٩١٩٥: ، أثر رقمغير ريبة
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    ١.من غير نكير - اركما سبق بيانه في الآث
  

  :القياس: خامساً 
 .٢عتاقفي الأصل كالإ فيكون مباحاً  الطلاق إزالة لملك النكاح بطريق الإسقاط، -١
لما فيه من انتفاع  ؛قياس الطلاق على النكاح، فإن الأصل في النكاح الحظر -٢
، ولكن لو ٣سلوإطلاع على العورات، ولكنه أبيح للحاجة إلى التوالد والتنا ،دمي المحترمبجزء الآ

ذلك عن دائرة الإباحة إلى  لم يخرجه ؛تزوج شخص رغبة في النكاح لا بقصد التوالد والتناسل
 .٤عليه قياساً  فيكون الطلاق لغير حاجة مباحاً  ،الحظر

 
  ٥.أدلة القائلين بأن الأصل في الطلاق الحظر: ثانياً 

  .استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول
  :الكتاب العزيز: أولاً 

βÎ*sù öΝà6uΖ÷èsÛr& Ÿξsù (#θäóö7÷ {{{{: تعالى الق s? £ Íκö� n=tã ¸ξ‹Î6 y™ {{{{٦....  

، والتعرض للزوجات بالطلاق؛ إذا استقام أمرهن، ٧نهى الشارع عن طلب الفراق: وجه الدلالة
  .٨على الزوجة وعدواناً  وفي هذا دلالة على حرمة الطلاق عند عدم الحاجة إليه؛ إذ يكون بغياً 

  

                                 
  .١٨٩، ص ٢تبيين الحقائق، ج : عيالزيل ١
 .٣، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٢
 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين –٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٣
 .٢٥٥، ص ٣البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٤
: )الابن (  الرملي -٤٦٥، ص ٣فتح القدير، ج : ابن الهمام –٢٢١، ص ١الهداية، ج : المرغيناني ٥

: ت( البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى،  –٤٢٣، ص ٦نهاية المحتاج، ج 
عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة، : الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحاديثه): هـ ١٠٥١

: ت( ن بن إدريس الحنبلى، الدين بن حس البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح –٥٥٩ت، ص .ط، د.د
/ هـ١٤١٤، ١م، ط.دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، د): هـ١٠٥١
 .٧٣، ص ٣م، ج ١٩٩٣

 .٣٤سورة النساء، آية  ٦
 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٧
 .١٧٧، ص شرح قانون الأحوال الشخصية: التكروري ٨
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  :المطهرةالسنة : ثانياً 
 –عز وجل - أبغض الحلال إلى االله : (  - صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله  -١

 .١)قالطلا
للطلاق، وهذا يفيد ألا يستعمل إلا  –عز وجل –دل الحديث على بغض االله : وجه الدلالة

 ٢.، أما في حال عدم الحاجة إليه؛ فيكون محظوراً عند الحاجة الماسة إليه لكونه حلالاً 
من  أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً : (  - صلى االله عليه وسلم –ول االله قال رس -٢

 .٣)فحرام عليها رائحة الجنة غير بأس؛ 
أن تطالب بالطلاق إن لم تكن هناك المرأة  –صلى االله عليه وسلم –حذر النبي : وجه الدلالة
على أن الطلاق  وتوعدها بعدم دخول الجنة بل بعدم شم رائحتها، وهذا دليل ،حاجة ماسة إليه

 ٤.لما فيه من كفران نعمة النكاح محظور من غير حاجة إليه؛
لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن االله (  :- صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله  -٣

 .٥)لا يحب الذواقين والذواقات  –ىتعال –

                                 
 .سبق تخريجه ١
 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٢
، باب ما جاء - صلى االله عليه وسلم –، أبواب الطلاق واللعان عن رسول االله في سننه الترمذي: أخرجه ٣

وأبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في الخلع،  –٤٨٥، ص ٣، ج ١١٨٧: في المختلعات، حديث رقم
: وأبو ماجة في سننه، أبواب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم –٥٤٣، ص ٣، ج ٢٢٢٦: ث رقمحدي

 .حديث حسن: قال الترمذي في سننه. ٢٠٧، ص ٣، ج ٢٠٥٥
 .٤٦٥، ص ٣فتح القدير، ج : ابن الهمام ٤
): هـ ٣٦٠: ت( الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، : أخرجه ٥

وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، باب من اسمه محمود، ، طارق بن عوض االله بن محمد: المعجم الأوسط، تحقيق
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن  –٢٤، ص ٨ت، ج .ط، د.، دار الحرمين، القاهرة، د٧٨٤٨: حديث رقم

ما انتهى حمدي بن عبد المجيد السلفي، : د الشاميين، تحقيقمسن): هـ ٣٦٠: ت( أيوب بن مطير اللخمي الشامي، 
مسند عباده بن نسي عن أبي موسى الأشعري، من أهل الطبرية، عبادة بن نسي الكندي الأردني  إلينا من مسند

البزار، أبو بكر أحمد  –٢٦٧، ص ٣م، ج ١٩٨٤/ ه١٤٠٥، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٢٣٠: حديث رقم
مسند البزار المنشور باسم البحر الزاخر، ): هـ ٢٩٢: ت( الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي، بن عمرو بن عبد 

ج ( ، وصبري عبد الخالق الشافعي ) ١٧ - ١٠ج ( ، وعادل بن سعد ) ٩ -١ج ( محفوظ الرحمن زين االله : تحقيق
، مكتبة العلوم والحكم، ٣٠٦٦: ، أول حديث أبي موسى، حديث رقم- رضي االله عنه –، مسند أبي موسى ) ١٨

ابن القطان، أبو : ينظر. ( والحديث إسناده ضعيف. ٧٠، ص ٨م، ج ٢٠٠٩ - م١٩٨٨، ١المدينة المنورة، ط
بيان الوهم والإيهام في كتاب ): هـ٦٢٨: ت ( الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، 

 –٥٠٩، ٥٤٧، ص ٣، ٢م، ج ١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١رياض، طالحسين آيت سعيد، دار طيبة، ال: الأحكام، تحقيق



٧١ 
 

سة إليه، عن الطلاق من غير حاجة ما –صلى االله عليه وسلم –نهى النبي : وجه الدلالة
واق الذي ينقاد لشهوته، وغاية مقصده من وشبه من يطلق من غير حاجة مع استقام حال زوجه بالذّ 

النكاح التمتع بالنساء وتذوق لذتهن دون باقي المصالح المترتبة عليه؛ وهو بذلك يستحق بغض االله 
ير حاجة ماسة إن كان لغ ى أن الطلاق محظور، وفي هذا دلالة علوعدم محبته –تبارك وتعالى–

  .إليه
  

 :المعقول: ثالثاً 
التي  ١الطلاق من غير حاجة ماسة إليه، وبدون سبب مشروع؛ فيه هدم للمصلحة -١

أقامها الشارع، وتبديد للأسر، وإلحاق ضرر كبير بالزوج وزوجه وأولادهما، وما كان شأنه كذلك؛ 
 ٣.٤) لا ضرر ولا ضرار: (  - صلى االله عليه وسلم –لقوله  ٢كان محظوراً 

 ٥.إن في الطلاق من غير حاجة ماسة إليه؛ كفران نعمة الزواج، فيكون محظوراً  -٢
للسنة، وما كان هذا  النكاح عقد مسنون، والطلاق قطع لهذا العقد؛ فيكون قطعاً  -٣

 ٦.إلا لحاجة شأنه؛ كان محظوراً 

 tβθßϑ̄=yètGuŠsù $yϑßγ÷ΨÏΒ{{{{: ال تعالىالطلاق يحرص عليه الشياطين والسحرة كما ق -٤

$ tΒ šχθ è%Ìh� x3ãƒ Ïµ Î/ t ÷ t/ Ïö� yϑø9 $# ÏµÅ_÷ρy— uρ{{{{إن إبليس  (: - صلى االله عليه وسلم –، وقال النبي ٧

: يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم، فيقول
حتى فرقت بينه ما تركته : ويجيء أحدهم، فيقول: ، قالما صنعت شيئاً : فعلت كذا وكذا، فيقول

                                                                                               
: ت( ابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي، 

حمدي السلفي، وصبحي : ، تحقيق- صلى االله عليه وسلم - الأحكام الوسطى من حديث النبي ): هـ  ٥٨١
 .٢٤، ص ١م، ج ١٩٩٥/ هـ١٤١٦ط، .المملكة العربية السعودية، د -رشد، الرياضالسامرائي، مكتبة ال

 .٢٢١، ص ١الهداية، ج : المرغيناني ١
 .١٢٨فقه الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .٣٦٤، ٣٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٤
 .٤٦٥، ص ٣فتح القدير، ج : ابن الهمام ٥
 .٩٥، ص ٣نائع، ج بدائع الص: الكاساني ٦
 .١٠٢سورة البقرة، آية  ٧
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ولولا أن الحاجة داعية ، ١)نعم أنت أنت : ويقول - فيلتزمه: أو قال - فيدنيه منه : لوبين أهله، قا
 ٢.، فيكون محظوراً من غير حاجةإلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه

  
  :مناقشة الأدلة والترجيح

 
 :مناقشة الأدلة - ١

 :ةحلة الفريق الأول القائل بالإبامناقشة أد: أولاً 
به أصحاب القول الأول بجملة ردود على النحو  احتجالثاني على ما رد أصحاب القول 

  :الآتي

$ā}}}}ω yy :تعالى احتجاجهم بقوله -١ uΖã_ ö/ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 

£èδθ�¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊÌ� ø3s? £ ßγs9 Zπ ŸÒƒÌ� sù {{{{لأن  على أن الأصل في الطلاق الإباحة لا يصح؛ ٣

إذا طلق قبل الدخول وتسمية المهر، وأنه  قالجناح والحرج مرفوعان عن المطل الآية جاءت لبيان أن
عن الزواج بنية التلذذ بالنساء وقضاء الشهوة  –عليه الصلاة والسلام –؛ إذ نهى النبي اقاً و لا يعتبر ذَ 

فجاءت الآية  ،الذواقين ، فوقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل الدخول كان من هؤلاء٤وكفى
 ،على المقصد الحسن من طلب العصمة إذا كان أصل النكاح قائماً  ؛لنفي هذا الوصف عنهم

على أن الأصل في الطلاق الحظر لا  ، فالآية تصلح دليلاً ٥ودوام الصحبة ،والتماس الثواب
 .الإباحة

  .٦)الطلاق  –عز وجل –أبغض الحلال إلى االله : ( احتجاجهم بحديث -٢

                                 
المسند، ): هـ ٢٤١: ت( أخرجه أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،  ١

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مسند المكثرين من . د: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف: تحقيق
م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١م، ط.، مؤسسة الرسالة، د١٤٣٧٧: ، حديث رقم-ضي االله عنهر  –الصحابة، مسند جابر 

 ).ينظر هامش مسند الإمام أحمد . ( والحديث إسناده قوي على شرط مسلم. ٢٧٥ –٢٧٤، ص ٢٢ج 
 .٢١١، ص ٣الفتاوى الكبرى، ج ): الحفيد ( ابن تيميه  ٢
 .٢٣٦سورة البقرة، آية  ٣
لا يحب  –تعالى –لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن االله : (  - عليه وسلمصلى االله  - قال رسول االله  ٤

 .وقد سبق تخريجه). الذواقين ولا الذواقات 
 .١٩٧ -١٩٦، ص ٣تفسير القرطبي، ج : القرطبي ٥
 .سبق تخريجه ٦



٧٣ 
 

  :الأول بهذا الدليل بردين، هما الفريق الثاني على احتجاج الفريق رد
ولا  ؛ فيشمل الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه،المقصود بالحلال ما لم يلزم تركهإن   - أ

على أحد نوعي الحلال إما  قائل بأن الأصل في الطلاق الوجوب أو الندب، فيكون البغض منصباً 
، ١فعله وتركه ىلأنه قد استو  –تعالى –قائل بأن المباح مبغوض إلى االله  المباح وإما المكروه، ولا

 لا  ، فيكون الطلاق محظوراً ٢فلم يبق إلا المكروه ليشمله الحديث؛ إذ تركه أولى من فعله
 ٣.مباحاً 

وصف الحديث للطلاق بالحل لا ينفي عنه الكراهة إن كان بدون سبب وحاجة   - ب
وقت الحاجة، فإن لم تكن هناك حاجة إليه كان  حة، فيكون مباحاً ماسة إليه؛ لأن االله شرعه للمصل

 ٤.محظوراً  مكروهاً 
 –رضوان االله عليهم - وأصحابه –صلى االله عليه وسلم –احتجاجهم بإيقاع النبي  -٣

صلى االله عليه  –؛ لأنه لا يليق بالنبي ٥يقاعهم الطلاق لحاجةإللطلاق مردود بأنه محمول على 
أن يقوموا بأمر يبغضه االله إن كان بغير سبب؛ لما  –االله عنهم يرض –كرام ولا بصحابته ال –وسلم

ثم إن النصوص لم تشر إلى . وإلحاق للضرر بالزوجة والأولاد فيه من هدم للأسر، وكفران للنعمة،
كان بغير سبب،  –االله عنهم يرض –وصحابته الكرام  –صلى االله عليه وسلم –أن طلاق النبي 
كان لسبب أنه  –االله عنهم يرض –وصحابته الكرام  –االله عليه وسلم صلى –فيحمل طلاقه 

 .٦وحاجة
 :احتجاجهم بالقياس -٤
احتجاجهم بقياس الطلاق على الإعتاق، قياس مع الفارق؛ لأن الإعتاق فيه مصالح للرقيق   - أ

وقد حث عليه الشارع ورغب فيه، أما الطلاق ففيه مضار وقطع للنكاح الذي تعلقت به المصالح 
 ٧.نية والدنيويةالدي

                                 
 .١٤٣، ص ٢الإحكام، ج : الآمدي ١
 .٢٦٢شرح مختصر الروضة، ص : الطوفي ٢
 .٢٢٨، ص ٣ن عابدين، ج حاشية اب: ابن عابدين ٣
 .٣٦٤، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٤
عليش، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المالكي،  –١٨، ص ٤مواهب الجليل، ج : الحطاب الرعيني ٥

، ص ٢ت، ج .ط، د.م، د.فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، د): هـ ١٢٩٩: ت( 
٢.  

 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابدينابن ع ٦
 .ن. م ٧
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 :لاق على النكاح، قياس مع الفارق؛ لسببينطاحتجاجهم بقياس ال  - ب
للأذى بالمرأة وأهلها  للنعمة، وإلحاقاً  ، وسفاهة، وكفراناً الطلاق بلا سبب يكون حمقاً  -١
 .ولا يتحقق ذلك في النكاح بغير قصد التوالد والتناسل؛ فافترقا ،١وأولادها
زال بالكلية للحاجة إلى التوالد والتناسل وبقاء  الحظر الذي هو الأصل في النكاح -٢

الظلم، وهذا بخلاف الطلاق؛  ةكأن يتزوج بني يإلا لعارض خاج العالم؛ فلم يبق فيه حظر أصلاً 
، ومحظور لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح ٢فإنه مشروع لما فيه من إزالة الرق

 .٣الطلاق لم يزل بالكلية، بل هو باق إلا لحاجة تبيحهالدينية والدنيوية، فالأصل الذي هو في 
  

 :مناقشة أدلة الفريق الثاني القائل بالحظر: ثانياً 
رد أصحاب القول الأول على ما احتج به أصحاب القول الثاني بجملة ردود على النحو 

 :الآتي
 .٤)الطلاق  –عز وجل –أبغض الحلال إلى االله : ( احتجاجهم بحديث -١

الأول على الاستدلال بهذا الحديث؛ بأنه لا يدل على أن الطلاق محظور،  اعترض الفريق
رع للطلاق، رك بإباحة الشوإنما غاية ما فيه أن الأصل في الطلاق الحظر، ولكن هذا الحظر تُ 

انتفاع بجزء  من فإن الأصل فيه الحظر لما فيه ؛على النكاح قياساً  فصار الحل هو المشروع
على العوارات، ولكنه أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل وبقاء العالم، فلم يبق  الآدمي المحترم واطلاع

لمجرد الرغبة في  إلا لعارض خاجي، فيكون الطلاق مباحاً  حظر أصلاً ) أي في النكاح ( فيه 
 ٥.الخلاص من الزوجة ولو لم تكن هناك حاجة ماسة إليه

                                 
 .ن. م  ١
). رِق عتيقتهإنما النكاح رق؛ فلينظر أحدكم أين يَ : ( ، قالت- رضي االله عنهما –عن أسماء بنت أبي بكر  ٢

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : ينظر. ( وروي مرفوعاً والوقوف أصح واالله أعلم
محمد عبد القادر عطا، كتاب النكاح، باب : السنن الكبرى، تحقيق): هـ٤٥٨: ت( وْجِردي الخراساني، الخُسْرَ 

لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت١٣٤٨١: الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، حديث رقم
بن شعبة الخراساني  سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور –١٣٢، ص ٧م، ج ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٣ط

، ٥٩١: حبيب الرحمن الأعظمي، باب ما جاء في المناكحة، حديث رقم: السنن، تحقيق): هـ٢٢٧: ت( الجوزجاني، 
 ). ١٩١، ص ١م، ج ١٩٨٢/ هـ١٤٠٣، ١الدار السلفية، الهند، ط

 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٣
 .سبق تخريجه ٤
 .٢٥٥ –٢٥٤، ص ٣ج البحر الرائق، : ابن نجيم ٥
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لطلاق على النكاح قياس مع إن قياس ا: ١بقولهم عتراضعلى هذا الاوقد أجاب الفريق الثاني 
لأن الأصل الذي في النكاح وهو الحظر قد زال بالكلية للحاجة إلى التوالد وبقاء العالم، فلم ؛ الفارق

جي، وهذا بخلاف الطلاق فإنه مشروع لما فيه من إزالة الرق، ر إلا لعارض خا يبق حظر أصلاً 
المصالح الدينية والدنيوية، فاجتمع فيه أمران حظر  ومحظور لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به

لم يزل بالكلية، بل هو باق إلا لحاجة تبيحه، فإن لم  - الذي هو الحظر - وإباحة، فيكون الأصل 
 .بالمرأة وأهلها وأولادها ىللأذ للنعمة، وإلحاقاً  ، وسفاهة، وكفراناً تكن هناك حاجة كان حمقاً 

تتمثل في  –به الفريق الثاني من أدلة عقلية  اعترض الفريق الأول على ما احتج -٢
بأن الطلاق  –وكفران للنعمة، وإضرار بالزوجة، وأهلها وأولادها ،تبديد للأسر الطلاق بغير سببأن 

صلى االله  –فيه كفران للنعمة من وجه وإزالة للرق من وجه آخر، والنص على إباحته في قول النبي 
لما فيه من إزالة للرق، وأما أنه  ٢)الطلاق  –عز وجل – أبغض الحلال إلى االله: (  -عليه وسلم

فإن لم تكن هناك موافقة؛ كان  فإنما يتحقق عند موافقة الأخلاق بين الزوجين، ؛كفران للنعمة
للتخلص من حياة زوجية  لامتداد المنازعات؛ فيكون الطلاق حينها مباحاً  اً استدامة النكاح سبب

 ٣.أخلاق وطباع طرفيها متناقضة
 :٤وقد أجاب الفريق الثاني على هذا الاعتراض بقولهم

 ،للأول إن في الطلاق كفران للنعمة من وجه وإزالة للرق من وجه آخر؛ فيكون محظوراً 
للثاني، ولا تناقض بين الأمرين؛ لأنه إن وجدت الحاجة إلى الطلاق كتباين الأخلاق كان  ومشروعاً 
  .ق على أصله وهو الحظر، فإن لم تكن هناك حاجة بقي الطلامشروعاً 
  
 :الترجيح- ٢

رجحان القول بالحظر إلا لحاجة تدعو إليه،  –أعلم تعالى واالله –مما سبق يتبين للباحث 
 :وذلك لما يأتي

الإسلامية إن القول بحظر الطلاق إلا لحاجة ماسة تدعو إليه هو الأقرب إلى روح الشريعة   - أ
استدامتها، وأرشدت الأزواج إلى ذلك من خلال حرصت على بقاء الحياة الزوجية و  يالغراء؛ الت

المعاشرة بالمعروف، والصبر على الزوجات إذا وقعت الكراهة في قلوبهم تجاههن؛ فلعل أن يكون 

                                 
 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ١
  .سبق تخريجه ٢
 .٣، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٣
 .٢٢٨، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٤



٧٦ 
 

£    {{{{: في ذلك خير كثير، قال تعالى èδρç�Å°$ tãuρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ 4 βÎ*sù £ èδθßϑçF ÷δÌ� x. # |¤yèsù βr& 

(#θ èδt�õ3s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèøg s†uρ ª! $# ÏµŠÏù #Z�ö� yz #Z��ÏW Ÿ2    {{{{الزوجية كما وأرشدت الزوجات لإبقاء الرابطة .١ 

ست وتوقعت ء من حقها نظير عدم طلاقها إن أحأن تصالح الزوجة زوجها على شي ها؛تيوديموم
 ،أو المال ،وعدم تكليمها والاستمتاع بها، كأن تصالحه على الوطء ،أو إعراضاً  من زوجها تباعداً 

 :، قال تعالى٣ ٢بأن تتنازل عن حقها في المبيت لضرائرها إن كان لها ضرائرأو المبيت 

}}}}    ÈβÎ)uρ îοr& z÷ö∆$# ôMsù%s{ .ÏΒ $ yγÎ=÷èt/ #·—θà±çΡ ÷ρr& $ ZÊ#{�ôãÎ) Ÿξsù yy$ oΨã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& $ ysÎ=óÁãƒ 

$ yϑæηuΖ÷�t/ $ [sù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ ×�ö� yz    {{{{٤.  

وزوجاتهم هو الأقرب ويتفق مع القول بالحظر لا  ومن الواضح أن هذا الإرشاد للأزواج
 .الإباحة

إن عقد الزواج هو أكثر العقود خطورة؛ فقد وصفه االله بالميثاق الغليظ، فقال   - ب

&šχõ‹yzr    {{{{: سبحانه uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî    {{{{وما كان هذا شأنه؛ لزم المحافظة عليه ، ٥

 .جة ماسةوعدم التلاعب فيه بنقضه بغير سبب وجيه أو حا
  

                                 
 .١٩سورة النساء، آية  ١
اً أقرع بين إذا أراد سفر  - صلى االله عليه وسلم - كان رسول االله : ( قالت –رضي االله عنها –عن عائشة  ٢

نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت 
).  -صلى االله عليه وسلم -؛ تبتغي بذلك رضا رسول االله -صلى االله عليه وسلم -يومها وليلتها لعائشة زوج النبي 
، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان ضلها والتحريض عليهاالهبة وف كتابأخرجه البخاري في صحيحه، 

 كتاب، ١٥٩، ص ٣، ج ٢٥٩٣: لها زوج فهو جائز؛ إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، حديث رقم
، باب المرأة تهب يومها النكاح كتاب، ١٨٢، ص ٣، ج ٢٦٨٨: ، باب القرعة في المشكلات، حديث رقمالشهادات

  .٣٣، ص ٧، ج ٥٢١٢: وجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، حديث رقممن ز 
محمد رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد  -٤٠٣، ص ٥تفسير القرطبي، ج : القرطبي ٣

تفسير القرآن الحكيم ): هـ ١٣٥٤: ت( شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، 
  .٣٦٣، ص ٥، ج م١٩٩٠ط، .م، د.ار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دالمشهور بتفسير المن

 .١٢٨سورة النساء، آية  ٤
 .٢١سورة النساء، آية  ٥
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وعليه فإن القول بأن الأصل في الطلاق الحظر هو الأقرب للصواب، وهذا ما أخذ به قانون 
الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد نصت المادة 

، وطلبت من إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً؛ كأن طلقها لغير سبب معقول: " منه على أنه)  ١٣٤( 
  ... ".القاضي التعويض؛ حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً 

أوقعه صاحبه  ١فقد اعتبر القانون الطلاق لغير سبب معقول وحاجة ماسة؛ طلاقاً تعسفياً 
  . ؛ فكان ظالماً بذلك٢بغير هداية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
/ ه١٤٢٠، ١م، ط.القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، دار الثقافة، د: داود، أحمد محمد علي ١
/ ٧/ ٣٠، تاريخ ٢٠٢٤٥: والقرار الاستئنافيم، ١٩٧٨/ ١/ ٢٣، تاريخ ١٩٨٥٩: م، القرار الاستئنافي١٩٩٩
  .٢١١، ص ١م، ج ١٩٧٨

  .٢٤٥، ص ٩لسان العرب، ج : ابن منظور ٢
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  :الفسخو  الفرق بين الطلاق: نيالثا بحثالم
، لا بد من بيان المقصود بالفسخ لغة واصطلاحاً، ثم بيان الفسخو ان الفرق بين الطلاق قبل بي

  .الفرق بينه وبين الطلاق الذي سبق بيان المقصود به
  

  :تعريف الفسخ لغة واصطلاحاً : أولاً 
، والقطع، النقض، والإزالة: عدة معان، منهايحتمل الفسخ في اللغة  :١الفسخ لغة - ١

 .حُ أو الترك، والتفريقوالإفساد، والطرْ 
وكل  ته وتركته،حلته، أو قطعته، أو أفسدته، أو طر نقضته، أو أز : أي فسختُ النكاح،: يقال

وأفسده،  ،عقد النكاح؛ فقد أزاله، وقطعه ضَ قَ هذه المعان متلازمة، وتدل على التفريق، فمن نَ 
  .قض عقد نكاحهماوطرحه، وهذا فيه تفريق بين الزوجين اللذين نُ 

 
 :، هيء في تعريف الفسخ على أقوال ثلاثاختلف الفقها :سخ اصطلاحاً الف - ٢

هو : عرفوا الفسخ بقولهم: ٤، والشافعية في قول٣، والمالكية٢وهو قول الحنفية :القول الأول
  .رفع العقد من أصله، كأن لم يكن في المستقبل دون الماضي

فع هو ر : عرفوا الفسخ بقوله: ٦لة، والحناب٥وهو قول الشافعية في الأصح عندهم :القول الثاني
  .لا من أصله –من حين الفسخ –العقد من حينه 

   ٧وهو قول السيوطي :القول الثالث

                                 
معجم مقاييس اللغة، مادة فسخ، : ابن فارس –٤٥ –٤٤ ، ص٣ لسان العرب، مادة فسخ، ج: ابن منظور ١

 .٥٠٣ ، ص٤ ج
 ، ص٢ مجمع الأنهر، ج: شيخي زاده –١١٠ ، ص٦ ، ج٢٥٣ ، ص٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ٢

١٧٦ . 
 .٢٠٢ ، ص٤ الذخيرة، ج: القرافي ٣
 .٤٢٢ ، ص٢ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٤
 تكملة المجموع، ج: المطيعي –١١٩ ، ص٢ أسنى المطالب، ج: الأنصاري –٤٩٣ ، ص٣ ج ،ن. م ٥

 .٢٠٢ ، ص١٢
 .٤٨٧ ، ص٤ حاشية الروض المربع، ج: ابن قاسم ٦
الإمام، الحافظ، المؤرخ، الأديب، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي هو  :السيوطي ٧

يلقب بابن الكتب؛ لأن أباه طلب . ه٨٤٩ولد سنة . بكر بن عمر الخضيري الأسيوطي الأصل، الطولوي، الشافعي
سنة اعتزل الناس، كأنه  ٤٠لغ نشأ يتيماً، ولما ب. من أمه أن تأتيه بكتاب، فأتاها المخاض، فولدته وهي بين الكتب

الإتقان في علوم القرآن، وإسعاف المبطأ : كتاب، منها ٦٠٠لا يعرف أحداً منهم؛ فألف أكثر كتبه التي بلغ عددها 
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  ". حل ارتباط العقد" هو : عرف الفسخ بقوله: ١يالشافع
فهذه الأقوال الثلاثة بمجموعها تشترك في أن الفسخ نقض للعقد مطلقاً، مع الاختلاف في 

  .أصله أم من حين حصول الفسخ كونه نقضاً للعقد من
 ،بب خلل وقع فيه وقت العقدبس ؛نقض عقد الزواج: بأنه ،يمكن تعريف الفسخ ؛وبناء عليه

  ٢.يمنع بقاءه واستمراره شرعاً  ؛مع مقتضياته، أو بسبب خلل طرأ عليهى يتناف
  

  :الفسخو الفرق بين الطلاق : ثانياً 
ما الطلاق الرجعي فلا تنحل به منه ما هو رجعي، ومنه ما هو بائن، فألطلاق، ا -١

، فما اراجع الزوج زوجه خلالهل بعد انقضاء العدة؛ إذا لم يُ آعقدة الزواج في الحال، بل في الم
دامت الزوجة في العدة من الطلاق الرجعي؛ بقي الملك والحل قائمين، فإذا انتهت عدة الطلاق 

ول من الطلاق البائن، وبه يزول الملك أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى، وهذا النوع الأ ؛الرجعي
وأما النوع الثاني . وبرضاها دون الحل؛ فلا يستطيع المطلق إرجاع مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين

ل، ويزول ما في الحا نونة كبرى، وبه تنحل عقدة الزواجمن الطلاق البائن، فهو الطلاق البائن بي
 طلق إرجاع مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح وملك؛ فلا يستطيع الم بين الزوجين من حِل

 وأما. ٣، وتنتهي عدتها منهها بموت أو طلاققيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يفار رغبة لا نكاح تحليل، و 
أي من حين  –سواء أكان نقضاً للعقد من حينه  ،نقض للعقد؛ بحيث يجعله كأن لم يكن ، فهوالفسخ
 أم  –الفسخ

 

                                                                                               
 -٣٢٨، ص ١البدر الطالع، ج : الشوكاني: ينظر. ( ه٩١١توفي سنة . والنظائرفي رجال الموطأ، والأشباه 

صديق حسن خان، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  - ٣٠٢ -٣٠١، ص ٣الأعلام، ج : الزركلي - ٣٣٤
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر ): هـ ١٣٠٧: ت( بن علي بن لطف االله الحسيني البخاري القِنوجي، 
  ). ٣٤٣ - ٣٤٢م، ص ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١والأول، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

ــــدين الســــيوط ١ / ه١٤١١، ١م، ط.الأشــــباه والنظــــائر، دار الكتــــب العلميــــة، د): هـــــ ٩١١: ت( ي، جــــلال ال
 .٢٨٧ ، صم١٩٩٠

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى مقابلها في : عبد الحميد، محمد محيي الدين ٢
التفريق بين : يصلابن ظهير، ف –٢٣٠ ، صم١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١الشرائع الأخرى، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

الأحوال الشخصية، دار : أبو زهرة، محمد –١ ، صت.ط، د.م، د.د، د.الزوجين وأحكامه في الفقه الإسلامي، د
المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، دار : العبد االله، فليح محمد –٢٧٧ ، صت.، د٣م، ط.الفكر العربي، د

 .٤٩١ ، ص١ جم، م٢٠٠٩، ١الأردن، ط -الثقافة، عمان
 .٢٥٣ ، ص٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ٣
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 ١.٢ب عليه إزالة الحل القائم بالعقد؛ فلا تثبت فيه الرجعةويترت ،من أصله
الطلاق لا يكون إلا في العقد الصحيح اللازم، وأما الفسخ فإنه يلحق العقد الباطل،  -٢

 ٣.والفاسد، والصحيح إذا طرأ عليه ما يفسده
من غير إرادة الزوج أو الزوجين  ٤الطلاق يوقعه الزوج، وأما الفسخ فيوقعه الحاكم -٣

 ٥.معاً 
الطلاق يُنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجه، وأما الفسخ فلا يُنقص  -٤

عدد الطلقات مطلقاً؛ لأن الطلاق مقيد بعدد، وهو ثلاث تطليقات، وأما الفسخ فلا عدد له، لأنه 
فإذا أوقع الزوج على زوجه طلقة رجعية، ثم راجعها أثناء . شرع لرفع الضرر؛ فلا أثر للعدد فيه

بعقد ومهر جديدين، فإن عدد  - بَعْدُ  -ة، أو انتهت عدتها من غير أن يراجعها، ثم راجعها العد
ينقص؛ فترجع إليه في كلا الحالتين بطلقتين اثنتين فحسب، ولكن لو فُسخ  -التي يملكها -الطلقات 

ليها عقد الزواج لسبب ما، ثم عقد الزوج على زوجه عقداً صحيحاً؛ فإنها تكون عنده على ما له ع
 ٦.من طلاق أصلاً، وهو ثلاث تطليقات

سني، وبدعي، وأما الفسخ فلا : الطلاق ينقسم من حيث موافقته للشرع وعدمه إلى -٥
 ٧.سنة فيه ولا بدعة؛ لأنه شرع لدفع مضار نادرة، فلا يليق به تكليف مراقبة الأوقات

ناوياً  فإن طلق الزوج -على رأي من أجاز ذلك، كما سيأتي بيانه - الطلاق يتعدد  -٦
ثلاث طلقات، أو كرر الطلاق ثلاثاً في موطن واحد، أو بلفظ واحد، وقع ثلاثاً، وأما الفسخ، فلا؛ 

 ٨.لأنه لا يتعدد

                                 
 .٤٨٨ –٤٨٧ص ، ٦ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما : خلاف، عبد الوهاب ٢

 .١٦٦ ، صم١٩٩٠/ ه١٤١٠، ٢عليه العمل بالمحاكم، دار القلم، الكويت، ط
ب، عبيد االله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم بن  -٢٧٣، ص ٢لكبير، ج الشرح ا: الدردير ٣ ابن الجَلا

ب المالكي،  سيد كسروي حسن، : ، تحقيق- رحمه االله -التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس): هـ ٣٧٨: ت( الجَلا
  . ٤٢٤، ٤١٨، ص ١، ج م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط –بيروتدار الكتب العلمية، 

 .١٤٠القوانين الفقهية، ص : زيابن ج ٤
  .٢٧٣، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٥
ب - ١٣٤، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٦ ابن  -١١ -١٠، ص ٢التفريع، ج : ابن الجَلا

 .٣٨٣، ص ٣إعانة الطالبين، ج : البكري -١٤٠القوانين الفقهية، ص : جزي
 .٩، ص ٨روضة الطالبين، ج : النووي ٧
  .٤٣٩، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ٨
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الطلاق إن وقع في العدة من الطلاق الرجعي، فإنه يلحق المطلقة؛ لأنها في حكم  -٧
أي  –ا؛ لبينونتها به ؛ لأنه لا يلحق المفسوخ نكاحه١وأما الفسخ فلا يقع في عدته طلاقالزوجات، 

 ٢.-بالفسخ
لقد نفر الشارع المكلف من التساهل في إيقاع الطلاق؛ خشية استيفائه ما يملكه  -٨

، فاشترط لحل المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، لا بقصد ٣منه
  ٤.ثم تنتهي عدتها من ذلك التحليل، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بموت أو طلاق،

ولكن الفسخ لم ينفر منه الشارع كما نفر من التساهل في إيقاع الطلاق؛ لأنه شرع لدفع 
 .٥المضار؛ فلا يليق التنفير من إيقاعه

الطلاق حق الزوج؛ يوقعه متى شاء، ولو لم تكن هناك أسباب داعية إليه، وهذا  -٩
فقد يكون سببه وجود شيء اقترن بعقد النكاح بعكس الفسخ، فإنه يحتاج لأسباب تبيح حصوله، 

وقت إنشائه؛ جعله غير صحيح أو غير لازم، وقد يكون بسبب أمر طارئ عليه؛ أوجب عدم بقائه 
 ٦.واستمراره

الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ يجب به نصف المهر المسمى، فإن لم  - ١٠
 ٧.٨يُسَم؛ فقد وجبت المتعة

الخلوة الصحيحة، فإن كان من قبل الزوج؛ وجب للزوجة نصف وأما الفسخ قبل الدخول و 
 من قبل الزوجة؛ فإنه يسقط المهر كله،  ؛ وجبت لها المتعة، وأما إن كانالمهر المسمى، وإن لم يُسَم  

  

                                 
: ينظر. ( يشترك الفسخ والطلاق في ثبوت العدة بهما؛ فكما تعتد المرأة من الطلاق، فإنها تعتد من الفسخ ١
  ). ١٤٠القوانين الفقهية، ص : ابن جزي
  .٢٢٦، ص ٣الفتاوى الكبرى، ج ): الحفيد ( ابن تيمية  ٢

: ت ( ،بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي زين الدين أحمدي، المعبر  ٣
   .٥١٨، ص ت.، د١م، ط.، دار بن حزم، دفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين :) هـ٩٨٧

  .١٢٨، ص ٧روضة الطالبين، ج : النووي ٤
حاشية الشرقاوي على ): ه  ١٢٢٦: ت( الشرقاوي، عبد االله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي،  ٥

   .٢٩٨، ص ٢، ج ت.ط، د.د تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،

 .١٧٢شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : لسرطاويا ٦
هو متعين بحسب و . هو ما يجب للمرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة؛ إذا لم يُسَم المهر: المتعة ٧

من قانون الأحوال  ٥٥المادة : ينظر. ( العرف والعادة، حسب حال الزوج، على ألا تزيد عن نصف مهر المثل
  ) الشخصية
  .٢٩٧، ٢٩٦، ص ٢بدائع الصنائع، ج : الكاساني ٨
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، الذين قالوا ٤والمالكية ٣، خلافاً للحنفية٢والحنابلة ١وهذا ما ذهب إليه الشافعية. ولا يجب لها شيء
 .ر كله، سواء كان الفسخ من قبل الزوج، أم من قبل المرأةبسقوط المه
، وأما المفسوخ نكاحها لأمر - كما سبق بيانه –المطلقة الحامل تجب لها النفقة  - ١١

  ٥ .اقترن بالعقد؛ فلا نفقة لها، وإن كانت حاملاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٣٨٨، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ١
  .٢٧٩ - ٢٧٧، ص ٨صاف، ج الإن: المرداوي - ٢٧٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٢
 .٢٩٥، ص ٢بدائع الصنائع، ج : الكاساني ٣
 .٤٨٢، ص ٢عقد الجواهر، ج : ابن شاس ٤
 .٣٨٣، ص ٣إعانة الطالبين، ج : البكري ٥
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   الفصل الثالث
  أنواع الطلاق

  
  .الطلاق الرجعي: المبحث الأول

  
  .الطلاق البائن: المبحث الثاني
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  ١:قسم الفقهاء الطلاق إلى تقسيمات عدة
  ". بدعياً  طلاقاً " و "  سنياً  طلاقاً  " أو عدمه، يسمىللشرع فهو من حيث موافقته 

  ". كنائياً  طلاقاً " و "  صريحاً  طلاقاً " ومن حيث دلالة الصيغة عليه  يسمى 
 طلاقاً " على زمن وقوع الطلاق أو تعليقها على أمر ما يسمى ومن حيث دلالة الصيغة 

  ." معلقاً  طلاقاً " و "  مضافاً  طلاقاً " و "  منجزاً 
  ".  بائناً  طلاقاً  "و "  رجعياً  طلاقاً " ومن حيث صفة وقوعه والأثر المترتب عليه يسمى 

في المحاكم الشرعية  وبما أن الطلاق الذي تهمنا دراسته لصلته بالحياة العملية، وكثرة وقوعه
الفلسطينية في الضفة الغربية، هو ذلك الطلاق الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من حيث حل 

 روالطلاق البائن؛ فإن الباحث سيقص، وهو ما يعرف بالطلاق الرجعي وعدمهالزوجة لزوجها 
حديث عن باقي الحديث على هذا النوع من الطلاق وفق خطة البحث المعتمدة، مع عدم إغفال ال

  .أنواع الطلاق؛ وذلك ببيان المقصود بكل نوع 
  

  ق من حيث موافقته للشرع أو عدمهأنواع الطلا : أولاً 
للزوج يمارسه عند تعذر استمرار الحياة الزوجية على نحو  شرع الإسلام الطلاق، وجعله حقاً 

عن كل  هذا الحق مطلقاً  نشئت من أجله؛ ولكن الشارع لم يتركيفوت المقصد الحقيقي منها والذي أُ 
 همر به، وكان طلاقيجب على المطلق أن يترسمها، فإن فعل ما أُ  وقيوداً  قيد، وإنما جعل له حدوداً 

 ىلمقتض لمقتضى الشرع، وسمي بالطلاق السني، وإلا كان مخالفاً  وفق هذه الحدود؛ كان موافقاً 
  ٢.الشرع؛ وسمي بالطلاق البدعي

  :لطلاق من حيث موفقته للشرع أو عدمه إلى قسمين، هماا ٣وعلى ذلك فقد قسم الفقهاء
 .الطلاق السني -١

                                 
 .٢٨٩أحكام وآثار الزوجية، ص: سمارة –١٥١فقه الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ١
 .١٨٥شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٢
لسان ): هـ ٨٨٢: ت( ابن الشحْنَة، لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد الثقفي الحلبي الحنفي،  ٣

، أبو )الحفيد ( ابن رشد  –٣٢٤، ص م١٩٧٣/ ه١٣٩٣، ٢الحكام في معرفة الأحكام، البابي الحلبي، القاهرة، ط
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ): هـ ٥٩٥: ت( ي، الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالك

الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد  –٨٦، ص ٣، ج م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ط، .دار الحديث، القاهرة، د
علي محمد عوض، : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق): هـ ٦٢٣: ت( الكريم القزويني الشافعي، 

 –٤٧٩، ص ٨، ج م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١لبنان، ط - عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت وعادل أحمد
دليل الطالب لنيل المطالب، ): هـ ١٠٣٣: ت( الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي، 

  .٢٦٠، ص م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥، ١أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: تحقيق
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  . الطلاق البدعي -٢
، وإن فإن وقع على وفقهما كان سنياً  ،لإيقاع الطلاق معيناً  وعدداً وقد حددت السنة وقتاً 

  .خالفهما كان بدعياً 
الى تع – االلهلما أمر به  وبناء عليه؛ فإنه يمكن تعريف الطلاق السني بأنه ما جاء موافقاً 

 .٢في ثلاثة أطهار ثلاثاً  ، وذلك بتطليق المدخول بها١- صلى االله عليه وسلم –ورسوله 
  .٣هو ما خالف قسمي السنة فوأما الطلاق البدعي، 

  ٤:ستنتج أنهما على قسمين اثنين، هماومن خلال تعريف الطلاق السني والطلاق البدعي؛ يُ 
 .الطلاق السني والبدعي باعتبار الوقت -١
 .لطلاق السني والبدعي باعتبار العددا -٢

  :لهذين الاعتبارين كما يأتي ووفقاً  نظراً  يوالبدع يويمكن تعريف الطلاق السن
هو طلاق الزوج زوجه المدخول بها في طهر لم يمسسها : الطلاق السني باعتبار الوقت: أولاً 

  ٥.فيه ولا في حيض قبله

                                 
  .٣٦٥، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة –٣٦١، ص ٢الشرح الكبير، ج : الدردير ١

نُسب الطلاق إلى السنة دون القرآن؛ لأن السنة تبين معاني القرآن الكريم، وتفصل مجمله، وتؤكد أحكامه، 
فية إيقاع الطلاق في القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتأتي بأحكام لم ترد في القرآن الكريم، وقد وردت كي

الكريم، وجاءت السنة المطهرة ببيان أحكامه وتوضيحها؛ فيكون ما أقرته السنة من أحكام أو كيفيات لتطبيقها، وما 
  ). ٩٣، ص ٨المفصل، ج : زيدان: ينظر. ( بينته من ذلك؛ يكون مشروعاً وهو المراد مما جاء بشأنه القرآن

بِيدِيّ اليمني الحنفي، الحدادي، أبو بكر بن علي ب ٢ الجوهرة النيرة، ): هـ ٨٠٠: ت( ن محمد العبادي الز
 .٣١، ص ٢، ج هـ١٣٢٢، ١م، ط.المطبعة الخيرية، د

 .٤٦٨، ص ٣فتح القدير، ج : ابن الهمام ٣
: ت( الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي،  –٤٦٦، ص ٣ج : ن. م ٤

م، .أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، د: ين في الفقه المالكي، تحقيقالتلق): هـ ٤٢٢
الكلوذاني، أبو الخطاب  –٨٨، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني –١٢٤، ص ١، ج م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ط

محمد بن حنبل الشيباني،  الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن: محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي
، ص م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١م، ط.عبد اللطيف هميم، وماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، د: تحقيق
٤٢٩. 

: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق): هـ ١٠٠٥: ت( ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي،  ٥
الثعلبي، أبو محمد عبد  –٣١٣، ص ٢، ج م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١م، ط.، دأحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن ): هـ ٤٢٢: ت( الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، 
الأنصاري، زين  –٨٣٣، ص ١، ج ت.ط، د.حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د: أنس، تحقيق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار ): هـ ٩٢٦: ت( ين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي، الد
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، أو في ق الزوج زوجه المدخول بها حائضاً هو طلا: الطلاق البدعي باعتبار الوقت: ثانياً 
  ١.طهر مسها فيه

 –ه المدخول بها طلقة واحدة هو طلاق الزوج زوج: الطلاق السني باعتبار العدد: ثالثاً 
  ٢.في طهر لم يمسها فيه –فحسب

هو طلاق الزوج زوجه ثلاث تطليقات بلفظ واحد، أو : الطلاق البدعي باعتبار العدد: رابعاً 
  ٣.هر واحد لم يمسها فيهفي ط ثلاثاً 

                                                                                               
الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد االله المصري الحنبلي،  –٢٦٣، ص ٣، ج ت.ط، د.م، د.الكتاب الإسلامي، د

، ص ٥، ج م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،١م، ط.شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، د): هـ ٧٧٢: ت( 
٣٧١. 

ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي  –١٩٤، ص ٢تبين الحقائق، ج : الزيلعي ١
عبد اللطيف زكاغ، دار ابن : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق). هـ  ٦٧٣: ت( التونسي المالكي، 

: المرداوي –٤٨١، ص ٨الشرح الكبير، ج : الرافعي –٨٠٩، ص ٢، ج م٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ١م، ط.حزم، د
نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، دار التوفيق : الصابوني، عبد الرحمن –٤٥٧، ص ٨الإنصاف، ج 
 .١٤٠، ص م١٩٨٣/ ه١٤٠٣، ٩م، ط.النموذجية، د

): هـ ١٢٩٨: ت( يداني الحنفي، الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الم ٢
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، : اللباب في شرح الكتاب، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي،  –٣٨، ص ٣، ج ت.ط، د.لبنان، د -بيروت
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض : المدينة، تحقيقالكافي في فقه أهل ): هـ ٤٦٣: ت( 

الشيرازي، أبو اسحاق  - ٥٧٢، ص ٢، ج م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ٢المملكة العربية السعودية، ط -الحديثة، الرياض
 –١٧٤، ص ت.ط، د.م، د.التنبية في الفقه الشافعي، عالم الكتب، د): هـ ٤٧٦: ت( إبراهيم بن علي بن يوسف، 

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح ): هـ ١١٩٢: ت( البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الحنبلي، 
/ هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط - محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، لبنان: أخصر المختصرات، تحقيق

  .٦٣٨، ص ٢، ج م٢٠٠٢
التجريد، ): هـ  ٤٢٨: ت( ن جعفر بن حمدان الحنفي، القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد ب ٣

، ٢محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط - مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: تحقيق
ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي  –١٥٤، ص م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة –١٥٠، ص ت.ط، د.م، د.د، د.القوانين الفقهية، د): ـ ه٧٤١: ت( المالكي، 
٣٦٥.  

ذهب الشافعية إلى القول بعدم اعتبار البدعة في العدد مطلقاً، وهو ما ذهب إليه الحنابلة وهو إحدى 
و القاسم عمر بن الخرقي، أب –١١٧، ص ١٠الحاوي الكبير، ج : الماوردي: ينظر. ( الروايتين عن الإمام أحمد

مختصر الخرقي على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، دار ): هـ ٣٣٤: ت( الحسين بن عبد االله، 
 ). ١١٠، ص م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ط، .م، د.الصحابة للتراث، د



٨٧ 
 

  .الطلاق من حيث دلالة الصيغة عليهأنواع : ثانياً 
دة من ر يقوم مقامه، ولا يقع بالنية المجالطلاق تصرف يزيل الملك، فلا يقع إلا باللفظ، أو ما 

إن االله تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها  : (- صلى االله عليه وسلم –ظ به لقوله غير تلف
  ١.٢) أو تعمل ما لم تتكلم

 فإن وقد يكون كناية، وعلى ذلك واللفظ المستعمل للدلالة على الطلاق قد يكون صريحاً 
  ٣:الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين اثنين، هما

 .الطلاق الصريح -١
 .الطلاق الكنائي -٢

  .٥لفظ الطلاق، ك٤عرفاً  ي يكون بلفظ يستعمل فيه دون غيرههو الطلاق الذ :والطلاق الصريح
  الحقي  ، كلفظ٦فهو الطلاق الذي يكون بلفظ يستعمل فيه وفي غيره :وأما الطلاق الكنائي

  

                                 
، ج ٥٥٩٩، ٥٥٩٨، ٥٥٩٧: النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب من طلق نفسه، حديث رقم: أخرجه ١

، باب ما -صلى االله عليه وسلم –والترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن رسول االله  -٢٦٦، ٢٦٥، ص ٥
وأبو داود في سننه، أول كتاب  –٤٨١، ص ٣، ج ١١٨٣: جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، حديث رقم

أبواب الطلاق،  وابن ماجة في سننه، –٥٣٢، ص ٣، ج ٢٢٠٩: الطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق، حديث رقم
الحديث حسن : قال الترمذي في سننه. ١٩٧، ص ٣، ج ٢٠٤٠: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، حديث رقم

 .صحيح
 .٢٩٣أحكام وآثار الزوجية، ص : سمارة –٢٤١شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٢
 .١٠١، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني ٣
: ت( د االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، المواق، أبو عب –ن. م ٤

 –٣٢٤، ص ٥، ج م١٩٩٤/ هـ١٤١٦، ١م، ط.التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، د): هـ ٨٩٧
 .٢٤٥، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي –٤٥٦، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني

 .٤٢٥، ص ٦نهاية المحتاج، ج : )بن الا(  الرملي ٥
خليل عمران : ملتقى الأبحر، تحقيق): هـ ٩٥٦: ت( الحَلَبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي،  ٦

الصاوي، أبو العباس  –٣٤، ص ١، ج م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١بيروت، ط -المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على ): هـ ١٢٤١: ت( أحمد بن محمد الخلوتي المالكي، 
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  –٥٦٦، ص ٢، ج ت.ط، د.م، د.الشرح الصغير، دار المعارف، د

ومحمد محمد تامر، دار السلام، ، أحمد محمود إبراهيم: الوسيط في المذهب، تحقيق): هـ ٥٠٥: ت( الشافعي، 
): هـ ١٣٥٣: ت( ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم الحنبلي،  –٣٧٥، ص ٥، ج ه١٤١٧، ١طالقاهرة، 

، ص ٢، ج م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩، ٧م، ط.زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، د: منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق
٢٤٠.  
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  .١بأهلك
  

أنواع الطلاق من حيث دلالة الصيغة على زمن وقوع الطلاق، أو تعليقها على أمر : ثالثاً 
  .ما

  :وينقسم الطلاق بهذا الاعتبار إلى أقسام أربع على النحو الآتي
يقف وقوعه على  ،أو صفة ،الطلاق الذي لا يناط به شرطهو : ٢الطلاق المنجز -١
 ".أنت طالق " كالطلاق بلفظ ، ٣ماحصوله
 
 :وينقسم إلى قسمين اثنين، هما: الطلاق المضاف -٢
هو الطلاق الذي صدر بصيغة مضافة إلى مكان معين، : الطلاق المضاف إلى مكان  - أ

 ٤". أنت طالق بمكة" كالطلاق بلفظ 
هو الطلاق الذي صدر بصيغة مضافة إلى زمان : نالطلاق المضاف إلى زما  - ب

 ٥:تبار ينقسم إلى قسمين اثنين، هماوعلى ذلك فالطلاق بهذا الاع. ماض أو مستقبل
 ".أنت طالق أمس " كالطلاق بلفظ : الطلاق المضاف إلى زمان ماض -١
 ." أنت طالق غداً " كالطلاق بلفظ : الطلاق المضاف إلى زمان مستقبل -٢
 
على حصول أمر في المستقبل  وقوعه هو الطلاق الذي رتب: الطلاق المعلق -٣

 ٦.بأداة من أدوات الشرط
  :ين، همايوينقسم تعليق الطلاق إلى قسمين رئيس

 .من حيث المعنى -١
  .هامث وجود أداة الشرط في الصيغة وعدمن حي -٢

                                 
 .٤٨٤١، ص ١٠التجريد، ج : القدوري ١
 ). ١٢٦، ص ١التلقين، ج : الثعلبي: ينظر. ( يسمى بالطلاق المطلق أو المعجل ٢
 .١٢٦، ص ١التلقين، ج : الثعلبي ٣
محمد : الأَصل، تحقيق ودراسة): هـ ١٨٩: ت( الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الحنفي،  ٤

 .٤٩٠، ص ٤، ج م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١لبنان، ط -بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت
  .١٩٨، ١٩٧، ص ٥الأم، ج : الشافعي ٥
أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال : العمروسي، أنور –٢، ص ٤البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٦

 .٣٣٢، ص م١٩٧١، ١م، ط.د، د.الشخصية، د
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  ١:أما من حيث المعنى، فينقسم إلى قسمين، هما
جاء في صورة التعليق من حيث اللفظ هو نوع في معنى اليمين؛ و : التعليق القسمي -١

لظهور أداة الشرط، فيكون المقصود به ما يقصد من القسم، وهو الحمل على فعل شيء، أو تركه، 
إن خرجت؛ فأنت طالق، فهو يريد بذلك حمل زوجه على عدم : كقول الرجل لزوجه. أو تأكيد الخبر

  .الخروج لا إيقاع الطلاق
يغة الشرط، ويكون القصد منه إيقاع الطلاق وهو ما كان بص: التعليق الشرطي -٢

إن جاء زيد فأنت طالق، يقصد إيقاع الطلاق لا حمله : كقول الرجل لزوجه. عند حصول الشرط
 .على عدم المجيء

  ٢:وأما من حيث وجود أداة الشرط في صيغة التعليق وعدمها، فينقسم إلى قسمين هما
أداة الشرط صراحة، كقول الرجل وهو ما ذكرت فيه : التعليق اللفظي أو الحقيقي -١

 .إن أبرأتني من مؤخر صداقك؛ فأنت طالق: لزوجه
وهو ما لم تذكر فيه أداة الشرط صراحة، وإنما دلت : يالتعليق الحكمي أو المعنو  -٢

إن : الطلاق لا أدخل دار فلان، فهو بمنزلة قوله علي : الصيغة بمعناها على التعليق، كقول الرجل
 .جتي طالقدخلت دار فلان؛ فزو 

  
  .أنواع الطلاق من حيث صفة وقوعه والأثر المترتب عليه: رابعاً 

ل بالرجعي، بلفظ آكاح في الحال بالبائن، أو في المرفع قيد الن: الطلاق بقولهم ٣عرف الحنفية
  .مخصوص

ينقسم إلى قسمين،  ،، وكما يتضح من التعريفق من حيث ما يترتب عليه من آثارفالطلا
  ٤:هما

 .طلاق رجعي -١
 .طلاق بائن -٢
  
  
  

                                 
 .٨٠ ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود –٢٧١ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: السرطاوي ١
 .٣٣٢ أصول المرافعات الشرعية، ص: يالعمروس –١٢٦ ص ،٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ٢
 .٢٠٥ الدر المختار، ص: الحصكفي ٣
 . ١٠٩ ، ص٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ٤



٩٠ 
 

  
  
  
  
  
  

   المبحث الأول
  الطلاق الرجعي

  
  .تعريف الطلاق الرجعي: المطلب الأول

  
  .حالات الطلاق الرجعي: المطلب الثاني

  
  .أحكام الطلاق الرجعي وآثاره: المطلب الثالث
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  .تعريف الطلاق الرجعي: المطلب الأول
: لغةي يف الطلاق، وأما المقصود بالرجععر سبق بيان المقصود بالطلاق لغة عند ت :لغة  - أ

: ، والفعل منه يدل على الرد والتكرار، فالترجيعفالرجعي من الرجوع، وأصله من رجع يرجع رجوعاً 
  ١.معاودة الكلام: فالمراجعة ترديد الصوت،

بمحض  هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج مراجعة مطلقته إلى الزوجية :اصطلاحاً   - ب
 ٢.دون توقف على رضاها، ومن غير عقد ومهر جديدينالعدة؛  إرادته ما دامت في

  
 .حالات الطلاق الرجعي: المطلب الثاني

يشترط في الطلاق ليكون رجعياً؛ شروط معينة، بعضها متفق عليه بين الفقهاء، وبعضها 
  :الآخر محل خلاف بينهم، وهذه الشروط هي

  ٣:الشروط المتفق عليها ليكون الطلاق رجعياً : أولاً 
، بأن اختلى ، أما إن كان الدخول حكمياً حقيقياً  بها دخولاً  أن تكون الزوجة مدخولاً  -١

 :فهو محل خلاف بين أهل العلم على النحو الآتي بها ثم طلقها،
إلى القول بأن الطلاق يقع  ٦والشافعية في الجديد وهو الأصح  ،٥والمالكية ،٤ذهب الحنفية  - أ

 .بائناً 
 .إلى القول بأن الطلاق يقع رجعياً  ٨حنابلةوال ،٧ذهب الشافعية في القديم  - ب

  
  :هذا وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلة على النحو الآتي

القائل بوقوع الطلاق ) والشافعية في الجديد  ،والمالكية ،الحنفية( أدلة الفريق الأول : أولاً 

                                 
القاموس المحيط، : الفيروز آبادي –١١٥، ١١٤ ص ،٨ لسان العرب، مادة رجع، ج: ابن منظور ١

 .٧٢١ص
 ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج): الحفيد ( يمية ابن ت –٨٣ ، ص٣ بداية المجتهد، ج: ) الحفيد(  ابن رشد ٢

 .٦ ص ،٨ المفصل، ج: زيدان–٢٧٨
 –١٠٤ ، ص٣ بداية المجتهد، ج): الحفيد ( ابن رشد  –١٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .٥١٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامه –١٨٢ التنبيه، ص: الشيرازي
 .٤٣٦ ، ص١ مجمع الأنهر، ج: زادهشيخي  –١٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٤
 .٨٢٦ ص، ١ المعونة، ج: الثعلبي ٥
 .٤٠٣، ٤٠١ ، ص٩ البيان، ج: العمراني ٦
  .٣٤٧ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي ٧
 .٢٤٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٠٧ رقي، صلخمختصر ا: رقيخال ٨
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  :بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؛ بائناً 
بها، لقوله والعدة لا تكون إلا في المدخول  ،إن الرجعة لا تكون إلا في العدة -١

£{{{{: تعالى åκçJs9θ ãèç/uρ ‘, ymr& £ÏδÏjŠt� Î/ ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $ [s≈ n=ô¹Î) 4    {{{{٢في العدة ييعن ١ ،

، فكان ٣حقيقياً  بها؛ لأن الخلوة ليست دخولاً  مدخولاً  ىسموالمطلقة بعد الخلوة وقبل الدخول لا تُ 
 ٤.الدخول حقيقية؛ فكان بائناً  قبل طلاقها طلاقاً 

إن المدخول بها يملك زوجها مراجعتها من غير توقف على رضاها ما دامت في  -٢
العدة، وذلك لا يتحقق في غير المدخول بها حقيقة؛ إذ لا سبيل إلى ردها إلا بعقد جديد متوقف 

قيقي قبل الدخول الح على رضاها؛ لأنه لا عدة عليها، والرجعة لا تكون إلا في العدة، فكان الطلاق
 ٥.بائناً  –ولو كانت هناك خلوة صحيحة –

  
القائل بوقوع الطلاق بعد الخلوة ) ، والحنابلة القديمالشافعية في (  أدلة الفريق الثاني: ثانياً 

  :الصحيحة وقبل الدخول؛ رجعياً 

åκçJs9θ£ {{{{: قوله تعالى -١ ãèç/uρ ‘, ymr& £ ÏδÏjŠt�Î/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $[s≈ n=ô¹Î) 4    {{{{٧ ٦ 

 ٨.في العدة ييعن
ن في العدة، مْ أنها نصت على أحقية الأزواج برد زوجاتهم ما دُ : ووجه الدلالة من الآية  

  .فكان الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول؛ رجعياً  ،والعدة واجبة على المخلو بها
يحة وإن لم على المخلو بها خلوة صح –التي فيها رجعة –على وجوب العدة ومن الأدلة 

  ٩:يحصل دخول حقيقي

                                 
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ١
 .٦٦ ص ،١٨ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٢
 .بتصرف. ٢٤٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٣
 .٨٢٦ ، ص١ المعونة، ج: الثعلبي -١٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٤
 .٨٢٦ ، ص١ المعونة، ج: الثعلبي ٥
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ٦
 .٢٥٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٧
 .٦٦ ، ص١٨ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٨
 .٢٤٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٤٨ ، ص١٦ ج ملة المجموع،تك: يالمطيع ٩
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قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق باباً، أو أرخى  : (، قال١ىارَة بن أوفعن زُرَ   - أ
 .٢)ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة 

دل الأثر على أن الخلوة الصحيحة المتحققة بإغلاق الباب على الزوجة قبل : وجه الدلالة
  .إسداله؛ توجب العدة عليهاالدخول وإرخاء الستار و 

فقد أجمع الصحابة على وجوب العدة على المخلو بها خلوة صحيحة : الإجماع  - ب
 .من غير نكير من أحد منهم

 
إن المطلقة بعد الدخول؛ مطلقة من نكاح صحيح، ومعتدة منه، فلم ينفسخ نكاحها،  -٢

 ٣.يها كما لو دخل بهاولم يطلقها زوجها بعوض؛ فكان له الرجعة عل ولم يبلغ طلاقها ثلاثا،ً 
 ٤.تجب نفقة العدة والسكنى للمطلقة بعد الخلوة؛ فكان لزوجها عليها الرجعة -٣
 

 ،في القديم وهو قول الشافعية –القول الثاني –واالله أعلم – من وجهة نظر الباحث والراجح
  :يأتي، وذلك لما ؛ رجعياً ة الصحيحة وقبل الدخولبوقوع الطلاق بعد الخلو  والقاضي –والحنابلة
، بالخلوة الصحيحة تكون المرأة قد سلمت نفسها لزوجها؛ فكان كما لو وطئها -١

كما تترتب على الوطء، ومن آثار الزواج بعد الدخول؛  ثار الزواجآفتترتب على هذه الخلوة أحكام و 
 .الرجعة، فتكون في حال الخلوة

                                 
 في توفي .- صلى االله عليه وسلم –، من أصحاب رسول االله يالنخع ىهو زرارة بن أوف: ىزُرَارة بن أوف ١

: ابن حجر –٥١٧ ، ص٢ الاستيعاب، ج: ابن عبد البر: ينظر. ( -االله عنه يرض –زمان عثمان بن عفان 
 .) ٣١٣ ، ص٢ أسد الغابة، ج: ابن الأثير الجزري –٤٦٢ ، ص٢ الإصابة، ج

ى الستر فقد وجب الصداق، أثر خإذا أغلق الباب وأر : ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال: أخرجه ٢
الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  –٥٢٠ ، ص٣ ، ج١٦٦٩٥: رقم

شكل ما روي عنه باب بيان مُ شعيب الأرنؤوط، : شرح مشكل الآثار، تحقيق: )هـ ٣٢١: ت( الحجري المصري، 
مؤسسة وما كان منه في أمرها بعد ذلك،  ها بياضاً حِ شْ كَ بِ  ىدخلت عليه رأعليه السلام في المرأة التي تزوجها؛ فلما أُ 

 هيما يجب بوسعيد بن منصور في سننه، باب ف –١١١ ، ص٢ ، جم١٤٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.الرسالة، د
الألباني، محمد ناصر : الحكم على الأثر ينظر(  .ضعيفوالأثر . ٢٣٤ ، ص١ ، ج٧٦٢: الصداق، أثر رقم

 زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: )هـ ١٤٢٠: ت( الدين، 
 ). ١٩٦ –١٩٥ ، ص٧ ، جم١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٢بيروت، ط

 .٢٥٠ ، ص٧ المغني، ج: دامةابن ق ٣
 .ن. م ٤
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ا رتب على جعل الشارع الحكيم الخلوة الصحيحة كالدخول الحقيقي، ورتب عليها م -٢
 : الدخول الحقيقي من أحكام، ودليل ذلك

من كشف خمار امرأة ونظر إليها؛ فقد وجب : ( - صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله  -أ
 )المهر ( أوجب الصداق  –والسلام عليه الصلاة –فالنبي  ١)الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها 

دخل بها أو لم يدخل بها : ( ، بدليل قوله٢به عن الخلوةى ن للمرأة بمجرد كشف الخمار الذي كَ  كاملاً 

 &uρ ãΝ›?Šu‘r(βÎ÷    {{{{: بدليل قوله تعالى ،٣واحداً  يكون بعد الدخول قولاً  ، وإيجاب الصداق كاملاً )

tΑ#y‰ö7 ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟ çF ÷�s?#u uρ £ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $º↔ø‹ x© 4 
…çµ tΡρä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6•Β    {{{{وإذا وجب الصداق بالخلوة كما وجب بالدخول؛ كانت الخلوة  ٤

كما تكون من الطلاق بعد الدخول  ء؛ فتكون الرجعة من الطلاق بعدهاكالدخول الحقيقي سواء بسوا
 . الحقيقي

نه من أغلق باباً، أو قضى الخلفاء المهديون الراشدون أ ( :قالى، ة بن أوفارَ رَ عن زُ  -ب
 ٦-من غير نكير من أحد -فقضاء الخلفاء الراشدين  ٥) أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة

ق الباب على الزوجة قبل الدخول وإرخاء الستار؛ بوجوب المهر والعدة بمجرد الخلوة المتحققة بإغلا
خول من آثار، ومن آثار درتب على الدليل على أنهم جعلوها كالدخول الحقيقي، فيترتب عليها ما يت

  .إذ أن العدة من آثارها ،الرجعة في العدة، فتكون متحققة في حال الخلوة ؛الدخول

                                 
والبيهقي في سننه، باب  –٤٧٣ ، ص٤ ج ،٣٨٢٤: قطني في سننه، باب المهر حديث رقمالدار : أخرجه ١

. ٤١٨ ، ص٧ ، ج١٤٤٨٧: روي في معناه، حديث رقم فقد وجب الصداق وما أو أرخى ستراً  من قال أغلق باباً 
 ).سنن البيهقي : الحكم على الحديث ينظر. ( والحديث منقطع وبعض رواته غير محتج به

 .٤٠٣ ، ص٩ البيان، ج: العمراني ٢
بعد : ت( ، المالكي الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد –٢٩١ ، ص٢ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣

مياطي أبو الفضل الدّ : شكلاتها، اعتنى بهمونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل  لمناهج التحصي: )هـ ٦٣٣
ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن  –٤٦٨ ، ص٣ ج ،م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١م، ط.وأحمد بن علي، دار ابن حزم، د

مجدي محمد سرور باسلوم، دار : كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق: )هـ ٧١٠: ت( ، الشافعي علي الأنصاري
د بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن المقدسي، أبو محم –٢٤٤ ، ص١٣ ، جم٢٠٠٩، ١م، ط.الكتب العلمية، د

 .٤٢٧ ، صم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ط، .العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاهرة، د: )هـ ٦٢٤: ت( ، الحنبلي أحمد
 .٢٠سورة النساء، آية  ٤
 .سبق تخريجه ٥
 .٢٤٩ ص ،٧ المغني، ج: ابن قدامة ٦
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›y#ø    {{{{ :قال تعالى -٣ x.uρ … çµtΡρä‹ è{ù's? ô‰s%uρ 4|Ó øùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù ÷èt/    {{{{١ 

ووجه  .٤ضاء وهو الخالي؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الف٣، دخل بها أو لم يدخل٢والإفضاء هو الخلوة
بمجرد  للمرأة، وعدم جواز أخذ الزوج منه شيئاً  إن الآية نصت على استقرار المهر كاملاً : الدلالة

بالإفضاء، دل ذلك على أن الإفضاء كالجماع؛ لأنه بالجماع  ، فإذا استقر المهر كاملاً ٥الإفضاء
فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع ، وإذا كان كالجماع؛ - كما سبق بيانه -  يستقر المهر كاملاً 

كما هو  رجعياً  - الذي هو الخلوة -يكون الطلاق بعد الإفضاء فمن آثار، والتي منها الرجعة، 
 .الطلاق بعد الدخول الحقيقي سواء بسواء

  
أن : -إضافة للشرط الأول  -من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء ليكون الطلاق رجعياً  -٢

  .غير عوضيكون الطلاق ب
 .أن يكون الطلاق دون الثلاث -٣
  

  :ليكون الطلاق رجعياً الشروط المختلف فيها : ثانياً 
قد شرط منها؛ كان بألفاظه الصريحة والكنائية، وبشروط معينة، فإذا ما فُ  يقع الطلاق رجعياً 

خالفهم في بعضها  ،عدة في صيغة الطلاق الرجعي شروطاً  ٦، وقد اشترط الحنفيةالطلاق بائناً 
  :، وذلك على النحو الآتيبعض أهل العلم

 .صيغة الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً  - ١
، وهذه الشروط على عدة إذا كان اللفظ صريحاً  شروطاً  اشترط الحنفية لوقوع الطلاق رجعياً 

  :النحو الآتي
ألا تكون صيغة الطلاق الصريح منعوتة وموصوفة بما يدل على البينونة من غير حرف   - أ
ولكن إذا خاطب . ، وما شابه ذلك، أو البتة، أو حراماً أنت طالق بائناً : كقول الرجل لزوجه ،٧العطف

                                 
 .٢١سورة النساء، آية  ١
 .١٠٢ ص، ٥ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٢
 .٢٤٢ ، ص٣٩ تاج العروس، ج: مرتضى الزبيدي ٣
 .١٥٧ ، ص١٥ لسان العرب، ج: ابن منظور ٤
 .١٠٢ ، ص٥ ج تفسير القرطبي،: القرطبي ٥
 .١١٢ –١١١، ١٠٩ ، ص٣ بدائع الصانع، ج: الكاساني ٦
فإن  ،عطفأي ألا يكون بين لفظ الطلاق واللفظ الآخر الدال على البينونة حرف : من غير حرف العطف ٧

ابن : ينظر. (وبالثانية طلقة بائنة ،فإنه يقع بالأولى طلقة رجعية" أنت طالق وبائن " لفظ ككان هناك حرف عطف 
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عند  فإنه يقع بائناً  ؛بما يدل على البينونة الزوج زوجه بلفظ صريح في الطلاق، وكان موصوفاً 
 ١.واحدة فحسب ةية، ويكون تطليقالحنف

يعتبر من ألفاظ  ما يفيد البينونة؛إلى القول بأن لفظ الطلاق الموصوف ب ٢وذهب المالكية
، وقالوا ٣وخفية أو محتملة ،ظاهرة: الطلاق الكنائية لا الصريحة، وقسموا الألفاظ الكنائية إلى قسمين

، ويقع به ن ألفاظ الطلاق الكنائية الظاهرةبأن لفظ الطلاق الموصوف بما يدل على البينونة م
حدة، وهذا إذا جرى العرف بذلك؛ لأن ألفاظ الكنايات ، وتلزم به ثلاث تطليقات لا واالطلاق بائناً 

كان الطلاق  ؛تتبع العرف والعادة، فإذا جرى العرف على أن تطلق بها المرأة، وتبين عن زوجها
  .، وإلا وقع رجعياً بائناً 

عن الشافعي أنه قال بوقوع الطلاق الموصوف بما  ٤وأما الشافعية فذهبوا كما نقل الكاساني
  .ونة؛ رجعياً يدل على البين

                                                                                               
 ). ٢٩، ص ٢٩، ج الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف –٢٥٠ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: عابدين

 .٤٩ ص ،٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١
لبنان،  -شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، دار الفكر، بيروت سهل المداركأ: الكشناوي ٢

ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي  –١٤٣ - ١٤٢ ص ،٢ ، جت.، د٢ط
 .٩٤ ، صت.ط، د.م، د.الرسالة، دار الفكر، د: ) هـ٣٨٦: ت( المالكي، 
  .١٤٣ ، ص٢ ، جالمدارك أسهل: الكشناوي ٣

لفراق، وأنت بائن، ق بها في الشرع أو اللغة كلفظ التسريح، وال طَ هي التي جرت العادة أن يُ  :والكناية الظاهرة
  ص ،٢ أسهل المدارك، ج: يناو الكش: ينظر(  .ربكاعلى غ ية، أو بتة، أو بتلة، أو حرام، أو حبلكر أو خلية، أو ب

١٤٣ .(  
فهي ما كانت من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره، فإن لم يرد أحد الاحتمالين؛ فلا  :وأما الكناية الخفية

الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد : ينظر. ( بأهلكأنت حرة، أو مُعْتَقَة، أو الحقي : شيء على المتلفظ بها، كلفظ
  . ) ٤٦ص  ،٤، ج ت.ط، د.شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، د: )هـ ١١٠١: ت( االله المالكي، 

  .ولم يعثر الباحث على رأي الشافعية في كتبهم .١١٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج ٤
صدر : تفقه على. فقيه أصولي. هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي :الكاسانيو 

، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : " من مؤلفاته. الإسلام البزدوي، وأبي المعين النسفي، وعلاء الدين السمرقندي
، "فاطمة " وهو شرح لكتاب التحفة لشيخه علاء الدين السمرقندي، وكان شرحه هذا سبباً في تزوجه ابنة شيخه 

توفي بحلب ". السلطان المبين في أصول الدين : " ومن مؤلفاته أيضاً . شرح تحفته؛ فزوجه ابنته: ومهراً لها، فقيل
): هـ ٧٧٥: ت( القرشي، أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر االله الحنفي،  :ينظر. ( هـ٥٨٧سنة 

 -٢٤٤، ص ٢ت، ج .ط، د.مير محمد كتب خانه، كراتشي، د: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، الناشر
): هـ ٨٧٩: ت( ي الحنفي، ابن قُطلُوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني الجمال - ٢٤٦

 -٣٢٩ -٣٢٧م، ص ١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط: تاج التراجم، تحقيق



٩٧ 
 

، ولكن فذهبوا إلى القول بوقوع الطلاق الموصوف بما يدل على البينونة؛ ثلاثاً  ١وأما الحنابلة
  .أنت طالق واحدة بائنة، أو واحدة بتة؛ فإن الطلاق يقع رجعياً  :لو قال لزوجته

  
  :الأدلة والترجيح

 :الأدلة - ١
  :أدلة الحنفية: أولاً 

القول بوقوع الطلاق باللفظ الصريح الموصوف بما يدل  استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من
  :بأدلة، هي ،البينونة؛ بائناً 

ق وصف الطلاق بالبينونة، وهو يحتملها؛ إذ تحصل به البينونة ل طَ إن الزوج المُ  -١
 ٢.قبل الدخول وبعده بعد انقضاء العدة، فكان وصف الطلاق بالبينونة؛ بائناً 

أو الطول، أو العرض؛ دليل على بينونته؛ إذ  ،أو الشدة ،إن وصف الطلاق بالقوة -٢
أن القوة والشدة تنبئان عن القوة، والطول والعرض يقتضيانها، والقوي من الطلاق هو البائن، فيكون 

 ٣.الطلاق الموصوف بالقوة، أو الشدة، أو الطول، أو العرض؛ بائناً 
  

  :أدلة المالكية: ثانياً 
تدل على القطع، "  البتة" لتي تدل على البينونة كلفظ إن الألفاظ ا: بقولهم ٤استدل المالكية

التي  - فإذا وصف الزوج الطلاق بما يدل على البينونة والقطع؛ فقد أراد ذلك، وقطع بذلك العصمة 

                                                                                               
سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ): هـ١٠٦٧: ت( حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني العثماني، 

صالح سعداوي صالح، : أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: تحقيق
: كحالة -٨٩، ص ١م، ج ٢٠١٠ط، .تركيا، د -صلاح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول: إعداد الفهارس

 ).  ٧٦ - ٧٥، ص ٣معجم المؤلفين، ج 
: ت( الحنبلي، ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي  –٢٥٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ١

/ هـ١٤١٩، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: منتهى الإرادات، تحقيق: )هـ ٩٧٢
 .٢٥٥ ، ص٤ ، جم١٩٩٩

: ت( العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي،  ٢
  .٣٤٥ ، ص٥ ، جم٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط -العلمية، بيروت البناية شرح الهداية، دار الكتب: )هـ ٨٥٥

 .١١٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .٣٥ –٣٤ ، ص٢ الفواكه الدواني، ج: النفراوي ٤
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؛ لأن الثلاث تلزم بها ، ويقع ثلاثاً كلها، ولم يبق منها شيء، فيكون الطلاق بائناً  -بينه وبين زوجه
 .١وألزم به –صلى االله عليه وسلم –ه النبي در عن الطلاق الثلاث، وذا ما أكعب، فبها يوشرعاً  عرفاً 

  
  :أدلة الشافعية: ثالثاً 

وهذا هو المشروع،  ،بأن الطلاق تعقبه الرجعة :- عنه ٢كما نقل الكاساني - استدل الشافعي 
ر المشروع، يد تغي؛ فقد أرا" أنت طالق بائناً  : "والبينونة تمنعها، فإذا وصف الطلاق بالبينونة كقوله

  .، وأردت به الإبانة" أنت طالق" : أعرتك عارية لا رد فيها، وكما لو قال: عليه، كما قال د رَ يُ فَ 
  

  :أدلة الحنابلة: رابعاً 
قد وصف بما  " أنت طالق بائناً " : إن الطلاق في قول الرجل لزوجه: بقولهم ٣استدل الحنابلة

، فإنه مثلاً  " أنت طالق واحدة بائنة" : ، ولكن إن قاللق ثلاثاً كما لو ط يقتضي البينونة؛ فيقع بائناً 
وصف الطلقة الواحدة بغير وصفها، فإن الأصل في الطلقة الواحدة أنها رجعية، ووصفها بالبينونة؛ 

ولا تخرج  –وهو أنها رجعية –فها به، ويبقى وصفها الأول وصف لها بغير وصفها، فيلغى ما وص
  .عنه

  
 :الترجيح -٣

ما ذهب إليه الإمام الشافعي من القول بوقوع : من وجهة نظر الباحث واالله أعلم والراجح
، لأن الأصل في الطلاق أنه رجعي، ولا الطلاق الصريح المنعوت بما يدل على البينونة؛ رجعياً 

  .تحول عن هذا الأصل لمجرد وصف الطلاق بهيُ 
 
ألا تكون : صريحاً ومن شروط الحنفية في صيغة الطلاق الرجعي؛ إذا كان اللفظ   - ب

صيغة الطلاق الصريح منعوتة بأفعل التفضيل  الدال على البينونة، فإن نعتت ووصفت به، كما لو 
أو أغلظه، أو أعظمه وما شابه أو أكبره، أنت طالق أسوأ الطلاق، أو أشده، " : قال الزوج لزوجه

                                 
 ،–صلى االله عليه وسلم –رسول االله  جاءت إلى ين امرأة رفاعة القرظإ(  :البخاري في صحيحهأخرج  ١

فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه  ؛اعة طلقنييا رسول االله، إن رف: فقالت
 ،لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عُسَيْلَتَكِ : -صلى االله عليه وسلم-ة، قال رسول االله بَ دْ مثل الهُ 

 ). ٤٢ ص ،٧ ، ج٥٢٦٠: يث رقمكتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، حد: ينظر (. ) وتذوقي عُسَيْلَتَه
  .١١٠، ص ٣بدائع الصنائع، ج : كاسانيال ٢
  .٩٤، ص ٣شرح منتهى الإرادات، ج : البهوتي -٢٥١، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي ٣



٩٩ 
 

أنت طالق " : لبينونة، كما قالإن لم يدل على ا ، ويقع رجعياً ١عند الحنفية ؛ فإنه يقع بائناً " ذلك
 ." أحسن الطلاق، أو أخفه، أو أفضله، أو أعدله

 .٢وإلى مثل هذا ذهب المالكية
طالق بائن؛ سواء، لأن معنى : بأن أفعل التفضيل الدال على البينونة، وقوله :٣واستدلوا

وأكبر،  ،لبائن؛ لأنه أشدر، والشدة وغيرها تنبىء عن البينونة، وهذا يتحقق في الطلاق ابَ م، والكِ ظَ العِ 
  .من حكم الرجعي؛ فيقع بائناً  وأعظم حكماً 

فذهبوا إلى القول بأن الطلاق الصريح الموصوف بأفعل التفضيل  ٥والحنابلة ٤وأما الشافعية
  .الدال على البينونة؛ يقع رجعياً 

  ٦:واستدلوا بعدة أدلة
على امرأة مدخول إن الطلاق الموصوف بأفعل التفضيل الدال على البينونة، وقع  -١

 .للثلاث، ولا مقابل عوض، وهذا هو الطلاق الرجعي؛ فيقع رجعياً  مكملاً بها، ولم  يكن 
إن الطلاق البائن يقع بأسباب معينة كالخلع، والطلاق الثلاث، والطلاق قبل  -٢

ن هذه ؛ إذ لا يملك إثبات البينونة بدو لا بائناً  الدخول، فإن لم توحد هذه الأسباب كان الطلاق رجعياً 
 .الأسباب
لتعجلهما، أو  عليه أو عليها؛أشده وأغلظه إن المقصود بأشد الطلاق وأغلظه؛  -٣

 ٧.لحب أحدهما الآخر، ومشقة فراقه، وليس المقصود البينونة؛ إذ لا يقع أمر زائد لمجرد الشك
  

ي ؛ لأن الأصل فما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وقوعه رجعياً  :–واالله أعلم  – والراجح
  .تحول عن هذا الأصل لمجرد وصف الطلاق بهالطلاق أنه رجعي، فلا يُ 

  

                                 
 .١٣٥ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ١
المختصر : ) هـ ٨٠٣: ت( ابن عرفة، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي،  ٢

/ هـ١٤٣٥، ١م، ط.حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، د: الفقهي، تحقيق
 .١٣٢ ص ،٤ ، جم٢٠١٤

 .١٣٥ ، ص٦ المبسوط، ج: يالسرخس –١١٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .١٧ ، ص٣ ج المهذب،: الشيرازي ٤
  .٥٠٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
 .٥٠٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٦
 .١٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي ٧
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ألا تكون : ومن شروط الحنفية في صيغة الطلاق الرجعي؛ إذا كان اللفظ صريحاً   - ت
 :على وجهين، هما ١صيغة الطلاق الصريح مشبهة بعدد، فإن كانت مشبهة بعدد، فهي عند الحنفية

  .ما له عددتشبيه الطلاق بالعدد في: الوجه الأول
  .تشبيه الطلاق بالعدد فيما لا عدد له: الوجه الثاني

  :أما الوجه الأول، فهو على ثلاث صور، هي
أنت طالق كألف أو مثل ألف، فإنه يقع : أن يقول الزوج لزوجه :الصورة الأولى -١

أبي حنيفة فهو ثلاث، وإن نوى واحدة أو لم تكن له نية، وقع واحدة بائنة عند  ، فإن نوى ثلاثاً بائناً 
 .الذي قال بوقوعه ثلاثاً  ٣لمحمد خلافاً  ،٢وأبي يوسف

لطلاق بالعدد؛ إذ لتشبيه " كألف "  :بأن قوله: لما ذهب إليه –رحمه االله –وقد استدل محمد 
كأنه قد نص على "  أنت طالق كألف: " من أسماء الأعداد، فكان بقوله" كألف "  :الألف في قوله

ألف، ولو قال هذه العبارة المنصوص فيها على العدد؛ لوقع الطلاق  ددأنت طالق كع: فقال، العدد
حينئذ، وإذا كان هذا الحكم في حالة النص على العدد؛ كان نفس الحكم فيما لو لم ينص  بائناً  ثلاثاً 

  ٤.بالتشبيه مكتفياً 
حيث ن التشبيه بالألف يحتمل التشبيه من إ :قالا –رحمها االله –با حنيفة وأبا يوسف ولكن أ

شَبهُ بألف وهي صفة القوة والشدة، فإن الرجل الواحد قد يُ  ،ويحتمل التشبيه من حيث الصفة العدد،

                                 
 .١١١ –١١٠ ، ص٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ١
الإمام، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، هو : أبو يوسف ٢

أبو حنيفة، حيث لزمه وتفقه به، وهو أنبل : همحدث عن عدد من الفقهاء من. هـ١١٣ولد سنة صاحب أبي حنيفة، 
كان . يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل: تخرج به أئمة أشهرهم محمد بن الحسن، وحدث عنه كثيرون، منهم. تلاميذه

أبو يوسف يحفظ التفسير، والمغازي، وأيام العرب، وهو أول من نشر علم أبي حنيفة، وأول من وضع الكتب في 
مات ببغداد سنة ". النوادر"مخطوط، و " الآثار"مخطوط، و " الخراج: "من كتبه. ذهب أبي حنيفةأصول الفقه على م

؛ الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم ٥٢٣، ٥١٩، ٢٢١ - ٢٢٠، ص ٢القرشي، الجواهر المضية، ج : ينظر(  .هـ١٨٢
إحسان عباس، دار : يقمحمد بن مكرم بن منظور، تحق: طبقات الفقهاء، هذبه): هـ ٤٧٦: ت( بن علي بن يوسف، 
   ).   ١٣٤م، ص ١٩٧٠، ١لبنان، ط –الرائد العربي، بيروت

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحَبَ أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه، ثم عن أبي يوسف، : محمد ٣
ث به روى الحديث عن مالك، ودون الموطأ وحد. وصنف الكتب، وكان له الدور الكبير في نشر مذهب أبي حنيفة

: من كتبه. الشافعي، وعبيد القاسم بن سلام وغيرهما: مسعر، والثوري وغيرهما، وروى عنه: روى عن. عن مالك
؛ الشيرازي، ٤٤، ٤٢، ص ٢القرشي، الجواهر المضية، ج : ينظر. ( هـ١٨٧توفي بالري سنة ". السير الكبير"

 ). ١٣٦ -١٣٥طبقات الفقهاء، ص 
 .٢٢٠ ، ص٣ ج، المحيط البرهاني: ابن مازة ٤
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لوجهين فلا يثبت أحدهما إلا بدليل؛ فلا يثبت  رجل في الشجاعة أو الكرم، وإذا كان الأمر محتملاً 
 وأما إن لم ينو؛ يقع ثلاثاً فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ ف ق العدد،العدد إلا بالنية، فإن نوى المطل ،

  ١.فيقع واحدة بائنة، ولا يحمل على العدد لمجرد الشك ،لأنه المتيقن منه ؛فيحمل كلامه على أدناه
  
، فإنه يقع " أنت طالق واحدة كألف" : أن يقول الزوج لزوجه :الصورة الثانية -٢

 ،ون بائنةكوت فيقع واحدة،؛ لأن النص على واحدة؛ دليل على أنه ما أراد إلا واحدة نواحدة بائنة
لأن تشبيه الواحدة بألف دليل على أنه أراد التشبيه من حيث القوة والشدة لا العدد، ومعلوم أن 

 .ولو نواها ٢"الواحدة لا تحتمل الثلاث " الطلاق القوي أو الشديد هو الطلاق البائن، ثم إن 
 
؛ ٣، فإنه يقع ثلاثاً " لفأنت طالق كعدد أ" : أن يقول الزوج لزوجه :الصورة الثالثة -٣

 .لأن النص على العدد ينفي احتمال إرادة الواحد
  

فإنه  ،اموهو تشبيه الطلاق بالعدد فيما لا عدد له كالشمس والقمر ونحوه :وأما الوجه الثاني
، فإنه يقع طلقة " أنت طالق كعدد الشمس أو كعدد القمر" : لا عدد لها، كأن يقول الزوج لزوجه

لأبي يوسف الذي قال بوقوع الطلاق به  خلافاً  ،٤عند محمد ند أبي حنيفة، وثلاثاً واحدة بائنة ع
 .رجعياً 

؛ لغو، فيبطل ٥بأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له :–مه االلهرح –وقد استدل أبو يوسف 
  .أنت طالق، فيقع به الطلاق رجعياً : التشبيه، ويبقي قوله

من الزيادة، وهي غير  إن التشبيه يقتضي ضرباً : هبقول –رحمه االله –نما استدل أبو حنيفة بي
ه به، فتتحقق من حيث الصفة وهي الشدة والقوة، شب من حيث العدد؛ لأنه لا عدد للعدد المُ  ةمتحقق

  .والشدة والقوة إنما تكون في الطلاق البائن؛ فيقع الطلاق المشبه بالعدد فيما لا عدد له، واحدة بائنة
  ٦.ريد به الكثرة، فيكون ثلاثاً كر؛ أُ إن العدد إذا ذُ : فاستدل بقوله –رحمه االله –وأما محمد 

  

                                 
 .٣١١ ، ص٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ١
 .ن. م ٢
 .٣٦ ، ص٢ ج الجوهرة النيرة،: الحدادي ٣
 .٢٨٢ ، ص٣ ج حاشية ابن عابدين،: ابن عابدين ٤
 .ن. م ٥
 .ن. م ٦
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بعدد ما لا عدد له؛ رجعياً، وهو قول أبي القول بوقوع الطلاق المشبه  :–واالله أعلم – والراجح
؛ لأن الأصل في الطلاق أنه رجعي، فلا يُتحول عن هذا الأصل لمجرد - رحمه االله –يوسف 

  .د له كالشمس والقمروصفه وتشبيهه بما لا عد
  

كقول  ،ويكون ثلاثاً  ،يقع بائناً  ؛بالعدد فيما له عددإن الطلاق المشبه : فقالوا ١وأما الشافعية
فكان  ،فيقع العدد ،؛ لأن فيه تشبيه للطلاق بالعدد" أو كألف ةأنت طالق كمائ" : الزوج لزوجه

  .أنت طالق كعدد مائة أو ألف: كقوله
؛ " أنت طالق واحدة كألف" : ه به، كأن قالبل ذكره العدد المُشب ق" واحدة " ولكن إن ذكر 

الواحدة؛ وما هي إلا الطلاق  ى، وتبقىلغيُ يمنع لحقوق العدد فَ " الواحدة " ؛ لأن ذكر وقع رجعياً 
  .٢الرجعي

لأن  أنت طالق كعدد التراب؛: ، كقولهوأما إن شُبه الطلاق بالعدد فيما لا عدد له، وقع رجعياً 
 ،؛ لأن التراب وإن لم يكن جمعاً ويكون ثلاثاً  ،يقع بائناً : ٤يّ وقال البَغَوِ  ٣.اسم جنس لا جمع ابالتر 

  إلا أنه 
  ٥.مفرده ترابة، ولأن العرف يقتضي وقوعه ثلاثاً  ،اسم جنس جمعي

                                 
 .١٢٦، ص ١٧تكملة المجموع، ج : المطيعي ١
 .٤٨٠ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٢
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ):  ٩٧٤: ت( ي، بن محمد بن علي بن حجر الشافعالهيتمي، أحمد  ٣

/ هـ١٣٥٧ط، .روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د
 .٥٠ ، ص٨ ج ،م١٩٨٣

تفقه . ء أو ابن الفراءيعرف بالفرا. هو أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء البغوي: البغوي ٤
" التهذيب : " من مصنفاته. التفسير، والحديث، والفقه: كان عالماً في. على القاضي الحسين وهو أخص تلامذته به

التفسير المسمى معالم " ، و "المصابيح " و " الجمع بين الصحيحين " ، و "شرح السنة " و " شرح المختصر " و 
: ت( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، : ينظر. ( ه٥١٦ة توفي بمرو سن. وغيرها" التنزيل 

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر : طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق): هـ ٧٧١
مد بن عمر ابن قاضي شهبة، أبو بكر تقي الدين بن أحمد بن مح -٧٥، ص ٧هـ، ج ١٤١٣، ٢م، ط.والتوزيع، د

الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، : طبقات الشافعية، تحقيق): هـ ٨٥١: ت( الأسدي الشهبي الدمشقي، 
 ). ٢٨١، ص ١هـ، ج ١٤٠٧، ١ط

 .٢٨٧ ، ص٣ المطالب، ج ىأسن: الأنصاري ٥
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ويكون  ،إلى وقوع الطلاق المُشبه بعدد سواء كان فيما له عدد أم لا، بائناً  ١وذهب الحنابلة
؛ فلأنه قد " أنت طالق كألف" : إذا شبه بعدد فيما له عدد، كقول الزوج لزوجه أما كونه ثلاثاً ف .ثلاثاً 

  .أنت طالق كعدد ألف؛ فيقع العدد: شبه الطلاق بالعدد خاصة، فكان كما لو نص عليه، فقال
أنت طالق كالتراب أو " : كقول الزوج لزوجه إذا شبه بعدد فيما لا عدد له، وأما كونه ثلاثاً 

 ،من أسماء الأجناس لتعدد أنواعها -وما شابههما كالنجوم والجبال -؛ فلأن التراب والماء " الماء
  ٢.، وهذا يقتضي العدد، فيقع ثلاثاً تتعدد أنواعه وقطراتهتتعدد أنواعه وأجزاؤه، والماء فالتراب 
  
صيغة  ألا تكون: ومن شروط الحنفية في صيغة الطلاق الرجعي؛ إذا كان اللفظ صريحاً  -د

أنت طالق كالجبل أو " : الطلاق الصريح مشبهة بما ينبئ عن زيادة في أثره، كقول الزوج لزوجه
، الطلاق الواقع، أهو بائن أم رجعيفقد اختلف أهل العلم في نوع  ،، فإن كانت مشبهة" مثل الجبل

  :على النحو الآتيوكان خلافهم 
 :على النحو الآتي اختلف الحنفية في ذلك :الحنفية -١
إلى القول بوقوعه واحدة بائنة، ودليل  ٤، وزفر٣ومحمد في ظاهر الرواية ،ذهب أبو حنيفة -أ

إن التشبيه بالجبل يقتضي الزيادة، والزيادة ترجع إلى العدد أو الصفة، ولا يمكن  حمله على : ذلك
راجعة إلى في ذاته، فيحمل على الزيادة ال الزيادة في العدد؛ لأن الجبل لا عدد له لكونه واحداً 

في عرف الناس، وتشبيه الطلاق بما هو عظيم؛ دليل  الصفة، وهي البينونة، لكون الجبل عظيماً 

                                 
 .٥٠٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ١
 .٩٥ ، ص٣ شرح منتهي الإرادات، ج: البهوتي ٢
  .١٢٥ ص ،٦ ج المبسوط،: رخسيالس ٣
عيون المسائل، : )هـ ٣٧٣: ت( السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الحنفي،  ٤

  . ٩٧، صهـ١٣٨٦ط، .صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، د: تحقيق
أبا حنيفة، : ، صاحَبَ هـ١١٠هو الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، ولد سنة  :وزفر

كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وهو قياس أصحاب أبي حنيفة، . وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن
الأعمش، وإسماعيل بن خالد، : حدث عن. نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي: وكان يقول

هـ عن عمر ١٥٨توفي بالبصرة سنة . اني، ومالك بن فديان وغيرهماحسان الكرم: وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه
طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي -٢٤٤ - ٢٤٣، ص ١الجواهر المضية، ج : القرشي: ينظر. ( سنة ٤٨يناهز 
١٣٥ .( 
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أو بثلاث، والواحدة هي  نونة تكون بواحدةيوالب .١على بينونته، لأن العظيم من الطلاق هو البائن
 .٢فيحمل الطلاق عليها ؛هابالمتيقن 

ن الجبل ؛ لأإلى القول بوقوعه رجعياً  ٤الروايةومحمد في غير ظاهر  ،٣وذهب أبو يوسف -ب
ولأنه . ٥فيكون رجعياً  ؛للطلاق به في توحده غير متعدد، فكان تشبيهاً  –بجميع أجزائه –شيء واحد 

 .٦"ليس في اللفظ ما يقتضي البينونة " 
  

  :يمكن إجمال آرائهم بالقول ،هب شَ ومن خلال النظر في آراء الحنفية في الطلاق المُ 
 ،بمجرد التشبيه أنه يقع بائناً  –رحمه االله – ةبه عند أبي حنيفصل في الطلاق المُشَ إن الأ

  .ه العِظَمَ أم لاء ذكر المُشب ، وسواأم كبيراً  سواء كان المُشبه به صغيراً 
، سواء وإلا وقع رجعياً  ،فإن ذكر المُشبه العِظَمَ كان بائناً  :–رحمه االله –وأما عند أبي يوسف 

فإن كان المُشبه به يوصف بالشدة  :–رحمه االله –وأما عند زفر ، أم كبيراً  لمُشبه به صغيراً كان ا
فقيل مع أبي  ،–رحمه االله –بالنسبة للإمام محمد وأما . وإلا كان رجعياً  ،والعِظم؛ وقع الطلاق بائناً 

  ٧. - رحمهم االله جميعاً  –مع أبي يوسف  ، وقيلةحنيف
  
 ، ٨فقهاء من المالكيةذهب جمهور ال :الجمهور -٢
 
 

                                 
 .٣٥٢ ، ص٥ البناية، ج: العيني -١١١ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 .١١١ ص، ٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٢
 .٩٧ عيون المسائل، ص: السمرقندي ٣
: )هـ  ٣٧٠: ت( الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي،  –٣٥٠ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٤

عصمت االله عنايت االله محمد، وسائد بكداش، ومحمد عبيد االله خان، وزينب محمد : شرح مختصر الطحاوي، تحقيق
/ هـ١٤٣١، ١م، ط.سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، د: يححسن فلاتة، طباعة ومراجعة وتصح

 .٩٤ –٩٣ ، ص٥ ، جم٢٠١٠
 .٢٣٣ ، ص١ الهداية، ج: المرغيناني ٥
 .٩٤ –٩٣ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٦
 .٣٦ ص ،٢ ج الجوهرة النيرة، :الحدادي ٧
: ت( شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي،  ابن شاس، أبو محمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن ٨

حميد بن محمد لحمر، دار الغرب : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق: )هـ ٦١٦
 .٥٠٨ ص ،٢ ج ،م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط -الإسلامي، بيروت
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كقول  -  ه بما ينبئ عن زيادة في أثرهشب إلى القول بوقوع الطلاق المُ  ٢والحنابلة، ١والشافعية
 .، إلا أن ينوي أكثر؛ فيقع ما نواهرجعياً  -" أنت طالق كالجبل" : الزوج لزوجه

  :ودليل ذلك
للثلاث، ولا  كملاً وقع على امرأة مدخول بها، ولم يكن م ،ه هذاشب إن الطلاق المُ  -١

  ٣.مقابل عوض، فيقع رجعياً 
الطلاق قبل الدخول، أو على مال، أو : إن الطلاق البائن يقع بأسباب معينة، وهي -٢

؛ " أنت طالق كالجبل" : بما ينبىء عن زيادة في أثره، كقولهه شب للثلاث، والطلاق المُ  كان مكملاً 
                                                               ٤.نما رجعياً ، وإ من هذه الأسباب، فلا يكون بائناً  ليس واحداً 
  ٥.، فيقع واحدة رجعيةإن هذا الوصف لا يقتضي عدداً  -٣
  

الطلاق  بوقوع ، والقاضيهور وأبي يوسف من الحنفيةقول الجم :–واالله أعلم – والراجح
، ولا يتحول لأن الأصل في الطلاق كونه رجعياً ، رجعياً  ؛بما ينبئ عن زيادة في أثره هب شَ مُ الالصريح 

  .عن هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل، فيبقي على أصله
  

  :الرأي القانوني
ما لم يكن  ؛الطلاق بالألفاظ الصريحة رجعياً  ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى القول بوقوع

كل طلاق يقع " على أن  :)٩٤(للثلاث، أو مقابل مال، فقد نص في المادة  قبل الدخول، أو مكملاً 
المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه : إلا رجعياً 

  ". بائن في هذا القانون
وما اشتهر استعماله  ،يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة"  على أنه :)٩٥(كما ونص في المادة 

 - وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - لألفاظ الكنائية دون الحاجة إلى نية، ويقع با ،فيه عرفاً 

                                 
النجم : )هـ ٨٠٨: ت( لشافعي، الدمِيري، أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي ا ١

 .٥١٩ ، ص٧ ، جم٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١دار المنهاج، جدة، ط ،لجنة علمية: الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق
: )هـ ٦٨٢: ت( ابن قدامة، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي،  ٢

م، .دمحمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي، : الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف على طباعته
 .٣٢٨ ، ص٨ ، جت.ط، د.د

٣
  .٥٠٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة 

 .ن. م ٤
 .٣٣١ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٥
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 :صيغة الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ كنائياً  - ٢
 :على مذاهب الذي يقع به الطلاق رجعياً  ياختلف الفقهاء في اللفظ الكنائ

عي عندهم في ثلاثة ألفاظ، إلى انحصار كنايات الطلاق الرج ١ذهب الحنفية :المذهب الأول
ويلحق بها ما كان من الألفاظ الكنائية . " أنت واحدة"  ، و" استبرئي رحمك"  ، و" اعتدي" : هي

لك "  ، و" عليك الطلاق"  ، و" الطلاق عليك" : على لفظ الطلاق، كقول الزوج لزوجه محتوياً 
، " أقرضتك طلاقك"  ، و" ت طلاقكشئ"  ، و" شاء االله طلاقك"  ، و" وهبتك طلاقك"  ، و" الطلاق

 ياعتدي، واستبرئ( الألفاظ الثلاث في وقوع الطلاق الرجعي ب العلة وما شابه ذلك، وذلك لأن
من  ،" اعتدي"  :الاقتضاء أو الإضمار، فقوله هي وجود لفظ الطلاق بطريق) احدة رحمك، وأنت و 
، فهو " استبرئي رحمك" : لهأي طلقتك فاعتدي، أو اعتدي لأني طلقتك، وقو  ،باب الإضمار

" استبرئي رحمك "  وهو التعرف على براءة الرحم، فيكون لفظ ،تصريح بما هو المقصود من العدة
، " أنت واحدة" : وأما قوله. عن الولد هأو لأطلقك إذا علمت خُلو  ،استبرئيه لأني طلقتك محتملاً 

  .لمصدر محذوف تقديره تطليقة واحدة تاً نعفيحتمل أن يكون 
فإذا كانت العلة في وقوع الطلاق الرجعي بهذه الألفاظ الثلاثة هي وجود لفظ الطلاق بطريق 

وقع بها الطلاق  ؛أن كل كناية كان فيها لفظ الطلاقعلى  الاقتضاء أو الإضمار، كان ذلك دليلاً 
  ٢.رجعيا من باب أولى

كر من كونها متضمنة لفظ إضافة إلى ما ذُ  –وأما الدليل على رجعية الطلاق بالألفاظ الثلاثة 
  ٣:هو ما يأتي –لطلاق بطريق الاقتضاء أو الإضمارا

 : (- رضي االله عنها –قال لسودة بنت زمعة  –صلى االله عليه وسلم –ي أن النبي ما رو : أولاً 
بعث أحب أن أُ  يولكن، حب الرجال يما ب ؛يا رسول االله: فقالت، فقعدت له على طريقه ليلة، ياعتد

  .٤) -صلى االله عليه وسلم - فرجعها رسول االله : قال، يرجعنأزواجك فا يف
اعتدي؛ أمر لها بالاعتداد، والاعتداد إنما يكون عن طلاق : إن قول الزوج لزوجه: ثانياً 

يثبت بطريق الضرورة؛ فيقدر بقدرها، والضرورة  سابقاً  طلاقاً  مقتضياً "  اعتدي "سابق، فيكون لفظ 

                                 
 .٣٢٤ –٣٢٢ ، ص٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ١
  .٣٢٣، ص ٣ج  البحر الرائق،: ابن نجيم -٣٠٢، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٢
 .١١٢ ص ،٣ ج بدائع الصنائع،: انيالكاس ٣
   .٤٣ ، ص٨ ، ج-صلى االله عليه وسلم –رسول االله  ذكر أزواجباب  أخرجه ابن سعد في طبقاته، ٤

الألباني، محمد  -١٤٧، ص ٧إرواء الغليل، ج : الألباني: ينظر الحكم على الحديث. ( والحديث واه الإسناد
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض، : )هـ ١٤٢٠: ت( ناصر الدين، 

   ). ٤٦٨، ص ٣ت، ج .، د١ط
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  .قة واحدة رجعية؛ فتثبت ولا يثبت ما سواهاترتفع بالأقل، وأقل الطلاق طل
 ١بعض الحنفية هلحقأ، فقد " برئت من طلاقك" ، أو " أنا بريء من طلاقك" : وأما لفظ

ق ذلك، نوى المُطل  إن ق رجعياً والتي يقع بها الطلا بالألفاظ الكنائية التي تحوي لفظ الطلاق،
  .م على ذلكمن استدلاله تهم في ذلك ما أورده الباحث آنفاً حجو 

يقع " برئت من طلاقك " ، أو "أنا بريء من طلاقك " ، أن لفظ ٢والراجح في المذهب الحنفي
يقاعه، ولا يكون هذا إبرئته من الطلاق تستلزم عجزه عن ، لأن حقيقة تلا رجعياً  به الطلاق بائناً 

؛ دم الإيقاع أصلاً بينونة الطلاق التي تكون بانقضاء العدة، أو الثلاث، أو عبالعجز إلا بالحكم 
 ؛-وهو البينونة بانقضاء العدة -وبذلك صار اللفظ كناية لاحتماله أكثر من معنى، فإذا أراد الأول 

: البينونتين وهي التي دون الثلاث؛ إذ أن البينونة بينونتان ىوصرف إلى إحد ،وقع الطلاق بائناً 
  .صغرى وتكون بالواحدة، وكبرى وتكون بالثلاث

 أو ثلاثاً  ، ويكون طلقة واحدة عند الإطلاق،٣فيقع بها الطلاق بائناً  ،ظ الكناياتوأما سائر ألفا
كبرى أو غليظة وتكون بالثلاث، وصغرى أو خفيفة وتكون بالواحدة، : بالنية؛ لأن البينونة نوعان

ة وإنما يقع واحدة بائنة؛ لأن ألفاظ الكناي ولا يكون تطليقتين ولو نوى ذلك،. فأيهما نوى صحت نيته
لاث، فإن وتكون بالث صغرى وتكون بالواحدة، وإما كبرى تقتضي البينونة دون العدد، والبينونة إما

  . ٤العدد، والبينونة لا تقتضي العدد ومقتضياً  كان ذلك موجباً  ؛نوى تطليقتين وحُكم بها
"  و ،" استبرئي رحمك"  ، و" اعتدي" : بألفاظ الكناية سوى والدليل على وقوع الطلاق بائناً 

   ٥:، ما يأتي، والتي يقع بها الطلاق رجعياً " أنت واحدة

                                 
 .٣٢٣ ص ،٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ١
 .٦٣ ص ،٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٢
خلعتك، وفارقتك، اختاري، وأمرك بيدك، وأنت خلية، و : ، هيألفاظ الكنايات التي يقع بها الطلاق بائناً  ٣

وخليتك وسبيلك، وأعتقتك، واختاري، ولا سبيل لي عليك، ولا ملك لي عليك، ولا نكاح بيني وبينك، وانكحي من 
شئت، وتزوجي من شئت، وابتغي الأزواج، واذهبي، واذهبي حيث شئت، وقومي، واخرجي، واغربي، واعزبي، وحبلك 

طرق عليك مفتوحة فخذي أيها شئت، ووهبتك لأهلك، وأنت حرة،  على غاربك أي على كتفك، وأحللتك للزواج، وأربع
وأنت عتيقة، والحقي بأهلك، واستتري، وتقنعي، وتخمري، ولست لي بامرأة، ولست لي بزوجة، وأنت بَرية، أو خَلية، 

: ت( الحنفي، حسين بن محمد السغْدي، أبو الحسن علي بن ال: ينظر. ( أو بَتة، أو بَتْلَة، أو بائن، أو حرام
 -الأردن، مؤسسة الرسالة، بيروت -صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان: النتف في الفتاوى، تحقيق): هـ٤٦١

  ).  ٦٤، ص ٤فتح القدير، ج: ابن الهمام -٣٢٧، ص ١م، ج ١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ٢لبنان، ط
 .٣٧٠ ، ص١ درر الحكام، ج: ملا خسرو ٤
 .١١٢ ص، ٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
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، وهي صالحة لإثبات البينونة بعد الدخول، لأنها تثبت بهذه ١إن الشرع ورد بهذه الألفاظ: أولاً 
الألفاظ قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة، فإذا صدرت بعد الدخول ممن هو أهل لإيقاعها، وصادفت 

  .ثبتت ؛أةيقبلها وهو المر  محلاً 
وتختلف طباعهما، ولا  ،ن أخلاقهماايبتلاق شرع لمصلحة الزوجين؛ إذ قد تإن الط: ثانياً 

فلا بد من  ، فتنقلب نعمة الزواج إلى نقمة، وتفوت المصلحة المترتبة عليه،يمكنهما العيش معاً 
افقه طريق لدفع هذا الأذى عن الزوجين، ويكون من خلاله وصول كل واحدة منهما إلى زوج يو 

ولكن قد تكون المخالفة في الطباع . ليستوفي منه مصالح النكاح، وهذا الطريق هو الطلاق
 رجعياً  طلاقاً  طلقها ، وقد تكون من جهة المرأة، فإن كانت من جهة الزوجمن جهة الزوجوالأخلاق 

عدتها،  في ثلاثة أطهار، وينظر في نفسه، فإن أمكنه المقام بدونها؛ تركها حتى تنقضي أو ثلاثاً 
والعودة )  أي المخالة( وأما إن كانت المخالفة من جهة الزوجة فإنه لا يمكن دفعها . وإلا راجعها

؛ لن تتوب، فكان لا بد من لأنها إن علمت أن النكاح ما زال قائماً  إلى الموافقة بالطلاق الرجعي؛
رة الفراق التي تزول المرأة مرافتذوق  ،الإبانة لتعود إلى الموافقة؛ لأنه بالإبانة يزول الحل والملك

سوى الثلاث التي  –بألفاظ الكنايات  بعودتها إلى الموافقة، وهذا يستدعي القول بوقوع الطلاق بائناً 
لتتحقق المصلحة للزوجين في حال كون المخالفة في الطباع من جهة  –يقع بها الطلاق رجعياً 

  .الزوجة
  

  :نايات الطلاق إلى قسمين، هماإلى تقسيم ك ٢ذهب المالكية :المذهب الثاني
 .كنايات ظاهرة -١
).                                                                                                          خفية ( كنايات محتملة  -٢

 هي التي: سبق وأن بين الباحث المقصود بالكناية الظاهرة، فقال :الكنايات الظاهرة: أولاً 
، أو نأنت بائ"  ، و" الفراق"  ، و" التسريح"  :الشرع أو اللغة كلفظ في ق بهال طَ جرت العادة أن يُ 

                                 
øΒ¡|$88    {{{{" : قوله تعالى: ألفاظ الكناية ةمن الأدلة على مشروعي ١ Î* sù >∃ρá� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ {{{{  ]

èδθä3Å¡øΒ£{{{{: ، وقوله تعالى] ٢٢٩سورة البقرة، آية  r' sù >∃ρã� ÷èyϑ Î/ ÷ρr& £èδθè% Í‘$sù 7∃ρã� ÷èyϑ Î/  {{{{  ] سورة الطلاق، آية

 ). ١١٢ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني: ينظر . (قة من كنايات الطلاق، والتسريح والمفار ] ٢
الدمِيرِيّ، أبو البقاء تاج الدين بهرام بن عبد االله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض السلمي الدمْيَاطِيّ  ٢
يب، مركز نجيبويه أحمد بن عبد الكريم نج: الشامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: )هـ ٨٠٥: ت( المالكي، 

 .٤٠٤ ، ص١ ، جم٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١م، ط.للمخطوطات وخدمة التراث، د
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  ١." خلية، أو برية، أو بتة، أو بتلة، أو حرام، أو حبلك على غاربك
في الكنايات الظاهرة ونوع الطلاق الواقع بها؛ يمكن تقسيمها  ٢ومن خلال تتبع آراء المالكية

  :دة، وهيإلى أقسام ع
  :بها أم لا ما يلزم به ثلاث، سواء كانت الزوجة مدخولاً  :القسم الأول

ق أنه ما أراد الثلاث طل ، ولا يقبل قول المُ "حبلك على غاربك "  ، و" بتة : "لفظي -١
إلا أن يكون قال ذلك في الخلع، وأما غير المدخول بها فإنه يقبل قوله بإرادته  ؛دخول بهامبالنسبة لل
 ٣.لاثدون الث

، فكأن الزوج قطع العصمة ٤القطع: ؛ فلأن المقصود بالبت" البتة" فأما لزوم الثلاث بلفظ 
؛ التي بينه وبين زوجه، ولم يبق منها شيء، وهذه هي البينونة التي يلزم بها وقوع الطلاق ثلاثاً 

  ٥.بحيث لا يبقى ملك للزوج على زوجه
بالبعير يوضع زمامه على ظهره؛  تشبيهاً أي على كتفك،  –"  حبلك على غاربك "وأما لفظ 

لأن الحبل كناية عن العصمة التي بيد الزوج،  فإنما لزم به الثلاث؛ - ٦ليسرح في المرعى أين أراد
  ٧.كالممسك بزمام دابته يرميه على كتفها ،والتي لم يبق منها شيء بيده

  
، " رددتك لأهلكوهبتك أو  "و  ،" أو الدم، أو لحم الخنزير أنت كالميتة،: " ألفاظ -٢

 (بُ لِ قَ نْ أَ ما "  ، و" أنا حرام عليك" ، سواء قال عليّ أو لم يقل، و" أنت حرام "و  ،"وهبتك لنفسك " و
سواء قال مني أو لم "  أو بريّة، أو بائنة أنت خلية، " ، و" حرام ) زوجة (أهل  إليه من )  أرجع

في  ، ويكون ثلاثاً لطلاق بهذه الألفاظ بائناً فيقع ا":  ، أو بائن، أو بري أنا منك خلي "  يقل، و
 ٨.طلق أقل في غير المدخول بها، فيقع ما نواهالمدخول بها وغيرها، إلا أن ينو المُ 

طلق أقل إلا إذا نوى المُ  في المدخول بها وغيرها، ومثل هذه الألفاظ في وقوع الطلاق ثلاثاً 
 اء أي بدل؛فدولكن إن كان هذا اللفظ مقابل ، "لا عصمة لي عليك  "في غير المدخول بها؛ لفظ 

                                 
 .١٤٣ ص ،٢ أسهل المدارك، ج: الكشناوي ١
 .٣٨١ –٣٧٩ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير –٤٦ –٤٤ ، ص٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ٢
 .٩٧ ص ،٣ ج بداية المجتهد،):  الحفيد (ابن رشد  ٣
 .٦ ص ،٢ لسان العرب، مادة بتت، ج :ابن منظور ٤
 .٤٤ ص ،٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ٥
 .٦٤٤ ص ،١ ج ،، مادة غربلسان العرب: ابن منظور ٦
 .٣٧٩ ، ص٢ الشرح الكبير، ج :الدردير ٧
 .٤٥ -٤٤ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٨
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بها أم لا،  سواء كان مدخولاً  –؛ فيقع ما نواه إلا أن ينو المطلق ثلاثاً  –فإنه تقع طلقة واحدة بائنة 
  ١.أصبح بمعنى الخلعلأنه 

ت منك أنا با" ، أو " بائنأو برية، أو خلية، أو  ، بتةأنت  " :وإما إن كان الزوج قد تلفظ بلفظ
أود لو : " لقول زوجته له وكان لفظه جواباً "  بائن منك" أو  ،"خلي منك " ، أو "بريء منك "  أو ،"

بها أم لا، ولا يقبل قوله  سواء كانت الزوجة مدخولاً  ،، وقع الطلاق ثلاثاً " فرج االله لي من صحبتك
وأما  .القوله ن قوله جواباً أنه ما أراد الطلاق؛ وذلك لأن دلالة الحال تدل على إرادته الطلاق، فقد كا

لقولها، وأنكر إرادته الطلاق، فلا شيء عليه إن تقدم كلام يدل على عدم  إن لم يكن قوله جواباً 
هذا إن أنكر  .قصده الطلاق، فإن لم يكن هناك ما يدل على عدم قصده الطلاق، وقع الطلاق ثلاثاً 

؛ فيلزمه لقولها أو لم يكن جواباً  له جواباً سواء كان قو  ،إرادته الطلاق، ولكن إن أقر بقصده الطلاق
وأما بالنسبة لغير  في المدخول بها، ولا يقبل قوله أنه أراد ما هو دون الثلاث، ويكون ثلاثاً  ،الطلاق

  ٢.رها من الألفاظ فيرجع إلى نيتهفحسب، وأما في غي"  بتة "في لفظ  المدخول بها؛ فيكون ثلاثاً 
  
، ويكون فيقع الطلاق بهذا اللفظ بائناً : عصمة من زوجهااللفظ المتضمن شراء الزوجة ال -٣

: اللفظ الثلاث، ومن أمثلة هذا ولا يقبل قول المطلق أنه أراد دون في المدخول بها وغيرها، ثلاثاً 
، أو " بعني عصمتك، أو ملكك، أو طلاقك علي " ٣."اشتريت ملكك أو طلاقك علي  

لأن الزوجة قد اشترت كل ما كان يملك زوجها منها،   ،ثاً ثلا ؛وإنما وقع الطلاق بهذه الألفاظ
ولا  ،فلم يبق له شيء عليها، فتكون مالكة لنفسها، وهذا هو الطلاق البائن، إذ تملك المرأة نفسها

   ٤.يملك الرجل عليها شيئا
بأن أضافت الطلاق لنفسها؛ فتلزم بهذا اللفظ "  بعني طلاقي: " وهذا بخلاف ما لو قالت

، وذلك لأنها أضافت الطلاق لنفسها، وليس لها طلاق، وإنما الطلاق بيد حدة بائنة لا ثلاثاً طلقة وا
قه؛ واحدة، وهذا بخلاف ما لو لَ طْ ق الطلاق، ومُ لَ مُطْ : " طلاقي" : الزوج، فكان المقصود بقولها

  ٥.؛ لأنه يملك الثلاثأضافت الطلاق إليه، فإن الطلاق يقع ثلاثاً 
 

                                 
 .٣٨٠ص ، ٢ ج الشرح الكبير،: الدردير ١
منح الجليل شرح مختصر : )هـ ١٢٩٩: ت( د بن أحمد بن محمد المالكي، عليش، أبو عبد االله محم ٢

  .٨٧ –٨٦ص  ،٤ ، جم١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ط، .خليل، دار الفكر، بيروت، د
 .٣٨٠ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير –٤٦ –٤٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٣
 .٤٥ ، ص٤ شرح مختصر  خليل، ج: الخرشي ٤
 .٤٦ –٤٥ ، ص٤ ج: ن. م ٥
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في المدخول بها  ، ويكون ثلاثاً يقع الطلاق بهذا اللفظ بائناً  " :خليت سبيلك" لفظ  -٤
. ١بها أم لا سواء كان مدخولاً  ،طلق ما هو دون الثلاث؛ فيقع ما نواهوغيرها، إلا إذا نوى المُ 
 .كما سيتضح بعد قليل"  واحدة بائنة" طلق بهذا اللفظ المُ قرن ويستثنى من ذلك ما لو 

 
  :وواحدة في غير المدخول بها ،في المدخول بها ه ثلاثما يلزم ب :القسم الثاني

 ؛أو نواه ،"واحدة بائنة " إذا قرنه المطلق بلفظ  –ولو كان خفياً  – يلصريح أو الكنائاللفظ ا
" دخلي الدارا" أو  ،"واحدة بائنة " ونوى " أنت طالق " ، أو "أنت طالق واحدة بائنة : " كما لو قال 

، يقع به " واحدة بائنة" ونوى  - الخفيةفاظ الكناية وما شابه ذلك من أل – "خليت سبيلك " ، أو 
طلق إذا نوى المُ  ، إلافي المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها ، ويكون ثلاثاً الطلاق بائناً 

 احتياطاً " واحدة " لا  "بائنة " وإنما لزمت الثلاث؛ فلأن المنظور إليه هو . أكثر؛ فيقع ما نواه
وأما لزوم ". طلقة " أو  ،"دفعة " أو  ،"مرة " وتقديره . صفة لمحذوف" واحدة " روج، أو أن للف

  ٢.الثلاث باللفظ الصريح هنا؛ فلأنه إذا لزمت الثلاث مع كناية الطلاق؛ فأولى مع صريحة
  

  :ما يلزم به واحدة :القسم الثالث
في المدخول بها،  فيقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، وتكون رجعية":  فارقتك" لفظ  -١

 ٣.فيقع ما نواه ؛طلق أكثرإلا إذا نوى المُ  وبائنة في غير المدخول بها،
فيقع  ؛ق أكثرطل فيقع بهذا اللفظ طلقة واحدة بائنة، إلا إذا نوى المُ ":  اعتدي" لفظ  -٢

" : إلا إذا نوى بقوله ،لزمه طلقتان ،"اعتدي  ،أنت طالق: " ما نواه، فلو خاطب الزوج زوجه بقوله
لزمه طلقتان، ولو "  واعتدي ،أنت طالق"  :إخبارها بأن عليها العدة، ولكن لو قال لها"  اعتدي

 :بل في قولهوجوب العدة عليها؛ لم يقبل قوله، وإنما قُ بإعلام زوجه "  اعتدي"  :ادعى بأنه أراد بقوله
مرتب على "  اعتدي، قأنت طال " :في قوله"  اعتدي" ولم يقبل هنا؛ فلأن  ،" اعتدي ،أنت طالق" 

 ٤.الطلاق كترتيب جواب الشرط على الشرط، والعطف بالواو ينافي ذلك
 

                                 
 .٣٨٠ ص ،٢ الشرح الكبير، ج: الدردير ١
 .٤٤ ، ص٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ٢ 
 .٣٨١ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير ٣
 .٤٣ ص ،٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ٤
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 –كما سبق بيانه – ) الخفية ( تعرف الكناية المحتملة ): الخفية( الكنايات المحتملة : ثانياً 
ى فلا شيء عل بأنها ما كانت من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره، فإن لم يرد أحد الاحتمالين،

 ١." الحقي بأهلك" ، أو " أنت حرة، أو معتقة" : كلفظ المتلفظ بها،
رجع إلى نيته، فإن إلى القول بأن المتلفظ بما هو محتمل للطلاق وغيره؛ يُ  ٢وقد ذهب المالكية
  .لفحُ وَ  بل قوله،قُ  ادعى عدم نيته الطلاق؛

 ؛وأما إن لم ينو عدداً  ما نواه،وقع  ؛، وإما لا، فإن نوى عدداً فإما أن ينو عدداً  وأما إن نواه،
يقع الطلاق  :٣وقال أصبغ. وقعت طلقة واحدة بائنة في غير المدخول بها، ورجعية في المدخول بها

بها أم لا، والظاهر الأول؛ لأن اللفظ إن دل على الثلاث بذاته لم  سواء كانت الزوجة مدخولاً  ،ثلاثاً 
طلق الطلاق؛ كانت مُ م يدل على الثلاث إلا بأن ينوي الق الطلاق، وأما إن لطل حتج لأن ينوي المُ يَ 

دخول مبنفسه؛ فلا تجب الثلاث، وإنما تقع طلقة تكون رجعية لل نيته كاللفظ، واللفظ لا يوجب عدداً 
: ، وقوله" لم أتزوجك"  ، و" انصرفي"  ، و" اذهبي"  :وهذا في ألفاظ .وبائنة لغير المدخول بها بها،

  ٤."  ألك امرأة"  :لهفي قول رجل "  لا "
الحقي " ، أو " ةقَ تَ عْ أنت مُ " ، أو ٥ولم يقل مني"  أنت حرة: " وأما إن قال الزوج لزوجه

   ، أو "بأهلك
                                 

 .١٥٢ ص القوانين الفقهية،: ابن جزي ١
أحمد عبد : رة، دراسة وتحقيقالتبص: )هـ  ٤٧٨: ت( ، المالكي اللخمي، أبو الحسن علي بن محمد الربعي ٢

 .٢٧٤٨ ص ،٦ ج ،م٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط
: روى عن. هو الإمام، الفقيه، المحدث، أبو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري: أصبغ ٣

الذهبي، : وروى عنه. ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب: الدراوردي، ويحيى بن سلام، وعبد الرحمن بن زيد، وسمع
. ابن المواز، وابن حبيب، وأحمد بن زيد القرطبي، وابن مزين وغيرهم: والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم، وتفقه به

" ، و "سماعه من ابن القاسم " ، و "آداب الصيام " ، و "وتفسير غريب الموطأ " ، و "الأصول : " من مؤلفاته
مخلوف، : ينظر. ( هـ٢٢٥توفي بمصر سنة . وغيرها" الرد على أهل الأهواء " ، و "آداب القضاء " ، و "المزارعة 

عبد : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تعليق): هـ ١٣٦٠: ت( محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم، 
جمهرة تراجم : سعد، قاسم علي -٩٩، ص ١م، ج ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 -٣٣٨، ص ١م، ج ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١الفقهاء المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
٣٤٠ .( 

 .٨١ ص ،٤ ج منح الجليل،: عليش ٤
، قول بوقوع الطلاق بائناً فقد ذهب ابن الماجشون المالكي إلى ال :" أنت حرة مني"  :مني، بأن قال: إن قال ٥

: )هـ ٧٧٦: ت( الجندي، ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى المصري المالكي، : ينظر . (ولا يسأل عن نيته
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق

  .) ٣٦٦ ص ،٤ ج ،م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١م، ط.وخدمة التراث، د
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على "  لست لي بامرأة"  :إلا إذا علق المطلق قوله ؛١وقع الطلاق ثلاثاً "  لست لي بامرأة" 
فيقع  ؛إلا إذا نوى أكثر ،؛ وقعت طلقة واحدة بائنةكَ رِ ق عليه أو تُ ل عَ المُ  لَ عِ فعل شيء أو تركه، فإن فُ 

  ٢.ما نواه
لا سبيل " ، أو " لا ملك لي عليك "، أو " لا نكاح بيني وبينك"  :قال الزوج لزوجه نولكن إ

في المدخول  وقع ثلاثاً ؛ ولم ينو به الطلاق، وأما إن نواه فلا شيء عليه إن قاله عتاباً "  لي عليك
  ٣.فيقع على ما نواه ؛خول بهابها، وأما غير المد

وقع الطلاق بالنسبة للمدخول بها  ،" وجهي من وجهك حرام : "وأما إن قال الزوج لزوجه
ولا  ،٤التي يقع بها الطلاق بعد الدخول ثلاثاً "  حرامعلي أنت "  :نواه أو لم ينوه؛ لأنه كقوله ،ثلاثاً 

فإنه يقبل قوله في  ،تياأما في حال الفُ و اء، هذا في حال القضو يقبل قوله أنه نوى أقل من الثلاث، 
 تيا والقضاء في عدم قبول قوله فيلما قيل من التسوية بين الفُ  عدد ما نواه، وهذا هو الراجح، خلافاً 

لا شيء : فإنه يقع ما نواه، وقيل ،وأما بالنسبة لغير المدخول بها .لا شيء عليه: عدد ما نواه، وقيل
 عيني من عينك حرام" : كقولهم ،وا أن يقولوا ذلك بقصد البغض والمباعدةلأن الناس قد اعتاد عليه؛

، ولكن " وجهي على وجهك حرام" : ومثله لو قال .والراجح الأول، ٥" وجهي من وجهك حرام" و ، "
 ،جزء بلفظ حرام قُ لَ لأنه مُطْ  ؛في المدخول بها وقع الطلاق ثلاثاً  ،" علي وجهك حرام " :لو قال

  ٧.فيقع ما نواه ،، وأما بالنسبة لغير المدخول بها٦لاثفتلزمه الث
  ٨:فقولان ،" ما أعيش فيه حرام"  :وأما إن قال

لا شيء عليه؛ لأن الزوجة ليست من : وتحرم عليه زوجه، والثاني ،يقع الطلاق ثلاثاً  :الأول
  .العيش، فلم تدخل فيه لمجرد اللفظ، ولكن إن نوى أنها من العيش؛ لزمه الطلاق

، ولكن قيد البعض عدم وقوع الطلاق بعدم إرادة " يا حرام: " يقع طلاق بقول الزوج لزوجه ولا
  .وقع الطلاق، فإن أراده الزوج؛

                                 
 .٤٦ ص ،٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ١
 .٨٢ ص ،٤ ج منح الجليل،: عليش ٢
 .٣٨١ ص ،٢ الشرح الكبير، ج: الدردير ٣
 .١٧٤ ،ص٤ المختصر الفقهي، ج :ابن عرفة ٤
: ت( المكناسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المالكي،  ٥

أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات : شفاء الغليل في حل مقفل خليل، دراسة وتحقيق: )ـ ه٩١٩
 .٥٠٩ ص ،١ ج ،م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١مصر، ط - وخدمة التراث، القاهرة

 .٤٧ ص ،٤ ج شرح مختصر خليل،: الخرشي ٦
 .٣٨١ ص ،٢ ج الشرح الكبير،: الدردير –٨٣ ، ص٤ منح الجليل، ج: عليش ٧
 .٥١٠ ص ،١ شفاء الغليل، ج: المكناسي ٨
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  ٢." حرام علي " ، و١" الحلال حرام: " في عدم وقوع الطلاق؛ ألفاظ"  يا حرام" وقيل لفظ 
الزوج إدخال زوجه في  فلا يقع به طلاق إلا إذا نوى" جميع ما أملك حرام " وكذلك لفظ 

 .فلا شيء عليه -لا إدخالها ولا إخراجها - شيئاً جميع ما يملك، وأما إن نوى إخراجها أو لم ينو 
لأن الزوجة ليست ه في جميع ما يملك؛ زوجَ  دخل الزوجُ إلا إذا أَ  ع الطلاق بهذا اللفظوإنما لم يق

إلا "  جميع ما أملك" : خل الزوجة في قولهفلا تد ،كالإماء الأموالَ  إنما الأملاكُ و  لزوجها، ةمملوك
  ٣.بنية أو قول

ليس بيني وبينك حلال " ، أو " أنت عتيقة" ، أو " أنت سائبة مني"  :وإن قال الزوج لزوجه
فإن  وأما إن نكل عن اليمين، إن حلف عدم إرادته الطلاق، ؛فلا يقع بهذه الألفاظ طلاق ،" ولا حرام

منه بالطلاق الذي أنكر إرادته؛  في عدم إرادته الطلاق، ويعتبر إقراراً على كذبه  نكوله يكون دليلاً 
بل منه ما نواه من وإنما قُ  .وقع الطلاق ثالثاً  ؛فإن لم تكن له نية فيقع، ويكون عدده بحسب ما نواه،

، وكذبه فيما ادعاه من لأن نكوله عن الحلف دليل على إرادته الطلاقف عدد في طلاق أنكر إرادته؛
  ٤.رادته الطلاقإعدم 

ولا من ألفاظ  ،٥ن تلفظ الزوج بأي لفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا كنايته الظاهرةإ و 
  الظهار 

وما شابه "  اشربي" ، أو " اخرجي" ، أو " ادخلي" ، أو " اسقني الماء: " لفظك، ٦الصريحة
  ذلك، 

                                 
الحلال علي حرام " أو   "الحلال حرام علي "  :فأصبح ،" الحلال حرام" : قولهل"  علي  " إذا أضاف الزوج ١

لأن الزوجة  ؛وهذه المسألة تسمى مسألة المحاشاة، وسميت بذلك. في المدخول بها وغيرها ؛ وقع الطلاق ثلاثاً "
االله  هحلأ ممافهي  ،من اللفظ؛ لأن اللفظ يشملها -أي يخرجها بنيته أو بقوله -إلا أن يحاشيها الزوج  تدخل في اللفظ

فإن الزوجة لا يشملها اللفظ كما "  جميع ما أملك حرام علي "  أو"  جميع ما أملك حرام"  للزوج، وهذا بخلاف لفظ
 ). ١٤٤ ص ،٢ أسهل المدارك، ج: الكشناوي: ينظر ( .هو مبين في المتن

 فإنه يقع به الطلاق ثلاثاً "  الحرام علي " لا يقع به شيء، وأما لفظ ؛" حرام علي " كلفظ "  حرام علي "  لفظ ٢
: ينظر. ( فيقع ما نواه، وهذا إذا خالف ما علق عليه قوله ؛في المدخول بها، وأما بالنسبة لغير المدخول بها

 ). ٤٧ ص ،٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي
 .٨٥ –٨٤ ، ص٤ ج منح الجليل،: عليش ٣
 .٣٣٢ -٣٣١ص  ،٥ كيل، جالتاج والإ: المواق ٤
من "  اشربي"  ، و" اخرجي" ، و" ادخلي"  ، و" ي الماءقناس: " لمالكي إلى القول بأن لفظذهب ابن عرفه ا ٥

لا  ،لفاظ الطلاق مطلقاً إنها ليست من أ: كنايات الطلاق المحتملة، وخالفه في ذلك ابن الحاجب وابن شاس، فقالا
 ). ٥٦٧ ص ،٢ ج حاشية الصاوي،: الصاوي: ينظر. ( الصريحة ولا الكنائية

 لم يقع به طلاق ولو نواه المتلفظ، لأنه لا ينصرف للطلاق، إذا كان اللفظ من ألفاظ الظهار الصريحة؛ ٦
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أما و  ،ما نواه عدداً  ويكون بحسب ،١بذلك الطلاق؛ وقع الطلاق على المشهور وكان قاصداً 
  .إن لم ينو الطلاق فلا يقع

ونوى إيقاع الطلاق بها، وأما إن تلفظ بها  إن تلفظ بها الزوج،؛ فالطلاق يقع بمثل هذه الألفاظ
ه بلفظ من هذه فسبق لسان خطأ، بأن نوى التلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية،

 لأنه لم يقصد إيقاع فإنه لا يلزمه شيء؛ لصريحة ولا الكنائية،من ألفاظ الطلاق ا الألفاظ التي ليست
الطلاق بنيته، وإنما قصد إيقاعه بلفظه، وهذه الألفاظ ليست من ألفاظ الطلاق، لأن الطلاق إنما يقع 

  ٢.باللفظ الدال عليه، أو بغيره مع النية
 يا خالتي" أو ، " عمتييا " ، أو ٣" يا أختي" ، أو " يا أمي: " وإن خاطب الزوج زوجته بقوله

نهى  –صلى االله عليه وسلم –فه، فالنبي من الس وما شابه ذلك، فلا شيء عليه، وكان ذلك ضرباً " 
يا : قال لامرأته بل وكرهها، ودليل ذلك ما روي أن رجلاً  أن يخاطب الزوج زوجته بهذه الألفاظ،

  ٤.٥فكره ذلك، ونهى عنه)  ختك هي؟أُ : ( -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  فقال ه،خي أُ 
  
  
  

                                                                                               
أنت " ك ألفاظ العتق كلفظ ويستثنى من ذل ما كان غير صريح في باب الطلاق؛ ولو نوى به الطلاق، وكذا كل

 ). ٣٨٣ ص ،٢ ج حاشية الدسوقي،: الدسوقي: ينظر(  .يو قع بها الطلاق إن نُ ، في"حرة
ذهب ابن الحاجب وابن شاس إلى القول بعدم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ وإن نوى إيقاع الطلاق بها؛ لأنها  ١

التاج  :المواق -٨٨ ص ،٤ ج ،منح الجليل: عليش: ينظر ( .ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكنائية
  .) ٣٣٢ ص ،٥ ج والإكليل،

لا بنفس  ،وذهب أشهب إلى القول بعدم وقوع الطلاق إلا إذا نوى تعليقه على التلفظ بواحد من هذه الألفاظ
 ). ٨٨ ص ،٤ ج ،منح الجليل: عليش :ينظر ( .اللفظ

أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد  ابن البراذعي، –٤٨ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج :الخرشي ٢
محمد الأمين ولد محمد : التهذيب في اختصار المدونة، دراسة وتحقيق: )هـ ٣٧٢: ت( الأزدي القيرواني المالكي، 

 .٣٠٧ ، ص٢ ، جم٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
مختصر : )هـ ٧٧٦: ت( ن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري خليل، ضياء الدين خليل ب ٣

 .٩٠ ، صم٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ ١أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط: العلامة خليل، تحقيق
 :يا أختي، حديث رقم: أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته ٤
 :ينظر(  .لكنه مرسل على اضطراب في إسنادهو  ديث رجاله ثقات،والح. ٥٣٣ –٥٣٢ ص ،٣ ج ،٢٢١٠،٢٢١١

 ). هامش سنن أبي داود
 .٩٠ –٨٩ ص ،٤ ج منح الجليل،: عليش ٥
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  .مذهب الشافعية: المذهب الثالث
 ،، ويكون بحسب ما نواه عدداً ١ذهب الشافعية إلى القول بوقوع الطلاق بألفاظ الكناية إن نواه

 ؛كان واحدة رجعية في المدخول بها، وبائنة في غير المدخول بها، وإن نوى اثنتين ؛فإن نوى واحدة
؛ فإنه يكون واحدة رجعية في وأما إن لم ينو عدداً  ،فثلاثاً  ؛وإن نوى ثلاثاً  ،٢فاثنتين، ويكون رجعياً 

  ٣.وبائنة في غيرها؛ لأنه المتيقن ،المدخول بها
  .إلا إذا نوى الثلاث؛ فيقع ثلاثاً  ،يكون رجعياً  - عند الشافعية - فالطلاق الواقع بألفاظ الكناية 

وقوع الطلاق بألفاظ الكناية بحسب ما نواه وقد استدل الشافعية لما ذهبوا إليه من القول ب
  ٤:بعدة أدلة ؛ق عدداً ل طَ المُ 

  
البتة، فأخبر  ٦سهمية طلق امرأته ٥بن عبد يزيد ةأن ركان( : يما رو  :المطهرة السنة :أولاً 

صلى االله  -واالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول االله : بذلك، وقال -صلى االله عليه وسلم -النبي 
 - واالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول االله : فقال ركانة ما أردت إلا واحدة؟واالله : -عليه وسلم

 .٧) مان عثمان، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في ز - صلى االله عليه وسلم 
رضي االله  –طلاق ركانة  –صلى االله عليه وسلم –جعل النبي  :من الحديث وجه الدلالةو 

صلى  –، إذا أخبر النبي إلى ما نواه عدداً  فظ من ألفاظ الكناية وهو لفظ البت؛ راجعاً بل لزوجه - عنه

                                 
 .٢٦ ص ،٨ روضة الطالبين، ج: النووي ١
 .١٦١ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٢
 ١٦٠ ، ص١٠ ج ر،الحاوي الكبي: الماوردي - ٤٧٨، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ٣
 ١٦١ - ١٦٠ ، ص١٠ ج ،الحاوي الكبير: الماوردي ٤
من أقوى وأشد رجال قريش، . هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي: ركانة ٥

أسلم يوم فتح . مرتين أو ثلاثاً  -صلى االله عليه وسلم - فصرعه  - صلى االله عليه وسلم –وهو الذي صارعه النبي 
. توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين للهجرة: في خلافة معاوية، وقيل: ، وتوفي بالمدينة في خلافة عثمان، وقيلمكة
 ). ٤١٤ - ٤١٣، ص ٢الإصابة، ج : ابن حجر - ٢٩٣، ص ٢أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر( 

: ابن عبد البر: ينظر. ( يهي سهيمة بنت عمير المزنية، امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلب: سهيمة ٦
  ). ١٥٦، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري - ١٨٦٦، ص ٤الاستيعاب، ج 

 - ٥٢٩، ص ٣ج  ،٢٢٠٦ :حديث رقم أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في البتة،: أخرجه ٧
، باب ما جاء في الرجل -مصلى االله عليه وسل –والترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن رسول االله  - ٥٣٠

وابن ماجة في سننه، أبواب الطلاق، باب ما يقع به  –٤٧٢، ص ٣ ج ،١١٧٧ :يطلق امرأته البتة، حديث رقم
هامش سنن أبي : ينظر . (والحديث إسناده حسن. واللفظ لأبي داود. ٢٠٤ ص ،٣ ، ج٢٠٥١: حديث رقمالطلاق، 

  ). داود
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بوقوع  –صلى االله عليه وسلم –فحكم النبي أنه ما نوى إلا طلقة واحدة رجعية؛  –عليه وسلماالله 
  .الطلاق على ما نواه

  
  :الآثار: ثانياً 

 - أتى عمر بن الخطاب ثم  ،امرأته البتة طلق ١أن المطلب بن حنطب: ( يما رو  -١

 öθs9uρ    {{{{: فقرأ: قد فعلت، قال: قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: فقال ،فذكر ذلك له -رضي االله عنه

öΝåκ̈Ξr& (#θ è=yèsù $ tΒ tβθÝàtãθ ãƒ ÏµÎ/ tβ%s3s9 #Z�ö� yz öΝçλ °; £‰x© r& uρ $\G�Î7 ÷Vs? {{{{ما حملك على ذلك؟ قال ،٢ :

 .٣) إن الواحدة لا تبتأمسك عليك امرأتك؛ ف: قد فعلت، قال: قلت
بعدم بينونة الطلاق بلفظ من ألفاظ  –رضي االله عنه –عمر حكم  :من الأثر وجه الدلالةو 

الكناية وهو لفظ البت، فقد أمر المطلب بإمساك زوجه، وهذا دليل على رجعية الطلاق بلفظ من 
 –أن عمر : ٤ة أخرىولا يناقض هذا ما روي في رواي .عدداً  فاظ الكناية إن لم ينو به المطلقأل

، ولا )أرجع امرأتك، هي واحدة : ( ، لأنه قال عقب ذلك)ت تبالواحدة : ( قال –عنهرضي االله 
رضي االله  –يُتصور الإرجاع والإمساك مع الحكم ببت الطلاق وبينونته إلا إذا كان المقصود بقوله 

  ٥". بانقضاء العدة إن لم يمسك" أي  )الواحدة تبت : ( - عنه
ثر السابق وما تضمنه من الحكم برجعية الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية إن يؤيد الأ -٢

                                 
بن الحارث بن عبيد االله بن عمر بن مخزوم القرشي  هو المطلب بن حنطب: المطلب بن حنطب ١

: ابن عبد البر: ينظر. ( من وَلَدِه الحكم؛ الذي هو أكرم أهل زمانه وأسخاهم. أسر يوم بدر، ثم أسلم. المخزومي
 ). ١٠٣، ص ٦الإصابة، ج : ابن حجر -١٤٠٢ - ١٤٠١، ص ٣الاستيعاب، ج 

 .٦٦آية : سورة النساء ٢
 .٢٦٨، ص .سنده، كتاب أحكام القرآنالشافعي في م أخرجه ٣
 ،٦ ج ،١١١٧٥ :كتاب الطلاق، باب البتة والخلية، أثر رقم ،عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: أخرجها ٤

: )هـ٤٥٨: ت( وْجِردي الخراساني، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ و  –٣٥٦ ص
كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق، ما يقع به الطلاق من عطي أمين قلعجي، عبد الم: معرفة السنن والآثار، تحقيق

 -باكستان، دار قتيبة، دمشق -جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، ١٤٧٠١: الكلام ولا يقع إلا بالنية، أثر رقم
 –٤٥ ص، ١١ ، جم١٩٩١/ هـ١٤١٢، ١القاهرة، ط -دمشق، دار الوفاء، المنصورة -بيروت، دار الوعي، حلب

اع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما جاء في كنايات والبيهقي في سننه الكبرى، جُ  م
عبد لواللفظ  .٥٦١، ص ٧ ج ،١٥٠٠٧: ج الكلام منه الطلاق، أثر رقمرَ خْ بِمَ التي لا يقع بها إلا أن يريد  الطلاق

 .الرزاق الصنعاني
 .١٦١ ص ،١٠ ج ر،الحاوي الكبي: الماوردي ٥
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 –رضي االله عنه –البتة، فسألت عمر ت قَ ل طُ  ١التوأمة( أن  :، ما رويلم ينو المطلق به عدداً 
  .٢) واحدةفجعلها 
  

  : الإجماع:ثالثاً 
د عن ر لكناية إن تجلاق بلفظ من ألفاظ اعلى وقوع الط –رضوان االله عليهم - أجمع الصحابة

 –رضي االله عنه - عمر  –رضي االله عنهم –أحد من الصحابة  العدد؛ واحدة فحسب، إذ لم يخالف
  .في قضائه بوقوع هذا الطلاق واحدة، فكان إجماعاً 

  
   :القياس: رابعاً 

استبرئي " ، أو " اعتدي" ، أو "أنت طالق : " د عن العدد على لفظر قياس الطلاق إن تج
لأن المطلقة بهذه الألفاظ تكون  ، فالمطلق يملك بهذه الألفاظ الرجعة،"أنت واحدة " ، أو "رحمك 

بألفاظ الكناية معتدة يلحقها الطلاق؛ فوجب أن يملك المطلق رجعتها، وكذا الأمر بالنسبة للطلاق 
  .في المدخول بها فيكون رجعياً  د؛دإن جُرد عن الع

  
  :المعقول: خامساً 

صريح الطلاق من كنايته، فأنت واحدة؛  صريحه، لأن محكم كناية الطلاق؛ حك -١
، فإذا تحققت الرجعة في حال الطلاق بصريحة؛ فأولى أن تتحقق في حال " أنت طالق"  كناية

 .الطلاق بكنايته

                                 
لها صحبة، وهي مولاة صالح التي . هي التوأمة بنت أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي: التوأمة ١

. ( ولدت وأخت لها في بطن واحد؛ فسميت تلك باسم وسميت هذه التوأمةنسب إليها، وسبب تسميتها بالتوأمة أنها 
و حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ابن حبان، أب -٥٨، ص ٨الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر

وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت : الثقات، طبع بإعانة): هـ ٣٥٤: ت( مَعْبدَ التميمي الدارمي البُستي، 
 - ر آباددائرة المعارف العثمانية، حيد: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، نشر: مراقبة
  ).  ٤٢، ص ٣م، ج ١٩٧٣/  ه١٣٩٣، ١الهند، ط -الدكن

كتاب الخلع  معرفة السنن والآثار،: والبيهقي -٢٦٨ الشافعي في مسنده، كتاب أحكام القرآن، ص: أخرجه ٢
 –٤٥ ص ،١١ ج ،١٤٧٠٢: والطلاق، باب الطلاق، ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية، أثر رقم

اع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما جاء في كنايات والبيهقي ف ي سننه الكبري، جُم
 .٥٦١ ، ص٧ ج ،١٥٠٠٨: ج الكلام منه الطلاق، أثر رقمرَ خْ بِمَ الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد 
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لم يرفع  ؛" أنت طالق بائن: " لو نوى المطلق صريح الطلاق البائن بأن قال -٢
" أنت بائن "  :كقوله ،تجرد لفظ البائن عن الصريح الرجعة، فمن باب أولى ألا ترتفع الرجعة إذا

 .التي هي من كنايات الطلاق
  

فإن  ،مقترنة بكل اللفظ لصحة نية الطلاق بألفاظ الكناية؛ أن تكون ١وقد اشترط الشافعية
ما بعده عليه،  بحسنوي ،اقترانها بأول اللفظ فحسب يكفي: لم يقع، وقيل ؛اقترنت بأوله دون آخره

، أو آخره؛ لأن لفظ، سواء كان من أوله، أو وسطهأنه يكفي اقترانها ببعض ال: المعتمدوهو  ،وقيل
  .اليمين إنما تعتبر بتمامها

أنت "  ، و" أنت بتة"  و ،" أنت برية"  ، و" أنت خلية: " وألفاظ الطلاق الكنائية كثيرة، مثل
لا " و ، "حبلك على غاربك  " و ،" الحقي بأهلك"  ، و"استبرئي رحمك " و ، "  اعتدي"  ، و" بتلة

  .٣وغيرها من الألفاظ  ،"لا حاجة لي فيك "  ، و"  اعتدي"  و ،٢" كِ بَ رْ سَ  هُ دَ نْ أَ 
، ولكن هناك يَ اق وغيره، ولذا فلا يقع بها طلاق إلا إذا نُوِ فر فهذه الألفاظ تحتمل معنى ال

لى الفراق، ولو أوقعنا الطلاق ع ألفاظ لا يقع بها طلاق ولو نواه المتلفظ بها؛ وذلك لأنها لا تدل
 ،" بارك االله فيك" : ومن هذه الألفاظ لأوقعناه بمجرد النية، والطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ،، هاب
وما شابه ذلك مما لا يصلح  ،" اقعدي"  ، و" قومي"  ، و" نيياسق"  ، و" ما أحسن وجهك"  و

  ٤.للفرقة
وكذا العكس، وذلك لاشتراكهما في  نايات الطلاق،وكنايته من ك هوأما لفظ الإعتاق؛ فصريح

ولا يعتبر الطلاق كناية له، وإن اشتركا  وهذا بخلاف الظهار؛ فلا يعتبر كناية طلاق،. إزالة الملك
  في إفادة التحريم، وذلك لأنه يمكن تنفيذ كل منهما في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره، إلا ما 

  
  
  

                                 
 .٤٦٢ ، ص٤ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني ١
أي لا أرد إبلك،  :كِ بَ رْ سَ  هُ دَ نْ أَ ومعنى لا . الزجر: دهوالن . بل وما رعي من المالالإ: السرب: كِ بَ رْ سَ  هُ دَ نْ أَ لا  ٢

(  .أي لا حاجة لي فيك: كِ بَ رْ سَ  هُ دَ نْ أَ لا : جهم بقولهماوقد كان العرب يطلقون أزو . وإنما أتركها تذهب حيث شاءت
 ). ٥٤٨ ، ص١٣ ة نده، ج، ماد٤٦٤ ، ص١ لسان العرب، مادة سرب، ج: ابن منظور: ينظر

 .١٤٧ الإقناع، ص: الماوردي ٣
 .٩٧ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني ٤
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  ١.٢استثني من ذلك
  

   :مذهب الحنابلة: الرابعالمذهب 
  :قسم الحنابلة كنايات الطلاق إلى ثلاثة أقسام، هي

، " بتة " ، و" برية"  ، و" خلية : "، هي٣وقد حصرها الحنابلة في ألفاظ :كنايات ظاهرة: أولاً 
 ، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما يقع بهذه الألفاظ" بائن"  ، و" أمرك بيدك" ، و " بتلة"  و

  ٤:إن نوى بها المطلق الطلاق، وذلك على النحو الآتي
يقع بها الطلاق الثلاث، سواء دخل بها أم  :وهي ظاهر المذهب :الرواية الأولى -١

 .لا
 نواه، وأما لم ينو عدداً  ؛ وقع مانواه، فإن نوى عدداً  يرجع إلى ما :الرواية الثانية -٢

 .بل أطلق؛ وقع واحدة بائنة
  

  ٥:وجه الرواية الأولى
بها أم لا،  ، سواء كانت الزوجة مدخولاً ثلاثاً  ؛ن القول بوقوع الطلاق بهذه الألفاظإ -١

، ٧، وزيد بن ثابت٦كعلي، وابن عمر –صلى االله عليه وسلم –رسول االله  روي عن أصحاب

                                 
 ":اية في غيره لا يكون كن في موضوعه؛ في بابه، ووجد نفاذاً  ما كان صريحاً : "من المستثنيات من قاعدة ١

لاق، مع أن الفسخ ونوى الطلاق؛ فهو ط -وهو متمكن من الفسخ بعيبها -فسخت نكاحك : ما لو قال لزوجته
صريح في رفع نكاح المعيبة؛ بحيث تبين به من غير طلاق، فقد وجد نفاذاً في موضوعه حينئذ، وهو كناية في 

فارقتك؛ فإنه فسخ وإن كان لفظه صريحاً في : ومنها ما لو أسلم على أكثر من أربع، فقال لإحداهن. الطلاق
ظهر أمي، فالمجموع كناية في الطلاق مع أنه إذا أطلق كان ومنها ما لو قال لزوجته أنت علي حرام ك. الطلاق
  ). ٤٦١ -٤٦٠، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني". ( ظهاراً 

٢  ٤٨٨ ، ص٧ النجم الوهاج، ج :ميريالد. 
  .٣٩٣ ص ،٧ ج المغني،: ابن قدامة ٣
 .٣٩٥ –٣٩٢ ، ص٧ ج ،ن. م ٤
 .٣٩٢ ، ص٧ المغني، ج :ابن قدامة ٥
 .هو عبد االله بن عمر، وقد سبقت ترجمته: ابن عمر ٦
أحد كُتاب الوحي، وهو الذي . هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري: زيد بن ثابت ٧

 -صلى االله عليه وسلم -كان عمره لما قدم النبي . -رضي االله عنهما -كتب القرآن في عهد أبي بكر، وعثمان 
الخندق، : أحداً، وقيل -صلى االله عليه وسلم - انت أول مشاهده من غزوات رسول االله المدينة إحدى عشرة سنة، وك

وهو من علماء الصحابة وأعلمهم . استصغره؛ فرده -صلى االله عليه وسلم -وأما بدر فلم يشهدها؛ لأن النبي 
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، ولم يعرف لهم - رضي االله عنهم جميعاً  – وعائشة ،وابن الزبير، وابن عباس، وأبو هريرة ،١وعاصم
 –عمر وابن الزبير أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن  : (، فقد رويإجماعاً  فكان ؛مخالف

هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، فهل عندكما  ٢إن ظئري: فقال ،-م جميعاً رضي االله عنه
 ،لا، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة، فأتهم: بذلك علم، أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا

. غيره لا تحل له حتي تنكح زوجاً  :أبو هريرة فسألهم، فقال له ،فأتاهم ثم ارجع إلينا، فأخبرنا، فسلهم،
 .٣) وذكر من عائشة متابعة لهما .هي بتت: وقال ابن عباس

، فوجب الحكم بطلاق ٤إن المطلق بأحد هذه الألفاظ؛ طلق بلفظ يقتضي البينونة -٢
 .بالثلاث والتي لا سبيل لها إلا تحصل به البينونة؛

؛ ؛ لأنه لا يمكن إيقاع واحدة بائنة بهاإن القول بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ ثلاثاً  -٣
 ٥.فكذلك بكنايته ،لأنه لا يمكن ذلك بصريح الطلاق

  ٦:ثلاثاً  ؛الطلاق بهذه الألفاظ الستووجه عدم تفرقتهم بين المدخول بها وغيرها في وقوع 
 .قوا كما سبق بيانهلم يفر  –رضوان االله عليهم –إن الصحابة  -١

                                                                                               
: ثلاث وأربعون، وقيل: اثنتان، وقيل: توفي سنة خمس وأربعين، وقيل. بالفرائض، وكان رأساً في الفتوى والقضاء

، ص ٢أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( خمس وخمسون: اثنتان، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل
 ). ٤٩٢ - ٤٩٠، ص ٢الإصابة، ج : ابن حجر - ٣٤٦

 .هو عاصم بن عمر، وقد سبقت ترجمته: عاصم ١
لسان : ابن منظور: ينظر. ( نثى من الناسالمرضعة غير ولدها، وهي سواء في الذكر والأ: ئرالظ : ظئري ٢

 ). ٥١٥ ، ص٤ العرب مادة ظأر، ج
: ة، حديث رقمتقالوا في الرجل يطلق امرأته الب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما ٣
 .٩٢ ، ص٤ ، ج١٨١٤١
للبينونة؛ على "  أمرك بيدك" و  ،" بائن " و ،" بتلة "، و " بتة " ، و" برية " ، و"خلية : " اقتضاء لفظ ٤

 :"بتلة "  و" بتة  : "لفظي -٢. من النكاح والبراءة منه يقتضيان الخلو :" برية "و " خلية : " لفظي - ١: الآتيالنحو 
في الحديث الذي  –اعة ت هو القطع؛ ولذا يعبر به عن الطلاق الثلاث، كما قالت امرأة رفيقتضيان البينونة؛ لأن الب

؛ لأنها تفيد أيضاً "  بتلة" في اقتضاء البينونة؛ " بتة " ومثل ).  إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي : (- سبق تخريجه
  .البتول؛ لانقطاعها عن النكاح: - عليها السلام –لذلك قيل عن مريم ، و القطع أيضاً 

فيد أن كل يقتضي البينونة؛ لأن اللفظ ي :"أمرك بيدك  "لفظ  - ٤. اقتضاؤه للبينونة ظاهر":  بائن" لفظ  - ٣
 المغني، ج: ابن قدامة: ينظر. ( ما كان يملك الزوج على زوجه جعله بيدها؛ فلم يبق له شيء، وهذه هي البينونة

 ). ٣٩٢ ، ص٧
 .١١٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٥
 .٣٩٢ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٦
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أنت : أوجبت الثلاث في المدخول بها؛ أوجبتها في غيرها، كقوله ةكل لفظ" إن  -٢
 ". طالق ثلاثاً 

  
  ١:وجه الرواية الثانية

 .، وقد سبق ذكره-رضي االله عنه –حديث ركانة  -١
واحدة؛ بحسب ما " البتة " جعل طلاق ركانة زوجه بلفظ  – عليه وسلمصلى االله –فالنبي 

  .قد استحلفه إرادته طلقة واحدة؛ فحلف، فكان الطلاق بحسب ما نواه عدداً نواه، ف
 الحقي : ( ٢نوْ لابنة الجَ  –صلى االله عليه وسلم –قوله  -٢

 .٣) بأهلك
؛ وقد نهى لم يكن ليطلق ثلاثاً  –صلى االله عليه وسلم –ن النبي إ: من الحديث وجه الدلالةو 

 .واحدة لا ثلاثاً  –وهو من ألفاظ الكناية -  ) بأهلك الحقي: ( عن ذلك، فيكون الطلاق الواقع بقوله
إن الكنايات مع النية كالصريح في الحكم، ولا يقع بالطلاق الصريح أكثر من  -٣

 .واحدة عند الإطلاق، فكذا لا يقع بالكنايات أكثر من واحدة
  

  :كنايات خفية: ثانياً 
على  له دلالةلا اللفظ " ولأن ويقع بها ما نواه المطلق، لأن اللفظ محتمل لما نواه المطلق، 

بالكنايات  –ن نوى المطلق ، فإ٤" العدد، والخفية ليست في معنى الظاهرة؛ فوجب اعتبار النية
 ٥.فواحدة واحدة؛ فاثنتين، وإن نوى ؛، وإن نوى اثنتينوقع ثلاثاً  ؛ثلاثاً  –الخفية

                                 
 .٣٩١ ، ص٧ ج: ن. م ١
أسماء بنت النعمان بن الأسود بن : شرحبيل، وقيل هي أسماء بنت النعمان بن الجون بن: الجون ةابن ٢

إنها كانت امرأة جميلة؛ : لها - صلى االله عليه وسلم –وقصة فراق النبي . الحارث بن شراحيل بن النعمان بن كندة
أعوذ باالله منك، فقالت : إنه يعجبه أن تقولي له: ، فقلن لها-صلى االله عليه وسلم -فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه 

: ينظر. ( ، وألحقها بأهلها، وكانت تسمي نفسها بالشقية)قد عذت بمعاذ : ( أعوذ باالله منك، فقال: دخلت عليه لما
 ). ١٤، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري -١٧٨٦ - ١٧٨٥، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر

 –رسول االله  دخلت علىن لمّا أُ وْ أن ابنة الجَ :  –رضي االله عنها –صحيحه عن عائشة  أخرج البخاري في ٣
: ينظر). ( لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك : ( لها أعوذ باالله منك، فقال: نها، قالتودنا م –صلى االله عليه وسلم

 ). ٤١ ، ص٧ ، ج٥٢٥٤: مرأته بالطلاق، حديث رقماق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل كتاب الطلا
 .٢٥٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٤٤
  .١١٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٥
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في المدخول بها، وبائنة في ، وتكون رجعية ١، فإنه تقع واحدة؛ لأنه اليقينوأما إن لم ينو شيئاً 
  .٢غيرها، وإنما كانت واحدة رجعية في المدخول بها؛ لأنها إنما تقتضي الترك دون البينونة

خليتك "  ، و" تجرعي"  ، و"ذوقي "  ، و" اذهبي"  ، و" اخرجي" : ومن هذه الكنايات الخفية
"  ، و"ي استبرئ"  و، "اعتدي " ، و "لست لي بامرأة " ، و " ٣أغناك االله"  ، و" أنت مخلاة"  ، و"

  ٤." وهبتك لأهلك"  ، و" اختاري
، ولكن الطلاق الواقع بها لا يكون إلا " أنت واحدة : "لفظة ؛وكذلك فإن من الكنايات الخفية

، بل هي كسائر الكنايات الخفية :وقيل ٥.لأنها لا تحتمل غير الواحدة ؛ولو نوى المطلق ثلاثاً  ،واحدة
أنت منفردة، وهذا المعنى لا ينافي أن ينوي بها المطلق : ؛ لأن معناهاالمطلق عدداً  فيقع بها ما نواه
  ٦.أكثر من طلقة

  
  :كنايات مختلف فيها :ثالثاً 

حبلك "  ، و" استبرئي رحمك"  ، و" اعتدي"  ، و" الحقي بأهلك" : من أمثلة هذه الكنايات
اذهبي "  ، و" أنت عليّ حرام"  ، و" ٧أنت علي حرج"  ، و" لا سبيل لي عليك"  ، و" على غاربك

، " حللت للأزواج"  ، و" قد اعتقتك"  ، و" أنت حرة"  ، و" غطي شعرك"  ، و" وتزوجي من شئت
  ٨." لا سلطان لي عليك"  ، و" تقنعي"  و

  

                                 
 .ن. م ١
 .٢٥٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٢
سورة النساء، ... " وإن يتفرقا"  :كناية خفية؛ لأنه يحتمل أغناك االله بالطلاق، لقول االله تعالى: أغناك االله ٣

 ). ٣٩٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة. ( ١٣٠آية 
 .٢٨٨ ص ،٨ ج ،الشرح الكبير: ابن قدامة  ٤
 .٣٩٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
 .٢٥٢ ص ،٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٦
 ،٨ ج :ينظر . (من ألفاظ الكنايات الظاهرة"  حرج أنت علي " أن لفظ  -في الإنصاف - رجح المرواري  ٧

 ). ٤٧٦ ص
 لتي يقع بها الطلاق ثلاثاً ا –إنما كانت هذه الألفاظ مختلف فيها؛ فلأنها تحتمل معنى الكنايات الظاهرة  ٨

من  –التي يقع بها الطلاق واحدة إن لم ينو المطلق شيئاً  –الخفية  والكنايات ،من وجه –على ظاهر المذهب الحنبلي
تحتمل معنى الظاهرة؛ لأن الزوجة إنما تحل لغير زوجها إذا بانت منه، وتحتمل " حللت للأزواج : " وجه آخر، فمثلاً 

 . (زوجة إنما تحل لغير زوجها بعد انقضاء عدتها، والواحدة تحلها، فلا يحتاج إلى الثلاثمعنى الخفية؛ لأن ال
 ). ٣٩٤ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة: ينظر
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فيما يقع بهذه الكنايات، وذلك على النحو  - رحمه االله –وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
  ١:الآتي

  .، فيقع بها الطلاق ثلاثاً نايات تأخذ حكم الكنايات الظاهرةإن هذه الك :واية الأولىالر 
؛ ، فإن لم ينو شيئاً إنها تأخذ حكم الكنايات الخفية، فيقع بها نواه المطلق عدداً  :الرواية الثانية

  . وقعت واحدة، وتكون رجعية في المدخول بها، وبائنة في غيرها
 ٢حاقها بالكنايات الظاهرة أو الكنايات الخفية، ولكن ابن قدامةفهذه الألفاظ مختلف في إل

فتقع بها طلقة واحدة، ولا  ،ثلاثة ألفاظ جعلها في حكم الكنايات الخفية ؛من هذه الألفاظ ىاستثن
 استبرئي رحمك"  ، و" اعتدي"  ، و" الحقي بأهلك" : إلا بنية، وهذه الألفاظ الثلاث، هي تكون ثلاثاً 

".  
  :بما يأتي ،لاستثناء هذه الألفاظ الثلاث ٣ابن قدامة وقد استدل

  .٤) الحقي بأهلك: ( نوْ لابنة الجَ  –صلى االله عليه وسلم –قول النبي  :أولاً 
الحقي  : (نوْ لابنة الجَ  –صلى االله عليه وسلم –النبي  إن الطلاق الواقع بقول: ووجه الدلالة

قد نهى عن الطلاق الثلاث، فلم  –الله عليه وسلمصلى ا –لأن النبي  ؛يكون واحدة لا ثلاثاً ) بأهلك
  .واحدة لا ثلاثاً )  الحقي بأهلك : (، فيكون الطلاق الواقع بقوله٥يكن ليفعل ذلك وقد نهى عنه

                                 
 .٢٨٩، ص ٨ الشرح الكبير، ج: ابن قدامة ١
  .٣٩٤ ، ص٧ المغني، ج ٢

ام بن نصر بن عبد االله هو الإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقد :وابن قدامة
فلسطين، وقدم دمشق مع أهله وهو ب نابلس ه بجماعيل من أرض٥٤١ولد سنة . المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي

: من مصنفاته. كما ورحل إلى بغداد ومكة المكرمة لطلب العلم. ابن عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي
الكافي " قي، وهو كتاب بليغ في المذهب، يقع في عشر مجلدات، وكتاب في شرح الخر " المغني " كتاب : في الفقه

، "مناسك الحج " ، وكتاب "العمدة " ، وكتاب "مختصر الهداية " ، وكتاب "المقنع في الفقه " ، وكتاب "في الفقه 
الروضة " لفقه ومن تصانيفه في أصول ا. بالإضافة إلى فتاوى ورسائل ومسائل منثورة كثيرة" ذم الوسواس " وكتاب 

، وغيرها من المؤلفات "البرهان في مسألة القرآن : " للخلال، وفي أصول الدين" مختصر العلل : " ، وفي الحديث"
: ينظر. ( ه٦٢٠توفي رحمه االله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة . في اللغة، والأنساب، والفضائل، والزهد، والرقائق

: ت( حمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أ
، ١عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق): هـ ٧٩٥

 - ١٤٩، ص ١٦سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي -٢٩٧ - ٢٩١، ٢٨٢، ٢٨١، ص ٣م، ج ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥
١٥٣، ١٥٠.(  

  .٣٩٤ ، ص٧ مغني، جال ٣
 .سبق تخريجه ٤
 .٣٩٤ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
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  .١) اعتدي : (لسودة بنت زمعة –وسلم صلى االله عليه –قول النبي : ثانياً 
تختص بالطلاق الثلاث، وإنما تكون ، واستبراء الرحم، واللحوق بالأهل؛ لا دإن الاعتدا: ثالثاً 

  .من الطلقة الواحدة كما تكون من الطلاق الثلاث
  

يمكن القول بأن الحنابلة في فإنه ومن خلال ما سبق بيانه فيما يقع بالكنايات عند الحنابلة؛ 
يحكمون بأن الطلاق الواقع بالكنايات بالنسبة للمدخول بها  ،٢كما بين ابن قدامة ،ظاهر المذهب

بينونة كبرى، وأما بالنسبة لغير المدخول بها  أي بائناً  ،فيقع ثلاثاً  ؛إلا إذا وقع الثلاث ،ن رجعياً يكو 
وقد استدلوا لما ذهبوا إليه من القول برجعية الطلاق بالنسبة . فإنه يقع واحدة بائنة أي بينونة صغرى

للثلاث،  مكملاً  ، ولال عوضلم يكن مقاب ؛بأن طلاق المدخول بها :إلا إذا وقع الثلاث للمدخول بها
بالنسبة للمدخول بها  – كالطلاق بالألفاظ الصريحة؛ إذ يقع بها الطلاق رجعياً  فلزم أن يكون رجعياً 

  .للثلاث ما لم يكن مقابل عوض، ولا مكملاً  –
فظ، ويكفي لوبما أن الطلاق بالكنايات لا يقع إلا إذا نواه المطلق، فإنه يشترط مقارنة النية لل

يكفي وجودها في أوله كالصلاة وسائر لأن ما تشترط فيه النية؛ ، ٣ك اقتران النية بأول اللفظفي ذل
ثم نواه بعد ذلك؛ لم يقع، كما لو اغتسل، ثم نوى  ،الطلاق وٍ نا العبادات، فلو تلفظ بالكناية غير
  ٤.الطهارة بهذا الغسل بعد الفراغ منه

ء الثاني من الكناية دون الجزء الأول؛ وذلك وكذلك فإن الطلاق لا يقع لو قارنت النية الجز 
لأن الجزء الثاني الذي اقترنت به نية الطلاق لا يصلح لأن يقع به الطلاق، وذلك كمن نوى الصلاة 

  ٥.بعد إتيانه ببعض أركانها من غير نية
  

  :المناقشة والترجيح
  :المناقشة: أولاً 
 :رد الحنفية على الشافعية - ١

ق بيانه عند الحديث عن رأي الحنفية والشافعية في كنايات يتضح للدارس من خلال ما سب
، "اعتدي: " هي ،باستثناء ثلاثة ألفاظ ،الطلاق؛ أن الحنفية ذهبوا إلى أن كنايات الطلاق كلها بوائن

                                 
 .سبق تخريجه ١
 .٣٩٥ ، ص٧ ج المغني، ٢
 .٤٨١ –٤٨٠، ص ٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٣
 .٤٠٠ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة ٤
  .٨١ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي ٥
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  ". أنت واحدة"  ، و" استبرئي رحمك " و
فاظ الكناية سوى بألفيما ذهبوا إليه من القول ببينونة الطلاق  –ولكن الشافعية خالفوا الحنفية 

  .بلا استثناء إن الطلاق الواقع بألفاظ الكناية يكون رجعياً  :فقالوا ،–الثلاث المذكورة
وقد استدل الشافعية لما ذهبوا إليه بعدة أدلة كما سبق بيانه، ومن هذه الأدلة، ما ذهبوا إليه 

ته، فأنت واحدة؛ كناية من كناي من القول بأن حكم كناية الطلاق؛ حكم صريحه، لأن صريح الطلاق
فأولى أن تتحقق في حال الطلاق  ؛ققت الرجعة في حال الطلاق بصريحه، فإذا تح"أنت طالق"

  .بكنايته
الذي هو حقيقة  ،عن الطلاق جعلوا كنايات الطلاق مجازاً  -باستدلالهم هذا -فكأن الشافعية 

بما هو حقيقة وصريح فيه،  عياً ، فكما أن الطلاق يقع رجفي الطلاق، والذي يقع به الطلاق رجعياً 
  .بما هو مجاز عنه فكذا فإنه يقع رجعياً 

عن  إن كنايات الطلاق ليست مجازاً : على استدلال الشافعية هذا، بقولهم ١وقد رد الحنفية
  .الطلاق، بل هي حقائق فيه؛ تعمل بنفسها، فكان وقوع البينونة بها لا بالمكنى عنه

فإن لفظ المجاز عامل بنفسه كلفظ الحقيقة، وذلك لأن وعلى فرض أنها مجاز عن الطلاق، 
وكما يعمل اللفظ الحقيقي بنفسه، فإن اللفظ  –فالكلام إما حقيقة أو مجاز –لام المجاز أحد نوعي الك

، إلا أنه تشترط النية في كنايات الطلاق كما تشترط في صريحه المجازي يعمل بنفسه أيضاً 
لا نية الطلاق،  ٢طلاق وصريحه لتعيين وتمييز أحد نوعي البينونةوحقيقته، إذ اشتراطها في حقيقة ال

ق فإن اشتراطها في كنايات الطلاق لتعيين أحد نوعي البينونة لا نية الطلاق، إذ الطلا ؛وكذا هنا
  .لى نيةإواقع بذات اللفظ من غير حاجة 

  
 :رد الشافعية والحنابلة على الحنفية - ٢

على استدلال  –على القول برجعية الطلاق الواقع بالكناياتالمتفقون  –رد الشافعية والحنابلة 
لفظ يقتضي  –والذي هو من كنايات الطلاق –" ن أنت بائ: " بأن لفظ :الحنفية لما ذهبوا إليه

  .البينونة؛ فوجب أن يقع به الطلاق بائناً 
فإن كان ثم إنه لفظ يقع به الطلاق إن نواه المطلق، فيجب أن يقع به مقتضاه وهو البينونة، 

  .دت عن لفظ عامل، فيجب ألا يقع به طلاقر ع به طلاق، فإن النية تكون قد تجيق لا اللفظ

                                 
 .١١٢ ، ص ٣بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
  ).ن . م: ينظر). (  صغرى(  ، وخفيفة)كبرى  (غليظة : البينونة نوعان ٢
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على استدلال  –بألفاظ الكناية رجعياً  وقوع الطلاق ،المتفقون على –وقد رد الشافعية والحنابلة 
  :الحنفية هذا بما يأتي

 : بأمرين، هما لفظ يقتضي البينونة؛ فمنتقض" أنت بائن " إن القول بأن لفظ  -١
 هول اً،فإنها تكون طالق"  ولا رجعية لي عليك ،أنت طالق: " إن الرجل إذا قال لزوجه  - أ

   ١.للبينونة وإن كان مقتضياً  ،الرجعة، فالرجعة لم ترتفع بمثل هذا اللفظ
إن البينونة تكون بالنسبة للمدخول بها بالطلاق المكمل للثلاث أو مقابل عوض؛ إذ لا  -ب

 ٢.أحد هذين الأمرينبين إلا بتَ 
إذا وقع به الطلاق؛ وقع مقتضاه، فمنتقض بلفظ "  أنت بائن" إن القول بأن لفظ  -٢

 ؛ إذ هو مقتض للطلاق البائن،"أنت بائن " من جنس ما اقتضاه لفظ  الطلاق، فإنه يقتضي طلاقاً 
 ولكنه قد يكون 

 
 ٣.ه البينونةفإن هذا لا يخرج لفظ الطلاق عن اقتضائ ؛، وإذا كان رجعياً رجعياً 

: " بألفاظ أربع، هي قال بوقوع الطلاق رجعياً  –رحمه االله - إن أبا حنيفة : القياس -٣
ما وقع من  اس عليهاقيف ،" أنت واحدة"  ، و"استبرئي رحمك  " ، و" اعتدي"  ، و"أنت طالق
 ٤.في المدخول بها عن عدد وعوض؛ فيكون رجعياً  داً ر الطلاق مج

 
  :ن الحنابلة على أدلة الرواية الثانيةرد أصحاب الرواية الأولى م -٣

على  ،والقائلون بوقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة ثلاثاً  ،رد أصحاب الرواية الأولى من الحنابلة
، المتضمنة القول بوقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة بحسب ما نواه المطلق عدداً ، و أدلة الرواية الثانية

 ٥:بما يأتي، وقع واحدة بائنة فإن لم ينو شيئاً 
 –سناده الإمام أحمد إمتروك؛ فقد ضعف  –رضي االله عنه –إن حديث ركانة  -١
 .٦- رحمه االله

                                 
 .١٦١ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ١
 .٣٩٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –ن. م ٢
 .١٦١ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٣
 .ن. م ٤
 .٣٩٢ ص ،٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
 .٥٣٢ ، ص٣٩ ، ج٩١: يد بن ركانة القرشي، حديث رقمالمسند، مسند الأنصار، حديث يز  ٦
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ن وْ لابنة الجَ  –صلى االله عليه وسلم –الها النبي التي ق" الحقي بأهلك " إن لفظة  -٢
لها، ، ولا من أمثاةالصحابة فيها بالثلاث كلفظ البت لا تقتضي الثلاث، وليست من الألفاظ التي قال

 .فالاستدلال بالحديث المتضمن لها؛ استدلال في غير موضعه، إذ هي خارجة عن محل النقاش
لصريح في الحكم، قول صحيح؛ إلا أن الصريح كاإن القول بأن الكنايات مع النية  -٣

. منه ما تحصل به البينونة وهو الثلاث، ومنه ما لا تحصل به البينونة وهو ما كان دون الثلاث
اية، فمنها ما يقوم مقام الصريح الذي تحصل به البينونة، وهي الكنايات الظاهرة، ومنها وكذلك الكن

 .ما يقوم مقام الصريح الذي لا تحصل به البينونة، وهي ما عداها من ألفاظ الكناية
  

  :الترجيح: ثانياً 
إذا  -  رجحان القول بوقوع الطلاق بألفاظ الكناية رجعياً  –واالله تعالى أعلم – تبين للباحثي

للثلاث، أو مقابل مال، وهو ما ذهب إليه الشافعية  ما لم يكن قبل الدخول، أو مكملاً  -اقترن بالنية
كل طلاق يقع " على أن  :)٩٤(والحنابلة، وأخذ به قانون الأحوال الشخصية، فقد نص في المادة 

ق الذي نص على أنه المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلا: إلا ،رجعياً 
  ". بائن في هذا القانون

وما اشتهر استعماله  ،يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة"  على أنه :)٩٥(كما ونص في المادة 
 - وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - دون الحاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية  ،فيه عرفاً 

  ".بالنية
  

  :ووجه الترجيح ما يأتي

àM≈s)̄=sÜ    {{{{: ؛ لقوله سبحانهلطلاق أن يكون رجعياً الأصل في ا -١ ßϑø9 $#uρ 

š∅óÁ−/u�tItƒ £ÎγÅ¡à3Ρr' Î/ sπsW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 Ÿωuρ ‘≅Ïts† £çλ m; βr& z ôϑçF õ3tƒ $ tΒ t, n=y{ ª!$# þ’Îû £ÎγÏΒ%tn ö‘r& βÎ) 
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 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ١
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ß,≈n=©Ü9    {{{{: تعالى لقولهو  $# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ {{{{فقد دلت الآيتان     ١

 .٢على أحقية الزواج بمراجعة زوجته ما دامت في العدة؛ وذلك بإمساكها بالمعروف
للثلاث، أو مقابل عوض، وما  إذا وقع قبل الدخول، أو كان مكملاً  إلا فالطلاق لا يكون بائناً 

  .فيكون رجعياً  ؛عدا ذلك فإنه يقع على الأصل
وكنايات الطلاق تحتمل معنى الطلاق وغيره، فإذا ترجح إرادة الطلاق؛ فينبغي أن يقع 

  .وهو أن يكون رجعياً  ،الطلاق على الأصل المشروع
، فكنايات - رحمه االله ٣كما قال ابن قدامة  –ح كنايات الطلاق مع النية كالصري -٢
يقع به الطلاق إذا اقترنت بها نية الطلاق؛ كان حكمها حكم صريحه، وصريح الطلاق الطلاق 

 .، وكذا كنايته إن نوى بها الطلاقرجعياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ١
روح المعاني في تفسير القرآن : )هـ ١٢٧٠: ت( الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني،  ٢

، ١طية، دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي عبد الباري ع: ، تحقيقالمشهور بتفسير الألوسي العظيم والسبع المثاني
  .٥٣٠ ، ص١ ج ،هـ١٤١٥

 .٣٩١ ، ص٧ المغني، ج ٣
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 .أحكام الطلاق الرجعي، وآثاره: المطلب الثالث
  :لأحكام، وهي على النحو الآتييترتب على الطلاق الرجعي جملة من ا

  ١:نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج :أولاً 
أعطى الشارع الزوج الحق في إيقاع الطلاق على زوجه بمقدار ثلاث تطليقات، فإن طلق 

ها الزوج، فإن طلقها عدد الطلقات التي يملك –الرجعي - ؛ نقص بهذا الطلاقالزوج زوجه رجعياً 
طلقتان ما دام قد راجعها في العدة، فإن عاد وطلقها طلقة واحدة رجعية، ثم  بقي له ؛واحدة رجعية

  ٢.راجعها في العدة؛ بقي له عليها طلقة واحدة فحسب
  

  :حق الرجعة للزوج :ثانياً 
أن يرجع مطلقته ما دامت في العدة، ومن غير مهر وعقد جديدين،  يحق للمطلق رجعياً 

£ {{{{: بقصد الإضرار بها، قال تعالى وبدون رضاها، شريطة ألا يكون الإرجاع åκçJs9θ ãèç/uρ ‘, ymr& 

£ÏδÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $ [s≈n=ô¹Î) 4    {{{{٣.٤  

  
  :حق الرجعة للزوج لا يسقط مطلقاً  :ثالثاً 

ولا  ،أنت طالق" : لا يسقط بالإسقاط، فلو قال إن حق الزوج بإرجاع زوجه المطلقة رجعياً 
في الرجعة، وذلك لأنه حق ثبت بحكم الشرع من غير توقف على  هيسقط حق؛ لم " رجعة لي عليك

  ٥.رضا الزوجة
  

 :انتهاء الحياة الزوجية بانتهاء العدة :رابعاً 
بانتهاء العدة من غير مراجعة الزوج زوجه، فإذا لم  هي الطلاق الرجعي الحياة الزوجيةين

وأصبحت المرأة بذلك  رابطة الزوجية، يرجعها خلال العدة، وانتهت؛ بانت منه امرأته، وانقطعت

                                 
  .١٨٠، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني ١
  .٢٩٨أحكام وآثار الزوجية، ص : سمارة ٢
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ٣
الكافي، : ابن قدامة -١٨٠، ص ٣بدائع الصنائع، ج : سانيالكا -٢٠، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٤

 .٢٧٧شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي - ١٤٧، ص ٣ج 
 .١٩٥ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: التكروري –٢٩٢ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٥
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  ١.أجنبية بالنسبة لمطلقها
وبناء عليه؛ فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الرابطة الزوجية ما دامت العدة قائمة، وتكون 

  :ويترتب على هذا جملة أمور، هي، ٢المعتدة زوجة لمطلقها
  ٣.، والإيلاءالطلاق، والظهار، واللعان :ما دامت في العدة يلحق المطلقة رجعياً  -١

ما دامت في العدة على  وأما الخلع، فقد اختلف الفقهاء في صحة مخالعة المطلقة رجعياً 
  :ن، هماقولين اثني

إلى  ٨، والحنابلة٧وهو الصحيح ٦، والشافعية في قول٥، والمالكية٤ذهب الحنفية :القول الأول
  :لوا لذلكواستد ،؛ مطلقته ما دامت العدةالقول بصحة مخالعة المطلق رجعياً 

فتكون الزوجية قائمة، والخلع  ،نكاح باق؛ لم يزل بالطلاق الرجعيإن أصل ملك ال -١
 ٩.جائز بين الزوجين

التحريم، وإنما التخلص من ضرر الزوج؛ إذ يملك  ليس المقصود من الخلعِ  -٢
 ١٠.مراجعتها بغير إذنها
؛ طلق رجعياً إلى عدم صحة مخالعة الم ١١خرالآقول الذهب الشافعية في  :القول الثاني

فلا  ،، ولأن الخلع للتحريم، وهي محرمة لزوال الملك١٢وذلك لزوال الملك ؛مطلقته ما دامت في العدة

                                 
 .٤١٩ الأحكام الشرعية، ص: شعبان ١
 .١٥٨الوسيط، ص : إبراهيم -٨٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٢

الخطيب  - ٨٦ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي - ١٨٠، ص ٣ع، ج بدائع الصنائ: سانيالكا٣ 
  .٥١٩ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة -٤٧٦، ص ٤مغني المحتاج، ج : الشربيني
 .١٧٥، ٢٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤
  . ٥٣١، ص ٢الشرح الصغير، ج : الدردير ٥
 .٤٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي ٦
 .٤١٦ ، ص٨ الشرح الكبير، ج: الرافعي ٧
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ابن قاسم،  –٥١٩ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة ٨
  .٦٠٥ ص ،٦ ، جهـ١٣٩٧، ١م، ط.د، د.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، د: ) هـ١٣٩٢: ت ( ،النجدي

 –٥٣١ ، ص٢ الشرح الصغير، ج: الدردير –١٧٦ –١٧٥، ٢٠ ، ص٦ ج المبسوط،: يالسرخس ٩
  .٣٤٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: يالبهوت –٤٣٤ ص ،٤، ج مغني المحتاج،: يالخطيب الشربين

 .٤١٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ١٠
 .٤٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشييرازي ١١
١٢  وسيأتي بيان أدلة الشافعية لزوال الملك بالطلاق الرجعي. ٤٣٨ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: ميريالد. 
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  .٢، ولعدم الحاجة إلى الافتداء؛ لمصيرها إلى البينونة بانقضاء العدة١يعمل هنا
امت ما د رجعياً  ةالقول بصحة مخالعة المطلق –من وجهة نظر الباحث واالله أعلم – والراجح

  .فكذا الخلع؛ ق، والظهار، واللعان، والإيلاءالطلا :في العدة؛ وذلك لأنها في حكم الزوجات، ويلحقها
  
ترث زوجها،  المطلقة رجعياً إن : ومن آثار الطلاق الرجعي ما دامت المطلقة في عدتها -٢

 ٣.ويرثها؛ ما دامت في العدة
ا دامت في العدة، فلا يجوز الزواج بإحدى محارم مطلقته م لا يجوز للمطلق رجعياً  -٣

بالأصل القاضي  أو عمتها، أو خالتها، ما دامت في عدتها، وذلك عملاً  أختها، :له الزواج من
لا يجمع : ( - صلى االله عليه وسلم –قول النبي  بحرمة الجمع بين المرأة ومحارمها من النساء، وهو

 ٤.٥) بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها
، وتقيم في المكان ٦ما دامت في العدة فقة والسكنى واجبة للمطلقة رجعياً تبقى الن -٤

 .٧للزوجية، والذي يصلح لسكنى مثلها؛ لأن السكنى تجب لحق الزوجية الذي يختاره الزوج بيتاً 
رد الطلاق بمج –ق أو الوفاةالطلا: لأقرب الأجلين –لا يحل المهر المؤجل  -٥

ت العدة قضناباق ما دامت في العدة، فإذا  ذلك لأن الملكة في عدتها؛ و الرجعي، ما دامت الزوج
 ٨.من غير مراجعة؛ زال الملك، وبانت منه مطلقته، وحينها يحق لها المطالبة بمهرها المؤجل

                                 
 .٤٧ ، ص٣ المهذب، ج :الشيرازي ١
السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة، : )هـ ١٣٣٧بعد : ت( ، الشافعي الغمراوي، محمد الزهري ٢
  .٤٠٢ ، صت.ط، د.بيروت، د
: الشيرازي –٨٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي –١٨٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣

 .٥١٩، ٣٩٤ ص ،٧، ٦ ، جيمغنال: ابن قدامة –٤٧ ، ص٣ المهذب، ج
، ٧ ، ج٥١٠٩: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث رقم: أخرجه ٤

: ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث رقم - ١٢ ص
 .١٠٢٨ ، ص٢ ، ج١٤٠٨

الأحوال : داود -١٩٠ ، ص٤ منح الجليل، ج: عليش –٨٦ ، ص٤ خليل، جشرح مختصر : يالخرش ٥
 .٩٢ ، ص٢ الشخصية، ج

حاشية العدوي على : )هـ ١١٨٩: ت( العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي المالكي،  ٦
 ، جم١٩٩٤/ ـه١٤١٤ط، .يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، د: شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق

 .١٢٦ ، ص٢
 .١٢٥ ص ،٣ ج المهذب،: الشيرازي ٧
 .٢٧٧ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: السرطاوي ٨
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  ١.من مطلقها ثبوت نسب ولد المطلقة رجعياً  -٦
 ٢.لا يجب بالرجعة من الطلاق الرجعي مهر جديد -٧
ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم  لقة رجعياً بخطبة المط ٤أو التعريض ٣يحرم التصريح -٨

 ٥.الزوجات، فأشبهت ما قبل الطلاق
ولا يرفع الحل ما دامت الزوجة في عدتها، ومعنى  ،لا يزيل الطلاق الرجعي الملك -٩

أي بقاء ملك النكاح بما يترتب عليه من حقوق لكل من الزوجين على الآخر، : عدم إزالة الملك
لزوجها ما دامت في العدة، فلا تحرم عليه  تبقى حلاً  أن المطلقة رجعياً أي : ومعنى عدم رفع الحل

ولم يرفع الحل؛ لأن  ،وإنما لم يزل الطلاق الرجعي الملك. حرمة مؤبدة ولا مؤقتة ما دامت في عدتها

    {{{{: الزوجية لا تزال قائمة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، ودليل ذلك قول االله تعالى

£åκçJs9θ ãèç/uρ ‘, ymr& £ÏδÏjŠt� Î/ ’Îû y7 Ï9≡ sŒ    ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $ [s≈ n=ô¹Î) {{{{إن : الكريمة ووجه الدلالة من الآية ،٦

åκçJs9θ£    {{{{: في قوله -٧أي زوجاً  –بعلاً  االله تعالى سمى المطلق رجعياً  ãèç/uρ {{{{ وأعطاه الحق في ،

وجية، فدل ذلك على أن الزوجية إلا بعد قيام الز  ، ولا يكون زوجاً ٨إرجاع مطلقته ما دامت في العدة
  ٩.قائمة بعد الطلاق الرجعي

وعلى الرغم من أن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حل استمتاع 
  :ما دامت في العدة على أقوال، وهي على النحو الآتي الزوج بزوجته المطلقة رجعياً 

                                 
 .١٩٦ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: التكروري ١
، ٦ ج المغني، :ابن قدامة –١٥٥ القوانين الفقهية، ص: ابن جزي –٢٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٢

 .٥٢٠ ،٣٩٤ ، ص٧
: البهوتي: ينظر. ( أريد أن أخطبك: هو ما لا يحتمل غير النكاح، كقول الرجل للمرأة :ريح بالخطبةالتص ٣

  ). ١٨، ص ٥كشاف القناع، ج 
: ينظر. ( مثلك ينكح: هو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، كقول الرجل للمرأة :التعريض بالخطبة ٤
 ). ١٨، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي

 .٣٦ ص ،٣ الكافي، ج: ابن قدامة –ن. م: يالبهوت ٥
 .٢٨٨سورة البقرة، آية  ٦
  .٥٨، ص ١١لسان العرب، مادة بعل، ج : ابن منظور ٧
 .٥٢٧، ٥٢٦ ، ص٤ تفسير الطبري، ج: الطبري ٨
 .١٨٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٩
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والحنابلة في إحدى الروايتين عن  ،٣الكيةمن الم٢وابن وهب ،١قول الحنفية :القول الأول
  .يحل للزوج الاستمتاع بزوجته ما دامت في العدة :٤الإمام أحمد وهي المذهب

لا : ٧، والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد٦، والشافعية٥قول المالكية :القول الثاني
  .قولاً  يحل للزوج الاستمتاع بزوجته ما دامت في العدة؛ قبل مراجعتها

  
  :وقد استدل أصحاب كل قول بجملة من الأدلة على النحو الآتي

  :) والحنابلة في ظاهر الرواية ،الحنفية( أدلة أصحاب القول الأول : أولاً 

£    {{{{ :، فقال سبحانهزوجاً  المطلق رجعياً  ىسم –جل وعلا –إن االله  -١ åκçJs9θ ãèç/uρ ‘, ymr& 

£ÏδÏjŠt� Î/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ    ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $ [s≈ n=ô¹Î) {{{{إلا بعد قيام الزوجية؛ فدل ذلك على  ولا يكون زوجاً  ،٨

أن الزوجية قائمة بعد الطلاق الرجعي، وإذا كانت الزوجية في عدة الطلاق الرجعي قائمة، والمطلق 
، واالله أحل للرجل ٩؛ فإن من حقه وطء مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها؛ لأنها زوجة لهزوجاً 

t    {{{{: فقال سبحانه وطء زوجته، Ï%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρã� à3Ï9 tβθÝà Ï3≈ ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n? tã öΝÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $ tΒ 

ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç�ö�xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪    {{{{وقال أيضاً ١٠ ، :}}}}    öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù 

                                 
  .ن. م ١
م، ١٢٥ولد سنة . وهب بن مسلم القرشي هو الإمام، الفقيه، المحدث، أبو محمد عبد االله بن: ابن وهب ٢

الموطأ " ، و "الموطأ الكبير " ، و "سماعه من مالك : " من مصنفاته. وصحب الإمام مالك عشرين سنة؛ وبه تفقه
شجرة : مخلوف: ينظر. ( هـ١٩٧توفي بمصر سنة . وغير ذلك" المجالسات " ، و "الجامع الكبير " ، و "الصغير 

: ت( الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز،  -٨٩، ص ١النور الزكية، ج 
 ). ٢٢٣، ٢٢٢، ص ١م، ج ١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط - تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت): هـ ٧٤٨

 .٤١٨ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير ٣
 .١٥٣ ، ص٩ الإنصاف، ج: المرداوي ٤
 .٤٢٢ ، ص٢ حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي –٨٥ ، ص٤ ر خليل، جشرح مختص: الخرشي ٥
 .٤٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي ٦
 .٥٢٠ –٥١٩، ص ٧ ، جيالمغن: ابن قدامة ٧
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ٨
 .٥٢٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٩

 .٦+ ٥سورة المؤمنين، آية  ١٠
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öΝä3rOö� ym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞ Ï©    {{{{وقال كذلك١ ، :}}}}    ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡à3Ρr& % [`≡ uρø—r& 

(#þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ÷�t/ Zο̈Šuθ ¨Β ºπ yϑômu‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 tβρã� ©3x3tGtƒ{{{{٢.٣  

 بعلاً، وفي هذا إشارة ؛ما دامت المطلقة في عدتها ،إن االله سمى المطلق رجعياً  -٢
 ٤.٥إلى حِل وطئها؛ لأن المباعلة هي المجماعة

الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء،  :يلحقها ؛ما دامت في العدة المطلقة رجعياً  -٣
ويملك الرجل مراجعتها بغير ويجري التوارث بينها وبين مُطلقها؛ إذا مات أحدهما قبل الآخر، كما 

هكذا، فإن من حقه وطء  ه، وإذا كان الملك قائماً وهذا كله يدل على قيام الملك من كل وج ،رضاها
 ٦.والاستمتاع بها ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي ،مطلقته

  
  ): المالكية، والشافعية، والحنابلة في الرواية الأخرى( أدلة أصحاب القول الثاني : ثانياً 

ل ولا يحل للرج ،ية عن زوجها بمجرد الطلاق الرجعيإن الزوجة تصبح أجنب -١
، وإنما أصبحت أجنبية بمجرد وقوع الطلاق الرجعي؛ لأن الطلاق ٧الاستمتاع بمن كانت أجنبية عنه

النكاح؛ مع  ضد النكاح الذي هو سبب لإباحة كل من الزوجين للآخر، ولا بقاء للضد الذي هو
كل  عليه من إباحة وجود ضده الذي هو الطلاق، فإذا تلاشى النكاح بالطلاق؛ فقد تلاشى ما ترتب

 ٨.من الزوجين للآخر، فلا يحل لهما الاستمتاع ببعضهما
 .٩" معتدة؛ فلا يجوز وطؤها كالمختلعة"  إن المطلقة رجعياً  -٢
  
  
  

                                 
 .٢٢٣سورة البقرة، آية  ١
 .٢١سورة الروم، آية  ٢
 .١٨٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .٥٩ ، ص١١ لسان العرب، مادة بعل، ج: ابن منظور ٤
 .١٩ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٥
 . ١٨٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦
 .٥٢٠ ، ص٧ ج المغني،: ابن قدامة ٧
 .٨٦ –٨٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٨
 .٥٢٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤٧، ص ٣ المهذب، ج: يرازيالش ٩
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  :المناقشة والترجيح
  :المناقشة: أولا

المستدلين بترتيب أثر الطلاق بمجرد وقوعه، فلا يحل للمطلق  –رد الحنفية على الشافعية 
ويترتب  ،إن التصرف الشرعي قد يظهر: ١بقولهم –بمجرد وقوع الطلاقتمتاع بمطلقته الاس رجعياً 

فإن من الآثار  ؛، وكذلك الطلاق الرجعي٢عليه أثره في الحال، وقد يتراخى عنه كالبيع بشرط الخيار
ما تظهر فور وقوعه كنقصان عدد الطلاق، ومنها ما يتراخى عنه كزوال الملك، وحرمة الوطء، 

  .قضاء العدةواللذان يكونان بعد ان
  

  :الترجيح: ثانياً 
في ظاهر  - لحنفية والحنابلة رجحان قول ا –واالله تعالى أعلى وأعلم –للباحث يظهر 

تكون في حكم  ، وذلك لأنهاما دامت في العدة والقاضي بحل الاستمتاع بالمطلقة رجعياً  ،–المذهب
ة يحق لزوجها وطؤها والاستمتاع والظهار، واللعان، والإيلاء، والزوج ،الطلاق :إذ يلحقها ،الزوجات

öΝä.äτ    {{{{: قال تعالىفقد بها،  !$|¡ÎΣ Ó^ ö� ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rOö� ym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞Ï©    {{{{٣.  

  
  :الرأي القانوني

الطلاق الرجعي لا يزيل " على أن  :منه) ٩٧(نص قانون الأحوال الشخصية في المادة 
، وهذا الحق لا يسقط أو فعلاً  أثناء العدة قولاً  الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته في

  ". بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق " على أن ):  ٩٣( كما ونص في مادته 

  ".الأول والثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى 
يمكن الوقوف على بعض آثار الطلاق الرجعي وأحكامه  ينالقانوني ينصن ال ينومن خلال هذ

  .التي سبق بيانها بالتفصيل بحمد االله
  

                                 
 .١٨٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ١
هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار ثلاثة أيام أو أقل، بحيث يكون له حق : البيع بشرط الخيار ٢

: قلعجي، قنيبي –١٠٢ التعريفات، ص: الجرجاني: ينظر . (فسخ العقد خلال المدة، وإلا تم البيع بعد انقضائها
 .) ٢٠٢ معجم لغة الفقهاء، ص

 .٢٢٣سورة البقرة، آية  ٣
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   المبحث الثاني
  الطلاق البائن

  
  .الطلاق البائن بينونة صغرى: المطلب الأول

  
  .الطلاق البائن بينونة كبرى: المطلب الثاني
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بأنه  :النوع الثاني من أنواع الطلاق باعتبار أثره، هو الطلاق البائن، والذي يمكن تعريفه
الطلاق الذي يرفع قيد النكاح في الحال، فلا يستطيع الرجل أن يعيد مطلقته إلى عصمته، أو أن 

  ١.يعاشرها معاشرة الأزواج
  :والطلاق البائن نوعان، هما

 .طلاق بائن بينونة صغرى -١
 .بينونة كبرى طلاق بائن -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٩٧ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: التكروري ١
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  لأولالمطلب ا
  الطلاق البائن بينونة صغرى 

  
  .تعريف الطلاق البائن بينونة صغرى: أولاً 
  

  .حالات الطلاق البائن بينونة صغرى: ثانياً 
  

  .أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى وآثاره: ثالثاً 
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 :ينونة صغرىتعريف الطلاق البائن ب: أولاً 
تباين الرجلان؛ إذا انفصلا وافترقا، وبانت : المفارقة، يقال: الفرقة، والمباينة: البين :لغة  - أ

 ١.وافترقت ،أي انفصلت عنه: المرأة عن الرجل
إعادة مطلقته إلى عصمته  هلاق الذي لا يستطيع المطلق بعدهو الط :اصطلاحاً   - ب

 ٢.بعدها مي العدة أهر جديدين، سواء كانت فإلا برضاها، وبعقد وم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                 

 .٦٤ –٦٢ ، ص١٣ لسان العرب، مادة بين، ج: ابن منظور ١
 رح قانون الأحوال الشخصية، صش: السرطاوي - ٢٧٨ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ٢

 .٨٥ ص ،٢ الأحوال الشخصية، ج: داود –٢٧٣
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 :حالات الطلاق البائن بينونة صغرى :ثانياً 
، بعضهما متفق عليه بين أهل بينونة صغرى في حالات محددة شرعاً  يكون الطلاق بائناً 

  :وهذه الحالات على النحو الآتي العلم، وبعضهما محل خلاف بينهم،
  :الحالات المتفق عليها: أولاً 

بينونة صغرى، هي على  المتفق عليها بين أهل العلم، والتي يكون فيها الطلاق بائناً  الحالات
  :النحو الآتي

 :الطلاق قبل الدخول - ١
  :، على بينونة غير المدخول بها بطلقة واحدة، ودليل ذلك١أجمع أهل العلم

$    {{{{: قوله تعالى :أولاً  pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçF óss3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø)̄=sÛ  ÏΒ 

È≅ö6 s% βr&  ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝä3s9 £ ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $ pκtΞρ‘‰tF ÷ès? ( £ èδθãèÏnGyϑsù £èδθãmÎh�|  uρ % [n#u�|  

WξŠÏΗsd ∩⊆∪    {{{{وحيث لا ٣فقد بين االله سبحانه وتعالى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ٢ ،

، وحيث أنه لا رجعة، فإن الطلاق لا يكون رجعياً  .ن الرجعة إنما تكون في العدةعدة؛ فلا رجعة، لأ
  ٤.بل يكون بائناً 

 أن يفيد الحكم فيما وُضِعَ له للحال، ؛فظ المطلق غير المقيد بشرطلإن الأصل في ال: ثانياً 
، وما ورد بائناً فيكون الطلاق الواقع قبل الدخول  ،٥وقد وضع لفظ الطلاق قبل الدخول لإفادة البينونة
فيقتصر  ،٦للأصل بنص الشارع ؛ إنما ثبت خلافاً بأن الطلاق بعد الدخول وانتهاء العدة يكون بائناً 

                                 
 –٨٣ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  –١٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١

 .٥١٥،  ٤٧٨، ٣٧٥ ، ص٧ ج، المغني: ابن قدامة –٤٤٨ ، ص٢ الإقناع، ج: يالخطيب الشربين
 .٤٩سورة الأحزاب، آية  ٢
 .٢٠٢ ، ص١٤ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٣
 .٥١٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٤
pκ$    {{{{: تعالى بل الدخول؛ البينونة، قولهدليل إفادة لفظ الطلاق ق ٥ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çFóss3tΡ 

ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθßϑ çG ø)̄= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr&  ∅èδθ�¡yϑ s? $yϑ sù öΝ ä3s9 £ÎγøŠn= tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $pκ tΞρ‘‰ tF÷ès? ( £èδθãèÏnG yϑ sù 

£èδθãmÎh� | uρ % [n#u� |  WξŠ ÏΗ sd ∩⊆∪    {{{{  ] ٤٩سورة الأحزاب، آية [. 

(sŒÎ#    {{{{: دليل إفادة الطلاق بعد الدخول وانتهاء العدة؛ البينونة، قوله تعالى ٦ uρ ãΛ äø) ¯= sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# zøón= t6sù 

£ßγn= y_r& Ÿξsù £èδθè= àÒ÷ès? βr& zósÅ3Ζ tƒ £ßγy_≡ uρø— r& # sŒÎ) (# öθ|Ê≡t� s? Ν æη uΖ÷� t/ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/    {{{{  ] ٢٣٢سورة البقرة، آية [. 
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  ١.على ما ورد به الشرع، ويبقى الحكم فيما قبل الدخول على الأصل
 
 :الطلاق بعد الدخول وانتهاء العدة - ٢

تها، لم تحل لزوجها إلا بعقد على أن المطلقة بعد الدخول إذا انقضت عد ٢أجمع أهل العلم
  .بينونة صغرى ، وعلى ذلك يكون الطلاق بائناً ، ويكون خاطباً من الخُطابومهر جديدين

sŒÎ)uρ ãΛä#    {{{{: ودليل ذلك قوله تعالى ø)̄=sÛ u !$|¡ÏiΨ9$# zøón=t6 sù £ ßγn=y_r& Ÿξsù £èδθè=àÒ÷ès? βr& 

z ósÅ3Ζtƒ £ßγy_≡ uρø— r& #sŒÎ) (#öθ|Ê≡ t�s? ΝæηuΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$ Î/    {{{{٤فقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار ،٣ ،

: جاء يخطبها، فقلت له ؛، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها٦من رجل ٥لي زوجت أختاً : (إذ قال

                                 
  .١٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 –١٣٩، ص ٢ أسهل المدارك، ج: الكشناوي –٣٥ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٢
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على . ٤٩٣ ، ص٨ الشرح الكبير، ج: ابن قدامة –٤٨ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي

الإجماع، ): ه٣١٨: ت( ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، : ينظر. ( بينونة من انتهت عدتها
/ ه١٤٢٠، ٢أبو حماد صَغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية، الإمارات، ط: تحقيق
 ). ١١٢ ، صم١٩٩٩

 .٢٣٢ورة البقرة، آية س ٣
أبو يسار، : هو معقل بن يسار بن عبد االله بن مضر المزني، يكنى أبا عبد االله، وقيل: معقل بن يسار ٤

سكن . ، وشهد بيعة الرضوان- صلى االله عليه وسلم -أسلم قبل الحديبية، وصحب رسول االله . أبو علي: وقيل
ابن الأثير : ينظر. ( توفي أيام يزيد بن معاوية: ، وقيل-عنهرضي االله  –البصرة، وتوفي بها آخر خلافة معاوية 

  ). ١٤٧ - ١٤٦، ص ٦الإصابة، ج : ابن حجر - ٢٢٤، ص ٥أسد الغابة، ج : الجزري
، وجُمَيل هذه -نسبة لأمها مزينة بنت كلب بن وبرة –هي جُمَيل بنت يسار المزنية : أخت معقل بن يسار ٥

يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم تقدم لخطبتها من أخيها معقل، فعضلها أخوها امرأة أبي البداح التي طلقها؛ ولم 

#{ : ومنعها منه؛ فنزل فيها قوله تعالى sŒÎ)uρ ãΛ äø)̄= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# zøón= t6sù £ßγn= y_ r& Ÿξsù £èδθè= àÒ÷ès? βr& zósÅ3Ζ tƒ 

£ßγy_≡uρø— r& # sŒÎ) (# öθ|Ê≡t� s? Νæη uΖ ÷� t/ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/ { رضي االله  –، فانصاع لأمر االله؛ فزوجها منه ٢٣٢البقرة، آية  سورة

، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر -٥٢، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( - عنهم جميعاً 
١٨٠٢ -١٨٠١ .( 

، هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي، الأنصاري: زوج أخت معقل بن يسار ٦
وهو زوج جُمَيل بنت يسار أخت . أبو عمرو: وأبو البداح؛ لقب، وكنيته. اختلف في صحبته؛ والصحيح عدم ثبوتها

الاستيعاب، : ابن عبد البر: ينظر. ( ه١١٧: ه، وقيل١١٠توفي سنة . -وقد تقدم ترجمتها وقصتها معه - معقل 
 ). ٤٢ - ٤١، ص ٧الإصابة، ج : ابن حجر -١٦٠٨، ص ٤ج 
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زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا واالله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا 

: ، فقلت}}}}  ?Ÿξsù £èδθè=àÒ÷ès    {{{{: تريد أن ترجع إليه، فأنزل االله هذه الآيةبأس به، وكانت المرأة 

  .٢ ١) الآن أفعل يا رسول االله
  

  :الحالات المختلف فيها: ثانياً 
هل تلحق بفرقة الطلاق البائن بينونة صغرى، أم بغيره  اختلف الفقهاء في بعض فرق الزواج،
  ٣:يمن أقسام الفرق، وهذه الفرق على النحو الآت

بصفة تنبىء عن البينونة، أو تدل  موصوفاً  فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً  -١
، أو البتة، أو أنت طالق بائناً : كقول الرجل لزوجه وذلك ،عند الحنفية عليها من غير حرف العطف

وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة عند الحديث عن حالات . ما شابه ذلكو ، حراماً 
  .الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً  الطلاق

عند  يل الدال على البينونةضبأفعل التف منعوتاً  ن اللفظ صريحاً فرقة الطلاق إذا كا -٢
الطلاق، أو أشده، أو أغلظه، أو  أأنت طالق أسو : كقول الرجل لزوجه وذلك ،الحنفية والمالكية

ة عند الحديث عن حالات وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرق. وما شابه ذلك ،أعظمه
 .الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً 

فقد قسم الحنفية الصيغة في هذه : بعدد مشبهاً  إذا كان اللفظ صريحاً  فرقة الطلاق -٣
  : الفرقة إلى قسمين، هما

وقد جعل الحنفية الصيغة  .بالعدد فيما له عدد الصريح المشبه الطلاق صيغة :الأول القسم
  :صورتين؛ ليكون الطلاق بائناً بينونة صغرى، وهاتان الصورتان هما في هذا القسم على

أنت طالق كألف أو مثل ألف، فإنه يقع واحدة بائنة : أن يقول الزوج لزوجه :الصورة الأولى
  .إن نوى واحدة أو لم تكن له نية ؛عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  .لف، فإنه يقع واحدة بائنةأنت طالق واحدة كأ: أن يقول الزوج لزوجه :الصورة الثانية
كالشمس والقمر  بالعدد فيما لا عدد له الصريح المشبه الطلاق صيغة :الثاني القسم

                                 
، ٧ ، ج٥١٣٠: لا نكاح إلا بولي، حديث رقم: لبخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قالأخرجه ا ١

 .١٦ ص
 .١٨ –١٧ ، ص٥ تفسير الطبري، ج: الطبري: ينظر سبب نزول الآية ٢
 - ١٥٩ - ١٥٨الوسيط، ص : إبراهيم - ٢٧٦ -٢٧٤شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي ٣

  .٨٨ - ٨٦ ، ص٢الأحوال الشخصية، ج : داود
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 .فإنه يقع طلقة واحدة بائنة عند أبي حنيفة، امونحوه
وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة عند الحديث عن حالات الطلاق الرجعي إذا 

 .كان اللفظ صريحاً 
عند أبي  بما ينبئ عن زيادة في أثره مشبهاً  الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً فرقة  -٤

أنت طالق كالجبل، أو مثل " : كقول الزوج لزوجه حنيفة، ومحمد في ظاهر الرواية، وزفر، وذلك
ولكن الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة ذهبوا إلى القول بوقوعه رجعياً، إلا أن . " الجبل

 . ر؛ فيقع ما نواهينوي أكث
طلاق الرجعي إذا وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة عند الحديث عن حالات ال

 .كان اللفظ صريحاً 
بلفظ من ألفاظ الكنايات عند الحنفية، فيقع بائناً، ويكون واحدة عند الطلاق  -٥

، و "اعتدي : " نايات هذه؛ لفظإلا أن الحنفية استثنوا من ألفاظ الك. الإطلاق، أو عند إرادة تطليقتين
   . فيقع بها الطلاق رجعياً " أنت واحدة " ، و "استبرئي رحمك " 

عند الحديث عن حالات الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ  المسألة بالتفصيلوقد سبق بيان 
  .كنائياً 

  :فقد قسم المالكية الكنايات إلى قسمين: المالكيةعند كنايات الطلاق بألفاظ ال -٦
 .كنايات ظاهرة: سم الأولالق

).                                                                                                          خفية ( كنايات محتملة : القسم الثاني
  

  : الكنايات الظاهرة :القسم الأول
اً بينونة صغرى؛ في الحالات بألفاظ الكنايات الظاهرة بائن - عند المالكية - يقع الطلاق 

  :الآتية
يقع بهما الطلاق بائناً بينونة صغرى في  :"حبلك على غاربك "  ، و" بتة : "فظيلالطلاق ب  - أ

بالنسبة  قال ذلك في الخلعالمدخول بها وغيرها؛ عند إرادة المطلق ذلك، بشرط أن يكون قد 
 .للمدخول بها

وهبتك أو رددتك  "و  ،" و لحم الخنزيرأو الدم، أ أنت كالميتة،: " ألفاظالطلاق ب  - ب
"  ، و" أنا حرام عليك"  ، سواء قال عليّ أو لم يقل، و" أنت حرام "و  ،"وهبتك لنفسك "  ، و" لأهلك

سواء قال "  أو بريّة، أو بائنة أنت خلية، " ، و" حرام ) زوجة (إليه من أهل )  أرجع (ما انقلبُ 
يقع ": منك  بائن" ، أو "منك  بري " ، أو "منك  خلي " أو  ،" منكبات " مني أو لم يقل، وأنا 

الطلاق، ويكون عدده بالنسبة لغير المدخول بها بحسب ما نواه، فإن نوى واحدة بائنة؛ وقع واحدة 
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وأما بالنسبة للمدخول . وأما إن لم ينو شيئاً وقع ثلاثاً . بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه
 .اً بها؛ فيقع ثلاث

 اء أي بدل؛فدبل ، ولكن إن كان هذا اللفظ مقا"لا عصمة لي عليك  "؛ لفظ ومثل هذه الألفاظ
 مدخولاً  ت الزوجةسواء كان –واه؛ فيقع ما نإلا أن ينو المطلق ثلاثاً  –طلقة واحدة بائنة  به فإنه تقع
  .بها أم لا
هذا اللفظ طلقة بأن أضافت الطلاق لنفسها؛ فتلزم ب"  بعني طلاقي"  الطلاق بلفظ  - ت

 .واحدة بائنة
ويكون عدده  ،فيقع الطلاق بهذه الألفاظ بائناً  :" خليت سبيلك" لفظ الطلاق ب  - ث

بحسب ما نواه، فإن نوى واحدة بائنة؛ وقع واحدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه، سواء 
  .أم لا بها مدخولاً كانت الزوجة 

واحدة " إذا قرنه المطلق بلفظ  –ولو كان خفياً  – ياللفظ الصريح أو الكنائالطلاق ب  -  ج
إذا نوى المطلق أكثر؛ فيقع  إلا ،غير المدخول بهال بالنسبة واحدة بائنةفيقع الطلاق : أو نواه" بائنة 
  .وأما بالنسبة للمدخول بها؛ فيقع ثلاثاً  .ما نواه

غير في  ئنةبا ، وتكونفتلزم بهذا اللفظ طلقة واحدة":  فارقتك" لفظ الطلاق ب  -  ح
 .إلا إذا نوى المطلق أكثر فيقع ما نواهورجعية في المدخول بها،  المدخول بها،

ق ، إلا إذا نوى المطل فتلزم بهذا اللفظ طلقة واحدة بائنة":  اعتدي" لفظ الطلاق ب  -  خ
 .، سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لافيقع ما نواه ؛أكثر

  
  ):  الخفية (الكنايات المحتملة  :القسم الثاني
بألفاظ الكنايات المحتملة؛ بائناً بينونة صغرى؛ في الحالات  - عند المالكية - يقع الطلاق 

  :الآتية
في قول " لا : " ، وقول الرجل"لم أتزوجك " ، و "انصرفي " ، و "اذهبي : " الطلاق بألفاظ  - أ
إن نوى واحدة بائنة؛ وقع ه، ويكون عدده بحسب ما نواه، فايقع الطلاق إن نو ": ألك امرأة : " آخر له

 ؛-وكان قد نوى الطلاق - وأما إن لم ينو عدداً . واحدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه
  . وقعت طلقة واحدة بائنة في غير المدخول بها، ورجعية في المدخول بها

المعلق  لَ عِ على فعل شيء أو تركه، فإن فُ "  لست لي بامرأة" تعليق الطلاق بلفظ   - ب
  .أكثر فيقع ما نواه المطلق إلا إذا نوى ،؛ وقعت طلقة واحدة بائنةكَ رِ عليه أو تُ 
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لا سبيل " ، أو " لا ملك لي عليك "، أو " لا نكاح بيني وبينك"  :الطلاق بألفاظ  - ت
ا على ما نواه، فإن نوى واحدة غير المدخول بهه، ويكون بالنسبة لايقع الطلاق إن نو : " لي عليك

  .؛ فيقع ثلاثاً لمدخول بهاوأما بالنسبة ل. حدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواهبائنة؛ وقع وا
يقع  :" وجهي على وجهك حرام" ، أو " وجهي من وجهك حرام : "الطلاق بألفاظ  - ث

 -على قول، وهو الراجح –طلاقه بالنسبة للمدخول بها وغيرها، ويكون في غير المدخول بها 
وأما . واحدة بائنة؛ وقع واحدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه بحسب ما نواه، فإن نوى

ففي : -على الراجح –؛ فإن الحكم يختلف في حال القضاء عنه في حال الُفتيا بالنسبة للمدخول بها
 .؛ فإنه يقع بحسب ما نواه عدداً تيافي حال الفُ  ، وأمانواه أو لم ينوه ثلاثاً يقع  حال القضاء؛
 ما نواه وعلىفي المدخول بها،  ثلاثاً  يقع ، فإن الطلاق" علي وجهك حرام "طلاق بلفظ وأما ال

  .غير المدخول بهافي 
ليس بيني وبينك " ، أو " أنت عتيقة" ، أو " أنت سائبة مني"  :الطلاق بألفاظ  -  ج

يكون و  عدم إرادته الطلاق، على حلفالإن نكل عن  بهذه الألفاظ؛ طلاقاليقع ف :"حلال ولا حرام
 .فإن نوى واحدة بائنة؛ وقع واحدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه عدده بحسب ما نواه،

  .ثاً لالم تكن له نية، وقع الطلاق ث وأما إن
ولا من ألفاظ  لفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا كنايته الظاهرة،الطلاق ب  -  ح

وما شابه  ،" اشربي" ، أو " خرجيا" ، أو " خلياد" ، أو " اسقني الماء: " لفظك، الظهار الصريحة
فإن نوى  ،ويكون بحسب ما نواه عدداً  ،المطلق إن قصده - على المشهور –يقع بها الطلاق  :ذلك

أما إن لم ينو الطلاق فلا و . واحدة بائنة؛ وقع واحدة بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه
  .يقع

نايات عند المالكية بالتفصيل؛ عند الحديث عن حالات وقد سبق بيان مسألة الطلاق بالك
  .الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ كنائياً 

  
 إن نواه الشافعية عند اتبألفاظ الكناي الطلاق :ومما يقع به الطلاق بائناً بينونة صغرى- ٧
غير  كان واحدة بائنة فيويكون عدده بحسب ما نواه، فإن نوى واحدة أو لم ينو شيئاً؛  المطلق،

  .رجعية في المدخول بهاو  ،المدخول بها
وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل عند الحديث عن حالات الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ 

  .كنائياً 
عند  - في رواية –والخفية، والمختلف فيها  ،ظاهرةالكنايات بألفاظ الالطلاق  -٨
فإن نوى واحدة بائنة؛ وقع واحدة  نواه، ويكون عدده بحسب ما، يقع الطلاق إن نواه المطلق: الحنابلة
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 ، وتكونبل أطلق؛ وقع واحدة ،لم ينو عدداً إن وأما  .بائنة، وإن نوى غير ذلك؛ كان على ما نواه
 –والمختلف فيها  خفيةالكنايات الفي حال الطلاق بالكنايات الظاهرة، وأما في حال الطلاق ب بائنة

   .رجعية في المدخول بهاو  ،هاالمدخول بفي غير تكون بائنة ف - في رواية
لا يكون ف، " أنت واحدة " لفظة ؛الكنايات الخفيةألفاظ من  -في قول – وقد استثنى الحنابلة
  .لأنها لا تحتمل غير الواحدة ؛غير ذلكولو نوى المطلق  ،الطلاق الواقع بها إلا واحدة

ي إذا كان اللفظ وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل عند الحديث عن حالات الطلاق الرجع
 .كنائياً 

؛ عند الحنفية، والمالكية، والشافعية فرقة الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول الحقيقي -٩
عند الحديث عن حالات  وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة. في الجديد وهو الأصح

 .الطلاق الرجعي
، وهو إحدى الروايتين ٣يد، والشافعية في الجد٢، والمالكية١عند الحنفية فرقة الخلع - ١٠

 .عند الحديث عن الخلع، ونوع الفرقة الواقعة به بالتفصيل؛ وسيأتي الحديث عنها. ٤عن الإمام أحمد
 

، والحنابلة في رواية ٥عند الحنفية -إذا انتهت مدة إنظار المولي  -  فرقة الإيلاء - ١١
فامتنع عنهما؛ فأوقع عليه إذا خير القاضي المولي بين الفيئة أو الطلاق،  ٦- عن الإمام أحمد - 

 .٧القاضي طلقة؛ لأن طلاق القاضي يقع بائناً 
 . ٨عند أبي حنيفة ومحمد فرقة اللعان - ١٢
، والحنابلة في إحدى ١٠، والشافعية في قول٩عند المالكيةالفرقة للشقاق والنزاع  - ١٣

 . ١١الروايتين عن الإمام أحمد
                                 

  .١٧١، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ١
 .١٥٤القوانين الفقهية، ص : ابن جزي ٢
 .٢٤١، ص ٣أسنى المطالب، ج : الأنصاري ٣
  .٢١٦، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي ٤

  . ١٧٧، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني٥  
  .٤٣٢العدة، ص : المقدسي ٦ 
  .٥٦٣، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٧
  .٢٧١، ص ٢الهداية، ج : رغينانيالم ٨
 .٥١٤، ص ٢الشرح الصغير، ج : الدردير -٥٤٢، ص ١أحكام القرآن، ج : ابن العربي ٩

 .٤٢٩، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ١٠
 .٣٢٠، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ١١
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 . ٢والمالكية ١عند الحنفية الفرقة بالعيب - ١٤
 . ٣وترك الوطء عند المالكية ةالفرقة للغيب - ١٥
 . ٤عند المالكية لحبسلالفرقة  - ١٦
 . ٥عند المالكية لضررل الفرقة - ١٧
 . ٦؛ عند أبي حنيفة ومحمدالفرقة لإباء الزوج الإسلام عند إسلام زوجته - ١٨
  

  :الرأي القانوني
قبل الدخول، : بينونة صغرى إذا كان ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى أن الطلاق يقع بائناً 

وأضاف لذلك كل طلاق بائن ذكره القانون ضمن نصوصه، ويقصد من ذلك؛ بعض . و مقابل مالأ
، أنواع الطلاق الذي يوقعه القاضي، حيث إن بعض ما يوقعه القاضي من أنواع الطلاق يكون بائناً 

  ٧.وللنزاع أو الشقاقكالتفريق للغيبة، 
المكمل للثلاث، :إلا  ،جعياً كل طلاق يقع ر  " :على أن :منه)  ٩٤ ( فقد نص في المادة

  ". والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
): هـ ٥٩٣: ت( الحنفي،  أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني: المرغيناني ١

  . ٨٤ت، ص .ط، د.بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة، د
  .٢٨٢، ص ٢الشرح الكبير، ج : الدردير ٢
  .٤٣١، ص ٢ج : ن. م ٣
 .٤٨٢، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٤
  .٣٤٥، ص ٢حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ٥
 .٢٢٧، ص ٣البحر الرائق، ج : يمابن نج ٦
  .٢٩٧ أحكام وآثار الزوجية، ص: سمارة ٧
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  :أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى، وآثاره :ثالثاً 
 :يترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى جملة من الأحكام، وهي على النحو الآتي

  
  .عدد الطلقات التي يملكها الزوجنقصان : أولاً 

ينقص الطلاق البائن بينونة صغرى عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، سواء كانت 
البينونة بطلقة أو طلقتين، فلو طلق الرجل زوجته طلقة بائنة، وكان قد سبق له طلاقها طلقة واحدة؛ 

بحيث لا ترجع إليه ولا تحل  ،مؤقتاً  ه تحريماً حرمت علي ؛فإنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، فإن أوقعها
  ١.غيره له إلا بأن تنكح زوجاً 

  
  .إزالة ملك النكاح: ثانياً 

يزيل الطلاق البائن بينونة صغرى ملك النكاح، فتنتهي بذلك الحقوق الزوجية لكل منهما على 
الزوجية، ولا تملك  الآخر، فلا يملك الزوج المطلق على الزوجة ما كان له عليها من حقوق في أثناء

 ٢.قة على زوجها ما كان لها عليه من حقوق في أثناء الزوجيةالزوجة المطل  
 ،للزوج ، وهذا وإن كان حقاً ٣بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة ؛من ذلك كله ىويستثن

لمطلقة في بيت أما بقاء او  ٤.فلا يملك الزوج المطلق التنازل عنه إلا أنه في الحقيقة حق الله تعالى،
سبحانه  - عموم النهي، إذ نهى االله  :أولاهما :، وعدم جواز خروجها منه، فلأمرينالزوجية مدة العدة

�Ÿω  ∅èδθã_Ì    {{{{: المطلقات عن الخروج من بيت الزوجية، فقال سبحانه -وتعالى øƒéB .ÏΒ 

£ÎγÏ?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈ x3Î/ 7πuΖÉi�t7 •Β    {{{{مساس الحاجة إلى  :وثانيهما، ٥

تحصين ماء الزوج، إذ أن الزوج يحتاج إلى تحصين مائه، والمنع من الخروج سبيل لهذا التحصين؛ 
  ٦.٧لأن الخروج يجعل الزوج يشك في وطء غيره لها، فيشتبه النسب إذا حبلت

                                 
الخطيب  –١٤٩ ، ص٢ أسهل المدارك، ج: الكشناوي -١٨٧ ص ،٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١

  .٤٢٠ الأحكام الشرعية، ص: شعبان –٥١٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤٥٠ ، ص٢ الإقناع، ج: يالشربين
   .٢٥٣ ص ،٣ بحر الرائق، جال: ابن نجيم ٢
  .١٥٨ القوانين الفقهية، ص: ابن جزي ٣
  .٤٣٥ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –١١٠، ١٠٦ ، ص٥ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني ٤
  .١سورة الطلاق، آية  ٥
  .٤٣٤ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٣ص  ،٦ المبسوط، ج: السرخسي ٦
  .٢٠٥ ، ص٣ ع، جبدائع الصنائ: الكاساني ٧
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خروج لأجل العدة، التنازل عن هذا الحق؛ فلأن حرمة ال وأما عدم ملكية الزوج المطلق بائناً 
  ١.وفي العدة حق االله تعالى، فلا يملك الزوج المطلق إبطال هذا الحق

وجوب النفقة والسكنى للزوجة المطلقة على زوجها ما دامت في العدة  ؛من ذلك ىكما ويستثن
  .٢بإجماع أهل العلم إذا كانت حاملاً 

  :ودليل ذلك ما يأتي
  :إذا كانت حاملاً  ،ت في العدةما دام ،دليل وجوب النفقة للمطلقة بائناً  - ١

≈βÎ)uρ £ä. ÏM{{{{: قوله تعالى  - أ s9 'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £Íκö� n=tã 4 ®L ym z÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq    {{{{فاالله ، ٣

 ٤.٥التي تنتهي بوضع حملهاللبائن الحامل ما دامت في العدة تعالى أوجب النفقة 
 لما طلقها زوجها  ٦ما روي أن فاطمة بنت قيس  - ب

  لا نفقة لك إلا أن : ( تسأله عن النفقة، فقال –صلى االله عليه وسلم –أتت النبي  ،٧أبو حفص
  

                                 
  .ن. م ١
): ه ٩٣٩: ت( المنوفي، علي بن خلف المالكي المصري،  –٢٠١ ، ص٥ المبسوط، ج: السرخسي ٢

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، : كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق
: المرداوي –١٧٤ ، ص٥ المحتاج، ج يمغن :يالخطيب الشربين –١٢٦ ، ص٢ ، جم١٩٩٤/ هـ١٤١٤ط، .د

  .٣٦٠ ، ص٩ الإنصاف، ج
  .٦سورة الطلاق، آية  ٣
  .٤٥٨ ، ص٢٣ بري، جتفسير الط: الطبري ٤
  .١٧٤ ، ص٥ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٥
هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت من : فاطمة بنت قيس ٦
ات الأول، ولها عقل وكمال، وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة؛ فتقدم لخطبها معاوية، وأبو جهم بن المهاجر 

وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما . أن تتزوج أسامة بن زيد ففعلت -صلى االله عليه وسلم –حذيفة، فأمرها رسول االله 
، ٨الإصابة، ج : ابن حجر -٢٢٤، ص ٧ابة، ج أسد الغ: ابن الأثير الجزري: ينظر. ( قتل عمر رضي االله عنه

  ). ٢٧٧ -٢٧٦ص 
هو أبو عمرو بن : هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وقيل): زوج فاطمة بنت قيس ( أبو حفص  ٧

أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم القرشي : حفص بن المغيرة، وقيل
صلى االله عليه  -بعثه رسول االله . اسمه كنيته: وقيل. أحمد: عبد الحميد، وقيل: فقيل اختلف في اسمه،. المخزومي

مع علي بن أبي طالب حينما أمره اليمن، فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية، وبعث إليها بطلاقها،  - وسلم
ابن  - ١٧١٩، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر: ينظر. ( بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام: ثم مات هناك، وقيل

  ). ٧٢، ص ٦أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري - ٢٣٩، ص ٧الإصابة، ج : حجر
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 .١) تكوني حاملاً 
ماء مطلقها، فهو مستمتع فستكون مشغولة ب ؛إن المطلقة البائن إن كانت حاملاً   - ت
د استمتاعه بها حال قيام الزوجية؛ إذ أن النسل والولد مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصو برحمها ك

 .ولو بائناً  وكما تجب النفقة للزوجة حال قيام الزوجية؛ تجب لها حال طلاقها إذا كانت حاملاً ، ٢به
إن الحمل ولد المطلق، وتجب للولد النفقة على  أبيه، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا   - ث

  ٣.بالإنفاق عليها
 
  :إذا كانت حاملاً  ،ما دامت في العدة ،دليل وجوب السكنى للمطلقة بائناً  - ٢

�Ÿω  ∅èδθã_Ì    {{{{: قوله تعالى  - أ øƒéB . ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã�øƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 

7π t±Ås≈ x3Î/ 7π uΖÉi�t7•Β    {{{{يخرج مطلقته من مسكن النكاح ما دامت في عدتها،  يجوز للزوج أن ، فلا٤

كل  والآية تشمل. إنما هو إضافة إسكان لا إضافة تمليك ؛وإضافة البيوت للمطلقات في الآية
 ٥.لإطلاقها ؛ائلاً حأم  سواء كانت المطلقة حاملاً  ،المطلقات

£    {{{{: قوله تعالى  - ب èδθãΖÅ3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ {{{{جل  –فاالله  ،٦

بحسب استطاعته وسعته، وفي هذا  - بواحدة أو اثنتين -أمر المطلق أن يسكن مطلقته  - وعلا
 ٧.ئنطلقة البامدلالة على وجوب السكنى لل

                                 
، ص ٣ ، ج٢٢٩: أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث رقم ١

  ).  داودينظر هامش سنن أبي . ( والحديث إسناده صحيح: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط. ٥٩٨
أنها كانت عند أبي حفص، : أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها، فأخبرته( : عن عبيد االله، قال :ونص الحديث

فخرج معه زوجها، فبعث  -يعني على بعض اليمن -علي بن أبي طالب  رَ م أَ  - صلى االله عليه وسلم- وكان النبي 
لها نفقة  واالله ما: فقالا ،عة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاعياش بن أبي ربي رَ مَ أَإليها بتطليقة كانت بقيت لها، وَ 

  .) لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً  :فقال ،-صلى االله عليه وسلم -، فأتت النبي لا أن تكون حاملاً إ
  .١٧٤ ، ص٥ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٢
  .٢٣٢ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٣
  .١سورة الطلاق، آية  ٤
  .١٥٤ ، ص١٨ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٥
  .٦سورة الطلاق،آية  ٦
التفسير الكبير المشهور : )هـ ١٥٠: ت( مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي،  ٧

  .٣٦٦ –٣٦٥ ، ص٤ ج ،هـ١٤٢٣، ١عبد االله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط: تفسير مقاتل، تحقيقب
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، فقد اختلف أهل العلم في استحقاقها نفقة حائلاً  - من طلاق بائن - وأما إن كانت المعتدة 
 :هي على النحو الآتي ،العدة والسكنى؛ على أقوال ثلاث

  .١وهو قول الحنفية ،لها النفقة والسكنى :القول الأول
، والحنابلة في إحدى ٣، والشافعية٢لها السكنى دون النفقة، وهو قول المالكية :القول الثاني

  .٤الروايتين عن الإمام أحمد
لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول الحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد،  :القول الثالث
  .٥وهي ظاهر المذهب

  
  :الأدلة، والمناقشة، والترجيح

  :الأدلة: أولا
  :استدل أصحاب كل قول بجملة من الأدلة، وذلك على النحو الآتي

إذا  ،ما دامت في العدة ،جوب النفقة والسكنى للمطلقة بائنأدلة الحنفية القائلين بو : ولاً أ
  ٦:كانت حائلاً 

£    {{{{: قال تعالى ----���� èδθãΖÅ3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ ym ΟçGΨs3y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ {{{{وقد فسر  ،٧

 أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا  {{{{ :٨قراءة ابن مسعود -الكريمة - الآية 

                                 
  .٢٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: سانيالكا ١
  .٦٨٦ ، ص٢ الشرح الصغير، ج: الدردير ٢
 ، ص٥ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني –١٥٣ ، ص٧ نهاية المحتاج، ج: )الابن (  الرملي ٣

١٧٣.  
  .٢٣٢ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة ٤
  .٣٦١ ، ص٩ الإنصاف، ج: المرداوي ٥
  .٢١٠ –٢٠٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦
  .٦سورة الطلاق، آية  ٧
هو الصحابي الجليل، الصوام، القوام، العالم بالقرآن، أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود بن : ابن مسعود ٨

كان من السباقين إلى الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم، وهاجر الهجرتين، وشهد . غافل بن تميم الهذلي
صلى الله  - ؛ حتى كان من المكثرين من رواية أحاديثه -صلى الله عليه وسلم - بعدها، ولازم النبي  بدراً والمشاهد

: ابن حجر - ٦٢، ص ٢معجم الصحابة، ج : ابن قانع: ينظر. ( هـ٣٢توفي بالمدينة المنورة سنة . -عليه وسلم
  ). ٢٠٠ - ١٩٨، ص ٤الإصابة، ج 
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$‘ä−Í    {{{{    كما فسر آية ، تماماً ١}}}} عليهن من وجدكم ¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγtƒ Ï‰÷ƒ r&    {{{{٢ 

        .٣}}}} أيمانهما {{{{: بقراءته لها

›Ï3Ψã,÷    {{{{: قال تعالى -٢ Ï9 ρèŒ 7π yèy™  ÏiΒ Ïµ ÏFyèy™ (  tΒuρ u‘Ï‰è% Ïµ ø‹n=tã … çµè%ø— Í‘ ÷, Ï3Ψã‹ù=sù 

!$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª! على الزوجة من مال الكريمة الإنفاق في الآية أوجب  - جل وعلا – فاالله ٤}}}}    4 #$

 .، والآية مطلقة عن أي قيد، فلا فرق بين ما قبل الطلاق أو بعده في العدة٥الزوج

›èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø£    {{{{    :إن الأمر بالإسكان في قوله تعالى -٣ ym ΟçGΨs3y™ ÏiΒ 

öΝä.Ï‰÷` ãρ {{{{؛من الخروج من منزل الزوجيةلأن المرأة المعتدة ممنوعة  ،يتضمن الأمر بالإنفاق ٦ 

�Ÿω  ∅èδθã_Ì    {{{{    :لقوله تعالى øƒéB . ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈ x3Î/ 

7π uΖÉi�t7•Β{{{{ق، ، فهي لا تقدر على اكتساب النفقة بنفسها، فإذا لم تكن لها نفقة في مال زوجها المط٧ل

 .عليها الأمر ويعسر، وهذا غير جائز شرعاً ا ستهلك، ويضيق هولم يكن لها مال؛ فإن
إن النفقة واجبة للزوجة في مال الزوج قبل الطلاق؛ لكونها محبوسة عن الخروج  -٤

حتى لا يباح لها  –لحق الزوج على الخلوص، وقد استمر هذا الاحتباس بعد الطلاق في العدة 
، وإنما تعلق بذلك حق االله لخلوصللزوج على ا الخروج ولو أذن لها الزوج؛ إذ لم يعد الاحتباس حقاً 

فإذا كانت النفقة واجبة للزوجة في مال زوجها قبل الطلاق لأجل الاحتباس الذي هو حق  ،–تعالى

                                 
روح البيان، دار : )هـ١١٢٧: ت( ، ستانبولي الحنفي الخلوتيأبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإ ١

  .٣٧ ، ص١٠ ج ،ت.ط، د.الفكر، بيروت، د
  .٣٨سورة المائدة، آية  ٢
السراج المنير في الإعانة على : )هـ ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي،  ٣

 –٣٩٥ ص ،١ ، جهـ١٢٨٥ ط،.د القاهرة، ،)الأميرية(بولاق  معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة
محمد : محاسن التأويل، تحقيق: )هـ ١٣٣٢: ت( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، 

  .١٣١ ، ص٤ ، جهـ١٤١٨، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٧ سورة الطلاق، آية ٤
  .١٧٠ ، ص١٨ لقرطبي، جتفسير ا: القرطبي ٥
  .٦ سورة الطلاق، آية ٦
  .١سورة الطلاق، آية  ٧
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هو حق خالص للزوج؛  لأجل الاحتباس الذي –خالص للزوج؛ فلأن تجب بعد الطلاق في العدة 
 .من باب أولىف –تعالىحق االله تعلق به  لأجل الاحتباس الذي –فلأن تجب بعد الطلاق في العدة 

 
، أدلة القائلين بوجوب السكنى دون النفقة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة: ثانياً 

  :، والحنابلة في إحدى الروايتينالمالكية، والشافعية: وهم

›èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø£    {{{{: قال تعالى ym ΟçGΨs3y™  ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £èδρ•‘!$ ŸÒè? (#θ à)ÍhŠŸÒçGÏ9 

£Íκö� n=tã 4 βÎ)uρ £ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £Íκö� n=tã 4 ®Lym z÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq     {{{{هذه الآية تخص ف ٢    ١

 –جلا وعلا –الله ، لأن ا٣السكنى دون النفقة ن هُ لَ حوامل، فَ  ن كُ المطلقات اللاتي بِن من أزوجهن ولم يَ 
، فخرجت ٤الحامل والحائل، ولكنه لما ذكر النفقة قيدها بالحمل لما ذكر السكنى أطلقها؛ فشملت

 ن كُ وإنما كانت الآية خاصة بالمطلقات اللاتي بِن من أزواجهن ولم يَ  .٥فلا نفقة لها ؛بذلك الحائل
؛ لأنها كانت أم حائلاً  لأن المطلقة الرجعية تجب السكنى والنفقة لها من مال زوجها حاملاً فحوامل؛ 

النفقة بالحمل، دل ذلك على أن المطلقة التي تجب  -جل وعلا –لمتزوجات، ولما قيد االله في حكم ا
وهي الحائل، ومن باب أولى وجوب السكنى لمن  ،هي البائن التي لا تجب لها النفقة ،السكنىلها 

  ٦.وهي البائن الحامل ،وجبت لها النفقة
 ن كُ للاتي بِن من أزواجهن ولم يَ إنما كانت خاصة بالمطلقات االكريمة فإن الآية  وأيضاً 

'pκš‰r${{{{: قال في بداية سورة الطلاق –جلا وعلا –لأن االله فحوامل؛  ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# 

£èδθà)Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr&uρ nο£‰Ïèø9 $#     ... ... ... ...y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «! $# 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù 

zΝn=sß …çµ |¡ø3tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅ yès9 ©! $# ß^ Ï‰øtä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ #\�øΒ r&{{{{عام الكريمة وهذا اللفظ في الآية  ٧

                                 
  .٦سورة الطلاق، آية  ١
  .١٦٥ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة  –١٠٤ ، ص٥ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني ٢
  .٢٤٣ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٣
  .١٦٥، ص ٨ ، جيالمغن: ابن قدامة ٤
  .٤٦٥، ٤٦٤، ص ١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٥
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن )الجد ( ابن رشد  –٢٨٧ -٢٨٦ ، ص٤ أحكام القرآن، ج: ابن العربي ٦

الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، : المقدمات الممهدات، تحقيق: )هـ ٥٢٠: ت( رشد القرطبي المالكي، 
  .٥١٥ ، ص١ ، جم١٩٨٨ /هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط –بيروت

  .١آية  ٧
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وبقيت فيها طلقة واحدة، فيكون قوله  ،يشمل كل زوجة لم تطلق بعد، أو طلقت طلقة، أو طلقتين

£    {{{{: تعالى èδθãΖÅ3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ym Ο çGΨs3y™  ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ {{{{راجع إلى المطلقة البائن دون  ١

${{{{غيرها ممن شملتهم آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 (#θ ÝÁômr&uρ 

nο£‰Ïèø9 $#     ... ... ... ...y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4  tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß …çµ |¡ø3tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅yès9 

©!$# ß^ Ï‰øtä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ #\� øΒr&{{{{،  وخصت المطلقات البوائن غير الحوامل بالحكم؛ بدلالة تقييد

  ٢.النفقة بالحمل كما سبق بيانه
  .فهذا دليل على وجوب السكنى دون النفقة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة

  
وجوب السكنى دون على  ؛ن، والحنابلة في إحدى الروايتيالمالكية، والشافعيةأدلة ومن 

  :ما يأتي ، إضافة إلى ما سبق ذكره من استدلال،النفقة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة
  :الأدلة على وجوب السكنى: أولاً 

Ÿω  ∅èδθã_Ì�øƒéB .ÏΒ £ÎγÏ?θ    {{{{    :قوله تعالى -١ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã�øƒs† HωÎ) βr& t Ï?ù' tƒ 

7π t±Ås≈ x3Î/ 7π uΖÉi�t7•Β    {{{{هو عدم جواز خروج المرأة المعتدة مطلقاً  :ووجه الدلالة من الآية .٤ ٣ – 

إلا  - والذي هو بيت زوجها – الذي كانت فيه قبل النكاح من مسكنها - أم حائلاً  سواء كانت حاملاً 
 -الذي كانت فيه –؛ وهذا يدل على وجوب السكنى لها، لأنها ستبقى في مسكن النكاح ٥لضرورة

 - فإن إضافة البيوت للمطلقات في الآية  جب لها السكنى لما بقيت فيه، وأيضاً مدة عدتها، ولو لم ت
  .٧، إذ لو كانت إضافة ملك لم تختص بالمطلقات٦إنما هو إضافة إسكان لا تمليك - الكريمة

                                 
  .٦سورة الطلاق، آية  ١
  .٥١٦ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد( ابن رشد  ٢
  .١سورة الطلاق، آية  ٣
  .١٦٥ ، ص٨ ج ،يالمغن: ابن قدامة ٤
  .٦٨٧ –٦٨٦ ، ص٢ الشرح الصغير، ج: الدردير ٥
  .١٠٤ ، ص٥ ج، المحتاج يمغن: الخطيب الشربيني –١٥٤ ص ،١٨ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٦
  .١٠٤ ص ،٥ المحتاج، ج يمغن: يالخطيب الشربين ٧
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أنها جاءت ( : ٢وهي أخت أبي سعيد الخدري، ١عن الفريعة بنت مالك بن سنان -٢
خرج في  ٤وأن زوجها ،٣ةَ رَ دْ له أن ترجع إلى أهلها في بني خُ تسأ - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

صلى االله  -فسألت رسول االله : لحقهم فقتلوه، قالت ٦ومِ دُ حتى إذا كان بطرف القَ  ٥أبقواله  دٍ بُ عْ طلب أَ 
فقال رسول : يملكه ولا نفقة، قالت أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً  - عليه وسلم

فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، : ، قالتنعم: -  عليه وسلمصلى االله -االله 
: ، قالتكيف قلت؟: فنوديت له، فقال ؛أو أمر بي -صلى االله عليه وسلم -ناداني رسول االله 

، حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي في بيتك: ه من شأن زوجي، قالفرددت عليه القصة التي ذكرت ل
فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، : ، قالتأربعة أشهر وعشراً  فاعتددت فيه: قالت

 أوجب السكنى لفريعة وهي معتدة  –صلى االله عليه وسلم –فالنبي ، ٧) فأخبرته، فاتبعه وقضى به

                                 
، لأبيه وأمه ريهي فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخد: الفريعة بنت مالك بن سنان ١
أنيسة بنت أبي : بل أختها، وأمها: ، وقيلبي بن سلولحبيبة بنت عبد االله بن أُ  :وأمها .الفارعة، والفرعة: ويقال لها

، ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( شهدت بيعة الرضوان .رو بن قيس بن عدي بن النجارعم خارجة
الحجاج، جمال المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو  -٢٨٠، ص ٨الإصابة، ج : ابن حجر - ٢٢٩ص 

: أسماء الرجال، تحقيقتهذيب الكمال في  :)هـ ٧٤٢: ت( ضاعي الكلبي المزي، بن الزكي أبي محمد القالدين 
الطبقات : ابن سعد -٢٦٦، ص ٣٥، ج م١٩٨٠/ ه١٤٠٠، ١بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  ). ٢٧٢، ص ٨الكبرى، ج 
هو الصحابي الجليل، العالم، الحافظ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن : أبو سعيد الخدري ٢

ابن عبد : ينظر. ( ه٧٤مات سنة . الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري الأبجر، والأبجر هو خدرة بن عوف بن
  ). ١٣٨، ٦أسد الغابة، ج : الأثير الجزري - ١٦٧٢ -١٦٧١، ص ٤الاستيعاب، ج : البر

وخدرة وخدارة أخوان، وهما بطنان . خدرة هو الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري: بنو خدرة ٣
الاستيعاب، : ابن عبد البر: ينظر. ( أبو مسعود الأنصاري، ومن خدرة؛ أبو سعيد الخدري من الأنصار، فمن خدارة؛

عبد : الاشتقاق، تحقيق وشرح): هـ ٣٢١: ت( ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي،  - ١٦٧١، ص ٤ج 
  ). ٤٥٥م، ص ١٩٩١/ هـ١٤١١، ١لبنان، ط - السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت

سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن هو : ن سنان أخت أبي سعيد الخدرييعة بنت مالك بزوج الفر  ٤
  ). ٢٧٢، ص ٨الطبقات الكبرى، ج : ابن سعد: ينظر. ( الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج

، وجمعه قاقاً، فهو آبِ بْقاً وإبَ ق أَ بُ يَأْ ، و قبِ قَ يَأْ بَ أَ : هو هرب العبد من سيده، يقال: ، والإباققمن أب: أبقوا ٥
  .) ٣ ، ص١٠ لسان العرب، مادة أبق، ج: ابن منظور: ينظر. ( أُباق

  ). ٣١٢، ص ٤الحموي، معجم البلدان، ج : ينظر. ( اسم جبل بالحجاز قرب المدينة: القدوم ٦
ما جاء باب  ،- صلى االله عليه وسلم -الترميذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن رسول االله : أخرجه ٧

نه، كتاب الطلاق، باب والنسائي في سن –٥٠٠ ، ص٣ ، ج١٢٠٤: حديث رقم أين تعتد المتوفي عنها زوجها؟،
، كتاب التفسير، باب قوله ٣٠٨ ، ص٥ ، ج٥٦٩٦: عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، حديث رقم ىعدة المتوف
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 ١.من وفاة، فمن باب أولى وجوب السكنى للمعتدة من طلاق
فتكون  ،ب الزوج المطلقإن المطلقة البائن ما دامت في عدتها؛ تكون محبوسة بسب -٣

 ٢.لها السكنى عليه
 ٣.معتدة من طلاق، فتجب لها السكنى كالرجعية ؛البائنإن المعتدة  -٤
  

 :الأدلة على عدم وجوب النفقة: ثانياً 
: للمبتوتة فاطمة بنت قيس، والتي كانت حائلاً  –صلى االله عليه وسلم –قول النبي  -١

طلقها البتة، وهو غائب،  ٤أن أبا عمرو بن حفص(  :، فعن فاطمة بنت قيس) ليس لك عليه نفقة( 
 صلى  -واالله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول االله : بشعير، فسخطته، فقال ٥وكيلهفأرسل إليها 

 
 

                                                                                               
%tÏ    {{{{: تعالى ©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [`≡uρø— r&    {{{{    ]     ١٠ ، ج١٠٩٧٧: ، حديث رقم] ٢٣٤سورة البقرة، آية ،

 ص ،٣ ج ،٢٣٠٠ :عنها تنتقل، حديث رقم ىأول كتاب الطلاق، باب في المتوف وأبو داود في سننه، –٣٤ ص
ص  ،٣ ، ج٢٠٣١ :عنها زوجها، حديث رقم ىواب الطلاق، باب أين تعتد المتوفأب ،وابن ماجه في سننه –٦٠٨
  .هذا حديث حسن صحيح: الترميذي في سننهوقال . ١٩١ –١٩٠

  .٢٤٧ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ١
  .١٢٦ ، ص٢ حاشية العدوي، ج: العدوي ٢
  .٢٤٧، ص ١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٣
أبو حفص، وقيل : هو أبو حفص زوج فاطمة بنت قيس، وقد اختلف في كنيته، فقيل: بن حفص أبو عمرو ٤
  .سبقت ترجمتهوقد . أبو عمرو
  .عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام: هما: وكيل أبي عمرو بن حفص ٥

هو : أبو عبد االله، عياش بن أبي ربيعة، وأبو ربيعة: هو أبو عبد الرحمن، وقيل :وعياش بن أبي ربيعة
يعة، وأخو أبي بن مخزوم، وهو أخو عبد االله بن أبي رب -عمرو: وقيل –عمرو بن المغيرة بن عبد االله بن عمر 

: مات بالشام، وقيل. من أوائل من أسلم، وممن هاجر الهجرتين. جهل لأمه، وابن عمه وخالد بن الوليد بن المغيرة
أسد : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( باليرموك: استشهد باليمامة، وقيل: وقيل. ه١٥بمكة، في خلافة عمر سنة 

  ). ٦٢٤ -٦٢٣، ص ٤الإصابة، ج : ابن حجر -٣٠٨، ص ٤الغابة، ج 
 - عمرو: وقيل –هو أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر  :والحارث بن هشام

شهد بدراً وأحداً مع المشركين، وأسلم يوم فتح مكة، وشهد . بن مخزوم، شقيق أبي جهل، وابن عم خالد بن الوليد
ابن : ينظر. ( ه١٥استشهد يوم اليرموك سنة : ه، وقيل١٨نة في طاعون عمواس س: مات بالشام، وقيل. حنيناً 
  ).  ٣٠٣ -٣٠١، ص ١الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ٦٩٨ - ٦٩٧، ص ١الإصابة، ج : حجر



١٥٩ 
 

  .٢ ١)ليس لك عليه نفقة : فذكرت ذلك له، فقال - عليه وسلماالله 
بائن الحائل ما دامت في جب النفقة للمطلقة التبين أنه لا  – عليه وسلمصلى االله –فالنبي 

 .العدة
أن فاطمة بنت : ما جاء في رواية أخرى سبق ذكرها  ؛والدليل على أنها حائل غير حامل

لا : ( تسأله عن النفقة، فقال –صلى االله عليه وسلم –أتت النبي  قيس لما طلقها زوجها أبو حفص،
  ). نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً 

  ٤.٥) نفقة المطلقة ما لم تحرم : (نه قالأ –رضي االله عنهما -  ٣عن جابر -٢
ما لم تحرم على  ،في عدتها إن النفقة تجب للمطلقة ما دامت :ووجه الدلالة من الأثر

 .مطلقها، فإذا حرمت فلا نفقة لها، ولا تحرم إلا بالطلاق البائن، فدل ذلك على أن البائن لا نفقة لها
 إلا  ؛تة الحبلى منه في شيءليست المبتو (  :قال –رضي االله عنه -  ٦عن عطاء -٣
 
 

                                 
 ، ص٢ ، ج١٤٨٠: لا نفقة لها، حيث رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً  ١
١١١٤.  

 –٥١٥ ، ص١ ج ،الممهداتالمقدمات ):  الجد(  ابن رشيد –٢٤٣ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٢
  .١٦٥ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة -٤٦٤ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي
: أبو عبد الله، وقيل: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وكنيته: جابر ٣

غزوة، )  ١٨(  - صلى االله عليه وسلم -نه شهد أحداً، وشهد مع النبي إ: قيل. أبو محمد: أبو عبد الرحمن، وقيل
كف بصره . مجاهد وعطاء وغيرهم: روى عنه. وشهد صفين مع علي بن أبي طالب، وكان من المكثرين في الحديث

ابن  -١٣٦، ص ١معجم الصحابة، ج : ابن قانع: ينظر. ( هـ٧٨: ه، وقيل٧٤: ه، وقيل٧٣: في آخر عمره، ت
  ). ٥٤٧ - ٥٤٦، ص ١لإصابة، ج ا: حجر

معرفة السنن والآثار، كتاب النفقات، باب : البيهقيو  –٣٠٣ الشافعي في مسنده، كتاب العدد، ص: أخرجه ٤
السنن الكبرى، كتاب النفقات، : البيهقيو  –٢٩٣ ، ص١١ ، ج١٥٥٦٤: في التي لا يملك زوجها الرجعة، أثر رقم
: ينظر . (والأثر حسن. ٧٨١ ، ص٧ ، ج١٥٧٢٨: أثر رقم ،حاملاً باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون 

  .) ١٠٤٧ –١٠٤٦ ، ص٣ ما صح من آثار الصحابة، ج: الباكستاني
  .٤٦٤ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٥
هو التابعي، الفقيه، الورع أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفِهري القرشي، مولى أبي خثيم الفهري، : عطاء ٦

ه، ونشأ بمكة المكرمة، وانتهت إليه وإلى مجاهد الفتوى ٢٧ولد بالجند من بلاد اليمن سنة . هو أسلم: باحوأبو ر 
ابن مَنْجُويَه،  -١٩٩ - ١٩٨، ص ٥الثقات، ج : ابن حبان: ينظر. ( ه١١٥سنة : ه، وقيل١١٤توفي سنة . بمكة

عبد االله الليثي، دار : مسلم، تحقيق رجال صحيح): هـ ٤٢٨: ت( أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، 
  ). ١٠٠، ص ٢ه، ج ١٤٠٧، ١المعرفة، بيروت، ط



١٦٠ 
 

  ١.٢) فلا نفقة لها ؛عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلىأن ينفق 
، فزالت بذلك الزوجية الموجبة ٣إن المطلقة البائن قد خرجت من عصمة زوجها -٤

 .٤للنفقة، وإذا زالت الزوجية؛ سقطت النفقة كما تسقط بالوفاة، وكما لا تجب لغير المدخول بها
واستمتاعه بها، وملكه  تمكينفقة الزوجة على زوجها إنما وجبت في نظير الإن ن -٥

كما تنقطع وتسقط نفقة الأمة  ٥بالطلاق البائن؛ فتنقطع النفقة ا، وقد عُدم التمكين والاستمتاعله
 .٦بزوال الملك عن رقها

 
لها ولا  أدلة الحنابلة في ظاهر المذهب؛ على أن المطلقة البائن الحائل لا نفقة: ثالثاً 

 :سكنى ما دامت في العدة
ما طلقها زوجها وبت في لفاطمة بنت قيس ل –صلى االله عليه وسلم –قول النبي  -١
: قال لها –صلى االله عليه وسلم –ة أن النبي وفي رواي. ٧) ليس لك عليه نفقة ولا سكنى: (طلاقها

 نت له عليها رجعة، فإذا لم ما كا ؛إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ،انظري يا بنت آل قيس(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
في مصنفه، باب عدة  يوعبد الرزاق الصنعان –٣٠٣ الشافعي في مسنده، كتاب العدد، ص :أخرجه ١

التي لا كتاب النفقات، باب في معرفة السنن والآثار، : والبيهقي –١٨ ، ص٧ ، ج١٢٠١٥: الحبلى ونفقتها، أثر رقم
في سننه الكبرى، كتاب النفقات، باب  يوالبيهق –٢٩٤ ، ص١١ ، ج١٥٥٦٥: يملك زوجها الرجعة، أثر رقم

  .٧٨١ ، ص٧ ، ج١٥٧٢٩: ، أثر رقمالمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً 
  .٤٦٤ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٢
  .١٩٣، ص ٢أسهل المدارك، ج : الكشناوي ٣
  .٤٦٦ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٤
  .٤٦٦ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي –٦٨٦ ، ص٢ الشرح الصغير، ج: الدردير ٥
  .٤٦٦ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٦
  .سبق تخريجه ٧



١٦١ 
 

  .٢ ١) فلا نفقة ولا سكنى ؛يكن له عليها رجعة
إن النفقة والسكنى تسقطان إذا لم يملك الرجل إرجاع زوجته  :ووجه الدلالة من الحديث

، فدل ذلك على أن البائن لا نفقة لها المطلقة إلى عصمته، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الطلاق بائناً 
 .نىولا سك

إن حديث فاطمة بنت قيس المتقدم، والمتضمن إسقاط النفقة والسكنى وعدم  -٢
د وجوبهما للمطلقة البائن الحائل، هو نص صريح في المسألة، ولا يعارضه إلا نص مثله، ولم ير 

ما يعارضه، فيؤخذ ويعمل بما تضمنه النص؛ إذ أنه مفسر  –صلى االله عليه وسلم –عن النبي 

›èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø£{{{{    :لقوله تعالى  ym ΟçGΨs3y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £èδρ•‘!$ ŸÒè? (#θ à)ÍhŠŸÒçGÏ9 

£Íκö� n=tã 4 βÎ)uρ £ ä. ÏM≈s9 'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £ Íκö� n=tã 4 ®L ym z÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq     {{{{ولا أعلم بتأويل آي  ٣

  ٤.-صلى االله عليه وسلم –القرآن الكريم من النبي 
  

 :ناقشةالم: ثانياً 
البائن الحائل ما دامت  مسألة وجوب النفقة والسكنى للمطلقةالمختلفون في  - ناقش الفقهاء

  :أدلة بعضهم البعض على النحو الآتي –في العدة
الروايتين عن  ىرهم كالمالكية، والحنابلة في إحدأدلة الشافعية وغي ٥ناقش الحنفية: أولاً 

ون النفقة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة، بما الإمام أحمد، والقائلين بوجوب السكنى د

                                 
، ٢٧٣٤٨، ٢٧١٠٠: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث فاطمة بنت قيس، حديث رقم ١

صلى  -أن زوجها طلقها على عهد رسول االله ( : عن فاطمة بنت قيس: ونص الحديث. ٣٣٥ ،٥٣ ، ص٤٥ ج
اخرجي من الدار، : فقال لي أخوه: في سرية، قالت - صلى االله عليه وسلم -، فبعثه رسول االله - االله عليه وسلم

إن : فقلت - عليه وسلم صلى االله -فأتيت رسول االله : لا، قالت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال: فقلت
يا رسول : ولابنة آل قيس؟، قال كَ ما لَ : فقال ،طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فلاناً 

إنما  ،انظري يا بنت آل قيس: - صلى االله عليه وسلم -فقال رسول االله : ، قالتجميعاً  االله، إن أخي طلقها ثلاثاً 
. ) فلا نفقة ولا سكنى ؛ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة ؛لى زوجهاالنفقة والسكنى للمرأة ع

انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها : ( والحديث صحيح دون قوله
  ). هامش مسند الإمام أحمد: ينظر الحكم على الحديث(  .) الرجعة

  .٤٦٥ ، ص٥ كشاف القناع، ج: يالبهوت –٢٣٢ ، ص٨ ، جيمغنال: ابن قدامة ٢
  .٦سورة الطلاق، آية  ٣
  .٢٣٣ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة ٤
  .٢١٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٥



١٦٢ 
 

  :يأتي

≈βÎ)uρ £ä. ÏM{{{{: إن الاستدلال بقوله تعالى -١ s9'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £ Íκö� n=tã 4®L ym 

z ÷èŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq{{{{بالإنفاق عليها دون  –الكريمة في الآية –خص الحائل  –جلا وعلا - وأن االله  ١

وجوب الإنفاق  يلا ينف الكريمة؛ نفاق على الحامل في الآيةود؛ لأن الأمر بالإغيرها، استدلال مرد
وجب السير مع الدليل، وقد قام  ؛عنه، فإذا قام دليل يتعلق به على غيرها ولا يوجبه، فيكون مسكوتاً 

دليل وجوب الإنفاق على الحائل، وهو ما سبق ذكره من أدلة للحنفية، فوجب السير مع الدليل؛ 
  .النفقة واجبة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة فتكون

 :اب عليه بما يأتيجإن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس، يُ  -٢
 ؛إن الحديث رَده عدد من الصحابة وأنكروه، وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث  - أ

 :لآتيأن يوجب طعناً فيه، وقد كان إنكارهم وردهم لحديث فاطمة على النحو ا
؛ إذ جعل للمطلقة البائن الحائل ما - االله عنه يرض –رده وأنكره عمر بن الخطاب  -١

صلى االله  - لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ( : روي عنه أنه قال ، فقددامت في العدة؛ السكنى والنفقة
 .٢)لا ندري لعلها حفظت أم نسيت  ،بقول امرأة -عليه وسلم

يحتمل أنه أراد به قوله تعالى على )  ندع كتاب ربنا لا: ( - االله عنه يرض –وقول عمر 

قراءة  فتكون بذلك }}}} وأنفقوا عليهن من وجدكم ،أسكنوهن من حيث سكنتم {{{{ :قراءة ابن مسعود

,÷    {{{{: ، ويحتمل أنه أراد به قوله تعالىقراءة له أيضاً  - رضي االله عنه –ابن مسعود  Ï3Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7π yèy™ 

                                 
  .٦سورة الطلاق، آية  ١
: )هـ٢٣٨ :ت( ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي، : أخرجه ٢

، ما يروى عن نساء أهل مكة، ما يروى عن فاطمة بنت قيس عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي: مسند، تحقيقال
/ ه١٤١٢، ١مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط، ٢٣٦٦: أثر رقم –صلى االله عليه وسلم –ا عن النبي الفهرية وغيره

( بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي،  ابن الأعرابي، أبو سعيد أحمد –٢٢٤ ، ص٥ ج، م١٩٩١
، باب الجيم، أثر عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني: معجم ابن الأعرابي، تحقيق وتخريج: )هـ ٣٤٠: ت
قال أبو داود . ٦٧٨ ، ص٢ ج، م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ،١٣٥٨: رقم

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن : ينظر.( لا يصح ذلك عن عمر: قال أحمد بن حنبل: السجستاني
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، : )هـ ٢٧٥: ت( بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِسْتاني، 

، ٢٥٣ ، صم١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط وأب: تحقيق
٤٠٨ .(  
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ÏiΒ ÏµÏF yèy™ ( tΒ uρ u‘Ï‰è% Ïµø‹ n=tã … çµè%ø— Í‘ ÷, Ï3Ψã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4    {{{{ويحتمل أنه أراد به آية مطلقاً  ١ ،

ية في باب الزنا نسخت تلاوة تلاوته لآ ٣؛ كما روي عنهتلاوة وبقيت حكماً  ٢من القرآن الكريم نسخت

واالله عزيز  ،من االله نكالاً  ،رجموهمااف ؛الشيخ والشيخة إذا زنيا {{{{: حكمها، وهي آية يوبق

£    {{{{ :، ويحتمل أنه أراد به قوله تعالى في السكنى خاصة٤}}}}حكيم èδθãΖÅ3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ ym ΟçGΨs3y™ 

                                 
  .٧سورة الطلاق، آية  ١
لسان العرب، : ابن منظور. ( أزالته: نَسَخَتِ الشمس الظل: الإزالة والنقل والتبديل والرفع، يقال :لغة: النسخ ٢

  ). ٦١، ص ٣مادة نسخ، ج 
، أو هو بيان هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي، بحيث يكون مقتضياً خلاف حكمه :اصطلاحاً 

  ).  ٢٤٠التعريفات، ص : الجرجاني: ينظر. ( انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع
من االله واالله عزيز  لبتة نكالاً افارجموهما إذا زنيا الشيخ والشيخة  {{{{ما روي عن عمر قراءته لآية  ٣

وابن  - ٤١١، ص ٦، ج ٧١١٨: النسائي في سننه، كتاب الرجم، باب تثبيت الرجم، أثر رقم: أخرجه: }}}}حكيم

قال الشيخ الأرنؤوط في حكمه على . ٥٨٨، ص ٣، ج ٢٥٥٣: ماجة في سننه، أبواب الحدود، باب الرجم، أثر رقم

وهم من سفيان بن عيينة )  }}}}لبتة افارجموهما إذا زنيا الشيخ والشيخة  {{{{ : (إسناده صحيح إلا أن قوله: الأثر

الشيخ والشيخة  {{{{ :لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: كره الحديثأحد رجال السند، فقد قال النسائي عقب ذ

هامش سنن ابن : ينظر الحكم على الأثر. ( غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك }}}}لبتة افارجموهما إذا زنيا 

  ).ماجة 
ما نجد  :قد خشيت أن يطول بالناس زمان؛ حتى يقول قائل: قال -رضي االله عنه –عن عمر  :ونص الأثر

الرجم في كتاب االله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أُحصن، وكانت البينة، أو 

 - ، وقد رجم رسول االله }}}}لبتة افارجموهما إذا زنيا الشيخ والشيخة  {{{{ :كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأناها

   .ظ للنسائيواللف ).ورجمنا بعده  - صلى االله عليه وسلم
هذه آية من سورة : }}}}من االله واالله عزيز حكيم  لبتة نكالاً افارجموهما إذا زنيا الشيخ والشيخة  {{{{ ٤

الأحزاب، نسخت تلاوة، وبقيت حكماً، والدليل على أنها من سورة الأحزاب، وأنها منسوخة تلاوة؛ ما رواه النسائي في 
: فقال أبي ،وسبعين ثلاثاً : كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا :كعبقال أبي بن ( : قال بن حُبَيْش، زِر سننه عن 

من االله واالله  لبتة نكالاً االشيخ والشيخة فارجموهما  {{{{    :ولقد كان فيها آية الرجم ،كانت لتعدل سورة البقرة وأطول
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ÏiΒ öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ {{{{١.        

 –سمعت رسول االله : ( فيحتمل أنه أراد به ما روي عنه أنه قال) سنة نبينا : ( وأما قوله
  .٢)لها السكنى والنفقة : يقول - صلى االله عليه وسلم

أنه كان إذا سمعها تتحدث  : (٤عنه، فقد روي ٣ده وأنكره زوجها أسامة بن زيدر  -٢
 .) بكل شيء في يده ٥بذلك؛ حصبها

                                                                                               

والأثر  ). ٤٠٨، ص ٦، ج ٧١١٢: كتاب الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب، أثر رقم: ينظر( ).  }}}}عزيز حكيم 

   ). ٤٥٠، ص ٢، ج ٣٥٥٤: المستدرك، تفسير سورة الأحزاب، أثر رقم: الحاكم: ينظر. ( الإسنادصحيح 
  .٦سورة الطلاق، آية  ١
أخرجه الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري،  ٢

، باب المطلقة طلاقاً بائناً ماذا لها على زوجها في عدتها، أثر شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق): هـ ٣٢١: ت( 
يوسف عبد الرحمن : محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، مراجعة وترقيم: ، تحقيق وتقديم٤٥٢٤: رقم

ابن : ينظر الحكم على الأثر. ( صحيح. ٦٨، ص ٣م، ج ١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ١م، ط.المرعشلي، عالم الكتب، د
الجوهر ): هـ ٧٥٠: ت( أبو الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، التركماني، 

البصارة، أبو حذيفة نبيل بن منصور بن  - ٤٧٦، ص ٧ت، ج .ط، د.م، د.النقي على سنن البيهقي، دار الفكر، د
الحافظ ابن حَجر العسقلاني في  أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها: يعقوب بن سلطان الكويتي

، ١لبنان، ط -نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة، مؤسسة السماحة، مؤسسة الريان، بيروت: فتح الباري، تحقيق
  ).  ٤٤٢٣، ٤٤٢٢، ص ٦م، ج ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

شراحيل  بن حارثة بن أسامة بن زيد أبو خارجة،: أبو زيد، وقيل: هو أبو محمد، وقيل: أسامة بن زيد ٣
صلى االله  - ومولاته، وهو مولى رسول االله  -صلى االله عليه وسلم -حاضنة النبي ) أم أيمن ( بركة : أمه. الكلبي

صلى االله عليه  -من أبويه، وكان يلقب بالحب بن الحب؛ إذ كان وأبوه زيد من أحب الناس إلى النبي  -عليه وسلم
على الجيش المتوجه إلى الشام وهو ابن ثماني عشرة سنة، ولكنه لم  - صلى االله عليه وسلم - استعمله النبي . - وسلم

توفي آخر أيام معاوية سنة . وكان أسامة أسوداً أفطساً . -صلى االله عليه وسلم -يسر بالجيش إلا بعد وفاة النبي 
. ه٥٤ة توفي سن: توفي بعد استشهاد عثمان، وحمل إلى المدينة المنورة، وقيل وهو الأصح: ه، وقيل٥٩ه أو ٥٨
  ). ٧٧ -٧٥، ص ١الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ١٩٤، ص ١أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر( 

، أثر ؟ماذا لها على زوجها ،بائناً  شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق، باب المطلقة طلاقاً : الطحاوي هروا ٤
الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن : الحكم على الأثر ينظر . (غريبوالأثر . ٦٨ ، ص٣ ، ج٤٥٢٦ :رقم

محمد يوسف : محمد عوامة، تقديم: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: )هـ ٧٦٢: ت( يوسف بن محمد، 
إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف  ؛عبد العزيز الديوبندي الفنجاني: البَنُوري، صحح الكتاب ووضع حاشيته

، م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١السعودية، ط -لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة -ريان، بيروتالكاملفوري، مؤسسة ال
 ). ٢٧٤ ، ص٣ ج

هو الرمي بالحَصْباء، : والحَصْبُ . الحَصى، ومفردها حَصَبة: الحَصَبُ، والحَصْبةُ، والحَصْباء: حصبها ٥
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ما لفاطمة : ( ، فقد روي عنها أنها قالت–رضي االله عنها –ردته وأنكرته عائشة  -٣
، ٢)االله ما لفاطمة، ألا تتقي : ( ، وفي رواية أنها قالت١)بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث 

وفي رواية أنها أَوّلت حديث فاطمة وعدم استحقاقها للنفقة والسكنى؛ بأنها كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتها، فلذلك  ،إن فاطمة كانت في مكان وحش : (تخافه إن مكثت فيه، فقالت

 .٣) -صلى االله عليه وسلم -أرخص لها النبي 
لم يجعل لها نفقة  –االله عليه وسلم صلى –إن النبي : في تأويل حديث فاطمة ٤قيل  - ب

، مما استدعى أن تخرج من منزل ٧بلسانها ٦؛ إذ كانت تؤذي أحماءها٥ولا سكنى؛ لأنها كانت ناشزاً 
الزوجية، ومن غير أن يفرض لها نفقة ولا سكنى، لأن المرأة إذا خرجت في عدتها من بيت 

والناشز لا سكنى لها، وكذلك لا الزوجية، أو صدر منها ما يستدعي خروجها؛ أصبحت ناشزاً، 
 .نفقة؛ لأنها في غير بيت الزوجية

                                                                                               
، ص ١لسان العرب، مادة حصب، ج : ابن منظور: ينظر. ( أي رماه بالحَصْباءِ : حَصَبَهُ، يَحْصِبُه، حَصْباً : يقال

٣١٩، ٣١٨ .( 
 ، ص٢ ، ج١٤٨١ :لا نفقة لها، أثر رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً  ١
١١٢٠. 

 ، ص٧ ، ج٥٣٢٣: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، أثر رقم ٢
٥٧. 

، ص ٧، ج ٥٣٢٥: ، أثر رقمالطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيسي في صحيحه، كتاب أخرجه البخار  ٣
٥٨.  

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: )هـ ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  ٤
الهروي، علي  –١٠١ ، ص١٠ ، جه١٣٩٢، ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالمشهور بشرح صحيح مسلم

مرقاة المفاتيح شرح : ) هـ١٠١٤: ت( ، الحنفي محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري) سلطان(بن 
 .٢١٧٦ ، ص٥ ، جم٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط -مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت

زوجها، تنشز، نشزت المرأة بزوجها وعلى : النشوز من النشَزِ، وهو ما ارتفع من الأرض، يقال: النشوز ٥
: ابن منظور: ينظر. ( أي ارتفعت واستعصت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته، وفَرَكَتْه: نشوزاً، وهي ناشز

 ). ٤١٨ص  ٥لسان العرب، مادة نشز، ج 
تاج العروس، : الزبيدي: ينظر. ( حَمّاً : هم أقارب الزوج ومن كانوا من قِبَلِه، والمفرد: الأحماء: أحماءها ٦
 ). ٤٧٤، ص ٣٧و، ج مادة حم

قدمت المدينة فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن : ( أخرج ابو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران أنه قال ٧ 
 ،تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها كانت لَسِنَة: فخرجت من بيتها، فقال سعيد ؛طلقت ،فاطمة بنت قيس: المسيب، فقلت

، ج ٢٢٩٦: كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة، أثر رقم(  ).فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى 
 ).هامش سنن أبي داود : ينظر الحكم على الأثر. ( والأثر رجاله ثقات).  ٦٠٤ - ٦٠٣، ص ٣
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لفاطمة بالنفقة؛ إنما كان لغيبة زوجها  –صلى االله عليه وسلم –إن عدم قضاء النبي : وقيل
  .في اليمن، إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون هناك خصم حاضر عنه

  .بأن الوكالة إنما كانت بالطلاق لا بالخصومة :فيجاب عليه. ١إنه قد وكل غيره: فإن قيل
إن الاستدلال بأن النفقة تجب بمقابلة الملك، وقد زال الملك بالطلاق البائن، فتسقط النفقة، -٣

  .فمردود؛ لأن النفقة إنما تجب بالاحتباس، وقد بقي بعد الطلاق البائن؛ فتبقى النفقة
  

  :يا يأتهم بم؛ أدلة غير ناقش المالكية، والشافعية: ثانياً 
أدلة الحنفية الذين خالفوهم في أمر النفقة؛ فقالوا بوجوبها  ٢ناقش الشافعية - ١

 :للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة، بما يأتي

 ™èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø‹ym ΟçGΨs3y£    {{{{: إن استدلال الحنفية على وجوب النفقة بقوله تعالى  - أ

ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £ èδρ•‘!$ ŸÒè? (#θ à)ÍhŠŸÒçGÏ9 £ Íκö� n=tã 4 βÎ)uρ £ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £ Íκö� n=tã 4 ®L ym 

z ÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq     {{{{مردود؛ لأن الآية وردت في السكنى خاصة، بدليل قوله تعالى٣ ، :}}}}    Ÿωuρ 

£èδρ•‘!$ ŸÒè?    {{{{ د بها دليل، وما ، وأما بالنسبة لنفقة المطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة؛ فلم ير

βÎ)uρ £ {{{{: ورد آخر الآية بشأن النفقة، وهو قوله تعالى ä. ÏM≈s9 'ρé& 9≅ ÷Ηxq (#θà)Ï3Ρr' sù £Íκö� n=tã 4 ®L ym 

z ÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq     {{{{    فهو خاص بالحامل لا بالحائل؛ إذ اشترط الحمل في وجوب النفقة. 

›Ï3Ψã,÷    {{{{    :إن استدلال الحنفية على وجوب النفقة بقوله تعالى  - ب Ï9 ρèŒ 7πyèy™  ÏiΒ 

ÏµÏF yèy™ ( tΒ uρ u‘Ï‰è% Ïµø‹ n=tã …çµ è%ø— Í‘ ÷,Ï3Ψã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4    {{{{إن الأمر بالإنفاق في : ، وقولهم٤

الآية الكريمة مطلق عن أي قيد، فتجب النفقة للزوجة في مال زوجها، ويلحق بها المطلقة البائن 
ردود؛ لأنه لا يصح إلحاق المطلقة البائن بالزوجة؛ للمفارقة الحائل ما دامت في العدة، استدلال م

بينهما، إذ أن المعنى في الزوجة؛ الزوجية القائمة، والتي هي سبب للإنفاق، وأما البائن فهي في 

                                 
 .وقد سبقت ترجمتهما. عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام :هما: الوكيل ١
  .٤٦٦ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٢
 .٦الطلاق، آية  سورة ٣
  .٧سورة الطلاق، آية  ٤
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حكم الأجنبيات؛ إذ لا ترث مطلقها ولا يرثها، وتسقط أحكام الزوجية بينهما، ولا يستطيع الزوج 
 .طلقته البائن، فهي محرمة عليهالمطلق الاستمتاع بم

£    {{{{: إن استدلال الحنفية بقوله تعالى - ج èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ{{{{١ 

وأن الأمر بالإسكان في الآية الكريمة؛ أمر بالإنفاق، مردود؛ لأن السكنى إنما هي واجبة لمساس 

 Ÿω    {{{{: من الخروج في قوله تعالى الحاجة إلى تحصين ماء الزوج، ووجوب السكنى والمنع
 ∅èδθã_Ì� øƒéB .ÏΒ £ ÎγÏ?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& t Ï?ù' tƒ 7π t±Ås≈x3Î/ 7πuΖÉi�t7 •Β    {{{{سبيل إلى خروج  ٢

المرأة المطلقة من مسكن الزوجية، وهذا يجعل الزوج يشك في وطء غيره لها، فيشتبه النسب إذا 
  .٣حبلت

  . يستوي في حال الزوجية وبعدها - وهو تحصين ماء الزوج - فالمعنى في وجوب السكنى 
  .وأما النفقة؛ فلأجل التمكين، والتمكين يكون حال قيام الزوجية لا بعدها

إن استدلال الحنفية على وجوب النفقة للمطلقة البائن الحائل ما دامت في العدة؛   - د
لا تجب لها النفقة، لأن  لأجل الاحتباس لحق الزوج، استدلال فاسد بالمتوفى عنها زوجها؛ إذ

  . احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع؛ فإن التربص عبادة منها
  :، يجاب عليه بما يأتيوالذي اعترض به الحنفية –االله عنه يرض –إن أثر عمر  - ه
، وعلى - رضي االله عنه –لم يلحق عمر  ٥النخعي ه؛ لأن راوي٤إنه أثر منقطع -١

ت قيس أولى منه، لأن الحديث ورد بشأنها؛ فهي أخبر بما فرض اتصاله؛ فإن حديث فاطمة بن
 .تضمنه من غيرها

                                 
 .٦سورة الطلاق، آية  ١
 .١سورة الطلاق، آية  ٢
  .                ٣٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٣
على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون  ،ما لم يتصل إسناده" هو : المنقطع ٤

): هـ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ". (  التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر
محمد عثمان الخشت، دار : التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، تقديم وتحقيق وتعليق

  ). ٣٥م، ص ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١الكتاب العربي، بيروت، ط
مسروق، : عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، روى عن هو الثقة، فقيه الكوفة ومفتيها، أبو: النخعي ٥

كثير الإرسال، من الطبقة . سماك بن حرب، وعطاء بن السائب وغيرهما: وعلقمة بن قيس وغيرهما، وروى عنه
ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن  -٥٩، ص ١تذكرة الحفاظ، ج : الذهبي: ينظر. ( هـ١٩٦: ت. الخامسة

، ١محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط: تقريب التهذيب، تحقيق): هـ ٨٥٢: ت( لعسقلاني، محمد بن أحمد ا
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ا ورد في أثر أوجب النفقة والسكنى لفاطمة كم –صلى االله عليه وسلم –نبي إن ال -٢
 ،أسقط نفقتها ؛، ولكنه لما علم أنه بائن؛ بحمل طلاقها على أنه رجعي- رضي االله عنه –عمر 

  .طمةوأوجب سكناها كما ورد في حديث فا
 
 :ناقش المالكية والشافعية أدلة الحنابلة في ظاهر المذهب بما يأتي - ٢
ليس لك : ( لفاطمة –صلى االله عليه وسلم –مذهب بقوله إن استدلال الحنابلة في ظاهر ال  - أ

، وإنما لم يسقط سكناها –صلى االله عليه وسلم –لأن النبي ه؛ في، لا حجة ) عليه نفقة ولا سكنى
ولو أسقط سكناها لما أمرها به  ،٢ها بلسانهاءلأنها كانت تؤذي أحما ،١م مكتومنقلها إلى بيت ابن أ

. اعتدي حيث شئت؛ فلا سكنى لك: في موضع حدده لها، ولأرسلها لتسكن حيث شاءت، ولقال لها
إياها أن تعتد عند ابن أم مكتوم دليل على أنه نقلها عن العدة  –صلى االله عليه وسلم –فأمر النبي 

 ٣.ليها في بيت زوجها إلى حيث أمرها أن تعتد فيهالواجبة ع
كتمت  ن؛ فلأنها حي٤) ولا نفقة ىلم يجعل لي سكن: ( تقول وما روي عن فاطمة أنها كانت

                                                                                               
 ). ٩٥م، ص ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

عمرو، بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن : عبد االله، وقيل: اختلف في اسمه، فقيل: ابن ام مكتوم ١
( نُسِبَ إلى أمه . ابن خال خديجة بنت خويلد. مريعامر بن لؤي القرشي العامري، الأعمى، المؤذن، القرشي، العا

من المسلمين الأوائل بمكة المكرمة، . عاتكة بنت عبد االله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم: ، وهي)أم مكتوم 
رجع من القادسية إلى المدينة، : شهد القادسية، ومعه اللواء، وقتل بها شهيداً، وقيل. والمهاجرين إلى المدينة المنورة

، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ٢٥١، ص ٤أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( مات فيهاف
٩٩٨ - ٩٩٧ .( 

قدمت : ( ، قالعن ميمون بن مهران: وسبب ذلك ،أثر نقل فاطمة بنت قيس إلى بيت ابن أم مكتوم ٢
تلك امرأة فتنت : فخرجت من بيتها، فقال سعيدفاطمة بنت قيس طلقت : إلى سعيد بن المسيب، فقلت تُ عْ فِ دُ المدينة فَ 

 .سبق تخريجهوقد  .)ة فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى نَ سِ لَ  الناس؛ إنها كانت
 –٢٤٧ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي –٥١٦ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج: )د الج( ابن شد  ٣

٢٤٨. 
: ، أثر رقم؟أين تعتد ؛عنها زوجها ىلاق، باب المتوفأخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الط ٤
ابن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد و  –٣٦٢ ، ص١ ، ج١٣٥٦

 :فاطمة بنت قيس، أثر رقمباب ، باسم فيصل أحمد الجوابرة: الآحاد والمثاني، تحقيق: )هـ ٢٨٧: ت( الشيباني، 
أبو عَوَانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم و  –٧ ، ص٦ ج، م١٩٩١/ ه١٤١١، ١اض، طدار الراية، الري، ٣١٨٣

المستخرج المسمى بالمسند الصحيح المُخَرّج على صحيح مسلم، تحقيق : )هـ ٣١٦: ت( النيسابوري الإسفراييني، 
التي لا تجعل  مبتدأ كتاب الطلاق، بيان الأخبار عباس بن صفاخان بن شهاب الدّين وآخرون،: وتنسيق وإخراج

على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجل فتعتد فيه،  للمطلقة ثلاثاً 



١٦٩ 
 

قد نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ تصورت أنه  –صلى االله عليه وسلم –رسول االله  سبب نقلها، ورأت
أوجب لها السكنى،  –صلى االله عليه وسلم –لنبي لأن ا نقلها لإسقاط سكناها، وليس هذا بشيء،

  ١.الله تعالى من حيث لم تشعر وجعله حقاً 
 : (لفاطمة –صلى االله عليه وسلم –مذهب بقوله إن استدلال الحنابلة في ظاهر ال  - ب

ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم  ؛إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ،انظري يا بنت آل قيس
لا يعني أن المطلقة بائن لا تستحق السكنى والنفقة، وإنما )  فلا نفقة ولا سكنى ؛ا رجعةيكن له عليه

يكون للتي يملك زوجها رجعتها، وأما التي لا يملك رجعتها؛ فإنها لا  يعني أن استحقاقهما معاً 
 ٢.تستحقها، وإنما تستحق أحدهما وهي السكنى

 
  :يرهم بما يأتيناقش الحنابلة في ظاهر المذهب أدلة غ: ثالثاً 

 :أجاب الحنابلة في ظاهر المذهب على رد الحنفية على حديث فاطمة بما يأتي - ١
 –رضي االله عنه –إن ما اعترض به الحنفية على حديث فاطمة من أن عمر   - أ

 :أنكره ورده؛ يجاب عليه بما يأتي
 ، ٤، وابن عباس٣خالفه علي بن أبي طالب –رضي االله عنه –إن قول عمر  -١

                                                                                               
، ١الجامعة الإسلامية، السعودية، ط، ٥٠٦٨: رجعة، أثر رقم اوالدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليه

اني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبر و  –٦٥٠ ، ص١١ ج، م٢٠١٤/ ه١٤٣٥
، باب الفاء، فاطمة بنت قيس حمدي بن عبد المجيد السلفي: المعجم الكبير، تحقيق: )هـ ٣٦٠: ت( الشامي، 

 :أثر رقمما روى عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، ، ٩٠٦: ما روى ابن عباس عن فاطمة، أثر رقمهرية، الفِ 
والأثر . ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٩،  ٣٦٥ ، ص٢٤ ج، ت.، د٢مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط، ٩٤٧ ،٩٤٢ ،٩٤٠، ٩٣٨
هامش : ، والحجاج بن أرطأةالأثر :كل من ىلينظر الحكم ع. ( وهو كثير الخطأ ،سناده الحجاج بن أرطأةإفي 

 .)وانةالمستخرج لأبي عَ 
 –٢٤٧ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: ورديالما –٥١٦ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج: )جد ال( شد ر ابن  ١

٢٤٨. 
 .٢٤٨ ، ص١١ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٢
).  لا نفقة لها ولا سكنى: ( عن علي أنه قال في المبتوتة: أثر علي الذي خالف فيه ما روي عن عمر ٣

. ٢٤ ، ص٧ ، ج١٢٠٣٠: ، باب الكفيل في نفقة المرأة، أثر رقمالطلاق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب
التحجيل في تخريج ما لم يخرج : الطّريفي، عبد العزيز بن مرزوق: ينظر الحكم على الأثر. ( والأثر إسناده ضعيف

 ). ٤٧٧ ، صم٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، مكتبة الرشد، الرياض، ط
كنت جالساً عند ابن : اد المكي، قالعن محمد بن عب: أثر ابن عباس الذي خالف فيه ما روي عن عمر ٤
أصبت يا : ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟ فقلت: إذ سأله رجل - رضي االله عنهما -عباس 

أخرجه البيهقي في سننه، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، أثر ). ابن أخي، أنا معك 
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 ؛ولو لم يخالفه أحد منهم، فإن قوله غير مقبول –جميعاً  ي االله عنهمرض -  ٢ ١وجابر
حجة على  –صلى االله عليه وسلم –، فإن قوله - صلى االله عليه وسلم –رسول االله  لمخالفته قول

 ٣.وغيره –االله عنه رضي –عمر 
لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا، : ( أنه قال –رضي االله عنه –عن عمر  لم يصح -٢
لا نقبل أو لا نجيز في ديننا قول : ( ، ولكن قال٤أنكره - رحمه االله –؛ فإن الإمام أحمد ) أةبقول امر 

المرأة في الرواية، فقد قُبلت  كثير من روايات قول ، وهذا أمر يرده الإجماع على قبول ٥) امرأة
ى االله عليه صل –زواج النبي النساء كخبر فريعة السابق ذكره، والأخبار الواردة عن عائشة وسائر أ

 .في كثير من الأحكام –وسلم
  ٦.فلا حجة في قول يخالفه الإجماع، وعلماء الصحابة، وترده السنة المطهرة

إلا لما هو موجود في ) لا ندع كتاب ربنا : ( لا يقول –رضي االله عنه –إن عمر  -٣
لبائن إذا وجوب النفقة ل على ما يدل –سبحانه –، وقد ورد في كتاب االله -جل وعلا–االله كتاب 

βÎ)uρ £ä. ÏM≈s9    {{{{: ، فقال سبحانهكانت حاملاً  'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)Ï3Ρr' sù £ Íκö� n=tã 4 ®L ym z÷èŸÒtƒ £ ßγn=÷Ηxq     

ما يدل على وجوب النفقة لها، بل إن  –جل وعلا –فلم يرد في كتاب االله  ، وأما غير الحامل٧}}}}

 ٨.، وذلك لتقييد وجوب النفقة بالحملالنفقةَ  ؛الحائلِ  قد دل على عدم استحقاق البائنِ  العزيز الكتاب
لا تزيله الرجعة؛ فلم يكن لها  إن المطلقة البائن الحائل محرمة على مطلقها تحريماً  -٤

ففرق : ( قال –رضي االله عنهما –عباس ابن على الأجنبية والملاعَنَة، فعن  سكنى ولا نفقة؛ قياساً 

                                                                                               
 ). ٤٧٨التحجيل، ص : الطّريفي: ينظر الحكم على الأثر. ( والأثر إسناده جيد. ٧٨٠، ص ٧ ، ج١٥٧٢٧: رقم

  .وقد سبق تخريجه). نفقة المطلقة ما لم تحرم : ( أثر جابر الذي خالف فيه ما روي عن عمر ١
 .٤٦٥ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٢
 .٢٣٣ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة ٣
 .٤٠٨، ٢٥٣ مام أحمد، صمسائل الإ: أبو داود ٤
الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي : أخرجه ٥

، كتاب حسين سليم أسد الداراني: مسند الدارمي المعروف بـسنن الدارمي، تحقيق: )هـ ٢٥٥: ت( السمرقندي، 
دار المغني، المملكة العربية ، ٢٣٢٤: سكنى والنفقة أم لا؟، أثر رقمألها ال ،الطلاق، باب في المطلقة ثلاثاً 

 .الأثر إسناده صحيح كما قال  المحققو . ١٤٦٤ ، ص٣ ، جم٢٠٠٠/ هـ١٤١٢، ١السعودية، ط
 .٢٣٣، ١٦٦ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٦
 .٦ سورة الطلاق، آية ٧
 .٢٣٣ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٨
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وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا  -يعني المتلاعنين –بينهما  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
  ١.٢)قوت 

 
 :؛ يجاب عليه بما يأتياطمةإن ما اعترض به الحنفية من تأويل لحديث ف  -  ب
من تأويل لحديث فاطمة، وأن علة عدم  –رضي االله عنها –ما قالته عائشة  إن -١

ن العلة غير ذلك، وقد غير صحيح؛ لأ ،والنفقة؛ أنها كانت في مكان وحش تخافه ىاستحقاق للسكن
إنما النفقة والسكنى للمرأة  ،انظري يا بنت آل قيس : (في قوله –صلى االله عليه وسلم –ينها النبي ب

ثم إنه لو )  فلا نفقة ولا سكنى ؛ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة ؛على زوجها
في رده أن يعتذر  -رضي االله عنها – ما احتاج عمر – رضي االله عنها –ما قالته عائشة  صح

 ٣.بأنه قول امرأة
ؤول عدم القضاء لفاطمة بالنفقة إن تأويلات حديث فاطمة متعارضة؛ فتارة يُ  -٢

لغيبة زوجها، وعدم جواز القضاء على الغائب، فالتأويلات غير  ؛ؤولوالسكنى؛ لنشوزها، وتارة يُ 
 ٤.متفقة

الها، ثم إنها قد أنكرت على إن فاطمة هي صاحبة القصة، وهي أعلم بنفسها وح -٣
 ٥.من أنكر عليها، وردت عليه، فيقدم قولها؛ لمعرفتها بنفسها، وموافقتها ظاهر الخبر

 
ية، والشافعية، والحنابلة في استدلال المالك ٦ناقش الحنابلة في ظاهر المذهب -٢
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بأنها لمن الكريمة بأن فاطمة بنت قيس ردت ذلك؛ إذ تأولت الآية  :-الكريمة العدة؛ مخالف للآية

                                 
 .٥٧٠ –٥٦٩ ص ،٣ ، ج٢٢٥٦: ننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث رقمأخرجه أبو داود في س ١

 ). هامش سنن أبي داود: ينظر الحكم على الحديث. ( والحديث صحيح
 .٢٣٣ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة ٢
  .١٦٦ ، ص٨ ، جن. م ٣
  .ن. م ٤
 .ن. م ٥
 .١٦٦ –١٦٥ ، ص٨ ، جيالمغن: ابن قدامة –٢٦ ، ص٦ شرح الزركشي، ج: يالزركش ٦
 .١ سورة الطلاق، آية ٧
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“ Ÿω    {{{{:  تعالىبيني وبينكم كتاب االله، قال االله ( :ت، فقال١كانت له مراجعة Í‘ô‰s? ¨≅yès9 ©! $# 

ß^ Ï‰øtä† y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ #\� øΒ r&    {{{{٤الرجعة والأمر هنا ،٣) فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟: قالت ،٢ ،

تكون ف؛ ، وهي طلقت ثلاثاً ٥فأي رجعة تكون بعد الطلاق الثلاث؟ لأنه لا رجعة بعده: ومعنى قولها
تستحق النفقة ولا السكنى؛ لأنهما تجبان للزوجة ومن في  ، والبائن لا رجعة لزوجها عليها، ولابائناً 

 .ةيوهي الرجع ،حكمها
 

  .يحالترج: ثالثاً 
هو القول بأن المعتدة من طلاق بائن إذا كانت  –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث الراجح 

 :لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول الحنابلة في ظاهر المذهب، وذلك لعدة أدلة حائلاً 
؛ إذ هو حديث صحيح صريح -رضي االله عنها –ث فاطمة بنت قيس حديصحة  -١

 .في المسألة، مخصص لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات
إن النفقة تجب للزوجة في مقابل الاستمتاع، والمطلقة البائن لا يمكن الاستمتاع  -٢

  .لنفقة عليه؛ فلا تستحق امنه فهي في حكم الأجنبية ،بعد بينونتها بها، إذ لم تعد زوجة
                                 

كشف : )هـ ٥٩٧: ت( ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ١
. ٤٦٥ ، ص٤ ، جت.ط، د.علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، د: المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق

 Ÿω    {{{{: فبيني وبينكم القرآن، قال االله عز وجل( : قالت ،أن فاطمة :ودليل تـأويلها؛ ما رواه مسلم في صحيحه
 ∅èδθã_Ì� øƒéB .ÏΒ £ÎγÏ?θã‹ ç/ {{{{ ]  هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد : ، قالت] ١ ، آيةالطلاقسورة

لا نفقة  اً كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاث، )؟ فعلام تحبسونها؟ لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً : الثلاث؟ فكيف تقولون
 ). ١١١٧ ، ص٢ ، ج١٤٨٠ :لها، حديث رقم

 .١ سورة الطلاق، آية ٢
 –٥٩٨ ، ص٣ ، ج٢٢٩٠ :، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث رقمأخرجه أبو داود في سننه ٣

 ). هامش سنن أبي داود: ينظر الحكم على الحديث . (والحديث إسناده صحيح. ٥٩٩
  .٤٨٠ ص ،٩ فتح الباري، ج: ابن حجر ٤
أبو : ، تحقيقيشرح صحيح البخار : )هـ ٤٤٩: ت( ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  ٥

ابن الملقن،  - ٣٨٣، ص ٧، ج م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ٢الرياض، ط -تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية
التوضيح لشرح الجامع : )هـ ٨٠٤: ت( سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، 

، م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١سوريا، ط –دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق: الصحيح، تحقيق
 .١٨٢، ص ٢٥ج 
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وترجيح الباحث رأي الحنابلة في ظاهر المذهب، إنما هو مخالف للرأي القانوني المستمد من 
 سواء كانت حاملاً  ،رأي الحنفية، إذ أوجب قانون الأحوال الشخصية النفقة للمعتدة من طلاق مطلقاً 

طلاق، أو : ته منتجب على الزوج نفقة معتد"  على أنه :) ٧٩ (، فقد نص في المادة أم حائلاً 
  ". تفريق، أو فسخ

نفقة "  على أن :) ٦٦ (والنفقة من وجهة نظر القانون تشمل السكنى، فقد نص في المادة 
 يكون والكسوة، والسكنى، والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي الطعام،: الزوجة تشمل
  ". لأمثالها خدم

  
   :أنه لا يزيل الحل :ق البائن بينونة صغرىب على الطلا ومن الأحكام التي تترت: ثالثاً 

أن المطلق يحل له أن يرجع مطلقته إلى عصمته دون حاجة إلى زوج آخر : ومعنى ذلك
الطلاق  عند الحديث عن أحكام كما سيأتي لاحقاً  -يحلها له كما في الطلاق البائن بينونة كبرى 

بعقد  –أثناء العدة وبعدها –ضاها تزوجها بر ، وإنما يكفي لإرجاعها أن ي- وآثارهالبائن بينونة كبرى 
     ١.ومهر جديدين؛ وذلك لأنه لا يملك حق إرجاعها في العدة كما في الطلاق الرجعي

  
           ٢.يحل بالطلاق البائن المهر المؤجل لأقرب الأجلين من الطلاق أو الوفاة: رابعاً 

  
لأن ؛ مات أحدهما خلال العدةيمنع الطلاق البائن التوارث بين الزوجين إذا : خامساً 

  ٣.٤ينهي الزوجية التي هي سبب التوارث بين الزوجين –بمجرد وقوعه –الطلاق البائن 
  

ا وبين ، ولا خلع، ولا يجري اللعان بينهظهار، ولا إيلاء: لا يلحق المطلقة البائن: سادساً 
                                 

 –١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد –١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 كشاف القناع، :يالبهوت –٤٤٩ ، ص٢ الإقناع، ج: يالخطيب الشربين –٦٠٤ ، ص٢ الشرح الصغير، ج :الدردير

 .٣٤٥ ص ،٥ ج
 . ٢٧٨شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي -١٦٠الوسيط، ص : إبراهيم٢ 
: النووي –١٤٦ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: يالخرش –١٨٥ ، ص٢ ج تحفة الفقهاء،: السمرقندي ٣

 .٣٩٥ ص ،٦ ج المغني،: ابن قدامة –٣١٥ ، ص٣ روضة الطالبين، ج
المرأة ترث مطلقها  إن :فقالوا طلاق الفار،؛ للشافعي في الجديد من ذلك جمهور أهل العلم خلافاً  ىاستثن ٤

هو طلاق الرجل زوجه في : وطلاق الفار. معاملة له بنقيض مقصوده إن مات وهي في العدة، ولا يرثها إن ماتت؛
 الكافي، ج :ابن عبد البر –٢٢٦ الدر المختار، ص: الحصكفي: ينظر(  .من الميراثقاصداً حرمانها  مرض موته؛

  ). ٣٩٥ ، ص٦ المغني، ج: ابن قدامة –٥٨٣ ، ص٨ الشرح الكبير، ج: الرافعي –٥٨٤ ، ص٢
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  ١.مطلقها
  :دامت في العدة على أقوال المطلقة البائن ما هفقد اختلف الفقهاء في لحوق ،وأما الطلاق
ذهب الحنفية إلى القول بالتفريق بين صريح الطلاق وكنايته،  :٢قول الحنفية: القول الأول

  :، وإن كان كناية ينظر٣لحق المبانة ما دامت في العدة فإن كان الطلاق صريحاً 
 ،–ق بيانهكما سب –وهي ثلاثة ألفاظ  فإن كانت ألفاظ الكناية مما يقع بها الطلاق رجعياً،

فإن الطلاق بهذه الألفاظ يلحقها في ":  أنت واحدة"  و ،" استبرئي رحمك"  و ،" اعتدي: " وهي
  .خلافاً لأبي يوسف الذي ذهب إلى عدم لحوقها بها ،ظاهر الرواية

ونحوه؛ فإن "  أنت بائن: " ، كلفظوأما إن كانت ألفاظ الكناية مما يقع بها الطلاق بائناً 
  .٤ا ولو نواه المطلقالطلاق لا يلحقه

صريحاً كان  –ذهبوا إلى القول بعدم لحوق الطلاق  :٥قول جمهور أهل العلم: القول الثاني
  .المبانة بحال –كنايةأم 

  
  : وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلة على النحو الآتي

  :أدلة الحنفية: أولاً 
ي العدة من الطلاق فالمبانةَ ما دامت  الصريحِ  الطلاقِ  الحنفية على لحوقأدلة   - أ

 :البائن بينونة صغرى

$Ÿξsù yy{{{{: إن االله تعالى ذكر الخلع وشرعه، فقال سبحانه -١ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ه، فقال جلا وعلاعَ رَ وشَ  ،ثم ذكر بعده صريح الطلاق ،٦ :}}}}βÎ*sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξsù 

‘≅ÏtrB … ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— …çνu�ö� xî 3 βÎ*sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& !$ yèy_#u�tItƒ βÎ) 

                                 
 .٤٧٨ ، ص٤ مغني المحتاج، ج :يالخطيب الشربين –١٨٥ ، ص٢ تحفة الفقهاء، ج: يالسمرقند ١
  .١٣٥ ، ص٣ ائع، جبدائع الصن: يالكاسان ٢
 .٢٠٦ ، ص٣ ، جيالمحيط البرهان: ابن مازة ٣
 .١٨٥ ، ص٢ تحفة الفقهاء، ج: السمرقندي ٤
: البهوتي –٤٧٨ ، ص٤ ج مغني المحتاج،: يالخطيب الشربين –١٥٢ القوانين الفقهية، ص: ابن جزي ٥

 .١٩٥ ، ص٣ ، جعكشاف القنا
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٦
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!$ ¨Ζsß βr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# 3 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «! $# $ pκß]ÍhŠu;ãƒ 5Θ öθs)Ï9 tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄⊂⊃∪  {{{{وحرف الفاء  ١

وإذا لحق الطلاق  ،٢د الخلعفكان هذا نصاً في وقوع الطلقة الثالثة بالإيقاع بع يفيد الوصل والتعقيب؛
 .٣لأن الخلع عند الحنفية تطليقة بائنة ،المعتدة من طلاق بائنالمختلعة في عدتها؛ فإنه يلحق 

ها صريح الطلاق ما المختلعة يلحق : (- صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال -٢
 .٥ ٤) دامت في العدة

ختلعة الطلاق ما دامت في إن الحديث نص صريح في لحوق الم :ووجه الدلالة من الحديث
فإنه يلحق المطلقة البائن ما دامت في العدة؛ لأن الخلع  العدة، وإذا لحق المختلعة في عدتها،
  .تطليقة بائنة عند الحنفية كما سبق بيانه

 ٦:هما ،لأمرين ؛إن المطلقة البائن محل للطلاق -٣
عة من الخروج والبروز حال العدة؛ كونها ممنو في بقاء بعض آثار عقد النكاح، فهي مقيدة   - أ

 .خارج البيت، والتزوج بزوج آخر
إن الطلاق البائن لا يزيل الحل؛ حيث يملك المطلق إرجاع زوجته إلى عصمته   - ب

برضاها أثناء العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين، فحل المحلية قائم؛ لأنه لا يزول إلا بالطلاق البائن 
كالمطلقة الرجعية؛ بجامع قيام الحل،  للطلاق ولم يوجد؛ فكانت المبانة محلاً  ،بينونة كبرى

، فالمُطَلق في الطلاق البائن له وملك اليد في التصرف كملك العين ،اليدبجامع ملك  ٧وكالمُكَاتَب

                                 
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ١
المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن  -٨٤، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٢

محمد فضل عبد العزيز : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق: )هـ ٦٨٦: ت( مسعود الأنصاري الخزرجي، 
  .٦٨٥، ص ٢م، ج ١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢بيروت، ط - دمشق، الدار الشامية، لبنان - المراد، دار القلم، سوريا

الغرة المنيفة : )هـ ٧٧٣: ت( ق بن أحمد الهندي الحنفي، اوي، سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحنَ زْ الغَ  ٣
 .١٤٦ ، صم١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ١م، ط.في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، مؤسسة الكتب الثقافية، د

 ،١١٧٨٢ :لاق، باب الطلاق بعد الفداء، حديث رقمفي مصنفه، كتاب الط يأخرجه عبد الرزاق الصنعان ٤
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج : ينظر الحكم على الحديث . (والحديث موضوع لا أصل له .٤٨٩ ، ص٦ ج

مسعد عبد الحميد : التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق: )هـ ٥٩٧: ت( عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 
ونص الحديث كما جاء في  .) ٢٩٥ ، ص٢ ج ،ه١٤١٥، ١لكتب العلمية، بيروت، طمحمد السعدني، دار ا

 ). المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة: ( مصنف عبد الرزاق
 .٣٣٠ ، ص٣ البحر الرائق، ج: ابن نجيم –١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
  .٢١٩ ، ص٢ لحقائق، جتبيين ا: يلعزيال –١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٦
الكتابة، وهي أن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه على مال يؤديه إليه منجماً أي مفرقاً، فإذا أداه صار من : المُكَاتَب ٧

وقد كاتبه مكاتبة، والعبد . وسميت كتابة؛ لأن العبد يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. حراً 
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له في كسبه، وإن كان المكاتب يتصرف بملك اليد و نفقته، لأنها في سكناه، وفي  ؛يد ببقاء العدة ملك
�ن ��ك  لق في عدة الطلاق البائن ملك يد؛ كان له ملك على المحل،فإذا كان للمُطَ . كسبه لسيده

، وإذا تحقق أحد نوعي ملك المحل وهو ملك أو بملك اليد ببقاء العدةا���ل �	ون إ�� 
��ك ا�
	�ح 
؛ لأن الإيقاع منه تصرف على المحل اليد؛ جاز للمُطَلق إيقاع الطلاق في العدة من الطلاق البائن

 .١ ، فينفذ تصرفه؛ لملكه هذا المحلالحرمة ورفع الحل بإثبات صفة
 

الطلاق بألفاظ الكناية التي يقع بها  لحوقعلى  - في ظاهر الرواية -الحنفية  أدلة - ب
 :في العدة من الطلاق البائن بينونة صغرىما دامت  المبانةَ  ؛الطلاق رجعياً 

ع بها رجعي، فهو في معنى ن هذه الألفاظ تعمل من غير إرادة الطلاق، فالطلاق الواقإ
، فكان ٢بل بإضمار الطلاق فيها ،الطلاق الصريح، لأن عمل هذه الألفاظ لا بحقيقة موجبها

المضمر كالمصرح به، فكما يقع الطلاق الصريح في عدة المبانة ويلحقها، فكذا هذا النوع من 
  ٣.الطلاق

  
كناية التي يقع الطلاق بألفاظ ال لحوق عدم على -االلهرحمه  –يوسف  يأب أدلة  -  ج

   :في العدة من الطلاق البائن بينونة صغرىما دامت  المبانةَ  ؛بها الطلاق رجعياً 
، تفي حال قيام الملك كسائر الكناياإن هذه الألفاظ كناية، والكناية لا تعمل إلا  -١

 ٤.والملك قد زال بالطلاق البائن
كون بمنزلة ألفاظ إن هذه الألفاظ لا تعمل بنفسها، بل بنية الطلاق وإرادته، فت -٢

الكناية التي يقع بها الطلاق بائناً، فتأخذ حكمها؛ فلا يقع بها طلاق في العدة من الطلاق البائن 
 ٥.بينونة صغرى

 
الطلاق بألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق بائناً، ولو  لحوق عدم الحنفية على أدلة -د

                                                                                               
    ). ٧٠٠، ص ١لسان العرب، ج : منظورابن : ينظر. ( مُكَاتَب

 .٨٥ -٨٤، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ١
الذي يقع به  ييان رأي الحنفية في اللفظ الكنائسبق بيان كيفية إضمار الطلاق في هذه الألفاظ؛ عند ب ٢

 .الطلاق رجعياً 
 .٨٥ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي –١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .١٣٥ ص ،٣ بدائع الصنائع، ج: انيالكاس ٤
  .٨٥، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٥
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   :البائن بينونة صغرىفي العدة من الطلاق ما دامت  المبانةَ  ؛نواه المطلق
 -النكاح  ةالنكاح بين الزوجين، ووَصْلَ  ةألفاظ الكناية هذه؛ قطع وَصْلَ  إن موجب -١

ذه منقطعة بالطلاق البائن الذي تعيش عدته كما سبق بيانه، فلا موجب له في ه - التي هي الملك
فع الحل موجبه ر  وهذا بخلاف الطلاق الصريح؛ فإن .؛ لأن قطع المنقطع محاللغواً ، فيكون الحالة

كما سبق  –ل بالطلاق البائن؛ لأن الطلاق البائن يزيل الملك لا الحل ز بين الزوجين، والحل لم ي
، فإذا أوقع المطلق طلاقاً صريحاً على المبانة المعتدة؛ عمل الإيقاع في موجبه، فلحق - بيانه

  ١.الطلاق الصريح المبانة؛ لأنها تحرم به إذا تم العدد ثلاثاً 
الطلاق البائن الذي ب –انة المبان محال؛ لأن الإبانة تحريم شرعاً، والمبانة إن إب -٢

 ٢.محرمة على مطلقها، إذ لا يملك الاستمتاع بها، وتحريم المُحرم محال –تعيش عدته
  

المبانة ما دامت  –صريحاً كان أم كناية –الطلاق  لحوقأدلة الجمهور القائلين بعدم : ثانياً 
  :ق البائن بينونة صغرىمن الطلا  في العدة
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، ٤نتفاء الولاية عليهازوج المختلعة لا يملك إمساكها؛ لافاالله تعالى جعل التسريح لمن له الإمساك، و 
والخلع يقع به  ٦.لم يكن له تسريحها وطلاقها ، ولمّا لم يكن له إمساكها؛٥وانقطاع عصمتها بالكلية
 .٧طلاق بائن بينونة صغرى

القول بعدم وقوع الطلاق في العدة  ٨وابن الزبير ،فقد روي عن ابن عباس: الإجماع -٢
 من الخلع، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة؛ فكان 

                                 
 .٨٥ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي –١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 .١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٢
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
 .٤٧٦ ، ص٤ المحتاج، ج يمغن: يالخطيب الشربين ٤
 .٤٥١ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج: )الابن (  الرملي ٥
 .١٧ ص ،١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٦
ابن  –٤٠٥ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج :)الابن (  الرملي –١٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٧

 .٣٢٨ ، ص٧ ، جيالمغن: قدامة
). ق؛ لأنه طلق ما لا يملك لا يلزمها طلا: ( قالا في المختلعة يطلقها زوجها: أثر ابن عباس وابن الزبير ٨

السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب : البيهقيو  - ٢٦٧الشافعي في مسنده، كتاب أحكام القرآن، ص : أخرجه
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن و  -٥١٨، ص ٧، ج ١٤٨٦٦: المختلعة لا يلحقها الطلاق، أثر رقم
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 ١.إجماعاً 
واً، كالطلاق بعد إن طلاق المختلعة لا يرفع نكاحاً، ولا يسقط رجعة؛ فيكون لغ -٣

 ٢.انتهاء العدة
إن المختلعة لا تحل لزوجها الذي خالعته إلا بنكاح جديد؛ فلا يلحقها طلاقه  -٤

 ٣.كالمطلقة قبل الدخول، والمنقضية عدتها
والاستمتاع بها، وهي ليست  ٤إن المختلعة لا يملك زوجها الذي خالعته بُضْعَهَا -٥

 ٦.يلحقها طلاقه كالأجنبية ؛ لأن ملك النكاح قد زال بينهما، فلم٥ةزوج
، ولا تطلق بالكناية؛ فلا يلحقها الطلاق ٧إن المختلعة لا يلحقها الطلاق المرسل -٦

 ٨.الصريح المعين، كما هو الحال قبل الدخول
وإن كانت تتعلق بالمختلعة إلا أنها تشمل المبانة؛ لأن الخلع يقع به طلاق بائن وهذه الأدلة 

  .ند بيان الدليل الأول للجمهوربينونة صغرى كما سبق بيانه ع
  
  
  

                                                                                               
عبد المعطي أمين قلعجي، كتاب : السنن الصغير للبيهقي، تحقيق): هـ ٤٥٨: ت (موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، 

باكستان،  -، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي٢٦٤١: الخلع والطلاق، باب المختلعة لا يلحقها الطلاق، أثر رقم
باب الطلاق، معرفة السنن والآثار، كتاب الخلع والطلاق، : البيهقيو  -١٠٨، ص ٣م، ج ١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١ط

: ينظر الحكم على الأثر( . والأثر إسناده صحيح. ١٣، ص ١١، ج ١٤٥٩٤: المختلعة لا يلحقها الطلاق، أثر رقم
 ). ٤٠٣ التحجيل، ص: يالطّريف

 .٣٣١ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٧ ، ص١٠ ج، الحاوي الكبير: الماوردي ١
 .١٧ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٢
 .٢٩٨ ، ص٥ مطالب أولي النهى، ج: ابن عبدة –ن. م ٣
ابن : ينظر. ( هو عقد النكاح: الجماع، وقيل: الفرج، وقيل: اختلف الناس في معناه، فقيل: البُضْع ٤

 ). ١٤، ص ٨لسان العرب، مادة بضع، ج : منظور
 .٥١٣ ، ص٧ ج النجم الوهاج، :الدّميري ٥
 .٥٢٣، ص ٢عقد الجواهر، ج : ابن شاس -٢١٧، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي ٦
: ينظر. ( كل امرأة لي طالق: هو ألا يعين امرأة من نسائه إذا طلق، وإنما يُطلِق، فيقول: الطلاق المرسل ٧

التهذيب في فقه الإمام : )هـ ٥١٦: ت(  ،البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي
/ هـ١٤١٨، ١ط م،.د وجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية،عادل أحمد عبد الم: الشافعي، تحقيق

 ). ٥٦٠، ص ٥، ج م١٩٩٧
 .٣٣١، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٨
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  :المناقشة والترجيح
  :المناقشة: أولاً 
 - والتي تأخذ المبانة حكمها -أجاب الحنفية على الاستدلال بكون المختلعة  - ١

بأن هذا الاستدلال مردود : أجنبية لا يملك زوجها الاستمتاع بها؛ لكون ملك النكاح قد زال بينهما
 :بأمرين

، بل إنه قائم من وجه أثناء العدة؛ لقيام بعض آثار عقد النكاح يزل تماماً  إن النكاح لم :الأول
وأحكامه من وجوب النفقة والسكنى، والمنع من الخروج خارج البيت، والتزوج بزوج آخر، وإذا كان 

  ١.كذلك؛ فإن الطلاق يلحقها
ماً، وإذا كان الحل لا يزال قائ إلا أن –على فرض ذلك –إن الملك لو زال بالإبانة  :الثاني

  ٢.فإن الطلاق يلحق المبانة، فتكون محلاً للطلاق ؛حل المحلية قائماً 
  
 :أجاب الشافعية والحنابلة على استدلال الحنفية بما يأتي - ٢

≈,ß    {{{{: قال –جل وعلا –غير مسلم؛ لأن االله  ؛إن الاحتجاج بالآية  - أ n=©Ü9$# Èβ$s?§÷s∆    {{{{ثم ٣ 

 الطلاق فكان الطلاق، أو الخلع الثانية الطلقة بعد بذلك فشرع للثلاث، المكمل والطلاق الخلع ذكر

لا بعد الخلع، فلم يكن في الآية دليل مشروعية الطلاق بعد الخلع أثناء  الثانية الطلقة بعد مشروعاً 
 ٤.العدة

 ٥.إن الاستدلال بالحديث مردود؛ لأنه لا يعرف له أصل، فهو حديث موضوع  - ب
  ٦:لطلاقُ بأحد تأويليين، هماا إلا أنه يمكن تأويل لحوق المختلعةَ 

، والشافعي في أحد ٧وقد قال بهذا أبو حنيفة إن الخلع طلاق وليس فسخاً، :التأويل الأول

                                 
 .١٤٧ الغرة المنفية، ص: الغَزْنَوي١
 . ١٣٥ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني٢
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
 .١٨ ص ،١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٤
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح : )هـ ١٣٠٢بعد : ت( ي، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي، البكر  ٥

 ص ،٤ مغني المحتاج، ج: يالخطيب الشربين –٨ ، ص٤ ، جم١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١م، ط.المعين، دار الفكر، د
: ابن الجوزي –٢٣٠ ، ص٢ منار السبيل، ج: ابن ضويان –٦١ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي –٤٧٦

 .٢٩٥ ، ص٢ التحقيق، ج
 .١٩ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٦
 .١٤٦ الغرة المنفية، ص: الغَزْنَوي ٧
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  .٣، وأحمد في إحدى الروايتين٢ومالك ،١قوليه
  ). الخلع ( وسيأتي بيان المسألة بالتفصيل عند الحديث عن التفريق باتفاق الإرادتين

  .خلع بغير بدل إذا اقترن به النية؛ كان طلاقاً إن لفظ ال :التأويل الثاني
إن قياس المبانة على الرجعية بجامع قيام الحل، غير دقيق؛ لأن الرجعية وزوجها  - ج

لحقها ظهاره، وإيلاؤه، يلك رجعتها بغير نكاح جديد، كما و يتوارثان إذا مات أحدهما أثناء العدة، ويم
وأما المختلعة فهي . ن يلحقها صريح الطلاق بغير بدلولعانه، وطلاقه بالكناية وعلى بدل؛ فجاز أ

كالأجنبية؛ إذ لا ينطبق عليها ما ينطبق على الرجعية من أحكام، فلا توارث بينها وبين مطلقها ولو 
مات أحدهما أثناء العدة، ولا يملك مطلقها إرجاعها لعصمته إلا بنكاح جديد وبرضاها، ولا يلحقها 

ن الرجعية التي لا تنتفي ع –انه، ولا خلعه، وإذا انتفت عنها هذه الأحكام ظهاره، ولا إيلاؤه، ولا لع
  ٤.كانت كالأجنبية في إنفاء الطلاق عنها؛ فلا يلحقها –التي تأخذ حكم الزوجات

  ٥:إن قياس المبانة على المُكاتَب، يجاب عليه بأمرين، هما -د
براؤه إ من مال المكاتبة، و  ى عليهتبقأو مما  ٦ب إبراءٌ من مال المكاتبةإن عتق المُكاتَ  :الأول

  .، وتحرير العتق يكون بالعقد، وليس كذلك المبانة٨، فلا فرق بين إبرائه وعتقه٧عتق له
ب إن المُكاتَب أقرب إلى المطلقة الرجعية منها إلى البائن؛ لأن بقاء المال على المُكاتَ  :الثاني
ك نفسها ما دام زوجها يملك رجعتها؛ لبقاء ة على المطلقة، فكما أن المطلقة لا تملكبقاء الرجع

. لك نفسه ما دام سيده يملكه؛ لعدم إيفائه مال المكاتبة وبقائه عليهجعة عليها، فكذا المُكاتَب لا يمالر 
كل عبيدي أحرار، : ق بالصريح والكناية، ويدخل في جملة العبيد إذا قال سيدهثم إن المُكاتَب يُعتَ 

كل نسائي : لصريح والكناية، وتدخل في جملة النساء إذا قال زوجهاوالرجعية يلحقها الطلاق با
طوالق، وأما المبانة فلا يلحقها صريح الطلاق؛ لأن مطلقها لا يملك رجعتها، كما لا يلحقها كناية 

كل نسائي طوالق، فكان إلحاق المُكاتَب بالرجعية أولى من : الطلاق، ولا تطلق لو قال مطلقها
  .إلحاقه بالمبانة

                                 
 .٤٠٥ ص ،٦ ج نهاية المحتاج،: )الابن (  الرملي ١
 .١٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: يالخرش ٢
 .٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٣
 .١٩ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي ٤
 .ن. م ٥
 .بكاتَ سبق بيان معنى المكاتبة عند بيان معنى المُ  ٦
 .٤٤٣ ، ص٨ التهذيب، ج: يالبغو  ٧
 .٢٨٤ ص ،١٨ ج الحاوي الكبير،: الماوردي ٨



١٨١ 
 

  : الترجيح: انياً ث
رجحان القول بعدم لحوق الطلاق المبانة بحال، وهو ما ذهب  –واالله أعلم –يظهر للباحث 

إليه جمهور أهل العلم، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفيهم، فالمبانة ليست زوجة ولا تأخذ 
ق إنما يلحق حكمها، فهي كالأجنبية؛ لأنها لا تحل لمطلقها إلا بنكاح جديد وبرضاها، والطلا

  .الزوجة أو من هي في حكمها وهي الرجعية، ولا يلحق غيرهما
وما تبقى من آثار لعقد النكاح في العدة كالمنع من الخروج من بيت الزوجية، والتزوج بزوج 
آخر، لا يجعل المبانة زوجة، وإنما تبقى كالأجنبية، وهذه الآثار إنما بقيت قائمة في العدة لِحِكَمٍ، 

ن الخروج والتزوج إنما هو لأجل حفظ النسب بتحصين ماء الزوج، فالزوج يحتاج إلى فالمنع م
تحصين مائه، والمنع من الخروج والتزوج سبيل لهذا التحصين؛ لأن الخروج يجعل الزوج يشك في 

وقد سبق بيان . هذا الاشتباه وطء غيره لها، فيشتبه النسب إذا حبلت، والتزوج بزوج آخر سبيل لمثل
والمتمثل في إزالة  ،عند الحديث عما يستثنى من حكم الطلاق البائنمن الخروج لحكمة للمنع هذه ا

  .ملك النكاح
  

  :الرأي القانوني في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى
على حكم الطلاق البائن بينونة صغرى، حيث نصت )  ٩٩ ( و)  ٩٨ ( نصت المادتان

سواء كان بائناً بينونة صغرى "  يزيل الزوجية في الحال ...الطلاق البائن" على أن  :)٩٨(المادة 
  .كما سيأتي عند الحديث عن حكم الطلاق البائن بينونة كبرى ،أم كبرى

فلا مانع إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين، " على أنه ):  ٩٩( ونصت المادة 
  ." من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين

نصت على )  ٩٨ ( لى بعض أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى، فالمادةفالمادتان نصتا ع
نصت على الحكم المتمثل بعدم إزالة )  ٩٩( حكم الطلاق البائن المتمثل بإزالة ملك النكاح، والمادة 

إذا  –أثناء العدة وبعدها –ته المبانة الطلاق البائن الحل بين الزوجين، إذ يجوز للمطلق إرجاع مطلق
  .بعقد ومهر جديدين، دون حاجة إلى أن تتزوج بزوج آخررضيت؛ 
  
  
  
  
  
  



١٨٢ 
 

  
  
  
  
  
  

   ثانيالمطلب ال
  الطلاق البائن بينونة كبرى

  
  .تعريف الطلاق البائن بينونة كبرى: أولاً 
  

  .حالات الطلاق البائن بينونة كبرى: ثانياً 
  

  .أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى وآثاره: ثالثاً 
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 :تعريف الطلاق البائن بينونة كبرى :أولاً 
الزوج المطلق إرجاع مطلقته إلى عصمته فيه الذي لا يملك  هو: الطلاق البائن بينونة كبرى

  ١.ق المكمل للثلاثالطلاك ،إلا بأن تنكح زوجاً غيره
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود –٢٩٢ ،١١٥، ١٠١، ٣٨ معجم لغة الفقهاء، ص: يقلعجي، قنيب ١

٩٣.  
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 :حالات الطلاق البائن بينونة كبرى: ثانياً 
  :كبرى في حالات على النحو الآتي يقع الطلاق بائناً بينونة

  :الطلاق المكمل للثلاث - ١
بقتين كان قد بينونة كبرى إذا طلق الرجل زوجه طلقة بعد طلقتين سا يقع الطلاق بائناً 
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 :الطلاق بلفظ الثلاث - ٢
وصورة . بيان آراء أهل العلم فيما يقع بالطلاق الثلاث، لا بد من الوقوف على صورته لقب

أنت طالق : ثلاثاً بلفظ واحد؛ بقوله لها –في مجلس واحد - أن يطلق الرجل زوجه  :الطلاق الثلاث
أنت طالق، أنت طالق، أنت : أنت طالق، طالق، طالق، أو بقوله: ثلاثاً، أو بألفاظ متتابعة؛ بقوله

  ٣.طالق
  

  :فيما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث على أقوال ٤وقد اختلف الفقهاء

                                 
 .٢٣٠ –٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
القرافي،  –٨٣ ، ص٣ بداية المجتهد، ج :) الحفيد (ابن رشد  –٩٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٢

محمد حجي : الذخيرة، تحقيق: )هـ ٦٨٤: ت( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، 
 –٢٦٧ ص ،٥ ج الأم، :الشافعي –٣١٦ ، ص٤ ، جم١٩٩٤، ١وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .٤٤٣ العدة، ص: المقدسي
 .٣٧٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٣٥ ، ص٥ التاج والإكليل، ج: المواقِ  ٣
ن يالقائل ،هو اختلاف فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة :في مسألة الطلاق بلفظ الثلاث ف الفقهاءاختلا ٤

عة الإمامية، وبعض الزيدية، وبعض المعتزلة يقولون بعدم بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث؛ إذ أن غيرهم كبعض الشي
وأما إذا كان بألفاظ متتابعة من غير أن يفصل بينها  .كان بلفظ واحد؛ لأنه بدعة اوقوع شيء بالطلاق الثلاث إذ

إن كان  أو الثاني؛ إن كان هناك خلل في الأول، أو الثالث؛ ،رجعة؛ فإنه تقع طلقة واحدة، وتكون واقعة باللفظ الأول
: ت( الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي الإمامي، : ينظر. ( هناك خلل في اللفظين الأوليين

مؤسسة الغَري : محمد الباقر البهبودي، تقديم: المبسوط في فقه الإمامية، صححه وعلق عليه): ه ٤٦٠
المحقق  –٣٥ ، ص٥ ، جت.ط، د.لبنان، د -دار الكتاب الإسلامي، بيروت: لبنان، توزيع - للمطبوعات، بيروت

، ه١٣٦٨، ٢م، ط.المختصر النافع، مطبعة القاهرة، د): ه ٧٧١: ت( الحلي، جعفر بن الحسن الحلي الإمامي، 
 ، جه١٣٦٦، ١منهاج الصالحين، مطبعة الزهراء، النجف، ط: الحكيم، السيد محسن الحكيم الإمامي –٢٢٣ ص
الروضة البهية في ): ه ٩٦٥: ت( الإمامي،  لي بن أحمد العاملي الجبعيالعاملي، زين الدين بن ع –١٦ ، ص٢
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ه، ولا تحل له حتى الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً؛ فتحرم على المطلق زوجتُ  :القول الأول
 -وإليه ذهب جمهور الفقهاء . كح زوجاً غيره، ولا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعدهتن

  .-٤، والحنابلة٣والشافعية ،٢والمالكية ،١الحنفية
الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة رجعية، سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم  :القول الثاني

   ٦ ٥وإليه ذهب ابن تيمية . لا
  
  
  
  

                                                                                               
 نيل الأوطار، ج: الشوكاني -١٤٨ ، ص١ ج ،ت.ط، د.م، د.طبع جامعة النجف الدينية، دشرح اللمعة الدمشقية، 

 ص ،٥ زاد المعاد، ج: ةابن قيم الجوزي –٢٧٨ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  –٢٧٤ ، ص٦
٢٢٦ (. 

التنبيه على مشكلات : )هـ ٧٩٢: ت( ابن أبي العز، صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي،  ١
، مكتبة ) ٥، ٤ج ( ، أنور صالح أبو زيد ) ٣، ٢، ١ج ( عبد الحكيم بن محمد شاكر : الهداية، تحقيق ودراسة

 .١٢٩١ ، ص٣ ، جم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١الرشد، المملكة العربية السعودية، ط
 .٨٤ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  -٣ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٢
 .٤٥٠ ، ص٢ الإقناع، ج: الخطيب الشربيني ٣
 .٤٢٩ الهداية، ص: يالكلوذان ٤
هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن  :ابن تيمية ٥

ه، وقدم دمشق مع والده وأخويه عند استيلاء ٦٦١ولد بحران سنة . الحراني الحنبلي، بل المجتهد المطلقتيمية 
ه، وسمع من علمائها في كافة العلوم؛ حتى برع فيها جميعاً، وتأهل للفتوى والتدريس، ٦٦٧التتار على البلاد سنة 
، و "الاستقامة " ، و"لإيمان ا: " ه وهي كثيرةمن مصنفات. تعرض لمحن شتى، وأدخل السجن. وله دون العشرين سنة

" ، و "شرح عقيدة الأصبهاني " ، و "درء تعارض العقل والنقل " ، و "تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " 
تحقيق الفرقان بين التطليق وإلأيمان " ، و "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم " ، و "شرح العمدة 

. ( ه٧٢٨توفي سنة ". رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ، و "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " و  ،"
شذرات ): هـ ١٠٨٩: ت( ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العَكري الحنبلي، : ينظر

 -عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق: اديثهمحمود الأرناؤوط، خرج أح: الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق
 -٤٩١، ص ٤ذيل طبقات الحنابلة، ج : ابن رجب - ١٤٣ -١٤٢، ص ٨م، ج ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط

٥٢٥ -٥٢٠، ٤٩٤ .( 
  .٢٨٥ ،٢٧٨ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ٦
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  .- رحمهما االله - ٢ ١ابن القيمو 
الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً في المدخول بها، وواحدة بائنة في غير  :القول الثالث

   وأبو ،٧وسعيد بن جبير ،٦، وطاووس٥اءطعك :وغيره ،٤ ٣هسحق بن راهويإوإليه ذهب . المدخول بها

                                 
بن أبى بكر بن أيوب الزّرعي الدمشقي الحنبلي، الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد : ابن القيم ١

شيخ : تتلمذ على علماء كثر، منهم. ه٦٩١ولد سنة . المعروف بابن قيّم الجوزيّة، أي ابن ناظر مدرسة الجوزية
تعرض لمحن شتى، وأدخل السجن مع . الإسلام ابن تيمية، فقد أخذ منه علماً كثيراً، حتّى صار أحد أفراد زمانه

" ، و"شرح منازل السائرين " ، و "إعلام الموقعين عن رب العالمين : " من مصنفاته. مية، وبعد وفاتهشيخه ابن تي
الشوكاني، محمد بن علي : ينظر. ( ه٧٥١توفي سنة ". الروح " ، و "مفاتيح دار السعادة " ، و " مصايد الشيطان

من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت،  البدر الطالع بمحاسن): هـ ١٢٥٠: ت( بن محمد بن عبد االله اليمني، 
بن محمد بن ) أبي بكر ( ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبد االله  - ١٤٥ -١٤٣، ص ٢ت، ج .ط، د.د

زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، : الرد الوافر، تحقيق): هـ ٨٤٢: ت( أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، 
ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد االله  - ٨٤ص ه، ١٣٩٣، ١بيروت، ط

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار ): هـ ٨٧٤: ت( الظاهري الحنفي، 
 ). ٢٤٩، ص ١٠ت، ج .ط، د.الكتب، مصر، د

إعلام الموقعين عن : )هـ ٧٥١: ت( ر بن أيوب بن سعد، ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بك ٢
 ، ص٣ ، جم١٩٩١/ هـ١٤١١، ١يروت، طبمحمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، : رب العالمين، تحقيق

٣١.  
هو الإمام، الحافظ، الثقة، أبو محمد إسحق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، عالم  :هسحق بن راهويإ ٣

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، : ينظر. ( هـ٢٣٨: ت. المسند: من مصنفاته. رهخراسان في عص
مصطفى بن علي عوض، ربيع أبو بكر : الإعلام بوفيات الأعلام، تحقيق): هـ ٧٤٨: ت( ، بن عثمان بن قَايْماز

جر، تقريب التهذيب، ص ابن ح -١٦٥، ص ١م، ج ١٩٩٣ط، .عبد الباقي، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، د
٩٩  .(  

: اختلاف الفقهاء، تحقيق: )هـ ٢٩٤: ت( المروزي، أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي،  ٤
 .٢٤٦ ، صم٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١محمد طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض، ط

 .٣٧٠ ، ص٧ ج المغني،: ابن قدامة ٥
ابن عمر، وابن عباس : ن اليماني الهمداني، روى عنأبو عبد الرحمن طاووس بن كيساهو  :طاووس ٦

عمرو بن دينار، وابنه وغيرهما، أدرك خمسين صحابياً، كان فقيهاً، حافظاً، ثقة، أعلم الناس : وغيرهما، وروى عنه
: انابن حب: ينظر. ( هـ١٠٦سنة : هـ، وقيل١٠١: بالحلال والحرام، حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة، ت

طبقات الحفاظ، بيروت، دار الكتب ): هـ ٩١١: ت( السيوطي، جلال الدين السيوطي،  -٣٩١، ص ٤ج  الثقات،
 ). ٤١، ص م١٩٨٣، ١العلمية، ط

أبو محمد، سعيد بن جبير بن : المقرئ، المفسر، أبو عبد االله، ويقال، هو الإمام، الحافظ :سعيد بن جبير ٧
 ٤٩، وكان عمره ٩٥مات شهيداً على يد قاتله الحجاج سنة . وفيهشام مولى بني والبة من بني أسد بن خزيمة الك



١٨٧ 
 

  .٢، وعمرو بن دينار١الشعثاء
  

  .والترجيح ،والمناقشة ،الأدلة
  
  :الأدلة: ولاً أ

  :أدلة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث؛ ثلاثاً : أولاً 
؛ ثلاث تطليقات، بعدة أدلة من الثلاث استدل جمهور الفقهاء القائلين بوقوع الطلاق بلفظ

  :والإجماع، والقياسوالآثار، الكتاب، والسنة، 
  :الكتاب: أولاً 
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إيقاع الطلقتين معاً بين  الكريمة لم يفرق في الآية –جل وعلا -إن االله تعالى  :ووجه الدلالة

$ βÎ*sù    {{{{: بدليل قوله تعالى لزمتاه، ؛ا معاً فمن أوقعهم ، أو في أطهار،في طهر واحد yγs)̄=sÛ Ÿξsù 

                                                                                               
: ت( ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، : ينظر. ( سنة

تراث الهند، دار إحياء ال -الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن): هـ ٣٢٧
ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  - ٩، ص ٤م، ج ١٩٥٢/ هـ١٢٧١، ١العربي، بيروت، ط

، ص ٤هـ، ج ١٣٢٦، ١تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط): هـ ٨٥٢: ت( العسقلاني، 
 ). ١٨٧، ص ٥سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي -١٣، ١١

. - رضي االله عنه –هو الفقيه، التابعي، الثقة، سُلَيْمُ بن أسود المُحَارِبِي الكوفي، صاحب علي  :أبو الشعثاء ١
لعجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن ا - ٩٩، ص ٥سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي: ينظر. ( ه٨٢مات سنة 

الحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم معرفة الثقات من رجال أهل العلم و ): هـ ٢٦١: ت( صالح العجلي الكوفي، 
/ ه١٤٠٥، ١السعودية، ط -عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة: وأخبارهم، تحقيق

  ). ٤٢٥، ٢٣٢، ص ١م، ج ١٩٨٥
. هو الفقيه، المحدث، المكي، التابعي، الثقة، عمرو بن دينار، أبو محمد الأثرم الجمحي :عمرو بن دينار ٢

العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي : ينظر. ( ه١٢٦توفي سنة 
محمد حسن محمد حسن : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، تحقيق): هـ ٨٥٥: ت( الحنفي، 

: ابن حجر -٣٩٠ -٣٨٩ص ، ٢م، ج ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط -إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت
  ). ٤٢١تقريب التهذيب، ص : ابن حجر -٢٨، ص ٨تهذيب التهذيب، ج 

 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
 .٦٢ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٤
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. ا في طهر واحد أو أطهارملم يفرق بين إيقاعهو على زوجها إذا طلقها الثالثة بعد أن طلقها اثنتين؛ 
احد، لأن وإذا لزمته الطلقتان بوقوعهما في طهر واحد؛ لزمته الثلاث بوقوعها مجتمعة في طهر و 

  ٢.أحداً لم يفرق بينهما
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من غير تمييز لعدد،  رفع الجناح والإثم عن المطلق؛ –عز وجل –إن االله  :ووجه الدلالة
ين الأعداد في الطلاق، فمن طلق واحدة؛ وقع طلاقه ولا إثم عليه، ومن طلق وهذا يوجب التسوية ب

  ٤.؛ وقع طلاقه ولا إثم عليهثلاثاً 
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؛ كان بلفظ واحدبأن جمع الثلاث  بأن يطلق الرجل زوجه في ثلاثة أطهار، فإن طلق لغير العدة؛
وفي هذا دلالة  ،٧الفته أمر االله بإيقاع الطلاق للعدة، وكان بذلك ظالماً لنفسهمتعدياً لحدود االله؛ لمخ

 ه، ولما فاتت٨، لأنه لو لم يقع؛ لما كان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولا بطلاقةلغير العدةالطلاق على وقوع 
                                 

 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ١
 .٦٢ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص –٨٣ ، ص٢ أحكام القرآن، ج: الجصاص ٢
 .٢٣٦آية سورة البقرة،  ٣
 .١١٩ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
 .١سورة الطلاق، آية  ٥
        ، ١ المقدمات الممهدات، ج): الجد ( ابن رشد  –٦٢ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٦

: الزركشي -٨١، ص ١٠البيان، ج : العمراني - ١٥٧، ص ٤مناهج التحصيل، ج : الرجراجي -٥٠٢ –٥٠١ ص
 .٣٧٤، ص ٥ شرح الزركشي، ج

: ت( ي الرازي الحنفي، الجصاص، أبو بكر أحمد بن عل –٤٤١ ، ص٢٣تفسير الطبري، ج : الطبري ٧
، ٢ ، جهـ١٤٠٥ط، .محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: أحكام القرآن، تحقيق: )هـ ٣٧٠
  .٨٤ ص

ابن  - ٦٢، ص ٥الطحاوي، ج شرح مختصر : الجصاص –٨٤ ، ص٢ ج أحكام القرآن،: صاصجال ٨
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فلم  ه،بإيقاع الطلاق للعدة، ولم يتق تعالى إن من طلق ثلاثاً؛ خالف حكم االله :ووجه الدلالة
  ٦.من أمره يسراً؛ لأن مطلقته قد بانت منه، فلم يبق له أمر يَحدُث ، ولاله مخرجاً  يجعل

  
  :السنة المطهرة: ثانياً 

يا رسول االله، رأيت لو أني طلقتها  :( :أنه قال –مارضي االله عنه –عن ابن عمر  -١
 .٨ ٧)لا، كانت تبين منك، وتكون معصية : ثلاثاً، كان يحل لي أن أراجعها؟ قال

وكونه  .ق الثلاث؛ ثلاثاً، مع كونه معصيةإن الحديث دل على وقوع الطلا :لدلالةووجه ا

                                                                                               
  .٥٠٢ ، ص١ ج المقدمات الممهدات،):  الجد ( رشد

 .٥٠٢ ص ،١ ج ،المقدمات الممهدات):  الجد (ابن رشد  –١٥٦ ، ص١٨ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ١
 .١٥٧ ، ص٤ مناهج التحصيل، ج: الرجراجي ٢
 .٢سورة الطلاق، آية  ٣
 .٤سورة الطلاق، آية  ٤
 .٢٤١، ص ٥القناع، ج كشاف : البهوتي ٥
  .٣٧٤ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٨٤ ص ،٢ أحكام القرآن، ج: الجصاص ٦
 –٥٦ ، ص٥ ، ج٣٩٧٤: أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث رقم ٧

، ١٤٩٣٩: واحدة، حديث رقم ، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلاىقي في السنن الكبر هوالبي
نصب الراية، : الزيلعي :ينظر الحكم على الحديث. ( الإسناد والحديث ضعيف. ٥٤٦، ٥٤٠ ، ص٧ ، ج١٤٩٥٥

تنقيح : )هـ  ٧٤٤: ت( ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،  - ٢٢٠، ص ٣ج 
وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف،  ،مد بن جاد االلهسامي بن مح: التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق

  .) ١٩٢ ص ،٣ الأحكام الوسطى، ج: ابن الخراط –٤٠٣ ، ص٤ ، جم٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١الرياض، ط
القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٨

الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: ) هـ٤٢٢: ت( البغدادي المالكي، 
 المغني،: ابن قدامة –٤٣٧ ، ص١٣ كفاية النبيه، ج :ابن الرفعة –٧٣٩ ، ص٢ ، جم١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١م، ط.د
 .٣٧٠ ، ص٧ ج
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  .معصية لا يمنع وقوعه والاعتداد به
صلى االله  - أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي : ابن عمرعن  -٢

  .٢ ١)مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً : ( ، فقال-عليه وسلم
لم يفرق بين أن يطلقها واحدة أو ثلاثاً، "  – عليه وسلمصلى االله –إن النبي  :لةووجه الدلا 

  .؛ يقع الطلاق الثلاث ويلزم، فكما يقع الطلاق واحدة ويلزم٣"ه فلو كان الحكم يختلف لبين
فانطلق بنوه إلى  ،طلق بعض آبائي امرأته ألفاً : ( ، قال٤عن عبادة بن الصامت -٣

فهل له من  ،ا ألفاً نَ م إن أبانا طلق أُ  ،يا رسول االله: فقالوا، - يه وسلمصلى االله عل -رسول االله 
، بانت منه بثلاث على غير السنة، فيجعل له من أمره مخرجاً  ؛إن أباكم لم يتق االله :فقال مخرج؟

 .٦ ٥)إثم في عنقه  ؛وتسعمائة وسبعة وتسعون
قعت البينونة بذلك، ولم لزوم الثلاث مجتمعة، فقد و  في إن الحديث نص :ووجه الدلالة

  .مطلقته إلى عصمته فلا يمكنه إرجاع يجعل موقعها لنفسه مخرجاً مما هو فيه؛
صلى االله  –رسول االله  جاءت إلى ٧إن امرأة رفاعة القرظي ( :عن عائشة، قالت -٤

عبد الرحمن فبت طلاقي، وإني نكحت بعده  ؛طلقني يا رسول االله، إن رفاعة: ، فقالت-عليه وسلم

                                 
خالف وقع  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو ١

 .١٠٩٥ ص ،٢ ، ج١٤٧١: الطلاق، ويؤمر برجعتها، حديث رقم
 .٨٧ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: يالمطيع ٢
 .ن. م ٣
والمشاهد  بدراً  شهدالصامت بن قيس الأنصاري،  بن هو الصحابي أبو الوليد عبادة :عبادة بن الصامت ٤

 وأنس ،أمامة أبو :عنه روى، و -صلى االله عليه وسلم –، وكان أحد النقباء بالعقبة، روى عن النبي كلها بعد بدر
معجم  :ابن قانع - ٥٠٧ - ٥٠٥ ، ص٣ ج الإصابة، :ابن حجر: ينظر. ( هـ٣٤وفي بفلسطين سنة ت. وغيرهما

 ). ١٩١ ، ص٢ ج الصحابة،
. ٣٦ ، ص٥ ج ،٣٩٤٣ :قطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث رقمأخرجه الدار  ٥
 .وابن عبد الباقي ه،ولون كما قال الدارقطني إلا شيخرواته ضعفاء ومجه والحديث
 .٣٧٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٩٦ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦
  : يمرأة رفاعة القرظا ٧

وهو خال أم . رفاعة بن رفاعة القرظي، نسبة إلى بني قريظة: هو رفاعة بن سِمْوأل، ويقال :رفاعة القرظي
: ابن الأثير الجزري - ٥٠٠، ص ٢الاستيعاب، ج : ابن عبد البر: ينظر(  .لمؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبا

  ). ٢٨٣، ص ٢أسد الغابة، ج 
عائشة، بنت وهب أبي عبيد : سهمة، وقيل: تميمة، وقيل: اختلف في اسمها، فقيل :امرأة رفاعة القرظيو 

أبو  - ١٥٦، ٤٣، ٤٤٢، ص ٧، ٣أسد الغابة، ج : ثير الجزريابن الأ: ينظر. ( القرظية، مطلقة رفاعة القرظي
 ).  ٣٢٨١، ص ٦معرفة الصحابة، ج : نعيم
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لعلك تريدين : - صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله  ،٢ةبَ دْ وإنما معه مثل الهُ  ،١زبير القرظيبن ال
 .٥ ٤) عُسَيْلَتَهوتذوقي ، ٣عُسَيْلَتَكِ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق 

ق زوجته، وقطع عصمتها منه، إن الحديث دل على أن رفاعة قد بت طلا :ووجه الدلالة
بكلمة واحدة؛ فوقعت الثلاث، ودليل وقوعها؛ توقف رجوعها إلى زوجها  ثاً أنه طلقها ثلا هوظاهر 

 .٦هتَ لَ يْ سَ ها وذوقها عُ تَ لَ يْ سَ الأول على ذوق الثاني عُ 
صلى االله  - سُهَيْمة البتة، فأخبر النبي روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته  -٥

واالله ( : -صلى االله عليه وسلم - االله واالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول : بذلك، وقال -عليه وسلم
صلى االله عليه  - واالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول االله : فقال ركانة، ) ما أردت إلا واحدة؟

 .٨ ٧) ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان- وسلم 
لأنه لو لم  ،أراد ركانة ذلك إن الحديث دل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً لو :ووجه الدلالة

 ٩.لاف معنىحتقع الثلاث؛ لم يكن للاست
  ١٠روي أن عويمراً العجلاني -٦

                                 
عبد الرحمن بن الزبير : هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية ، وقيل :يعبد الرحمن بن الزبير القرظ ١

، ٤ج معرفة الصحابة، : أبو نعيم - ٤٤٢، ص ٣أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( بن باطيا، القرظي
  ). ١٨٤٤ص 

. أَهْداب: وهُدُبٌ، وجمع الجمع ،هُدْبٌ : الشعرة النابتة على شُفْر العين، والجمع: الهُدْبة والهُدُبة: الهُدْبَة ٢
  ). ٧٨٠، ص ١لسان العرب، ج : ابن منظور: ينظر. ( هطرف: وهُدْبُ الثوب، وهُدْبَتُه، وهُدابُه

عسل : الجماع، لأن الجماع هو المُستحلى من المرأة، فالعرب تقول لما استحلتهكناية عن : العُسَيْلَة ٣
( الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، : ينظر. ( ومعسول، على أنه يُسْتحلى استحلاء العسل

، ٢، ج م٢٠٠١، ١بيروت، طمحمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، : تهذيب اللغة، تحقيق). هـ ٣٧٠: ت
  ). ٥٧ - ٥٦ص 

 .سبق تخريجه ٤
 .٣٧٣ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –١٩١ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٥
 .٣٧٣ ص ،٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٣٦٧ ، ص٩ فتح الباري، ج: ابن حجر ٦
 .سبق تخريجه ٧
 ، ص٢ الإشراف، ج: عبد الوهابالقاضي  –٦٣ –٦٢ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٨

 .١٠٨ ص ،٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي - ٧٣٩
  .٨٢ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني ٩

صاحب اللعان؛ . هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، وأبيض لقب لأحد آبائه :عويمر العجلاني ١٠
بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع لما  -صلى االله عليه وسلم - إذ رمى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول االله

 -٦٢٠، ص ٤الإصابة، ج : ابن حجر -٣٠٤، ص ٤أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( قدم من تبوك
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: لما فرغا من التلاعن، قال عويمرف ،–يه وسلمصلى االله عل –تلاعنا عند النبي  ١وزوجته
عليه صلى االله - لاثاً؛ قبل أن يأمره رسول االله كذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها، فطلقها ث(

 .٣ ٢)- وسلم
ه لم يعلم أنها بانت منه لأن ؛طلق زوجته التي لاعن منها ثلاثاً إن عويمراً  :ووجه الدلالة

ه صلى االله علي –، فأراد أن يبينها بالطلاق بلفظ الثلاث، وقد كان طلاقه بحضرة النبي باللعان
لأنكره، فدل ذلك على  ؛اً أو لا يقعمالطلاق بلفظ الثلاث، ولو كان محر ولم ينكر عليه  ،–وسلم

 ٤.لأنها قد بانت منه باللعان ؛ولكنه لم يلزم عويمر وزوجته جوازه ولزومه،
صلى االله عليه  -رسول االله  عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها على عهد -٧

اخرجي من : فقال لي أخوه: في سرية، قالت - صلى االله عليه وسلم - ، فبعثه رسول االله - وسلم
صلى االله  - فأتيت رسول االله : لا، قالت: ي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قالإن ل: الدار، فقلت
 :فقال ،ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه ،طلقني، وإن أخاه أخرجني إن فلاناً : فقلت ،-عليه وسلم

 فقال رسول االله: ، قالتجميعاً  يا رسول االله، إن أخي طلقها ثلاثاً : ، قال) ولابنة آل قيس؟ كَ ما لَ ( 
ما  ؛إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ،انظري يا بنت آل قيس(  :- صلى االله عليه وسلم - 

 ٥.٦) فلا نفقة ولا سكنى ؛كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة
أقر تطليق فاطمة ثلاثاً مجتمعة، ولم ينكره،  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :ووجه الدلالة

ونتها من زوجها بهذا الطلاق، فلم يفرض لها نفقة ولا سكنى، وهذا يدل على وقوع وقضى ببين
 .الطلاق بلفظ الثلاث ولزومه ثلاثاً 

                                                                                               
٦٢١ .( 

 .لم يعثر الباحث على ترجمتها :زوجة عويمر العجلاني ١
، ٧ ، ج٥٢٥٩: أجاز طلاق الثلاث، حديث رقم البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من: أخرجه ٢

، باب التلاعن في المسجد، حديث ٥٣ ، ص٧ ، ج٥٣٠٨ :، ياب اللعان ومن طلق بعد اللعان، حديث رقم٤٢ ص
 .١١٢٩ ، ص٢ ، ج١٤٩٢: ومسلم في صحيحه، كتاب اللعان، حديث رقم –٥٤ ، ص٧ ، ج٥٣٠٩: رقم

 .٨٥ –٨٤ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: يالمطيع –١٩١ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ٣
ابن  –٨٧ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي –١٢٢ ، ص١٠ شرح صحيح مسلم، ج: النووي ٤

 .٤٣٨ ، ص١٣ كفاية النبيه، ج: الرفعة
 .سبق تخريجه ٥
 .١٢٠ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –١٩١ ص ،٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ٦
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 عن رجل - صلى االله عليه وسلم - خبر رسول االله أُ  (: ، قال١لَبيدعن محمود بن  -٨
حتى  ،أنا بين أظهركمو  ؛أيلعب بكتاب االله: ، ثم قال، فقام غضباناً ق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ل طَ 

  ،قام رجل
 .٣ ٢) ألا أقتله؟ ،يا رسول االله: فقال

بلفظ  –مر الرجل المطلق مع غضبه، لم يأ –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :ووجه الدلالة
، إلا طلقة واحدة، لأمره بمراجعتهاأو لو لم يقع عليه  ،ولو لم يقع الطلاق بمراجعة مطلقته، –الثلاث

 .كان فيه دلالة على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ولزومه ثلاثاً ، لم يحصل وحيث أن ذلك
صلى االله عليه  - قال لي رسول االله : ، قال- رضي االله عنه -  ٤عن معاذ بن جبل -٩

 .٦ ٥) ألزمناه بدعته ،أو ثلاثاً  ،أو اثنتين ،واحدة ،بدعةللمن طلق  ،يا معاذ( : - وسلم
قع ثلاثاً، وإن كان و طلق ثلاثاً؛ لزمه الطلاق، و إن الحديث نص في أن من  :ووجه الدلالة

  .٧بدعياً 

                                 
ولد على . بيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاريبن لَ  محمودهو : محمود بن لَبيد ١

، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر: ينظر. ( ه٩٦، ومات سنة -صلى االله عليه وسلم - عهد رسول االله 
  ). ١١٢، ص ٥أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري -١٣٧٩، ١٣٧٨

: المجموعة وما فيه من التغليظ، حديث رقمالثلاث ، طلاق أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق ٢
 ، ص٩ فتح الباري، ج: ابن حجر :ينظر الحكم على الحديث(  .والحديث رجاله ثقات –٢٥٢ ، ص٥ ، ج٥٥٦٤
٣٦٢ .(  

 .٢٤١ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٨٥ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي ٣
، والحرام الحلال لماع، الخزرجي ،الأنصاري، عمرو بن معاذ بن جبل الرحمن عبد أبوهو  :معاذ بن جبل ٤

مات . وغيرهما عمر وابن ،عباس بنا :عنه روىو  ،-وسلم عليه االله صلى -  النبي :عن روى ،كلها المشاهد شهد
معجم الصحابة، : ابن قانع ؛١٠٩ -١٠٧ ، ص٦ ج الإصابة، :ابن حجر: ينظر. ( هـ١٨بالطاعون بالشام، سنة 

 ). ٢٤ص  ،٣ج 
، ٤٠٢١، ٤٠٢٠، ٣٩٤٤: الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث رقم: أخرجه ٥

والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان  –٨١ ،٣٧ ، ص٥ ج
لأن في إسناده إسماعيل بن  ؛ضعيف والحديث. واللفظ للدارقطني. ٥٣٦ ص ،٧ ج ،١٤٩٣٢: بدعياً، حديث رقم

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد : ينظر الحكم على الحديث(  .وهو متروك الحديث ،أمية
مركز خدمة السنة والسيرة : إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق: )هـ ٨٥٢: ت(  ،العسقلاني

صر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، بإشراف زهير بن ناصر النا
 ). ٢٢٨ ، ص١٣ ج ،م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١المدينة المنورة، ط

 .٦٣ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٦
ا إلى القول ية فذهبو فعالمالكية، والحنابلة، وأما الشاالحنفية، و : إن القول بدعية الطلاق الثلاث؛ قال به ٧



١٩٤ 
 

  :-رضوان االله عليهم –صحابة الكرام آثار ال: ثالثاً 
رضي االله  –بي هريرة وغيرهم أوعلي، وابن عباس، وابن مسعود، و  ثبت عن عمر، وعثمان،

  ١.أنهم أوقعوا الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً  –جميعاً  عنهم
  :عنهم في ذلك ما يأتيومن الآثار التي وردت 

قد طلق امرأته ثلاثاً في  تي برجلكان إذا أُ (  :–رضي االله عنه –عن عمر  -١
 .٣ ٢) مجلس؛ أوجعه ضرباً، وفرق بينهما

الطلاق  –رضي االله عنه –جازة الفاروق عمر إن الأثر ظاهر الدلالة في إ :ووجه الدلالة
لما فرق  ؛كان الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع تفريقه بين المطلق وزوجه، ولو بدلالةبلفظ الثلاث؛ 

  . - رضي االله عنه- بينهما
 ،امرأتي مائة إني طلقت: أن رجلاً جاءه، فقال –رضي االله عنه –عن عثمان  -٢

 .٥ ٤) ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان: ( قالف
ثلاث تحرمها : ( في رجل طلق امرأته ألفاً، قال –رضي االله عنه –عن علي  -٣
 .٧ ٦)واقسم سائرهن بين نسائك عليك، 

 –رضي االله عنهما –ضاء عثمان وعلي إن ق :هووجه الدلالة من هذا الأثر الذي سبق

                                                                                               
 ، ص٣ الاختيار، ج: ابن مودود: ينظر. ( بسنيته؛ لأنه بدعة عندهم في العدد، وإنما البدعة عندهم في الوقت

 العمدة، ص: ابن قدامة –٨٢ ، ص٨ تحفة الفقهاء، ج: الهيتمي –٣١ ، ص٢ الفواكه الدواني، ج: النفراوي –١٢٢
١٠٣. 

: الزيلعي –٩٦ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٤٧٠ –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١
 –٨٦ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي –٧ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي –١٩١ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي

 .٢٤١ –٢٤٠ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –١٢٠ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي
ن كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مقعد واحد؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب م ٢

 .٦١ ، ص٤ ، ج١٧٧٩٠: وأجاز ذلك عليه، أثر رقم
 .٩٦ ص ،٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ٣
، رأته مائة أو ألفاً في قول واحدأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب في الرجل يطلق ام ٤
 .٦٢ ص ،٤ ، ج١٧٨٠٥: أثر رقم

 .٨٦ ص ،١٧ ج تكملة المجموع،: المطيعي –٧ ص ،٣ المهذب، ج: شيرازيال ٥
، ٢٦٦٣: في السنن الصغير، كتاب الخلع والطلاق، باب من طلق امرأته ثلاثاً، أثر رقم يالبيهق: أخرجه ٦

في مصنفه، كتاب الطلاق، باب في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفاً  بي شيبةأوابن  –واللفظ له .١١٥ ، ص٣ ج
 .٦٢ ، ص٤ ، ج١٧٨١٠: في قول واحد، أثر رقم

 .٤٧٠ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٧



١٩٥ 
 

 .هملى وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ولزو بتحريم المرأة على زوجها بمجرد الثلاث؛ دليل ع
، إنه طلق امرأته ثلاثاً : فقال ،كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل ( :١عن مجاهد -٤

يا ابن : ثم يقول ،ينطلق أحدكم فيركب الحَمُوقَةَ : فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: قال

{{{{: عباس، يا ابن عباس، وإن االله قال tΒuρ È,−Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† … ã&©! % [` t� øƒxΧ    {{{{؛وإنك لم تتق االله ،٢ 

'pκš‰r${{{{: ، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن االله قالفلا أجد لك مخرجاً  ¯≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ 

u !$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜsù {{{{٥ ٤) في قبل عدتهن    ٣. 

ببينونة المرأة من زوجها بمجرد  –ي االله عنهمارض –إن قضاء ابن عباس  :ووجه الدلالة
 –كذلك لما أقره مجاهد ، ولو لم يكن ٦الطلاق الثلاث؛ دليل على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ولزومه

 .- االلهرحمه 
قبل أن يدخل بها،  طلق رجل امرأته ثلاثاً  (: ، قال٧عن محمد بن إياس بن البكير -٥

ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد االله بن عباس وأبا هريرة عن 

                                 
هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي، المكي، التابعي؛ من العلماء الربانيين الذين كان  :مجاهد ١
. ه١٠٤نة س: ه، وقيل١٠٢سنة : ه، وقيل١٠٠توفي سنة . يجلونهم -كابن عمر وابن عباس وغيرهما - الصحابة 

 ). ١٥، ص ١٨، ج ٥٥٧، ص ٥سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي - ٦٩طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي: ينظر (
 .٢سورة الطلاق، آية  ٢
 .١آية  سورة الطلاق، ٣
: أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، أثر رقم ٤
 ). هامش سنن أبي داود: ينظر الحكم على الأثر. ( إسناده صحيحلأثر وا. ٥١٩ ص ،٣ ج ،٢١٩٧

 .٩٦ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٥
الاستذكار، : )هـ ٤٦٣: ت( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي،  ٦

 ، ص٦ ، جم٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ١بيروت، ط ،لي معوض، دار الكتب العلميةسالم محمد عطا، ومحمد ع: تحقيق
١٠٩. 

وعبد االله  ،أبي هريرة :هو محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني، روى عن :محمد بن إياس بن البكير ٧
الرحمن ومحمد بن عبد  ،أبو سلمة بن عبد الرحمن :روى عنه، و وعائشة ،وابن الزبير، وعبد االله بن عمر ،بن عمرو
الثقات، ج : ابن حبان -٢٠٥، ص ٧الجرح والتعديل، ج : ابن أبي حاتم: ينظر. ( ونافع مولى ابن عمر ،بن ثوبان

 ). ٣٧٩، ص ٥



١٩٦ 
 

ن فإنما طلاقي إياها واحدة، قال اب: غيرك، قال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً : فقالا ،ذلك
 .٢ ١) إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل: عباس

ثمانيَ تطليقات، فقال إني طلقت امرأتي (  : جاءه، فقالعن ابن مسعود أن رجلاً  -٦
أجل، من طلق كما : إنها قد بانت منك، فقال ابن مسعود: قيل لي: فماذا قيل لك؟ قال: ابن مسعود
جعلنا لَبْسَهُ به، لا تَلْبِسُوا على أنفسكم، ، نفسه لَبْسَاً  فقد بَينَ االله له، ومن لَبَسَ على، أمره االله 

 ٣.٤) ونتحمله عنكم، كما تقولون
إن تصديق ابن مسعود لمن أفتى الرجل ببينونة امرأته منه بمجرد الطلاق  :ووجه الدلالة

  .الثلاث؛ دليل على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ولزومه
  

  :الإجماع :رابعاً 
ظاهر في وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ولزومه، فقد  –رضوان االله عليهم –جماع الصحابة إن إ

منهم خلاف ذلك، فعمر  أفتوا وقضوا بذلك من خلال ما سبق بيانه من آثار، ولم ينتقل عن أحد
 ين أمضى الثلاث، وقد كانت قضاياهلم يخالفه أحد من الصحابة ح –االله عنه يرض –مثلاً 

  ٥.منهم على ذلك اً بمحضر من الصحابة، فيكون إجماع

                                 
الموطأ، صححه : )هـ ١٧٩: ت( مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  :أخرجه ١

دار إحياء  ،٣٧: أثر رقم كتاب الطلاق، باب طلاق البكر، محمد فؤاد عبد الباقي،: ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه
ينظر الحكم . ( والأثر إسناده صحيح .٥٧٠ ص ،٢ ج، م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦ط، .لبنان، د - التراث العربي، بيروت

: ت( العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي، : على الأثر
أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة : ب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، تحقيقنخ: )هـ ٨٥٥

  ). ٥٤، ص ١١م، ج ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١سلامية، قطر، طالأوقاف والشؤون الإ
 .٤٧٠ –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٢
 . (والأثر إسناده منقطع .٥٥٠ ، ص٢ تة، جأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الب ٣

ابن الأثير الجزري، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد : ينظر الحكم على الأثر
مكتبة : ط( عبد القادر الأرنؤوط : جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: )هـ ٦٠٦: ت ( الكريم الشيباني، 
/ هـ١٣٩٠: ٤، ٣م، الجزء ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩: ٢، ١، الجزء ١م، ط.ة الملاح، مكتبة دار البيان، دالحلواني، مطبع

، )م ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢: ١١ -٨م، الجزء ١٩٧١/ هـ١٣٩١: ٧، ٦م، الجزء ١٩٧١/ هـ١٣٩٠: ٥م، الجزء ١٩٧٠
: ط( صالح شعبان أيمن : ، تعليقات)ت .ط، د.م، د.دار الفكر، د: ط( بشير عيون ):  ١٢الجزء ( تتمة التحقيق 

 ). ، الهامش٥٨٨ ، ص٧ ، جت.، دط.م، د.دار الكتب العلمية، د
٤

  .١٩١ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام 

: يالكاسان –١٩١ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي –٤٧٠ –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٥



١٩٧ 
 

وعصر أبي بكر،  ،–صلى االله عليه وسلم –عصر النبي  وما ورد من جعل الثلاث واحدة في
كما سيتضح عند بيان أدلة القائلين بوقوع الثلاث  –رضي االله عنهما –من خلافة عمر  وصدراً 

كان قد دل على وجود ناسخ، وإن  - رضي االله عنهم –إجماع الصحابة  بأن: واحدة، فيجاب عليه
  ١.- رضي االله عنه –عهد الفاروق عمر  خفي عن بعضهم قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم في

  
  :القياس: خامساً 

إن الزوج قد ملك بعقد النكاح ثلاث تطليقات، وكما ملك تفريقها؛ ملك جمعها، إذ  -١
ادف لأن إيقاعه ص ؛لثلاث، فإذا أوقعها مجتمعة لزمتههو مالك للجميع، ولا فرق بين الواحدة وا

 ٢.فوجب أن يلزمه ،ملكاً 
إن النكاح ملك كسائر الأملاك، وكما يصح إزالته بإيقاع الطلاق متفرقاً في  -٢

 ٣.يصح إزالته بإيقاعه مجتمعاً في طهر، ولزومه، كطلاق جميع النساء بلفظ واحد ؛أطهار، ولزومه
في فإذا أوقعه الزوج  إن الثلاث لفظ يقطع الرجعة، وتحرم به الزوجة على زوجها، -٣

فأشبه الظهار، بل أولى؛ لأن الظهار يرتفع بالتكفير، وهذا لا سبيل للزوج إلى  ،٤طهر واحد؛ لزمه
 ٥.الحرفعه ب

إن الطلاق تابع للنكاح، بدليل أنه لا يثبت حكمه قبل وجوده، وقد ثبت جواز العقد  -٤
 ٦.على أربع نسوة بعقد واحد، ولزومه، فكذلك جاز إيقاع الثلاث بلفظ واحد، ولزومه

 –عند القائلين بذلك كما سبق بيانه –إن الطلاق بلفظ الثلاث مع كونه منهياً عنه  -٥
ألزم المظاهر حكم التحريم، مع كونه  –جل وعلا –كالظهار، فإن االله  لا يمنع وقوعه ولزومه،

  ٧.منكراً من القول وزوراً )  الظهار(

                                                                                               
 .٩٦ ، ص٣ ج بدائع الصنائع،

 .٣٦٥ ص ،٩ فتح الباري، ج: ابن حجر ١
 ، ص٢ الإشراف، ج :القاضي عبد الوهاب –٦٥، ٦٣ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٢

٧٣٩.  
 –٧٤٠ –٧٣٩ ، ص٢ الإشراف، ج :القاضي عبد الوهاب - ٤٣٨ ، ص١٣ كفاية النبيه، ج: ابن الرفعة ٣
 .٣٧٠ ، ص٧ ني، جالمغ: قدامة ابن –١٢٠ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي
 .١٢١ ، ص١٠ ج الحاوي،: الماوردي ٤
 .٢٤١ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٥
 ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب - ٦٥، ٦٣ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٦

٧٣٩. 
 .٦٢ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٧



١٩٨ 
 

ظ الثلاث؛ واحدة رجعية في أدلة ابن تيمية وابن القيم القائلين بوقوع الطلاق بلف: ثانياً 
  : المدخول بها وغيرها

  .استدلوا بعدة أدلة من الكتاب، والسنة، والآثار، والقياس
  :العزيز الكتاب: أولا

≈,ß    {{{{: قال تعالى -١ n=©Ü9$# Èβ$s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ {{{{١. 

مطلقته إلى  يحق للمطلق فيه إرجاع عي؛ الذيأن الطلاق الرج –جل وعلا –فبين االله 
عصمته، هو ما كان مرتين، بحيث يوقعه المطلق مرة بعد مرة، فإن أوقعه اثنتين أو ثلاثاً بلفظ 

قاً إلا مرة واحدة، ووقع ل طَ ، لم يعتبر مُ " أنت طالق ثلاثاً " ، أو " أنت طالق اثنتين  : واحد، بأن قال
د الرجل أن يسبح االله مرتين أو ثلاثاً، أو مائة، فلا بد أن طلاقه طلقة واحدة فحسب، كما إذا أرا

: فيقول ،سبحان االله، سبحان االله، حتى يستوفي العدد، فإن أراد أن يجمل ذلك بلفظ واحد: يقول
  ٢.سبحان االله مرتين، أو ثلاثاً، أو مائة، لم يكن مسبحاً مرة واحدة فحسب

  
  :السنة المطهرة: ثانياً 

 ٣-أبو ركانة وإخوته –طلق عبد يزيد  : (قال - الله عنهمارضي ا – عباس عن ابن -١
 ما يغني عني : فقالت ،- صلى االله عليه وسلم -جاءت النبي ف، ٥ةينَ زَ مُ من ، ونكح امرأة ٤ركانة أم

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
زاد : ابن قيم الجوزية –٢٨١ -٢٨٠، ٢٥٢، ٢٥٠ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج ): الحفيد ( ابن تيمية ٢
: ت( ، ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد -٢٢٩، ٢٢٤ –٢٢٣ ، ص٥ المعاد، ج

مصطفى بن سعيد إيتيم، : محمد عزير شمس، خرج أحايثه: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق: )هـ٧٥١
 .٥٦٧، ٥٠١ ، ص١ ج، هـ١٤٣٢، ١ر عالم الفوائد، مكة المكرمة، طدا

هو عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن المطلب بن عبد مناف، والد  ): تهأبو ركانة وإخو  (عبد يزيد  ٣
، ص ٤الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر. ( عجير، وعمير، وعبيد: وإخوة ركانة، هم. ركانة الذي سبقت ترجمته

٣٢١ - ٣٢٠ .( 
 نب بكر نب ليث نب سعد نب غيرة نب ناشب نب ياليل عبد نب البياع نب عجلان تبن هي العجلة :أم ركانة ٤

 - ٣٥٩، ص ٢٤، ج تهذيب الكمال: المزي - ٣٢١، ص ٤الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر(  .كنانة بن مناة دعب
: )هـ٧٦٢: ت( لمصري الحكري الحنفي، امغلطاي، أبو عبد االله علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري 

أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق
 .)١٩٧ ، ص٩، ج م٢٠٠١/   هـ١٤٢٢، ١م، ط.الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، د

 أدّ  بن عمرو ابني وأوس عثمان أم وَبَرة، بن كلب بنت مُزَينة وهي إليها، يُنْسَبُ  التي القبيلة أم هي: مُزَينة ٥
ابن ماكولا، : ينظر. ( مُزْن والجمع البيضاء، السحابة: والمزنة مُزْنة، تصغير ومُزَينة. مضر بن إلياس بن طابخة بن
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 الله صلى ا -ق بيني وبينه، فأخذت النبي إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففر
يشبه منه كذا وكذا، من عبد  أترون فلاناً : دعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائهة، في مِ حَ  -عليه وسلم

ففعل،  ،طلقها :لعبد يزيد -صلى االله عليه وسلم - قال النبي  نعم،: قالوا منه كذا وكذا؟ يزيد، وفلاناً 
 ،راجعهاقد علمت، : يا رسول االله، قال إني طلقتها ثلاثاً : فقاله، راجع امرأتك أم ركانة وإخوت: قال

${{{{ :وتلا pκš‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 {{{{٢.٣)    ١ 

بمراجعة زوجه  –عبد يزيد –ركانة  اأمر أب –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :ووجه الدلالة
ثلاث رجعياً، ولو وقع أم ركانة التي طلقها ثلاثاً جملة واحدة، فدل ذلك على وقوع الطلاق بفظ ال

 ٤.ثلاثاً لما أمره بمراجعتها
أخو بني  -طلق ركانة بن عبد يزيد  : (قال –رضي االله عنهما –عن ابن عباس -٢

صلى  -فسأله رسول االله : ، قالشديداً  في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً  ثلاثاً  ٥امرأته - بلِ ط المُ 
   :قال ،نعم: قال في مجلس واحد؟: فقال: ، قالثاً طلقتها ثلا: قال كيف طلقتها؟: - االله عليه وسلم

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
المؤتلف ب عن الإكمال في رفع الارتيا: )هـ ٤٧٥: ت( سعد الملك أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولا، 

، ص ٧م، ج ١٩٩٠/ ه١٤١١، ١لبنان، ط -والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العلمية، بيروت
   ). ١٨٠الاشتقاق، ص : ابن دريد - ١٨٧

 .١سورة الطلاق، آية  ١
: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، حديث رقم أخرجه أبو داوود في سننه، أول كتاب الطلاق، ٢
 ). هامش سنن أبي داوود :ينظر الحكم على الحديث . (والحديث إسناده ضعيف. ٥١٨ ، ص٣ ، ج٢١٩٦

 .٢٢٩ –٢٢٨ ، ص٥ ج زاد المعاد،: ابن قيم الجوزية ٣
 .٥٠٥ ص ،١ إغاثة اللهفان، ج :ابن قيم الجوزية ٤
 .وقد سبق ترجمتها. ةنيالمز  رهي سهيمة بنت عمي: امرأة ركانة ٥
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 .٢ ١) فرجعها: قال ،فأرجعها إن شئت ؛فإنما تلك واحدة
  ٣.إن الحديث نص في جعل الثلاث مجتمعة طلقة واحدة رجعية :ووجه الدلالة

صلى  - كان الطلاق على عهد رسول االله  : (قال - رضي االله عنهما –عن ابن عباس -٣
: ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب- وسلماالله عليه 

  .٥ ٤) إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم
ألم يكن الطلاق  ٧كاتِ نَ هَ هات من  ( :قال لابن عباس ٦عن طاووس أن أبا الصهباء-٤

قد كان ذلك، فلما : ، وأبي بكر، واحدة؟ فقال- صلى االله عليه وسلم -رسول االله الثلاث على عهد 
  ١٠      .٩) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم ٨عَ ايَ تَ كان في عهد عمر تَ 

                                 
، -صلى االله عليه وسلم –ي مسنده، مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي أحمد ف :أخرجه ١

كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث  في السنن الكبرى، يوالبيهق –٢١٥ ص ،٤ ، ج٢٣٨٧: حديث رقم
نى بن أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثُ  –٥٥٥ ، ص٧ ج ،١٤٩٨٧ :واحدة وما ورد في خلاف ذلك، حديث رقم

أول مسند ابن  حسين سليم أسد،: مسند، تحقيقال: )هـ ٣٠٧: ت( يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، 
والحديث . ٣٧٩ ، ص٤ ج، م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١دار المأمون للتراث، دمشق، ط ،٢٥٠٠: عباس، حديث رقم

 –ولكن ابن تيمية ).  للبهيقيوالسنن الكبرى  –هامش مسند أحمد: ينظر الحكم على الحديث ( .إسناده ضعيف
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )الحفيد (  ابن تيمية :ينظر(  .سناده جيدإالحديث : قال - رحمه االله

 ، جم١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨، ١م، ط.الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، د: )هـ٧٢٨: ت( الحراني الحنبلي الدمشقي، 
 ). ٢٥٤ ، ص٣

زاد المعاد، ج : ابن قيم الجوزية -٢٨١، ٢٥٤ -٢٥٣، ص ٣الفتاوى الكبرى، ج ): الحفيد (  ابن تيمية ٢
 .٢٢٩، ص ٥

: ت( بن حيدر الصديقي، العظيم آبادي، أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي  ٣
اود وإيضاح علله تهذيب سنن أبي د( عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم : )هـ١٣٢٩

الواضح في : آل سالم، طارق بن أنور –٢٠٠ ص ،٦ ، جهـ١٤١٥، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) ومشكلاته
 .٦٣ ، صت.ط، د.م، د.أحكام الطلاق، دار الإيمان، الإسكندرية، دار القمة، د

 .١٠٩٩ص ، ٢، ج ١٤٧٢: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، حديث رقم ٤
 .٢٨١، ٢٥٣، ص ٣الفتاوى الكبرى، ج ): الحفيد ( ابن تيمية  ٥
قتل في أول ولاية الحجاج  .من البصرة .هو التابعي صلة بن أشيم، أبو الصهباء العبديّ  :أبو الصهباء ٦

 بسجستان سنة خمس وثلاثين، وهو ابن: وقيل. في خلافة يزيد بن معاوية: وقيل. على العراق سنة خمس وسبعين
 .) ٣٨٣، ص ٤، ج الثقاتابن حبان،  - ٣٧٤ ، ص٣، ج الإصابة: ابن حجر: ينظر(  .مائة وثلاثين سنة

  .) ٧٢ ، ص١٠، ج مسلم صحيح شرح :النووي". (  المستغربة وأمورك أخبارك"  :كاتِ نَ هَ  ٧
  ). ٧٢، ص ١٠شرح صحيح مسلم، ج : النووي". ( وأسرعوا إليه  ،أكثروا منه: " تَتَايَع ٨
 .١٠٩٩ ، ص٢ ، ج١٤٧٢: رجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، حديث رقمأخ ٩

 ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –٢٨١، ٢٥٣ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد(  ابن تيمية ١٠
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إن الطلاق بلفظ الثلاث كان يقع واحدة رجعية  :من هذا الحديث والذي سبقه ووجه الدلالة
، - رضي االله عنهما –وأبي بكر، وزمن من خلافة عمر  –االله عليه وسلم صلى –على عهد النبي 

، فكيف إذا سائر الخليفتان دون غيره –االله عليه وسلم صلى –والحجة ما كان في عهد النبي 
زمن  على ما كان عليه الأمر في - رضي االله عنهما –الملهمان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 

   .ق بلفظ الثلاث واحدة رجعيةمن جعل الطلا –صلى االله عليه وسلم –النبي 
جعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً؛ مخالفاً ما ب –رضي االله عنه –حدث من قضاء عمر  وما

، - رضي االله عنهما –دراً من خلافته أو أبي بكر، وص –صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  كان في
ما  واأن يخالف –االله عنهم رضي - فضلاً عن الصحابة إذ لا يجوز لعمر ؛في الحقيقة مخالفةفليس 

صلى االله عليه  –رتفع بموته وحكم به، خاصة وأن النسخ قد ا –صلى االله عليه وسلم –شرعه النبي 
بد أن يكون  فلا، ٢- رضوان االله عليهم –ما أقره الصحابة  ؛–وحاشاه –عمر ولو خالفه  ،١- وسلم

  : تأويل فيما صنع، ومن ذلك –رضي االله عنه –لعمر 
ه جعل الطلاق بلفظ الثلاث الذين لم ينكروا علي –اطلاع عمر والصحابة  :لأولالتأويل ا

  ٣.لم يصرحوا به ولكنهمعلى وجود ناسخ،  –ثلاثاً 
انتهاء الحكم بجعل الطلاق بلفظ الثلاث واحدة رجعية، لإناطته بمعان كانت  :التأويل الثاني

رضي االله  –در من خلافة عمر وأبي بكر، وص –صلى االله عليه وسلم –زمان النبي متحققة في 
رضوان االله  - أن الصحابة : هذا التأويلومما يؤدي  ٤.فانتفى الحكم ؛ثم انتفت بعد ذلك ،–عنهما
وهو جعله واحدة  –كم الأول الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً، ولو كان الح تتابعوا على جعل –عليهم
  ٥.-رضي االله عنهم –ما وجد ذلك منهم مستمراً أبداً؛ ل –رجعية

 –زمان النبي ي التي أنيط بها الحكم بجعل الطلاق بلفظ الثلاث واحدة رجعية في ومن المعان
  :، ما يأتي–رضي االله عنهما –وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر  –صلى االله عليه وسلم

لزم المتساهل يُ إن الطلاق بلفظ الثلاث يكون ثلاثاً عند وجود التساهل في إيقاعه، فَ   - أ
 :العقوبة أو من باب الأخذ بالعزيمة، وذلك على النحو الآتي به إما من باب

                                                                                               
٢٢٧. 

 .١١٨ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج:الماوردي ١
 .٢٥٩ ص ،٣ الفتاوى الكبرى، ج: )الحفيد ( ابن تيمية  ٢
 .٤٧٠ ، ص٣ ، جفتح القدير: ابن الهمام ٣
 .٢٦٠ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  –ن. م ٤
 .٤٧٠ ، ص٣ ، جلقديرفتح ا: ابن الهمام ٥
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ما ل –رضي االله عنه – إن الناس في زمان عمر :باب العقوبةمن الإلزام بالثلاث  - ١
؛ استحقوا العقوبة على ذلك، فعوقبوا بلزومه، بخلاف ما كانوا ١عليهم تتابعوا في إيقاع ما حرمه االله

 ٢.من فعل المحُرم؛ فلم يستحقوا العقوبةثرين مكعليه قبل ذلك، فإنهم لم يكونوا 
 ن، ولم يكن ذلك علىيضرب في شرب الخمر ثماني –رضي االله عنه –كما كان عمر  ؛وهذا
من إكثار الناس من شرب  -رضي االله عنه –عمر  ، لما رأى٣–صلى االله عليه وسلم –عهد النبي 

، –صلى االله عليه وسلم –النبي هد الخمر والاستخفاف بحدها في زمانه على نحو لم يكن في ع
- فهم، لا مخالفة ما كان في عهدهأن يعاقبهم على تفريطهم واستخفا - رضي االله عنه –فأراد عمر 

  ٤.أو نسخه؛ لأنه ليس له ذلك ،–صلى االله عليه وسلم
بجعل  –رضي االله عنه –إن قضاء عمر  :الإلزام بالثلاث من باب الأخذ بالعزيمة - ٢

، لاحتمال أنه كان يراه مشروعاً، فألزم ٥ث ثلاثاً؛ إنما هو من باب الأخذ بالعزيمةالطلاق بلفظ الثلا
 ٧.كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً  ٦به عزيمة؛ لاعتقاده أن الرخصة

والتجديد، والإنشاء،  ،الاستئناف دبلفظ الثلاث يكون ثلاثاً عند قص إن الطلاق  -  ب
، كان يعد طلقة " ، أنت طالق، أنت طالقأنت طالق"  :ج لزوجهفالطلاق بلفظ الثلاث كقول الزو 

 –ر من خلافة عمر وأبي بكر، وصد ،–صلى االله عليه وسلم –عصر النبي  واحدة رجعية في

                                 
 .وقد سبق بيان المسألة. الحنفية، والمالكية، والحنابلة: القول بتحريم الطلاق الثلاث وبدعيته قال به ١
: ابن قيم الجوزية –٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٦ ،٢٥٥ ص ،٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد ( ابن تيمية ٢

 .٥٧٦ ،٥٧٤ ص ،١ إغاثة اللهفان، ج
 ، ص٨ ، ج٦٧٧٩: يد والنعال، حديث رقمر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالج ٣

صلى االله عليه  -على عهد رسول االله  كنا نؤتى بالشارب (: قالعن السائب بن يزيد، : الحديث ونص. ١٥٨
وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد  ،ونعالنا ،من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا وصدراً  ،وإمرة أبي بكر ،- وسلم

  ). جلد ثمانين ؛وا وفسقواتَ أربعين، حتى إذا عَ 
 .٢٥٥ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد ( ابن تيمية ٤
الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن : ينظر. ( ا شرعه االله من الأحكام ابتداءهي م :العزيمة ٥

: السرخسي - ٣٨٣ت، ص .ط، د.أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، د): هـ ٣٤٤: ت( إسحاق الشاشي، 
  ). ١١٧، ص ١أصول السرخسي، ج 

مِ هي ما وُسعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه :الرخصة ٦ المستصفى، : الغزالي. ( ، مع قيام السبب الْمُحَر
روضة : هـ٦٢٠: ت( ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي،  :ينظرو  -٧٨ص 

/ هـ١٤٢٣، ٢م، ط.الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريّان، د
 .) ١٨٩، ص ١، جم٢٠٠٢

 .٢٥٦ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٧
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ن به ؛ لقصد المطلق التأكيد والإخبار، فلما صار الناس بعد ذلك يقصدو -رضي االله عنهما
رضي  –قول عمر : ليل ذلكر بذلك؛ لعلمه بقصدهم، وداء، ألزمهم عمشالاستئناف، والتجديد، والإن

 ١). إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ( :- االله عنه
عدم إنكاره على الطلاق بلفظ الثلاث، و  –رضي االله عنه –تجويز عمر  :التأويل الثالث

  ٢.هذا الطلاق، ولزومهصنيعهم من التطليق بلفظ الثلاث، جعله يقضي بوقوع  –في زمانه –الناس 
ما ندمت : ( أنه قال –رضي االله عنه –ثلاث؛ ما روي عنه ودليل تجويزه الطلاق بلفظ ال

، وعلى ألا ٣ألا أكون حَرمت الطلاق، وعلى ألا أكون أنكحت الموالي: على شيء ندامتي على ثلاث
يرى جوازه، ثم ندم  –رضي االله عنه –لاق الذي كان عمر ، والمقصود بالط٥) ٤ئحأكون قتلت النوا
قد  ،لأن الطلاق قبل الدخول، والطلاق الرجعي ،يمه، هو الطلاق بلفظ الثلاث فحسبعلى عدم تحر 

مما أجمع المسلمون  ؛الحيض أو في الطهر المُجامع فيه ، والطلاق في٦دل النص على جوازهما
ث، لاعتقاده جواز إنما كان قد أوقع الطلاق بلفظ الثلا –رضي االله عنه - فعمر .٧على تحريمه

                                 
النجم  :الدمِيري –٤٧١ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام –١٩١ ، ص٢ ج ن الحقائق،يتبي: يالزيلع ١

 .١٢٢ –١٢١ ، ص١٠ الحاوي الكبير، ج: الماوردي –١٧٣ ، ص٧ الوهاج، ج
 .٥٧٧ ص ،١ إغاثة اللهفان، ج: قيم الجوزية ابن –٦٤ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٢
، ص ١٥ان العرب، مادة ولي، ج لس: ابن منظور: ينظر. ( جمع مَوْلى، وهو العبد المُعْتَقُ  :الموالي ٣

٤٠٨.( 
بيدي، تاج العروس، مادة : ينظر. ( وهُن النساء يجتمعن للحزن. جمع نائحة، من النوح: النوائح ٤ مرتضى الز
  ).  ١٩٨ ، ص٧نوح، ج 
 .لم أعثر على تخريجه ٥
ā}}}}ω yy$uΖ: قوله تعالى :دليل جواز الطلاق قبل الدخول ٦ ã_ ö/ä3ø‹ n= tæ βÎ) ãΛ äø) ¯= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £èδθ�¡yϑ s? 

÷ρr& (#θàÊÌ� ø3 s? £ßγs9 ZπŸÒƒÌ� sù {{{{  ٢٣٦سورة البقرة، آية.   

≈,ß    {{{{: قوله تعالى :ودليل جواز الطلاق الرجعي n= ©Ü9$# Èβ$s? §÷ s∆ ( 88$|¡øΒ Î* sù >∃ρá� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ {{{{ 

  .٢٢٩سورة البقرة، آية 
 تحفة الفقهاء، ج: السمرقندي: ينظر الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، أو في الطهر المجامع فيه ٧

رابيلي، أبو عبد االله شمس ابن قاسم أو ابن الغ –٨٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  –١٧١ ، ص٢
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ : )هـ ٩١٨: ت( الدين محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغزي الشافعي، 

بسام : ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، اعتنى به) القول المختار في شرح غاية الاختصار ( التقريب 
 ، صم٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط - طباعة والنشر، دار ابن حزم، بيروتعبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي لل

 .٣٠٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٢٤٢
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وفي  ) إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ( :ذلك، ولذلك قال
إلى كون الطلاق بلفظ الثلاث غير محرم، لأنه لو كان يراه  – عنهرضي االله –إشارة منه  هذا

 ىأمض –ي االله عنهرض –فعمر . على الناس محرماً لأشار إلى ذلك مع إشارته إلى إمضائه
الطلاق بلفظ الثلاث لجوازه عنده، وعقوبة للمطلق؛ لأنه آثر الشدة والتغليظ على ما أعطاه االله إياه 

المتمثل بالتفريق  –مضاء من الشر والفساد لإاولكن لما تبين له ما في ذلك  .من فُسحة في التفريق
 - ٢نكاح التحليل الذي تترتب عليه اللعنة ، وربما وقوع١بين الأزواج، وتحقيق رغبة الشيطان في ذلك

 –ا في تحريمه ومنعه ندم على ألا يكون حَرم على الناس إيقاع الطلاق بلفظ الثلث، ومنعهم منه، لم
  ٣.من الخروج عن الشر والفساد المتحقق في حال الإمضاء –إذا امتنعوا

ظ الثلاث، كان بناء على بلزوم الطلاق بلف –رضي االله عنه –إن قضاء عمر  :التأويل الرابع
اجتهاده؛ زجراً للناس عن هذا الطلاق المحرم، وفي هذا درء مفسدة بدون وقوع مفسدة أعظم منها 

، ولكن إن كان درء المفسدة يفضي - رضي االله عنه –يكن في زمان عمر  إذ لم كنكاح  التحليل؛
فسدة بإيقاع مفسدة أعظم منها، إلى وقوع مفسدة أعظم منها كنكاح التحليل، فإنه لا يجوز إزالة م

صلى االله  –كما كان الأمر على عهد رسول االله  –وفي هذا الحال يكون جعل الثلاث واحدة رجعية 
بلزوم الثلاث في حال دون حال يرجع إلى الاختلاف  القولف. أولى –وأبي بكر الصديق –عليه وسلم

  ٤.في الاجتهاد؛ فيكون لازماً تارة، وأخرى غير لازم
 - رضي االله عنه –ث والذي قضى عمر إن المقصود بالطلاق بلفظ الثلا :ويل الخامسالتأ

أبو : يقال له أن رجلاً  : (الدخول، بدليل ما روي عن طاووس بلزومه ثلاثاً، هو الطلاق قبل
قبل  أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً : كان كثير السؤال لابن عباس، قال ،الصهباء

من  وصدراً  ،وأبي بكر ،- صلى االله عليه وسلم - رسول االله  ا جعلوها واحدة على عهدأن يدخل به
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة  بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً : إمارة عمر؟ قال ابن عباس

عمر، فلما رأى الناس من إمارة  وصدراً  ،وأبي بكر ،- صلى االله عليه وسلم -رسول االله  على عهد

                                 
إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه  : (قال –رضي االله عنه -عن جابر  ١

ما : ويجيء أحدهم، فيقول: ، قاليئاً ما صنعت ش: فعلت كذا وكذا، فيقول: منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم، فيقول
 .وقد سبق تخريجه .) نعم أنت أنت: ويقول -فيلتزمه: أو قال - فيدنيه منه : تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال

). ل لهل حَ ل والمُ ل حَ المُ  -صلى االله عليه وسلم -لعن رسول االله  : (قال –رضي االله عنهما –عن ابن عباس  ٢
. ١١٧ -١١٦ ، ص٣ ، ج١٩٣٤: ل له، حديث رقمحل المُ المحلل و أبواب النكاح، باب  ،في سننهأخرجه ابن ماجة 

 ). هامش سنن ابن ماجة: ينظر الحكم على الحديث . (والحديث صحيح لغيره
 .٥٧٨ –٥٧٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٣
 .٢٥٩ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد( ابن تيمية  ٤
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إن الرجل إذا طلق زوجه  :ووجه الدلالة. ١) أجيزوهن عليهم: قال ؛قد تتايعوا فيها -عمر: يعني - 
" : وهي قوله –، فإن الأولى " أنت طالق، وطالق، وطالق" : غير المدخول بها ثلاثاً مجتمعة، بقوله

ات؛ لأنه تقع، وتبين بها المرأة لكونها غير مخول بها، ولا يقع ما بعدها من طلق –"أنت طالق 
  ٢.أصبحت بالطلقة الأولى أجنبية عنه ذ، إطلاق لم يصادف محلاً 

  
  :–رضوان االله عليهم -آثار الصحابة : ثالثاً 

 .٤ ٣) أنه كان يرى الطلاق عند كل طهر ( :- رضي االله عنهما - عن ابن عباس -١
 اً يرى أن الطلاق لا بد وأن يكون مفرق –رضي االله عنهما –إن ابن عباس  :ووجه الدلالة

 .على الأطهار، بحيث يقع في كل طهر، فإن اجتمع في طهر واحد؛ لم يقع إلا واحدة
: -أي المطلق –إذا قال : ( أنه كان يقول –رضي االله عنهما –عن ابن عباس  -٢

  ٥.٦) م واحد، فهي واحدةفب ،أنت طالق ثلاثاً 
  .صريح في جعل الثلاث مجتمعة واحدة رجعية والأثر

  
  :القياس: رابعاً 
: قال تعال فإن االله الطلاق بلفظ الثلاث على كل ما يعتبر فيه العدد، كاللعان، قياس

}}}}t Ï%©!$#uρ tβθãΒ ö� tƒ öΝßγy_≡ uρø— r& óΟ s9uρ ä3tƒ öΝçλ °; â!#y‰pκà− HωÎ) öΝßγÝ¡à3Ρr& äοy‰≈ yγt±sù óΟÏδÏ‰tn r& ßìt/ö‘r& 

                                 
: ول كتاب الطلاق، باب فسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، حديث رقمخرجه أبو داود في سننه، أأ ١
هامش جامع  –هامش سنن أبي داود: رينظ . (والحديث رواته عن طاووس مجاهيل. ٥٢٤ ، ص٣ ، ج٢١٩٩

 .) ٥٩٧ ، ص٧ الأصول لابن الأثير الجزري، ج
 .٦٥ –٦٤ ، ص٥ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٢
 ،–صلى االله عليه وسلم –ب عن النبي أخرجه أحمده في مسنده، مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطل ٣

 لخلع والطلاق، باب من جعل الثلاثوالبيهقي في السنن الكبرى، كتاب ا –٢١٥ ، ص٤ ، ج٢٣٨٧: حديث رقم
الحكم على ينظر . ( اده ضعيفوالأثر إسن. ٥٥٥ ، ص٧ ، ج١٤٩٨٧: واحدة وما ورد في خلاف ذلك، حديث رقم

 الكبرى، ج ىالفتاو : ينظر. (إسناده جيد: قال ولكن ابن تيمية).  والسنن الكبرى للبيهقي –هامش مسند أحمد: الأثر
 ). ٢٥٤ ، ص٣

 .٢٢٩ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –٢٨١ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ٤
: سننه، أول كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، أثر رقم أخرجه أبو داود في ٥
 ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية: ثرينظر الحكم على الأ . (ثر صحيحوالأ. ٥٢٢ ، ص٣ ، ج٢١٩٧
٥٠٧ .( 

 .٥٠٧ص ، ١ ج إغاثة اللهفان،: ابن قيم الجوزية ٦
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¤N≡ y‰≈ pκy− «! $$Î/   … çµ̄ΡÎ) z Ïϑs9 šÎ/É‹≈ s3ø9 أشهد باالله أربع " : ، فلو قال الملاعن بلفظ واحد١}}}}    ∪∇∩ #$

، " أشهد باالله أربع شهادات أنه كاذب" : ، أو قالت الملاعن منها بلفظ واحد" شهادات أني صادق
  ٢.فلا يكون إلا واحدة قياساً عليه ،وهكذا الطلاق بلفظ الثلاث. ولم تكن أربعاً كانت شهادة واحدة، 

  
على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة رجعية في المدخول بها  من الأدلة أيضاً : خامساً 

  :وغيرها؛ إضافة لما سبق ذكره من أدلة، ما يأتي
وذلك لأن هذا  ،٣ليس هناك دليل شرعي يلزم بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً  -١

ولا تبين به المرأة كما لو كان الطلاق  ،الطلاق غير مشروع، وغير المشروع لا يكون لازماً 
لم يك  ؛مر حعل على الوجه المُ يباح تارة ويحرم أخرى، فإذا فُ  ؛، فإن الطلاق كسائر العقود٤مشروعاً 

 .٥-سلمصلى االله عليه و  –الله ورسوله لازماً كما يلزم الحلال الذي أباحه ا

≈,ß    {{{{: ومما يدل على عدم مشروعيته، قوله تعالى n=©Ü9$# Èβ$s?§÷s∆ {{{{شرع  –جل وعلا –فاالله  ٦

 ٧.كان خلاف المشروع ؛واحدة الطلاق مفرقاً بكونه مرة بعد مرة، فإن وقع جملة
٢-  م إلا طلاق الثلاث المسبوق بطلقتين، والذي لا ليس بعد الدخول طلاق بائن مُحر

&βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã{{{{ :ها إلا بأن تنكح زوجاً غيره بدليل قوله تعالىتحل المرأة لمطلق s! . ÏΒ 

ß‰÷èt/ 4 ®L ym yx Å3Ψs? % ¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 {{{{والطلا. ٨ ماً، لأن الطلاق ق بلفظ الثلاث ليس طلاقاً مُحر

 فلا يحسب الطلاق م ما كان مفرقاً على الأطهار لا ما كان مجتمعاً في طهر واحدالثلاث المُحر ،

                                 
 .٨، ٦سورة النور، آية  ١
 .٥٠٩ ، ص١ ج إغاثة اللهفان،: وزيةابن قيم الج ٢
 .٢٥٨ ص ،٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية ٣
 .٢٢٦ –٢٢٥ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٤
  .٢٨٥ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ٥
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٦
 .٥٠١ ص ،١ ج إغاثة اللهفان،: ابن قيم الجوزية ٧
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٨
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ولا يأخذ حكمها في التحريم، وإنما يأخذ حكم الطلاق الرجعي الذي هو  ،بلفظ الثلاث من الثلاث
 ١.في الطلاق بعد الدخولالأصل 

${{{{ :ماً، قوله تعالىر على الأطهار؛ ليكون الثلاث مُح ودليل اشتراط تفريق الطلاق pκš‰r' ¯≈ tƒ 
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>∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθè%Í‘$ sù 7∃ρã� ÷èyϑÎ/  {{{{سبحانه قوله ٤وكان قد ورد في سورة البقرة ،٣:    }}}}βÎ*sù 
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وقع ، فإذا أُ ٥أي في الطهر الذي لا جماع فيه ،شرع إيقاع الطلاق للعدة –جل وعلا –فاالله 
الطلاق الأول أو الثاني على الوجه المشروع للعدة، وقارب انقضاء أجلها، فالمطلق مخير بين 

 .٦أو التفريق بإحسان وهو الطلاق ،الإمساك بالمعروف وهو الرجعة
ثالثة المسبوقة بطلقتين متفرقتين على طهرين، أصبحت زوجته فإذا أوقع المطلق الطلقة ال

  ٧.غيره محرمة عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً 

                                 
 ،٢٢٣ ص ،٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –٢٧٨ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد ( ابن تيمية ١

 .٥٠٨ ص ،١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية –٢٢٤
 .١ سورة الطلاق، آية ٢
 .٢ سورة الطلاق، آية ٣
 .٢٣٠ آية ٤
 .٤٣٢ ص ،٢٣ تفسير الطبري، ج: الطبري ٥
: )هـ ٤٦٨: ت( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي،  ٦

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد محمد : الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق
لفرماوي، دار الكتب العلمية، عبد الحي ا: تقديم وتقريظصيرة، وأحمد عبد الغني الجمل، وعبد الرحمن عويس، 

 .٣١٢ ص ،٤ ، جم١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١لبنان، ط –بيروت
السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي  ٧

 -، الرياضياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن: تفسير القرآن، تحقيق: )هـ ٤٨٩: ت( الشافعي، 
 .٢٣٣ ، ص١ ج ،م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١السعودية، ط
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àM≈s)̄=sÜ{{{{ :ومما يدل على أن الأصل في الطلاق بعد الدخول؛ أنه رجعي، قوله تعالى ßϑø9 $#uρ 
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؛ تحريم للمرأة على زوجها، مع بلزوم الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً  إن في القول -٣
   ٣.محر إباحتها لغيره، وذريعة إلى نكاح التحليل المُ 

  
حدة بائنة في في المدخول بها، ووا أدلة القائلين بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث، ثلاثاً : ثالثاً 

  :غير المدخول بها
كان كثير السؤال لابن عباس،  ،أبو الصهباء: يقال له أن رجلاً  : (عن طاووس -١

 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً : قال
بلى، كان : ن عباسمن إمارة عمر؟ قال اب وصدراً  ،وأبي بكر ،- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

صلى االله عليه  - رسول االله  قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً 
: قال ؛قد تتايعوا فيها -عمر: يعني -عمر، فلما رأى الناس من إمارة  وصدراً  ،وأبي بكر ،- وسلم

 ٤.٥) أجيزوهن عليهم
رضي  –وإلزام عمر  غير المدخول بها،والحديث نص في جعل الثلاث مجتمعة واحدة في 

وفي هذا البيان توفيق بين . بالثلاث لمن طلق الثلاث مجتمعة في حق المدخول بها –االله عنه
 ٦.الروايات
 :مجتمعة، بقول زوجها لقت ثلاثاً ، فإذا طُ ير المدخول بها تبين بطلقة واحدةإن غ -٢

ما بعدها من  ، ويلغو" أنت طالق" : وله، بانت بالطلقة الأولى وهي ق" طالق، وطالقأنت طالق، و "

                                 
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ١
 .٢٢٤ ،٢٢٣ ، ص٥ زاد المعاد، ج: الجوزية ابن قيم ٢
 .٢٥٨ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  ٣
 .سبق تخريجه ٤
زاد : ابن قيم الجوزية –٣٧٠ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة –٤٦٩ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٥
 .٢٣٠ ، ص٥ المعاد، ج
 .٢٣٠ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٦
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، ولغا " أنت طالق" : ، بانت بقوله" أنت طالق" : إلى قوله"  ثلاثاً " وكذا إذا أضاف كلمة  ،طلقات
 ١.لبينونتها بها ؛، إذ أصبحت بالطلقة الأولى أجنبية عنهالعدد، وهذا لأنها لم تصادف محلاً 

  
  :المناقشة: ثانياً 
  :مهورمناقشة أدلة الج: أولاً 
نوقش الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة التي ظاهرها التسوية بين الأعداد في  -١

ß,≈n=©Ü9    {{{{: وهي قوله تعالى ،الطلاق، فلم تفرق بين ثلاثة مجموعة أو مفرقة $# Èβ$s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù 

>∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈ |¡ômÎ*Î/ {{{{وقوله٢ ، :}}}}βÎ*sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? 

% ¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 {{{{وقوله٣ ، :ā}}}}ω yy$uΖã_ ö/ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £èδθ�¡yϑs? ÷ρr& 

(#θ àÊÌ� ø3s? £ßγs9 ZπŸÒƒ Ì�sù {{{{دة بما ثبت من أدلة مانعة من  :٤صَة وإطلاقات مُقيبأنها عمومات مُخَص

لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض "  –جل وعلا –، فإن االله ٥طلقة واحدة وقوع ما زاد عن
 .٦" لمدخول بها؛ إلا أن يكون آخر العدد

يا رسول االله، رأيت  : (والذي فيه –رضي االله عنهما –دلال بحديث عمر إن الاست -٢
فقد  ،) معصيةلا، كانت تبين منك، وتكون : لو أني طلقتها ثلاثاً، كان يحل لي أن أراجعها؟ قال

 أما من جهة السند، فإن الحديث وإن : من جهة سنده ومتنه –رحمه االله -  ٧ابن قيم الجوزية هناقش
 
 
 

                                 
 .ن. م ١
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٢
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٣
  .٢٣٦سورة البقرة، آية  ٤
 .٢٣٨ ص ،٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية: وينظر –٢٧٥ ، ص٦ يل الأوطار، جن: الشوكاني ٥
 .٢٣٨ ، ص٥ زاد المعاد، ج: قيم الجوزية ابن ٦
  .٢٤١ -٢٤٠ ، ص٥ ن، ج. م ٧
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يا رسول االله،  (: إلا أن الزيادة التي هي موطن الشاهد عند الجمهور، وهي، ٢صحيحاً  ١أصلهكان 
)  تبين منك، وتكون معصية لا، كانت: رأيت لو أني طلقتها ثلاثاً، كان يحل لي أن أراجعها؟ قال

 .٤، وهو ضعيف، مردود الحديث٣إنما هي من رواية شعيب بن زريق الشامي
رأيت لو أني (  :وأما من جهة المتن، فإن الزيادة لو صحت، لم يكن فيها حجة؛ لأن قوله

 .جمعهونحوه مما لا يُعقل  ،ت ثلاثاً ر ، أو اقتر لو سَلمْتُ ثلاثاً : بمنزلة قوله)  طلقتها ثلاثاً 
، ٥إن حديث عبادة بن الصامت، لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه ضعيف بل موضوع -٣

يروي  ، وهو هالك،يي عن عبيد االله بن الوليد الوصافيرو  ،ضعيف ففي سنده يحيى بن العلاء، وهو
 ٦.ثم إن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف بجده. عن إبراهيم بن عبد االله، وهو مجهول

، وحديث فاطمة بنت قيس، لا حجة فيهما؛ لما رفاعة ستدلال بحديث امرأةإن الا -٤
 :يأتي

 وهو  ،٧إن في سند حديث فاطمة بنت قيس؛ مُجَالِد  - أ

                                 
ثم  ،أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض : (– عنهمارضي االله - أصل الحديث هو ما جاء عن ابن عمر  ١

ما  ،يا ابن عمر: فقال، - صلى االله عليه وسلم -فبلغ ذلك رسول االله  ،أراد أن يُتْبِعَهَا بتطليقتين أُخْرَاوَيْنِ عند الْقُرْئَيْنِ 
صلى  -فأمرني رسول االله : قال، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فَيُطَلقَ لكل قروء ،هكذا أمرك االله
يا رسول  (: وقد سبق تخريج الزيادة .) فطلق عند ذلك أو أمسك ؛إذا هي طهرت: ثم قال، فراجعتها -االله عليه وسلم

وهو نفس )  لا، كانت تبين منك، وتكون معصية: قتها ثلاثاً، كان يحل لي أن أراجعها؟ قالاالله، رأيت لو أني طل
 .التخريج للأصل

 .٤٠٣ ، ص٤ تنقيح التحقيق، ج: ابن عبد الهادي ٢
الوليد بن مسلم، ومعلى : روى عن عطاء الخراساني، وروى عنه. هو أبو شيبة :شعيب بن زريق الشامي ٣

الهروي، أبو الفضل عبيد االله بن عبد االله بن أحمد بن يوسف : ينظر. ( لزهرانيبن الفضل، وبشر بن عمر ا
نظر محمد الفاريابي، مكتبة الرشد، الرياض، : المعجم في مشتبه أسامي المحدثين، تحقيق): هـ ٤٠٥: ت( الهروي، 

  ). ١٦٣، ص ه١٤١١، ١ط
التعليق المغني على ): ه ١٣١٠ :ت( أبو الطيب آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،  ٤

 .٣٢ –٣١ ، ص٤ ، جم١٩٦٦/ ه١٣٨٦ط، .الدارقطني، دار المحاسن، القاهرة، د
 .٢٨١، ٢٥٣ ص ،٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ٥
 .٢٤٠ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٦
. مير بن بسطام بن جشم الهمداني، الكوفيأبو سعيد، مجالد بن سعيد بن ع: هو أبو عمرو، ويقال: مُجَالِد ٧
توفي . ابنه إسماعيل، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما: الشعبي، وقيس بن أبي حازم وغيرهما، وروى عنه: روى عن

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي  -٤٠ -٣٩، ص ١٠تهذيب التهذيب، ج : ابن حجر: ينظر. ( ه١٤٤سنة 
الهند، مؤسسة  -دائرة المعرف النظامية: لسان الميزان، تحقيق :)هـ ٨٥٢: ت (بن محمد بن أحمد العسقلاني، 

  ). ٣٤٩، ص ٧، جم١٩٧١/ هـ١٣٩٠، ٢لبنان، ط - الأعلمي للمطبوعات، بيروت
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 ١.٢ضعيف
ن ليس هو الطلاق بلفظ الثلاث موطن الطلاق المنصوص عليه في الحديثي إن  - ب

 :النزاع، وبيانه على النحو الآتي
على  –ث في حديث فاطمة عة، والطلاق الثلاإن بَت الطلاق في حديث امرأة رفا -١

ليسا صريحان في جمع الثلاث بلفظ واحد، لأن الدليل الصحيح قام على أن  –فرض صحته
ن رفاعة القرظي طلق امرأته، إ : (–رضي االله عنها –رقات، فعن عائشة ثلاثاً متف طلاقهما كان

بِيرطلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن  ت بَ فَ  فقالت ،- صلى االله عليه وسلم - اءت النبي ، فجالز :
بد الرحمن بن يا رسول االله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده ع

صلى  -فتبسم رسول االله : ، وأخذت بهدبة من جلبابها، قالةبَ دْ الهُ ما معه إلا مثل  الزبير، وإنه واالله
، عُسَيْلَتَكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق  لعلك :، فقالضاحكاً  - االله عليه وسلم

أنها كانت : أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها، فأخبرته (: ، قال٥وعن عبيد االله ،٤ ٣) عُسَيْلَتَهوتذوقي 
يعني على بعض  - علي بن أبي طالب  رَ م أَ  -صلى االله عليه وسلم- عند أبي حفص، وكان النبي 

عياش بن أبي ربيعة والحارث  رَ مَ أَ ا، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وَ فخرج معه زوجه - اليمن
صلى االله عليه  -، فأتت النبي لا أن تكون حاملاً إلها نفقة  واالله ما: فقالا ،بن هشام أن ينفقا عليها

 ٧. ٦ ) لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً : فقال ،- وسلم

                                 
 .٥٢٠ تقريب التهذيب، ص: ابن حجر ١
 .٥٤٤ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٢
 –٢٢ ، ص٨ ، ج٦٠٨٤ :ب التبسم والضحك، حديث رقمالبخاري في صحيحه، كتاب الأدب، با: أخرجه ٣

لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها  لنكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً ومسلم في صحيحه، كتاب ا
 .واللفظ لمسلم. ١١١٦، ١٠٥٧، ١٠٥٦ ، ص٢ ، ج١٤٨٠، ١٤٣٣: وتنقضي عدتها، حديث رقم

 .٢٤٨ ، ص٣ كبرى، جالفتاوى ال):  الحفيد (ابن تيمية  ٤
لعلم، وأحد فقهاء المدينة، أبو عبد االله، عبيد االله بن عبد االله اصالح، جامع هو التابعي، الثقة، ال :عبيد االله ٥

البخاري، : ينظر. ( ه٩٢مات سنة . كان ضرير البصر. بن عبد العزيز شيخ عمر. بن عتبة بن مسعود الهذلي
محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف : يخ الكبير، طبع تحت مراقبةالتار ): هـ ٢٥٦: ت( محمد بن إسماعيل، 
العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن  - ٣٨٦ - ٣٨٥، ص ٥ت، ج .ط، د.الدكن، د -العثمانية، حيدر آباد

 ). ٣١٧م، ص ١٩٨٤/ هـ١٤٠٥، ١م، ط.تاريخ الثقات، دار الباز، د): هـ ٢٦١: ت( صالح العجلي الكوفي، 
  . ريجهسبق تخ٦ 
  .٢٤٠، ص ٥زاد المعاد، ج : ابن قيم الجوزية ٧
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في أن الطلقة التي أوقعها رفاعة على زوجه نص صريح  -رضي االله عنها –فحديث عائشة 
هي آخر طلقة يملكها، وهي الطلقة الثالثة المسبوقة بطلقتين متفرقتين، بدليل أن رجوعها إلى زوجها 

 .-رضي االله عنهم جميعاً  –الأول رفاعة مشروط بالدخول الحقيقي من الثاني عبد الرحمن 
الطلقة التي أوقعها أبو حفص على  وكذلك فإن حديث عبيد االله نص صريح أيضاً في أن

للمرء على  ىلثالثة الأخيرة، فهي آخر ما يتبقهي الطلقة ا –رضي االله عنهم جمعياً  –جه فاطمة زو 
 .من الطلاق زوجه

من التطليق الثلاث  –على فرض صحته –يث فاطمة بنت قيس إن ما جاء في حد -٢
يحتمل أن يكون قد طلقها ثلاثاً ) اً إن أخي طلقها ثلاث( : - أبي حفص –لما قال أخو زوج فاطمة 

متفرقات أو مجتمعات بكلمة واحدة، والطلاق المُفَرق على الأطهار هو الطلاق السني المشهور 
في معنى الطلاق ثلاثاً، وأما جمع الطلاق الثلاث بكلمة  –صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  على
وحمل اللفظ على المشهور السني أحق من حمله  ، منكر، لا يقع إلا قليلاً،فهو طلاق بدعي ؛واحدة

 ١.على القليل المنكر
من قول أخي  –على فرض صحته –يث فاطمة بنت قيس إن ما جاء في حد -٣

لا يعني جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن المراد من )  إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً :( زوجها
آخر طلقة يملكها؛ ات الثلاث، فالرجل إذا طلق زوجه أنه اجتمع لها التطليق) جميعاً ثلاثاً (  :قوله

 (يراد بها إما تأكيد العدد، أو اجتماعه )  جميعاً  (طلقها ثلاثاً جميعاً، لأن لفظة : صح أن يُقال

$!öθs9uρ u    {{{{ :في وقت واحد، وإرادة التأكيد أغلب، كقوله تعالى)  العدد x© y7•/u‘ z tΒUψ  tΒ ’ Îû 

ÇÚö‘F{ $# öΝßγN=à2 $·èŠÏΗsd    {{{{سابقهم ولا –فالمراد حصول الإيمان من الجميع، لا وقوعه من الكل     ٢ 

  ٣.٤في وقت واحد –حقهم
  :إن الاستدلال بحديث ركانة؛ لا حجة فيه، لما يأتي-٥
 :، وذلك من عدة وجوه٥ضعف الحديث   - أ

                                 
 .٢٤٨ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  ١
 .٩٩سورة يونس، آية  ٢
معاني : )هـ ٢١٥: ت( الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، : ينظر ٣

: الطبري –٣٧٨ ، ص١ ، جم١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١ي، القاهرة، طهدى محمود قراعة، مكتبة الخانج: القرآن، تحقيق
 .٢١٢ ، ص١٥ تفسير الطبري، ج

 .٥٤٤ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٤
ابن  –٢٥٤ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  –٢٣٦ مسائل الإمام أحمد، ص: أبو داود ٥
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 .٣عرف حاله، وهو مجهول لا يُ ٢، ففي إسناده نافع بن عجير١مجاهيل تهإن روا -١
، وتارة القول بأنه طلقها ٥، فقد روي تارة القول بأنه طلقها البتة٤اضطراب الحديث -٢

 ٦.٧ثلاثاً 
أن ركانة : ( –رضي االله عنهما –وي عن ابن عباس إن الحديث معارض بما ر  -٣

 ٩أصح وأثبت كما صرح الإمام أحمد - رضي االله عنهما –ورواية ابن عباس . ٨)طلق امرأته ثلاثاً 
 .-رحمه االله تعالى - 

؛ ١٠على فرض صحته فيمكن تفسير طلاق البتة فيه بالطلاق الثلاث إن الحديث  - ب
طلق  ؛يسمون من طلق ثلاثاً  –ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليمعلى  –لأن أهل المدينة المنورة 

 .١١-رحمه االله –كما ذكر الإمام أحمد البتة 
 

                                                                                               
 .٥٤٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: قيم الجوزية ابن –٢٤١ ، ص٥ زاد المعاد، ج: قيم الجوزية

 .٢٥٤ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  ١
. هو نافع بن عجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي :نافع بن عجير ٢
 بن علي بن السائب المطلبي، عبد االلهو  محمد، ابنه: روى عنه، و عمه ركانة، وعلي بن أبي طالبو  ،أبيه :روى عن

تهذيب : المزي - ٢٨٩ ، ص٥، ج أسد الغابة :ابن الأثير الجزري: ينظر(  .يمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمو 
 .) ٢٨٧ - ٢٨٦، ص ٢٩، ج الكمال

 .٢٤١ ص ،٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٣
 .٤٧٢ ، ص٣ السنن، ج: الترمذي ٤
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة البتة، فأخبر النبي  : (د بن ركانةعن نافع بن عجير بن عبد يزي ٥

واالله ما ( : - صلى االله عليه وسلم - واالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول االله : بذلك، وقال - صلى االله عليه وسلم -
، فطلقها - صلى االله عليه وسلم  -  واالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول االله: فقال ركانة، )أردت إلا واحدة؟ 

 .وقد سبق تخريجه ). الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان
في  امرأته ثلاثاً  -بلِ ط أخو بني المُ  -طلق ركانة بن عبد يزيد ( : قال –رضي االله عنهما –عن ابن عباس  ٦

طلقتها : كيف طلقتها؟ قال: -صلى االله عليه وسلم -فسأله رسول االله : ، قالشديداً  مجلس واحد، فحزن عليها حزناً 
وقد سبق  .) فرجعها: قال ،فأرجعها إن شئت ؛فإنما تلك واحدة: قال ،نعم: في مجلس واحد؟ قال: فقال: ، قالثلاثاً 

 .تخريجه
 .٢٤١ ، ص٥ زاد المعاد، ج: وزيةجابن قيم ال ٧
 .سبق تخريجه ٨
 .٢٣٦ مسائل الإمام أحمد، ص: أبو داود ٩

 .ن .م ١٠
 .٢٨٣، ٢٥٤ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  ١١
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كانت ، وأن الثلاث ٢ ١أبي الصهباء ةديث معارض بما رواه طاووس في قصإن الح - ج
لا شك ، و -رضي االله عنه –، وأبي بكر - صلى االله عليه وسلم –رسول االله  تجعل واحدة على عهد

كما سبق بيانه عند تخريج  ٤في صحيحه ٣ح؛ فقد أدرجه الإمام مسلمأن ما رواه طاووس أقوى وأص
  .الحديث
استدلال غير صحيح؛ لأن الطلاق  –رضي االله عنه –دلال بحديث عويمر إن الاست -٦

الثلاث الذي أوقعه عويمر كان بعد إجراء اللعان الذي تحرم به الزوجة تحريماً مؤبداً، فكان مؤكداً 
 ٥.لموجب اللعان

قريراً منه وعدم إنكاره على عويمر طلاقه، ليس ت –صلى االله عليه وسلم –ثم إن سكوت النبي 
والطلاق وقع  ،بنفس اللعان ة تبينولا يجب إنكار مثل ذلك؛ لأن الملاعنَ  ،- صلى االله عليه وسلم - 

فلذلك لم  ،٦به البينونة، فكان طلاقاً في غير محله، لأنه كطلاق الأجنبية بعد اللعان الذي تحصل
لا أنه مقر له، ودليل عدم إقراره الطلاق بلفظ الثلاث؛ أنه  - صلى االله عليه وسلم –ينكر عليه النبي 

وسمى ذلك لعباً بكتاب االله كما في حديث غضب وأنكر على من طلق ثلاثاً ممن هو غير ملاعن، 

                                 
ك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد اتِ نَ هات من هَ : ( أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: عن طاووس ١

في  الناس عَ ايَ تَ قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَ : ، وأبي بكر، واحدة؟ فقال- صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
  .وقد سبق تخريجه).  الطلاق، فأجازه عليهم

 .٢٤١ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٢
هـ، ٢٠٤، وُلد سنة الشافعي النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم الحسين وأب الحافظ لإمامهو ا: مسلم ٣

: ت. أبي حاتم وغيرهما ابن خزيمة، وابن: يحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي وغيرهما، وروى عنه: وروى عن
إبراهيم ، أكرم البوشي :تحقيق، طبقات علماء الحديث: عبد االله محمد بن أحمدابن عبد الهادي، : ينظر. ( هـ٢٦١

الذهبي، شمس الدين أبو عبد  -٢٨٩ - ٢٨٦ ، ص٢ج  ،م١٩٩٦ /ـه١٤١٧ ،٢ط بيروت، ،مؤسسة الرسالة الزيبق،
 -تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت :)هـ ٧٤٨: ت( لذهبي، االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ا

 ). ١٢٦ - ١٢٥، ص ٢، ج م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط
هو الكتاب المسمى بالجامع الصحيح، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ٤

تب الستة، وأحد الصحيحين اللذين هما أصح هـ، وهو الثاني من الك٢٦١القشيري النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة 
. حديث مسموع ٣٠٠٠٠٠يتكون من . هـ٦٧٦الكتب بعد كتاب االله العزيز، قام بشرحه الإمام النووي، المتوفى سنة 

وقد استدرك البعض . ثم إن مسلماً رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب، وقد ترجم جماعة أبوابه
: ينظر. ( لحاكم، حيث ألف كتاباً استدرك فيه على الصحيحين، أسماه المستدرك على الصحيحينا: عليه، مثل

كشف الظنون عن أسامي الكتب  :)هـ ١٠٦٧: ت( ، العثماني حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني
 ).   ٥٥٦ -٥٥٥، ص ١م، ج ١٩٤١ ط،.د والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،

 .٢٣٩ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –٢٤٨ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  فيدالح (ابن تيمية  ٥
  .٢٤٩ص ، ٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٦
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في وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً؛ إنما هو وأيضاً فإن نزاع العلماء . ١محمود بن لَبيد السابق ذكره
لا يمكن إمساكها لبينونتها، فيكون  منها في طلاق من يمكن إمساكها من الزوجات، والملاعن

  ٢.طلاقها خارجاً عن محل النزاع
، لا تقوم به حجة على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ستدلال بحديث محمود بن لَبيدالا إن -٧

على من طلق ثلاث تطليقات  –صلى االله عليه وسلم –ر النبي ثلاثاً؛ لأن الحديث غاية ما فيه إنكا
فالحديث  .ث زيادة على الحديث بما ليس فيه، والقول بوقوع الثلامجتمعة، ووصفه باللعب بكتاب االله

  ٣.يل على حرمة التطليق ثلاثاً بلفظ واحد، وليس دليلاً على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً دل
والذي يدل على وقوع طلاق البدعة،  –رضي االله عنه –معاذ  إن الاستدلال بحديث-٨

وهو ضعيف متروك  ،٤استدلال باطل؛ لأن الحديث باطل، ففي إسناده إسماعيل بن أمية الذارع
  للمعرفة  ٧هروا ٦إن الدار قطني ثم. ٥الحديث

                                 
١

  .٢٣٩ص ، ٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية 

 .٢٤٨ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٢
 .٥٤٦ ، ص١ ج إغاثة اللهفان،: ابن قيم الجوزية ٣
الذراع، : ابن أبي أمية، الذارع، ويقال: هو أبو الصلت، إسماعيل بن أمية، ويقال: الذارعإسماعيل بن أمية  ٤

( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، : ينظر. ( أحاديثه منكره. من أهل البصرة
 /ه١٤١٧، ١صادق آيدن الحامدي، دار القادري، دمشق، ط محمد: وتحقيق المتفق والمفترق، دراسة): هـ ٤٦٣: ت

( ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  - ٣٣٧ - ٣٣٥، ص ١م، ج ١٩٩٧
، ١ه، ج ١٤٠٦، ١عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الضعفاء والمتروكون، تحقيق): هـ ٥٩٧: ت

 ). ١٠٩ص 
 .٣٧ ، ص٥ قطني، جسنن الدار : الدارقطني ٥
هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  :يالدارقطن ٦

وأسماء  ،انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بعلل الحديث. ه٣٠٦ولد سنة . دينار بن عبد االله البغدادي الدارقطني
. ( ه٣٨٥توفي سنة . رواة، مع الاعتناء بالفقه وغيره من العلوم كالقراءات، والأدب، والشعرالرجال، وأحوال ال

( الحنبلي البغدادي،  ،معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، ابن نقطة أبو بكرابن نُقْطَة، : ينظر
، ١م، ط.الحوت، دار الكتب العلمية، د كمال يوسف: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تحقيق): هـ ٦٢٩: ت

 ). ١٣٤ -١٣٢، ص ٣تذكرة الحفاظ، ج : الذهبي - ٤١٢ -٤١٠م، ص ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
: ت ( ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ،الدارقطني ٧

عبد اللطيف حرز و حسن عبد المنعم شلبي، و  رنؤوط،ـشعيب الأ: تحقيق وضبط وتعليق، يسنن الدارقطن: ) هـ٣٨٥
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره،  ،م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط -أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروتو االله، 

 .٣٧ ص ،٥ ، ج٣٩٤٤: حديث رقم
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  ١.فحسب
من جعل الثلاث  –رضي االله عنهم جميعاً  –ابن عباس  إن الاستدلال بما رواه مجاهد عن-٩

صلى االله عليه  –رسول االله  كان الطلاق على عهد : (، معارض بما روي عن ابن عباسثلاثاً 
، فهناك روايتان ثابتتان عن ابن ٢) وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة –وسلم

تقضي بوقوعه واحدة، والرواية : ، والأخرىتقضي بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً : ، الأولى٣عباس
 –عليه وسلمصلى االله  –تمثل رأيه، والرواية بوقوعه واحدة تمثل روايته عن رسول االله  بوقوعه ثلاثاً 

في صدر أبي بكر، وعمر : وزمان صاحبيه –وسلم صلى االله عليه –ن في زمانه وإخباره عما كا
لا  –صلى االله عليه وسلم –، والعبرة بما يرويه الراوي عن رسول االله - رضي االله عنهما –خلافته 

صلى االله  –المعصوم  ؛ لأن الرواية معصومة، إذ هي إخبار عما كان في زمان٤بما يفتي به برأيه
صلى  –خلاف النبي وم؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب ب، ورأي الصحابي وقوله غير معص- عليه وسلم

  .٥- االله عليه وسلم
، ليس شذوذاً  ؛–صلى االله عليه وسلم –النبي لما رواه عن  –رضي االله عنه -  ثم إن مخالفته

رضي  –روي عن ابن عمر ، فمن ذلك ما ٦فليس هو بأول راو يخالف روايته، وله بغيره أسوة حسنة
  صلى االله عليه  –رسول االله  في ذلك روايته عن ، مخالفاً ٧الحائض فتواه بوقوع طلاق –االله عنهما
  
  
  
  
  

                                 
 .٥٤٩ –٥٤٨ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ١
 .سبق تخريجه ٢
 .٥٥٩ ص ،١ ة اللهفان، جإغاث: ابن قيم الجوزية ٣
 .٢٤٣ –٢٤٢ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٤
 .٢٤٣، ٢١٦ ، ص٥ ن، ج. م ٥
 .٢٤٣ ، ص٥ ن، ج. م ٦
هل اعْتَدَدْتَ بالتي طلقتها وهي : - رضي االله عنهما –سألت ابن عمر ( : عن أنس بن سيرين، قال ٧

أحمد في مسنده، مسند عبد االله بن عمر : أخرجه).  سْتَحْمَقْتُ وما لي لا أعتد بها، إن كنت عَجَزْتُ وَا: حائض؟ قال
ينظر  . (صحيح على شرط مسلم إسناده والأثر. ٢٧٣ –٢٧٢ ، ص١٠ ، ج٦١١٩: ، أثر رقم-رضي االله عنهما –

 ). هامش المسند: الحكم على الأثر
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  ١.٢بعدم الاعتداد به –وسلم
يحتمل احتمالات  –صلى االله عليه وسلم –ه عن النبي فإن مخالفة فتواه ورأيه لما روا وأيضاً 
، أو اعتقاد هغير  ص عنده لم يبلغص لتأويل، أو قيام دليل ناسخ أو مخالنسيان، أو ا: عديدة، منها

. معارض راجح في ظنه، أو غير ذلك من الاحتمالات المسوغة ترك الرواية والعدول إلى الرأي
رسول  في أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهدالصريحة ة حيسوغ ترك الرواية الصحي لا ولكن
هذه  لأجل –رضي االله عنهما –وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر  ،–صلى االله عليه وسلم-االله 

  ٣.الاحتمالات؛ لأن هذا من باب ترك معلوم لمظنون بل مجهول
مسلم، لما  ر، غياً إن الاستدلال بالإجماع على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث؛ ثلاث - ١٠

 :يأتي
لافة عدم وجود إجماع في المسألة، إذ هي مسألة نزاع بين العلماء منذ النصف الثاني لخ  - أ

بيان أقوال أهل العلم في المسألة، حتى الصحابة ، فقد سبق - رضي االله عنه –الفاروق عمر 
قد اختلفوا في المسألة كما سبق بيانه من خلال بيان الآثار  –رضي االله عنهم جميعاً  –التابعون و 

 ٤.الواردة عنهم في المسألة
على فرض صحة القول بوجود إجماع في المسألة، فإن القول بوقوع الإجماع على   - ب

عهد الرسول احدة أولى، لأن الطلاق بلفظ الثلاث كان يقع واحدة على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث و 
ولم يعرف في  ٥- رضي االله عنهما –وأبي بكر، وصدر من خلافته عمر  ،–صلى االله عليه وسلم –

من لدن خلافة الصديق أبي بكر إلى ثلاث  –رضوان االله عليهم –كان الصحابة  ذلك مخالف، فقد
على أن الثلاث واحدة إما بفتوى، وإما بإقرار عليها،  – عنهمارضي االله –ن من خلافة عمر سني

  ٦.وإما بسكوت يدل على عدم الإنكار

                                 
على عهد  قَ ل لتي طَ سألته عن امرأته ا ( :قال، -رضي االله عنهما –عن انس بن سيرين، عن ابن عمر  ١

صلى االله  -فذكره عمر للنبي  ،طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر: قال ،- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
). ففعلت: قال ،إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة ،مره فليراجعها: -صلى االله عليه وسلم -، فقال النبي -عليه وسلم

. ٢٧٣ –٢٧٢ ، ص١٠ ، ج٦١١٩: ، أثر رقم-رضي االله عنهما – بن عمر أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد االله
 ). هامش المسند: ينظر الحكم على الأثر ( .والأثر إسناده على شرط مسلم

 .٢١٦ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٢
 .٢٤٣ ، ص٥ ، جن. م ٣
ابن  –٥٥٨ ، ص١ ج اثة اللهفان،إغ: ابن قيم الجوزية –٣٤ ، ص٣ إعلام الموقعين، ج: ابن قيم الجوزية ٤

 .٢٤٧ ، ص٥ زاد المعاد، ج: قيم الجوزية
 .سبق تخريجه ٥
 .٣٤ - ٣٣ ، ص٣ إعلام الموقعين، ج: ابن قيم الجوزية ٦



٢١٨ 
 

عصر المجمعين أن  –فالإجماع على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث؛ واحدة، قديم، ولكن ما فتئ 
 ١.فلم يستقر الإجماع الأول ؛انقرض؛ حتى حدث الاختلاف واستمر إلى زماننا

قضاءه بوقوع الثلاث بلفظ  –رضي االله عنهم جميعاً  –على عمر  كار الصحابةإن عدم إن - ج
هو في الحقيقة إجماع على جواز إمضائه ثلاثاً  إنماواحد، ليس إجماعاً على أنه لا يقع إلا ثلاثاً، و 

فلو أمضيناه عليهم،  ( :- رضي االله عنه –لي، بدليل قوله ، لا أنه الحكم الشرعي الأص٢للمصلحة
فإمضاؤه الثلاث دليل على أنها لم تكن، وأن الحكم الأصلي وقوعه  ) عليهمفأمضاه 

تحقيقها من وراء قضائه بوقوعه الثلاث بلفظ  –رضي االله عنه –حة التي أراد عمر والمصل.٣واحدة
ق عن الطلا ف ، هي حمل الناس على الكَ -رضوان االله عليهم –ليها الصحابة واحد، ووافقه ع

 أن من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ فإذا  –رضي االله عنه –اروق عمر فرأى الفم، المحر
وا ف آخر، كَ  ، فتبين بذلك الزوجة، ولا تحل إلا بأن تنكح زوجاً علموا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً 

 ٤.م، فكان في ذلك مصلحة لهمعن الطلاق المحر  
ق على الأطهار؛ يصح له بأن الزوج كما يصح له تفريق الطلا :إن الاستدلال - ١١

 :وأن النكاح كما يصح إزالته متفرقاً يصح إزالته مجتمعاً، يرد عليه بما يأتي .جمعه في طهر واحد
إن الأصل في الطلاق بعد الدخول؛ أنه رجعي، يملك به الزوج إرجاع مطلقته إلى   - أ

الأطهار، فإذا أراد عصمته، ما لم يكن مقابل عوض، أو مكملاً للثلاث، وذلك بأن يكون مفرقاً على 
لشرعه، ومغيراً  مر بتفريقه، كان متعدياً لحدود االله، ومخالفاً المطلق إبانة زوجه بطلاق جَمَعَ فيه ما أُ 

يره؛ لأن أحكام الأشياء من لوازمها التي لا تنفك عنها، يللحكم الأصلي للطلاق، والذي لا يجوز تغ
لاق المكمل للثلاث بأن ترجع المطلقة لمطلقها من ير حكم الطييرها، فكما لا يجوز تغيفلا يجوز تغ

ير حكم الطلاق المكمل للثلاث بأن ترجع المطلقة يغيره، فكذلك لا يجوز تغ غير أن تنكح زوجاً 
 لا ر حكم الطلاق بعد الدخول على نحويغيره، فكذلك لا يجوز تغي لمطلقها من غير أن تنكح زوجاً 

 ٥.ثتثبت فيه الرجعة بسبب وقوعه بلفظ الثلا
وأذن  ،العبد - تعالى – كه االلهليس كل ما صح تفريقه؛ يصح جمعه، ولا كل ما مل   - ب

لى أوقاتها، فقال جل ، يجوز له أن يجمعه، فالصلوات أمر االله تعالى بأدائها مفرقة عقاً فر فيه مُ 

                                 
 .٢٤٧ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ١
 .٢٦٧ ، ص٤ ، ج٣٦ –٣٥ ، ص٣ إعلام الموقعين، ج: ابن قيم الجوزية ٢
 .٢٤٨ ، ص٥ د المعاد، جزا: ابن قيم الجوزية ٣
 .٢٦٧ ، ص٤ ، ج٣٦ –٣٥ ، ص٣ إعلام الموقعين، ج: ابن قيم الجوزية ٤
 .بتصرف. ٥٣٣ –٥٣٢ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٥
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  ٢.مر بتفريقهالصلوات كلها ويصليها في وقت واحد؛ من باب جمع ما أُ 
  

  : -رحمهما االله  -مناقشة أدلة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  

≈,ß{{{{    :إن الاستدلال بقوله تعالى - ١ n=©Ü9$# Èβ$s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒ Î*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 

9≈|¡ômÎ*Î/{{{{الرجعي هو ما كان مرة بعد مرة، سواء أوقعه في كل مرة من المرتين  ، وأن الطلاق٣

$β{{{{ :واحدة، أو اثنتين أو ثلاثاً بلفظ واحد، استدلال لا تقوم به حجة؛ لأن قوله s?§÷s∆{{{{  عن إخبار

لو أراد الإخبار  هرقاً، لا إخبار عن عدد الطلاق الرجعي منه، لأنفتصفة إيقاع الطلاق؛ بأن يقع م
رجعي إذا أُوقعت الطلاق طلقتان، ولو قال ذلك؛ لاقتضى أن يقع الطلاق ال: قالعن عدده، ل

 ٤.نارقتصن أو مفاالطلقتان مجتمعت
الإخبار عن صفة إيقاع الطلاق، لم يكن فيها دليل  - الكريمة –فلما كان المقصود من الآية 

 .على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة
 :مسلم، لما يأتيإن الاستدلال بحديث ركانة، غير  - ٢
 ، وهما مختلف ٦وشيخه وداود بن الحصين ،٥سحاقإلحديث، ففي إسناده ابن ضعف ا  - أ

                                 
 .١٠٣سورة النساء، آية  ١
 .٥٣٣ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٢
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
: ت( الباجي الأندلسي،  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي، أبو الوليد ٤

  .٣ ص ،٤ ، جهـ١٣٣٢، ١المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط: )هـ٤٧٤
ابن كوثان، : ويقال ،محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ،أبو عبد االله: ويقال ،أبو بكرهو  :ابن اسحاق ٥

أنس بن مالك، وسالم بن عبد  :رأى. مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف .يالمطلب ،المدني، القرشي
 ، وأبان بن عثمان بن عفانأبان بن صالح: وروى عناالله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، 

اختلف . وغيرهما بن خالد الوهبي، وأحمد بن عبد الرحمن بن عوفإبراهيم بن سعد بن إبراهيم  :وغيرهما، وروى عنه
تهذيب الكمال، ج : المزي: ينظر. ( ه١٥٣: ه، وقيل١٥٢: ه، وقيل١٥١: ه، وقيل١٥٠سنة : في وفاته، فقيل

 ). ٣٩ -٣٨، ص ٩تهذيب التهذيب، ج : ابن حجر - ٤٢٨ - ٤٢٧، ٤١١  –٤٠٥، ص ٢٤
ولى عمرو بن عثمان بن عفان م .الأموي ،داود بن الحصين القرشي ،أبو سليمانهو  :داود بن الحصين ٦

ابن إسحاق، : وغيرهما، وروى عنه -صلى االله عليه وسلم -أبيه، ورافع بن أبي رافع مولى النبي : روى عن. المدني
تهذيب الكمال، ج : المزي: ينظر. ( ه١٣٥توفي سنة . وخارجة بن عبد االله بن سليمان بن زيد بن ثابت وغيرهما
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  ١.٢فيهما
بأن إسناد الحديث جيد، وهو ثابت عن أحمد وغيره  :بالقول ،على ذلك ٣وقد أجاب ابن تيمية

د، وإذا قال حدثني داو : فقد قال فيه ابن إسحاق من العلماء، فالحديث رواية ابن إسحاق عن داود،
ثم إن . وداود من شيوخ مالك، ورجال البخاري. حدثني؛ فهو ثقة عند أهل الحديث: ابن إسحاق

طلق  –أي ركانة –أنه  : (- رضي االله عنهما –رواية ابن عباس رَجح  –رحمه االله –الإمام أحمد 
 ). أنه طلقها البتة: ( ، على رواية نافع بن عجير) امرأته ثلاثاً 
لا  ٤نكر وَوَهَمٌ؛ لأن الرواية الصحيحة أن ركانة طلق زوجه البتةإن الحديث م  - ب

  ٥.ثلاثاً 
  
  
  
  

                                                                                               
 .) ٢١١، ص ٧ن الميزان، ج لسا: ابن حجر -٣٨٢  - ٣٧٩، ص ٨

ويحيى بن  ،والبخاري ،نبلحهم كأحمد بن ل سحاق، فقال جُ إلماء الجرح والتعديل في محمد بن اختلف ع ١
هو دجال من الدجاجلة، ولعل السبب في وصف : هو ثقة، وخالفهم البعض كالإمام مالك، فقال: وغيرهم كثير ،معين

 ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه: " الك، إذ كان يقولهو تكلمه في م ؛إسحاق بالدجل مالك ابنَ 
لأسباب  ؛ولكن أهل العلم عابوا على مالك قوله ووصفه، كما وأحجم البعض عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق ،"

تهذيب : لمزيا: ينظر . (ولكنه براء من كل هذا وذاك. أنه كان يتشيع، وينسب إلى القدر، ويدس في حديثه :منها
  ).  ٤٢٧ –٤١١ ، ص٢٤ الكمال، ج

والنسائي، وضعفه البعض كابن  وأما داود بن حصين، فقد اختلف فيه أيضاً، فوثقه البعض كيحيى بن معين،
 –٣٨٠ ، ص٨ تهذيب الكمال، ج: المزي: ينظر(  .ة، وأبي حاتم، ومالكينيزرعة، وسفيان بن ع أبيني، و يالمد

٣٨١ .( 
رقاني، محمد ٢ شرح ): هـ١١٢٢: ت (المالكي،  بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري الز

/ هـ١٤٢٤، ١القاهرة، ط –طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية : الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق
 .٢٥٣ ص ،٣ ، جم٢٠٠٣

 .٢٥٥ –٢٥٤ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو  ٣
صلى االله عليه  -انة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة البتة، فأخبر النبي أن رك: ( عن نافع بن عجير ٤

، )واالله ما أردت إلا واحدة؟( : -صلى االله عليه وسلم - واالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول االله : بذلك، وقال - وسلم
، فطلقها الثانية في زمان عمر، -سلم صلى االله عليه و  -واالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول االله : فقال ركانة

 .وقد سبق تخريجه. ) والثالثة في زمان عثمان
 .١٦٣ ، ص٤ مناهج التحصيل، ج: الرجراجي –٤٧١ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٥
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 :وقد أُجيب على هذا بما يأتي
، ففي إسنادها نافع بن عجير، ٢، وذلك أن رواتها مجاهيل١) البتة (ضعف رواية  -١

 .٣وهو مجهول لا يعرف حاله
 .- حمه االلهر  - ٤أصح وأثبت كما صرح الإمام  أحمد)  الثلاث (إن رواية  -٢
على فرض صحة هذه الرواية، فإنه يمكن تفسير طلاق البتة فيها بالطلاق  - ٣

رحمه االله   –الإمام أحمد  الثلاث؛ لأن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً طلق البتة كما ذكر
 ٥.- تعالى

  
 –بما روي عن ابن عباس –رحمهما االله –تيمية وابن القيم  ناقش الجمهور استدلال ابن - ٣

، وأبي بكر، - صلى االله عليه وسلم - كان الطلاق على عهد رسول االله  : (قوله –ي االله عنهمارض
إن الناس قد استعجلوا في : وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب

  :بما يأتي ،) أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم
ث فقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه، حيث كان يرى لزوم الثلا، ٦ضعف الحديث –أ 

صلى االله عليه  –رسول االله  أن يروي عن –رضي االله عنهما –يجوز لابن عباس ، ولا ٧بذلك يويفت
  ٨.ثم يفتي بخلافه شيئاً  –وسلم

كان يرى ما تضمنه الحديث من  –رضي االله عنهما –على فرض القول بأن ابن عباس -ب

                                 
 .٥٤٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية –٢٣٦ مسائل الإمام أحمد، ص: أبو داود ١
 .٢٥٤ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو : ) الحفيد( ابن تيمية  ٢
 .٢٤١ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٣
 .٢٣٦ مسائل الإمام أحمد، ص: أبو داود ٤
 .٢٨٣، ٢٥٤ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  الحفيد (ابن تيمية  –ن. م ٥
 .١٢١ ، ص١٠ ، جالحاوي: الماوردي –١٩١ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ٦
فسكت حتى : ، قالإنه طلق امرأته ثلاثاً : فقال ،كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل ( : العن مجاهد، ق ٧

: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن االله قال: ثم يقول ،ينطلق أحدكم فيركب الحَمُوقَةَ : ظننت أنه رادها إليه، ثم قال

}}}}tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† … ã&©! % [ t̀� øƒxΧ    {{{{، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك،  أجد لك مخرجاً فلا ؛وإنك لم تتق االله ،

pκ${{{{: وإن االله قال š‰r' ¯≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟ çFø)̄= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# £èδθà)Ïk= sÜ sù {{{{  وقد سبق تخريجه).  في قبل عدتهن. 
كشاف : البهوتي –٣٧٠ ، ص٧ ج المغني،: ابن قدامة –١٦٣ ، ص٤ مناهج التحصيل، ج: يجالرجرا ٨
 .٢٤١ ، ص٥ القناع، ج



٢٢٢ 
 

  ١.، فقد كان يفتي بذلكلثلاث واحدة، إلا أنه رجع إلى القول بوقوعه ثلاثاً وقوع ا
وظ عن ابن على هذا والذي سبقه من القول بضعف الحديث، وأن المحف ٢وقد أجاب ابن القيم

إن الحديث غاية في الصحة، فلم : القول والإفتاء بلزوم الثلاث، بقوله –رضي االله عنهما –عباس 
 -ضعفه، وما ورد عن الإمام أحمد  فاظ المحدثين أنه قدح في الحديث أويعرف عن أحد من الح

باس ابن ع الناس عن أدفعه برواية: بأي شيء ترفعه؟ قال: لما سئل عن هذا الحديث –رحمه االله
، فليس فيه أنه ٣أنها ثلاث: عن ابن عباس من وجوه خلافه ةمن وجوه خلافه، ثم ذكر عن عد

من  –رضي االله عنهما –وإنما رده لورود ما يعارضه عن ابن عباسرده لضعفه، ) الإمام أحمد(
  ٤.القول بلزوم الثلاث مجتمعة ثلاثاً 

فالحديث ليس ضعيفاً، بل هو من أصح الأحاديث، فقد ورد في صحيح مسلم كما سبق 
  :من رد له، يُجاب عليه بما يأتي –رحمه االله –ورد عن الإمام أحمد  تخريجه، وما

ابن عباس أن  عن –كما في الصحيح –ثل هذا، فقد ورد الثقات لا ترد بم إن أحاديث: أولاً 
  ٥.٦) أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهي واحدة: -قأي المطل  – إذا قال(  :الثلاث واحدة، فقال

  ٧.٨) أنه كان يرى الطلاق عند كل طهر (: وروي عنه أيضاً 
إيقاع في  –رضي االله عنه –وإن ثبت عنه موافقة عمر  –رضي االله عنهما –فابن عباس 

  ٩.الثلاث، إلا أنه ثبت عنه أيضاً أنه لا يلزم من الثلاث إلا واحدة، فتصح الروايتان عنه
عن القول  –رضي االله عنهما –وفي هذا رد على ما قاله الجمهور من رجوع ابن عباس 

  .بجعل الثلاث مجتمعة واحدة، وأنه ما كان يراها إلا ثلاثاً 
  :رد الحديث لسببين، هما –رحمه االله –م أحمد إن الإما: اً ثاني

                                 
 .١٦٤ ، ص٤ مناهج التحصيل، ج: يجالرجرا ١
 .٥١٦ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج ٢
 .٢٤١ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٣
 .٥١٦ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٤
 .سبق تخريجه ٥
، ٣ الكبرى، ج الفتاوى):  الحفيد (ابن تيمية : وينظر. ٥١٨ ، ص١ إغتثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٦

 .٢٥٩ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –٢٨٣، ٢٥٤ –٢٥٣ ص
 . سبق تخريجه ٧
 ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية - ٢٨٣، ٢٥٤ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٨

٢٢٩.  
 .٥٠٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٩



٢٢٣ 
 

  ١.مخالفته لمذهبه، إذ أنه كان يرى جواز وقوع الثلاث، وأنه ليس طلاق بدعة :السبب الأول
رجع عن القول بجواز التطليق ثلاثاً مجتمعة  –رحمه االله –إن الإمام أحمد : ذلكويرد على 
  ٣.؛ فقبله، فصار الحديث موافقاً لمذهبه٢إلى القول بالتحريم

  ٤.٥على روايته إذا خالفها في إحدى الروايتين عنه تقديمه عمل الصحابي: لسبب الثانيا
، ٦تيا بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً ورد عنه القول والفُ  –رضي االله عنهما –فابن عباس 
 – ، فقدم الإمام أحمد٧من وقوعه واحدة –صلى االله عليه وسلم –ه عن النبي وهو خلاف ما روا

  .عمل الصحابي وقوله على روايته –رحمه االله
خالف قاعدته بتقديم قول الصحابي وعمله  –رحمه االله –إن الإمام أحمد : ذلكويرد على 

، وأن بيع الأمة لا يكون طلاقاً لها، ٨على روايته إذا خالفها، فأخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة

                                 
 ص ،٨ الإنصاف، ج: المرداوي: مام أحمد في سنية الطلاق الثلاث وبدعيتهينظر الروايتان عن الإ  ١

٤٥١. 
 .٢٨٣ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٢
 .ن. م ٣
أبو : ينظر ( .لا بعمله وقوله إذا خالف الحديث، المشهور عن الإمام أحمد؛ أن العبرة برواية الصحابي ٤

في أصول الفقه، تحقيق العدة : )هـ ٤٥٨: ت( بن خلف بن الفراء الحنبلي، يعلى، محمد بن الحسين بن محمد 
 ). ٥٨٩ ص ،٢ ، جم١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ٢م، ط.د، د.أحمد بن علي بن سير المباركي، د: وتعليق وتخريج

 .٥١٥ –٥١٤ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٥
فسكت حتى ظننت أنه : ، قاله طلق امرأته ثلاثاً إن: فقال ،كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل : (عن مجاهد ٦

tΒ{{{{: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن االله قال: ثم يقول ،ينطلق أحدكم فيركب الحَمُوقَةَ : رادها إليه، ثم قال uρ È,−G tƒ 

©! $# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ    {{{{، وإن االله قال ، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك،فلا أجد لك مخرجاً  ؛وإنك لم تتق االله :

}}}}$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø) ¯= sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# £èδθà) Ïk= sÜ sù {{{{  وقد سبق تخريجه).  في قبل عدتهن. 
، وأبي بكر، وسنتين - صلى االله عليه وسلم -كان الطلاق على عهد رسول االله  : (عن ابن عباس ، قال ٧

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، : لخطابمن خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن ا
 .وقد سبق تخريجه).  فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

، وكانت مولاة لبعض بني هلال، - رضي االله عنهم -هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق : بريرة ٨
لأناس من الأنصار، فكاتبوها، ثم اشترتها : وقيل وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل، لأبي أحمد بن جحش،: وقيل

وبين أن تفارقه، فاختارت بين أـن تبقى مع زوجها مغيث  - صلى االله عليه وسلم -عائشة؛ فأعتقتها، فخيرها النبي 
صلى االله عليه  -، واستشفع إليها برسول االله ي خلفها في شوارع المدينة باكياً يمش - لشدة حبه لها -كان و فراقه، 

 - ٣٧، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( رجاء أن يرق قلبها له؛ فترجع، إلا أنها رفضت - موسل
  ). ٥٠، ص ٨الإصابة، ج : ابن حجر



٢٢٤ 
 

  ١.امع أن مذهب ابن عباس؛ أن بيع الأمة طلاقه
إن القول بوقوع الثلاث واحدة استدلالاً بهذا الحديث، يعتبر من الوهم في التأويل، لأن  - ج

 –رسول االله  على عهد ا يوقعون الطلاق في الطهر؛ واحدةأن الناس كانو : التأويل الصحيح للحديث
 –رضي االله عنه –ما كان عهد عمر لف ،–رضي االله عنه –وأبي بكر  ،–صلى االله عليه وسلم

أصبحوا يوقعونه ثلاثاً مجتمعة في الطهر، بدل إيقاعه واحدة كما كان الأمر عند سلفهم، فأنفذه 
  ٢.عمر عليهم كما أوقعوه

... إن الناس قد استعجلوا(  :- رضي االله عنه –التأويل، قول عمر ويدل على صحة هذا 
استعجالهم في أمر  أنكر على الناس في زمانه –رضي االله عنه –فعمر الفاروق )  فأمضاه عليهم

وهو طلاق الثلاث مجتمعة بدلاً من واحدة، فلو كان حال الناس قبل ذلك في  ،كانت لهم فيه أناة
ثاً، ما أنكر عمر أن يطلقوا ثلا –رضي االله عنهم –وأبي بكر  –لى االله عليه وسلمص –زمان النبي 

رسول  الف ما كان على عهد، إذ لا يجوز له أن يخ٣على الناس في زمانه فعلهم –رضي االله عنه –
  . ٤-رضي االله عنه –ل أبي بكر الصديق وخليفته الأو  –صلى االله عليه وسلم –االله 

 فالحديث ما هو إلا مجرد إنكار على من خالف السنة في إيقاع الطلاق؛ بإيقاعه ثلاثاً 
 –بة ر الصحاالشجاع الآن، جبان في عص: كما يقال ،مجتمعة، وإخبار عن تساهل الناس في ذلك

  ٥.-رضي االله عنهم جميعاً 

                                                                                               
أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، : كان في بريرة ثلاث قضيات : (عن عائشة، قالت: وحديث بريرة

، فخيرها تْ قَ تَ عَ وَ : قالت ،اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق: ، فقال- وسلم صلى االله عليه - ذلك للنبي  تُ فذكرْ 
ذلك  تُ وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرْ : فاختارت نفسها، قالت -صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

البخاري في صحيحه، : هأخرج).  هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه: ، فقال-صلى االله عليه وسلم - للنبي 
، كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة ٨ ، ص٧ ، ج٥٠٩٧: كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، حديث رقم

 –٧٧ ، ص٧ ، ج٥٤٣٠: دم، حديث رقم، كتاب الأطعمة، باب الأُ ٤٧ ، ص٧ ، ج٥٢٧٩: طلاقاً، حديث رقم
. ١١٤٤ –١١٤٣ ، ص٢ ، ج١٥٠٤: ، حديث رقمومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق

 .واللفظ لمسلم
  . ٥١٥ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ١

 .١٩٤ –١٩٢ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة: وينظر رأي الأمام أحمد في بيع الأمة
 .٣٧٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٦٣ ، ص٤ ج مناهج التحصيل،: الرجراجي ٢
 .٣٧٠ ، ص٧ غني، جالم: ابن قدامة ٣
، ٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٧٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤ ، ص٤ ، جىالمنتق: الباجي ٤

 .٢٤١ ص
 .١٩١ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: يالزيلع ٥



٢٢٥ 
 

  :على هذا التأويل بما يأتي –رحمه االله - ١وقد رد ابن القيم
صلى االله عليه  –زمان النبي إن القول بأن طلاق الثلاث مجتمعة لم يكن على  -١

ن إلا ، وأن الناس ما كانوا يوقعو - رضي االله عنهما – وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر ،–وسلم
 ن أحاديث شريفة تدل على أن طلاق الثلاث مجتمعة كان قد وقع علىمبما ورد  واحدة، قول مردود

 :، ومن هذه الأحاديث- رضوان االله عليهم –ه وصاحبي –صلى االله عليه وسلم –عهد النبي 
كان كثير السؤال لابن عباس،  ،أبو الصهباء: يقال له أن رجلاً  : (عن طاووس -١

 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رأته ثلاثاً أما علمت أن الرجل كان إذا طلق ام: قال
بلى، كان : من إمارة عمر؟ قال ابن عباس وصدراً  ،وأبي بكر ،- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

صلى االله عليه  - رسول االله  قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً 
: قال ؛قد تتايعوا فيها -عمر: يعني -عمر، فلما رأى الناس ارة من إم وصدراً  ،وأبي بكر ،- وسلم

 .٢) أجيزوهن عليهم
 عن رجل - صلى االله عليه وسلم -خبر رسول االله أُ  : (بيد، قالعن محمود بن لَ  -٢

حتى  ،وأنا بين أظهركم ؛أيلعب بكتاب االله: ، ثم قال، فقام غضباناً ق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ل طَ 
 .٣) ألا أقتله؟ ،يا رسول االله: لفقا ،قام رجل

عهد  يدلان على أن طلاق الثلاث مجتمعة؛ وقع على –وغيرهما كثير –فهذان الحديثان 
. - رضي االله عنهما - أبي بكر وعمر في صدر خلافته : ه، وصاحبي-صلى االله عليه وسلم –النبي 

 ٤.- رضي االله عنه –وراً على عهد عمر فليس الإيقاع ثلاثاً مقص
دليل على أن الثلاث لم )  فلو أمضيناه عليهم ( :- رضي االله عنه –عمر  إن قول -٢

وإنما  ،–رضي االله عنه –وصاحبه أبي بكر  –صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  تقع ثلاثاً على
 ؛ليقاتث ثلاث تطيدل على أن إمضاء الثلا)  فلو أمضيناه عليهم (: كانت تقع واحدة، لأن قوله

أن يمضيه على الناس في زمانه؛ لاستعجالهم فيما كان لهم  ى، رأ-  عنهرضي االله –رأي من عمر 
. فيه أناة، وجمعهم ما أمروا بتفريقه، وتطليقهم على غير الوجه المشروع، فأمضاه عقوبة وزجراً لهم

عمر  فْ ضِ ؛ لم يُ - صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  الثلاث مجتمعة يقع ثلاثاً علىطلاق ولو كان 
  ٥.-صلى االله عليه وسلم –ضافه للنبي إمضاءه لنفسه، ولأ –عنه رضي االله–

                                 
 .٥٢١ –٥٢٠ص ،١ إغاثة اللهفان، ج ١
 .سبق تخريجه ٢
  .سبق تخريجه ٣
 .٢٤٥ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٤
 .٢٤٨ ، ص٥ ن، ج. م ٥



٢٢٦ 
 

بحديث أبي  –رحمهم االله جميعاً  –وابن القيم  ناقش الجمهور استدلال ابن تيمية - ٤
 :الصهباء، بما يأتي

 :نسخ الحديث  - أ
على لزوم الثلاث، ولم ينقل  –رضي االله عنه –وافقوا عمر  – عليهمرضوان االله –فالصحابة 
صلى االله عليه  –عهد النبي  مع علمهم وعمله بأنها كانت واحدة على مخالفته،عن أحد منهم 

، ولا تكون هذه الموافقة على لزوم الثلاث، بعد العلم -رضي االله عنه –وصاحبه أبي بكر  –وسلم
قد اطلعوا في الزمان  –رضي االله عنهم جميعاً  –ابة وعمر أنها كانت واحدة؛ إلا بأن يكون الصح

وجود ناسخ يقضي بلزوم الثلاث، وينهي الحكم السابق القاضي بجعل الثلاث مجتمعة  المتأخر على
  ١.واحدة

  :على دعوى النسخ هذه بما يأتي –رحمهما االله –تيمية وابن القيم  وقد رد ابن
رتفع بموته ؛ لأنه قد ا٢- صلى االله عليه وسلم –موت النبي إن النسخ لا يثبت بعد  -١

 .- صلى االله عليه وسلم –
وأبي بكر،  ،–صلى االله عليه وسلم –زمان النبي كون الثلاث واحدة في إن  -٢

 ٣.حكم قد استقر ولا يمكن أن ينسخ بعد ذلك ،- رضي االله عنهما –ر من خلافة عمر وصد
صلى االله عليه  –عهد النبي  وعلى فرض القول بصحة النسخ، فكيف يستمر المنسوخ على

الأمة، وهو من أهم  ر خلافة عمر، ولا تعلم بهكله، وعهد أبي بكر الصديق كله، وصد –وسلم
  ٤.متعلق بحل الفروج والأمور، إذ ه

إن (  :إن المنسوخ ليس للأمة فيه سعة وأناة؛ إذ هو واجب الترك، وقول عمر -٣
دليل على أنه ليس بمنسوخ،  ) الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم

 ٥.م يكن للأمة فيه أناة، ولما أمضاه عمر عليهمإذ لو كان منسوخاً ل
 –لاف شريعته لا يمكن أن يجمعوا على خ –رضوان االله عليهم –إن الصحابة  -٤

لا  –صلى االله عليه وسلم –، بل كل إجماعهم موافق لما جاء به النبي - صلى االله عليه وسلم
م الثلاث؛ ناسخ لما كان على لزو  –رضوان االله عليهم –جماع الصحابة مخالف له، وادعاء أن إ

من جعل الثلاث واحدة، ادعاء باطل؛ لأن  –صلى االله عليه وسلم –زمان النبي مشروعاً في 

                                 
 .٤٧٠ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١
 .٥١٢ ، ص١ غاثة اللهفان، جإ: ابن قيم الجوزية ٢
  .ن. م ٣
 .٢٤٤ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٤
 .ن. م ٥



٢٢٧ 
 

ت عليه الأمة في إجماعها، د، بل الناسخ هو الدليل الذي اعتمالإجماع لا يعتبر بحد ذاته ناسخاً 
سخ له، لأن الأمة تحفظ بد وأن يكون مع الأمة النص النا إن كل نص منسوخ بإجماع الأمة، لاف

 ١.النص الناسخ كما تحفظ المنسوخ، بل حفظ الناسخ أولى
؛ لأن المسألة مسألة نزاع منذ اطلاع على لزوم الثلاث، ادعاء بإن ادعاء الإجم - ٥

 ٢.إلى زماننا –الله عليهمرضوان ا –عهد الصحابة 
  
حدة عند إن سلم الحديث من النسخ، فإنه يحتمل أن يكون الطلاق بلفظ الثلاث وا  -  ب

أنت طالق، أنت طالق، أنت " : فالطلاق بلفظ الثلاث كقول الزوج لزوجه: قصد التأكيد والإخبار
وأبي بكر، وصدر  ،–صلى االله عليه وسلم –عصر النبي  ، كان يعد طلقة واحدة رجعية في" طالق

بعد ذلك  لقصد المطلق التأكيد والإخبار، فلما صار الناس ؛- رضي االله عنهما –من خلافة عمر 
بذلك؛ لعلمه بقصدهم،  –رضي االله عنه –نشاء، ألزمهم عمر يقصدون به الاستئناف، والتجديد، والإ

  ٣). إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة(  :ودليل ذلك قوله
  : ، وذلك لأمرين، هما٤إنه تأويل ضعيف: وقد أجاب الفريق الثاني على هذا التأويل، فقالوا

بلزوم الثلاث؛ إنما هو من باب الأخذ  –رضي االله عنه –ضاء عمر إن ق - ١
 :، أو من باب العقوبة، وبيانهبالعزيمة

ألزم الثلاث من  –رضي االله عنه – فعمر: قضاؤه بلزوم الثلاث من باب الأخذ بالعزيمة: أولاً 
اده أن الرخصة جمعها بلفظ واحد؛ لاحتمال أنه كان يراه طلاقاً مشروعاً، فألزم به عزيمة، لاعتق

  ٥.كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً 
ما ندمت : ( الطلاق بلفظ الثلاث، قوله –رضي االله عنه –احتمال تجويز عمر ودليل صحة 

لي، وعلى ألا ألا أكون حرمت الطلاق، وعلى ألا أكون أنكحت الموا: على شيء ندامتي على ثلاث
يرى جوازه، ثم ندم على عدم  –رضي االله عنه –الذي كان عمر لاق ، والط٦)ئح أكون قتلت النوا

                                 
 .٢٩٥ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  ١
 –٥٥٨ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية –٢٤٧ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية –ن. م ٢

 .٣٤ ، ص٣ إعلام الموقعين، ج: ابن قيم الجوزية
النجم : الدميري –٤٧١ ، ص٣ فتح القدير، ج: ابن الهمام –١٩١ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٣

 .١٢٢ –١٢١ ، ص١٠ ، جالحاوي: الماوردي –١٧٣ ، ص٧ الوهاج، ج
  .٢٨١، ٢٥٣ ، ص٣ الكبرى، ج ىالفتاو ):  حفيدال (ابن تيمية  ٤
 .٢٥٦ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد (ابن تيمية  ٥
 .سبق ذكر الأثر، والتعليق في الهامش أن الباحث لم يعثر على تخريجه ٦
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تحريمه، هو الطلاق بلفظ الثلاث فحسب، لأن الطلاق قبل الدخول، والطلاق الرجعي قد دل النص 
  ١.جامع فيه، مما أجمع المسلمون على تحريمهعلى جوازهما، والطلاق في الحيض أو في الطهر المُ 

بلزوم  –رضي االله عنه – عمر إن قضاء: العقوبةباب  قضاؤه بلزوم الثلاث من: ثانياً 
 –لناس في زمان عمر ، فإن ا٢الثلاث؛ كان بناء على اجتهاده، زجراً للناس عن هذا الطلاق المحرم

تتابعوا في إيقاع ما حرمه االله عليهم، فاستحقوا العقوبة على ذلك، فعوقبوا بلزومه،  –رضي االله عنه
أبي : وصاحبيه –صلى االله عليه وسلم –زمان النبي على  –قبل ذلك بخلاف ما كان عليه الأمر 

فإن الناس لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم؛  ،–رضي االله عنهما –ر خلافته دبكر وعمر في ص
  ٣.٤فلم يستحقوا العقوبة

إن المطلق ثلاثاً بلفظ واحد، إذا قصد التأكيد والإخبار؛ يقع طلاقه واحدة، سواء  - ٢
أم في عصر غيره، براً كان أم فاجراً، صادقاً أم  –صلى االله عليه وسلم –ر النبي عص كان في

  ٥.كاذباً، فمرد الأمر إلى نيته
  

ثلاثاً في المدخول بها،  ؛القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاثمناقشة أدلة الفريق الثالث : ثالثاً 
  :وواحدة بائنة في غير المدخول  بها

استدلال أصحاب القول الثالث بما رواه طاووس عن أبي  –رحمه االله -  ٦ناقش ابن القيم
أنه سأل ابن عباس عن طلاق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، وأنها كانت تجعل  - الصهباء 

رضي االله  – وعمر في صدر خلافته ، وأبي بكر،- صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  واحدة على
  :ما يأتيب -فأقره ابن عباس على ذلك –عنهما

، فقد جاء فيها ) قبل الدخول ( إن الرواية الأخرى للحديث؛ ليس في شيء منها -١
ك، ألم يكن الطلاق الثلاث على اتِ نَ هات من هَ  ( :قال لابن عباس أن أبا الصهباء :عن طاووس

قد كان ذلك، فلما كان في عهد : ، وأبي بكر، واحدة؟ فقال- صلى االله عليه وسلم - عهد رسول االله 

                                 
الطلاق قبل الدخول، : دليل جواز: وقد سبق بيان. ٥٧٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ١
 .الرجعي، والإجماع على تحريم الطلاق في الحيض أو في الطهر المجامع فيه والطلاق

 .٢٥٩ ، ص٣ الفتاوى الكبرى، ج):  الحفيد ( ابن تيمية ٢
، ٥٧٤ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية –٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٥ ، ص٣ ، جن. م ٣

٥٧٦. 
 .٢٤٤ ، ص٥ ، جزاد المعاد: ابن قيم الجوزية ٤
 .ن. م ٥
  .٥٠٤ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج ٦
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، فيكون طلاق الثلاث واحدة في حق المدخول ) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم عَ ايَ تَ تَ  عمر
 .بها كما ادعى الفريق الثالث اً على غير المدخولوغيرها؛ للإطلاق، وليس الأمر مقصور 

، لأن الرواية التي استدل بها الفريق الثالث خاصة ١إن الروايتين لا تعارض بينهما -٢
والرواية الأخرى عامة تشمل المدخل بها وغيرها، وغير المدخول بها فرد من  بغير المدخول بها،

أفراد النساء، فَذُكِرَ النساء مطلقاً في أحد الحديثين، وذُكِرَ بعض أفرادهن في الحديث الآخر، فلا 
 .تعارض بينهما

إن حقيقة حديث أبي الصهباء سؤال عن شيء بعينه، وجواب عن هذا السؤال  -٣
لصهباء سأل ابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه، ولعل أبا الصهباء قد بلغه فحسب، فأبو ا

رضي االله  –أبي بكر و  –صلى االله عليه وسلم –ي أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النب
كانوا : عن ذلك، وقال –رضي االله عنهما –فسأل ابن عباس  في حق غير المدخول بها، –عنه

نعم، فغير المدخول بها كان طلاقها الثلاث يجعل واحدة كما : ابن عباس ها واحدة؟ فـأجابيجعلونه
 .قلت يا أبا الصهباء

 ٢فالتقييد في الجواب وقع في مقابل التقييد في السؤال، ومثل هذا لا يعتبر مفهوم المخالفة
و لم يكن السؤال مقيداً، خرج عن الحكم، ولكن لقد هم من هذا التقييد أن ما عدا المقيد ؛ فلا يففيه

 .والجواب مقيد؛ كان مفهومه معتبراً؛ فخرج غير المقيد عن الحكم
، والزيادة من ٣زيادة منه، وهو ثقة) قبل الدخول(  :يحتمل أن يكون قول الصهباء -٤

  ٤.الثقة تقبل، ويكون الأخذ بها أولى
  

  :الترجيح: ثالثاً 
تلميذه هب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية و ما ذ –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث والراجح 

  :؛ واحدة رجعية، وذلك لما يأتيالقول بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث من -رحمهما االله –ابن القيم 

                                 
 .٥١٧ ، ص١ ، جن. م ١
ويسمى بدليل . هو ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق: مفهوم المخالفة ٢
الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن  -٦٩، ص ٣الإحكام، ج : الآمدي(  .الخطاب

صلاح بن محمد بن عويضة، دار : البرهان في أصول الفقه، تحقيق: )هـ ٤٧٨: ت( حمد الجويني، يوسف بن م
 ). ١٦٦، ص ١، ج م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –بيروتالكتب العلمية، 

 .٤٦٩ ، ص١ معرفة الثقات، ج: يالعجل ٣
 .٥١٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج: ابن قيم الجوزية ٤
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وضعف أدلة  –رحمهما االله –تيمية وابن القيم  قوة الأدلة التي استدل بها ابن - ١
ات على أدلة ابن تيمية من اعتراضغيرهم؛ إذ لم يسلم لهم دليل من المناقشة والاعتراض، وما ورد 

 .فقد أُجيب بما يدحضها ويبطلها –رحمهما االله - وتلميذه 
بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث  ى، والذي قضرضي االله عنه –إن الفاروق عمر  - ٢

، - صلى االله عليه وسلم –عهد النبي  قد رجع إلى ما كان عليه الأمر من وقوعه واحدة على - ثلاثاً 
ما ندمت على شيء  : (رضي االله عنهما، فقد جاء عنه أنه قال - عمر – فتهوأبي بكر، وصدر خلا

ألا أكون حرمت الطلاق، وعلى ألا أكون أنكحت الموالي، وعلى ألا أكون قتلت : ندامتي على ثلاث
على عدم تحريمه؛ لأنه كان  –عنهرضي االله  –والطلاق الذي ندم عمر : ٢قال ابن القيم. ١)النوائح

لزومه، هو الطلاق بلفظ الثلاث فحسب؛ لأن الطلاق قبل الدخول، والطلاق الرجعي قد يرى جوازه و 
دل النص على جوازهما، والطلاق في الحيض أو في الطهر المجامع فيه، مما أجمع المسلمون 

 . على تحريمه
لأمر، إلى القول رجع عن القول بوقوعه ثلاثاً؛ لجوازه عنده بادئ ا - رضي االله عنه -فعمر 

 .وهي واحدة ،ة المشروعةلك، والمحرم لا يقع إلا على الصفحرمته عنده بعد ذوعه واحدة؛ لبوق
ان بعد القاضي بوقوع الثلاث؛ ك –رضي االله عنهما –ن رأي ابن عباس الظاهر أ - ٣

رضي  –عباس  ، موافقة له تأديباً وتعزيزاً للمطلقين، بدليل أن ابن- رضي االله عنه –إمضاء عمر 
 .عارض في ذلك، إذ لم ينقل عنه أنه عارضه، ولو عارضه لنقللم ي –االله عنهما
عصر  إن المختلفين في مسألة الطلاق بلفظ الثلاث متفقون على وقوعه واحدة في - ٤

. ؛ فهو المشروع–صلى االله عليه وسلم –ان في عصره والعبرة بما ك ،–صلى االله عليه وسلم –النبي 
اتفاق  ولى من وقوعه ثلاثاً، إذ لم يحصلقوعه واحدة أثم إن هذا الاتفاق بمثابة الإجماع، فيكون و 

فالمسألة مسألة نزاع منذ ذلك  ،إلى زماننا –رضي االله عنه –ثاً منذ عصر عمر على وقوعه ثلا
 .الوقت

إن القول بوقوع الطلاق الثلاث واحدة يتفق مع الطريقة المشروعة لإيقاع الطلاق،  - ٥
 .مع حرص الشريعة الإسلامية على ديمومة عقد النكاحبأن يكون مفرقاً على الأطهار، كما ويتفق 

قوعه ثلاثاً، إن القول بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، أخف ضرراً من القول بو  - ٦
ربما  –إرجاعها إلا بأن تنكح زوجاً غيرهإذا علم أن زوجه قد بانت منه، فلم يحل له  - فالمطلق ثلاثاً 

                                 
 .لم يعثر على تخريجه سبق ذكره، وبيان الباحث أنه ١
 .٥٧٧ ، ص١ إغاثة اللهفان، ج ٢
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 –باالله عياذاً  –ترتب عليه اللعن تحليل الذي يسلك سبيلاً غير مشروع لإرجاع زوجه كنكاح ال
 .زماننا الذي ضعف فيه الوازع الدينيزمان كخصوصاً في 

كم ا؛ من باب السياسة الشرعية، فالحثلاثاً  إن القول بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث - ٧
، -رضي االله عنه –لك، كما فعل سيدنا الفاروق عمر يحكم بلزوم الثلاث إذا رأي مصلحة في ذ

، كوقوع نكاح التحليل ةمفسدة أكثر من المصلحة المُراد ثلاثاً  إن رأى الحاكم أن في إيقاعه ولكن
صلى االله عليه  –عهد النبي  المحرم وانتشاره، كان له أن يحكم بوقوعه واحدة كما كان الأمر على

 .- رضي االله عنهما –في صدر خلافته  أبي بكر وعمر: وصاحبيه –وسلم
  

  :الطلاق بلفظ الثلاث الرأي القانوني في
والقاضي  –رحمهما االله –تيمية وابن القيم  ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى الأخذ بقول ابن

الطلاق المقترن " على أن  :) ٩٠ (بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة رجعية، فقد نص في المادة 
  ". ا إلا طلقة واحدةوالطلاق المكرر في مجلس واحد، لا يقع بهم بالعدد لفظاً، أو إشارة،

  
 الطلاق باللفظ الصريح إذا نوى به: ومن حالات الطلاق البائن بينونة كبرى - ٣
  :ثلاثاً  المطلق

، وإن ١باتفاق الفقهاء، ثلاثاً المطلق إذا نوى به  بائناً بينونة كبرى؛ الطلاق باللفظ الصريحيقع 
في الطلاق باللفظ الصريح المقيد  –بادئ الأمر –قد خالف الفقهاء  –رحمه االله -  ٢كان أبو حنيفة

، فذهب إلى القول بعدم وقوع الطلاق بها إلا " لقتكطَ  "، و " قةمُطل "  ، و" أنت طالق"  :بألفاظ
فيقع بها الطلاق ثلاثاً بالنية، ولكن  ؛واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، وأما سائر ألفاظ الطلاق الصريح

 .ذي خالف فيه الفقهاء، إلى موافقتهم فيما ذهبوا إليهرجع عن قوله ال –رحمه االله -  أبا حنيفة
أنت طالق الطلاق "  :، إلا في قوله٣وإن لم ينو المطلق الثلاث بل أطلق؛ وقع واحدة رجعية

، فيقع بهذا اللفظ عند الإطلاق؛ ثلاث تطليقات في إحدى الروايتين عن الإمام " قلاطالأنت " أو  ،"
  يقع واحدة رجعية، : اية الأخرىوفي الرو  ،–رحمه االله - ٤أحمد

                                 
 ،٣ ج المهذب،: الشيرازي –١٥٢ القوانين الفقهية، ص: ابن جزي –٢٢٥ ، ص١ اية، جداله: المرغيناني ١

 .٤٨٣ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة - ١٤ص 
 .٩ –٨ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٢
 المهذب، ج: الشيرازي –٣٧٨ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: رديرالد –٢٢٥ ، ص١ اية، جداله: يالمرغينان ٣

 .٤٨٤ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة –١٤ ، ص٣
  .٤٨٤، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٤
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  .١وهي ظاهر المذهب
ووجه اتفاق الفقهاء على وقوع الطلاق باللفظ الصريح ثلاثاً؛ إن نوى به المطلق الثلاث، ما 

  : يأتي
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة البتة، فأخبر  ( :عن نافع بن عجير -١

صلى االله  -االله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول االله و : بذلك، وقال -صلى االله عليه وسلم -النبي 
واالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول : فقال ركانة، ) ما أردت إلا واحدة؟واالله ( : - عليه وسلم

  ٢.٣) ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان- صلى االله عليه وسلم  - االله 
 .٤" راد ما زاد على واحدة؛ لوقعفدل الحديث على أنه لو أ" 
إن لفظ الطلاق اسم جنس، فيتناول الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء  -٢

 ٥.الأجناس، والمطلق إذا نوى الثلاث؛ فقد نوى بلفظه ما يحتمله، فيقع ما نواه
، والطلاق باللفظ الكنائي يقع ثلاثاً عند نية يلفظ الصريح أقوى من اللفظ الكنائال -٣
  ٦.فوقوعه بالصريح الأقوى أولى الثلاث،

ووجه وقوع الطلاق باللفظ الصريح عند الإطلاق؛ واحدة رجعية، أنه اليقين، وما زاد على 
  ٧.واحدة يحتاج إلى نية، وحيث لم ينو المطلق عدداً، فإنه يصار إلى اليقين، ويحكم به

أنت " الطلاق ثلاثاً بلفظ  والقاضية بوقوع –رحمه االله –ولى عند الإمام أحمد ووجه الرواية الأ
؛ عند الإطلاق، وعدم إرادة عدد معين، هو أن الألف واللام " أنت الطلاق" وبلفظ  ،" طالق الطلاق

للاستغراق، وذلك يقتضي استغراق الكل، وهو ثلاث، لأن أكثر الطلاق ثلاث "  الطلاق" في لفظ 
  ٨.تطليقات

 ٩:النحو الآتي وأما وجه الرواية الثانية في ظاهر المذهب، فعلى

                                 
 .٨، ص ٩الإنصاف، ج : المرداوي ١
 .سبق تخريجه ٢
 .١٤ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي –٩ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٣
 .١٤ ، ص٣ المهذب، ج: الشيرازي ٤
، ٧ المغني، ج: ابن قدامة –٩ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام –٢٢٥ ، ص١ اية، جداله: المرغيناني ٥

  .٤٨٤ ص
 .٩ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٦
 .٤٨٤ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٧
 .١٢١ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٨
  .٤٨٤ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٩
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اسم جنس، والألف واللام في أسماء الأجناس وإن كانت "  الطلاق" إن لفظ  -١
تستعمل للاستغراق أحياناً، إلا أنها في أحيان كثيرة أخرى تستعمل لغير الاستغراق؛ فلا تكون الألف 

 بالتراب تيممت" : مستغرقة لكل الطلاق وهو الثلاث، وذلك كقول القائل"  الطلاق "واللام في لفظ 
الطلاق " ، وكذلك لفظ ، فلا يعقل التيمم بكل الترابليست للاستغراق" التراب  "، فالألف واللام في "
 .فلا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه" 

كل الطلاق وهو الثلاث؛ على قول بأن الألف  يراد به"  الطلاق" لو كان لفظ  -٢
يقع به "  وأنت الطلاق ،أنت الطلاق، وأنت الطلاق"  :وجهواللام للاستغراق، لكان قول الرجل لز 

 .تسع طلقات، وهذا لا يصح، فلا يقع به إذن إلا واحدة فحسب
إلى معهود، وهو الطلاق الذي "  الطلاق "يحتمل أن تعود الألف واللام في لفظ  -٣

ق الذي أوقعه لا فإنما يريد الطلا"  أنت الطلاق" أو "  أنت طالق الطلاق: " أوقعه المطلق، فإذا قال
 .كل الطلاق

  
فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً موصوفاً : ومن حالات الطلاق البائن بينونة كبرى - ٤

بما يدل على  موصوفال ريحصالاللفظ بفيقع الطلاق  :بما يدل على البينونة من غير حرف العطف
. المالكية إذا جرى العرف بذلك ثلاثاً عند الشافعية، ووافقهم في ذلك ؛البينونة من غير حرف العطف

ولكن المالكية ذهبوا إلى أن لفظ الطلاق الموصوف بما يفيد البينونة لا يكون طلاقاً بلفظ صريح، 
وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة عند الحديث عن . بل هو طلاق بألفاظ الكناية الظاهرة

  .حالات الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً 
  
   :فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً مشبهاً بعدد- ٥

  :وللعلماء في هذه الفرقة أقوال على النحو الآتي
 :قسم الحنفية الصيغة في هذه الفرقة إلى قسمين، هما :الحنفية - ١

وقد جعل الحنفية الصيغة  .دلصريح المشبه بالعدد فيما له عدصيغة الطلاق ا :القسم الأول
  : ن؛ ليكون الطلاق ثلاثاً، وهاتان الصورتان همافي هذا القسم على صورتي

رحمهما  –و حنيفة وأبو يوسف ذهب أبف: أنت طالق كألف، أو مثل ألف :الصورة  الأولى
؛ إن نوى المطلق ثلاثاً، ويقع واحدة بائنة؛ إن نوى واحدة أو لم تكن إلى أن الطلاق يقع ثلاثاً  –االله

ذهب إلى القول بوقوع الطلاق في هذه الصورة ثلاثاً؛ سواء  –رحمه االله –ولكن الإمام محمد . ةله ني
  .نوى المطلق ثلاثاً، أم واحدة، أم لم تكن له نية

  .فيقع الطلاق ثلاثاً في هذه الصورة عند الحنفية: أنت طالق كعدد ألف :الصورة الثانية
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ا مقمر ونحوهصيغة الطلاق الصريح المشبه بالعدد فيما لا عدد له كالشمس وال :القسم الثاني
وقد ذهب : " كعدد القمر" ، أو " أنت طالق كعدد الشمس" : مما لا عدد له، كقول الرجل لزوجه

إلى القول بوقوع الطلاق في هذه الصورة ثلاثاً خلافاً لأبي حنيفة الذي  –رحمه االله –الإمام محمد 
ب إلى القول بوقوعه ويكون واحدة، وخلافاً لأبي يوسف الذي ذه ،ذهب إلى القول بوقوعه بائناً 

  .رجعياً 
  
ذهب الشافعية إلى القول بوقوع الطلاق ثلاثاً إذا كان اللفظ صريحاً مشبهاً  :الشافعية - ٢

  .بالعدد فيما له عدد
 ؛يحاً مشبهاً بعددذهب الحنابلة إلى القول بوقوع الطلاق إذا كان اللفظ صر  :الحنابلة - ٣

  .د أم لاويكون ثلاثاً، سواء كان فيما له عد ،بائناً 
يل عند الحديث عن حالات الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صألة بالتفالمسوقد سبق بيان 

  .صريحاً 
  
فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً مشبهاً بما ينبىء عن زيادة في أثره، كقول الزوج  - ٦

إلى القول ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة : "أنت طالق كالجبل": لزوجه
وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه الفرقة عند الحديث عن حالات . بوقوعه ثلاثاً إن نوى ذلك

  .الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً 
  
   :الطلاق بلفظ من ألفاظ الكنايات إذا قصد به المطلق الثلاث- ٧

قصد و  ،بلفظ من ألفاظ الكنايات بائناً بينونة كبرى إذا كانالطلاق عند الحنفية والشافعية يقع 
استبرئي  "و  ،"اعتدي : " به المطلق الثلاث، إلا أن الحنفية استثنوا من ألفاظ الكنايات هذه؛ لفظ

، فيقع الطلاق " برئت من طلاقك"  و ،" أنا بريء من طلاقك " ، و" أنت واحدة "و  ،" رحمك
من المذهب  بائناً، ويكون واحدة على الراجح ؛ينفظين الآخر لوَل؛ رجعياً، وبالبالألفاظ الثلاثة الأُ 

  .الحنفي
وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل عند الحديث عن حالات الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ 

  .كنائياً 
  
 : المالكيةعند كنايات الطلاق بألفاظ ال - ٨

  :قسم المالكية الكنايات إلى قسمين
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 .كنايات ظاهرة :القسم الأول
).                                                                                                          خفية ( يات محتملة كنا :القسم الثاني

  
  : الكنايات الظاهرة :القسم الأول
  :الآتيةالحالات ؛ في كبرىبألفاظ الكنايات الظاهرة بائناً بينونة  - عند المالكية - يقع الطلاق 

أو الدم، أو  أنت كالميتة،"  و، "حبلك على غاربك "  ، و" بتة : "بألفاظ الطلاق -١
، سواء قال عليّ " أنت حرام "و  ،"وهبتك لنفسك "  ، و" وهبتك أو رددتك لأهلك "و  ،" لحم الخنزير

أنت  " ، و" حرام ) زوجة (إليه من أهل )  أرجع (ما انقلبُ "  ، و" أنا حرام عليك"  أو لم يقل، و
لا  " ، و" ، أو بائني ، أو بر أنا منك خلي "  سواء قال مني أو لم يقل، و"  أو بريّة، أو بائنة ة،خلي

المطلق أقل في في المدخول بها وغيرها، إلا أن ينو  ثلاثاً فيقع بها الطلاق : "عصمة لي عليك 
  .فيقع ما نواه ؛غير المدخول بها

  : ويستثنى من هذه الألفاظ
ذلك في المطلق قال بالنسبة للمدخول بها، إذا " حبلك على غاربك "  و "بتة : " لفظي  - أ
 .ته دون الثلاثاد، مدعياً إر الخلع

طلقة  به تقعف اء أي بدل؛فدإن كان هذا اللفظ مقابل ، "لا عصمة لي عليك  "لفظ   - ب
لأنه أم لا، بها  مدخولاً الزوجة  تسواء كان –؛ فيقع ما نواهإلا أن ينو المطلق ثلاثاً  –واحدة بائنة 

  . أصبح بمعنى الخلع
"  ، أو"نك ت ماب اأن " ، أو" خلية، أو بائن ، أوأو برية ،بتة أنت" : ظالفأب الطلاق -٢

أود لو فرج االله "  :لقول زوجته له وكان لفظه جواباً "  بائن منك" أو  ،"منك  خلي " ، أو "بريء منك
  . يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق، ولاا وغيرهافي المدخول به الطلاق ثلاثاً بها قع ي :" لي من صحبتك

لقولها، وأنكر إرادته الطلاق، فلا شيء عليه إن تقدم كلام يدل  وأما إن لم يكن قوله جواباً 
  .على عدم قصده الطلاق، فإن لم يكن هناك ما يدل على عدم قصده الطلاق، وقع الطلاق ثلاثاً 

لم  ملقولها أ ده الطلاق سواء كان قوله جواباً هذا إن أنكر إرادته الطلاق، ولكن إن أقر بقص
 في المدخول بها، ولا يقبل قوله أنه أراد ما هو دون الثلاث، ويكون ثلاثاً  ،؛ فيلزمه الطلاقيكن جواباً 

؛ فحسب، وأما في غيرها من الألفاظ"  بتة "في لفظ  وأما بالنسبة لغير المدخول بها؛ فيكون ثلاثاً 
  . ثفيكون ثلاثاً إن نوى الثلا

أم بها  مدخولاً سواء كانت  ،تضمن شراء الزوجة العصمة من زوجهاي الطلاق بلفظ -٣
، وأما "بعني عصمتك، أو طلاقك علي : " وهذا بشرط أن يكون الطلاق مضافاً للزوج، كقولها .لا
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، فإن الطلاق يقع واحدة بائنة في هذه الحالة لا "بعني طلاقي : " إن كان مضافاً للزوجة، كقولها
 .لاثاً ث

إلا إذا نوى أم لا، بها  مدخولاً سواء كانت الزوجة  ،" خليت سبيلك" لفظ الطلاق ب -٤
يقع به الطلاق فإنه  ؛أو نواه" واحدة بائنة " بلفظ ، أو قرنه المطلق ما هو دون الثلاث؛ فيقع ما نواه

 .وقصد الثلاث بالنيةفي غير المدخول بها و في المدخول بها،  ثلاثاً 
واحدة " إذا قرنه المطلق بلفظ  –ولو كان خفياً  –ظ الصريح أو الكنائي اللفالطلاق ب -٥

 .وقصد الثلاث بالنيةفي غير المدخول بها و في المدخول بها،  يقع به الطلاق ثلاثاً ف: أو نواه" بائنة 
يقع به الطلاق ثلاثاً إذا نوى المطلق ف":  اعتدي"  ، و" فارقتك" لفظ الطلاق ب -٦
 .الثلاث

  
  ):  الخفية( الكنايات المحتملة  :ثانيالقسم ال

  :بألفاظ الكنايات المحتملة بائناً بينونة كبرى؛ في الحالات الآتية - عند المالكية - يقع الطلاق 
" لا : " ، وقول الرجل"لم أتزوجك " ، و "انصرفي " ، و "اذهبي : " الطلاق بألفاظ -١

  .إرادة الثلاث فيقع الطلاق ثلاثاً عند": ألك امرأة : " في قول آخر له
، أو "أنت معتقة " من غير أن يقول المطلق مني، أو " أنت حرة : " الطلاق بألفاظ -٢

لست لي ": ولكن إذا علق المطلق قوله. فيقع الطلاق ثلاثاً : " لست لي بامرأة"  أو ،"الحقي بأهلك " 
الطلاق ثلاثاً عند النية وقصد وقع  -كَ رِ ق عليه أو تُ ل عَ المُ  لَ عِ فُ و  -  على فعل شيء أو تركه "بامرأة

  . الثلاث
لا سبيل " ، أو " لي عليكلا ملك  "، أو " لا نكاح بيني وبينك"  :الطلاق بألفاظ -٣
ا بالنية غير المدخول به، وفي لمدخول بهاه، ويكون ثلاثاً في اافيقع الطلاق إن نو : " لي عليك

  .وقصد الثلاث
فيقع  :" وجهي على وجهك حرام "، أو " وجهي من وجهك حرام : "الطلاق بألفاظ -٤

ثلاثاً  - على قول وهو الراجح –طلاقه بالنسبة للمدخول بها وغيرها، ويكون في غير المدخول بها 
؛ فإن الحكم يختلف في حال القضاء عنه في حال الفُتيا بالنسبة للمدخول بهاوأما . إن نوى الثلاث

؛ فإنه يقع ثلاثاً تيافي حال الفُ  ، وأمالم ينوه نواه أو ،ثلاثاً يقع  ففي حال القضاء؛: -على الراجح –
 .عند قصد الثلاث

غير وفي  في المدخول بها، ثلاثاً  يقع ، فإن الطلاق" علي وجهك حرام "وأما الطلاق بلفظ 
  .بالنية وقصد الطلاق المدخول بها
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فيقع به الطلاق ثلاثاً في أحد القولين عند ": ما أعيش فيه حرام " الطلاق بلفظ  -٥
 .مالكيةال

ليس بيني وبينك " ، أو " أنت عتيقة" ، أو " أنت سائبة مني"  :الطلاق بألفاظ -٦
ويكون  عدم إرادته الطلاق، على حلفالإن نكل عن  بهذه الألفاظ؛ طلاقاليقع ف :"حلال ولا حرام

  .ثلاثاً إن قصد المطلق الثلاث، أو لم يقصد شيئاً 
ولا من ألفاظ  لا كنايته الظاهرة،لفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريح و الطلاق ب -٧

وما شابه "  اشربي" ، أو " خرجيا" ، أو "  ادخلي" ، أو " اسقني الماء: " لفظك، الظهار الصريحة
  .ثلاثاً عند قصد الثلاثويكون  ،المطلق إن قصده -على المشهور –فيقع بها الطلاق  :ذلك

ند الحديث عن حالات الطلاق وقد سبق بيان مسألة الطلاق بالكنايات عند المالكية؛ ع
 .الرجعي إذا كان اللفظ كنائياً 

  
  : الطلاق بألفاظ الكنايات عند الحنابلة - ٩

بلفظ من ألفاظ  ، إذا كانفي ظاهر المذهب عند الحنابلة بائناً بينونة كبرى الطلاقيقع 
وفي رواية عند  ،كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا إن نوى به المطلق الطلاق، سواء ؛الكنايات الظاهرة

- لا أن الحنابلة استثنوا إ .كالطلاق بألفاظ الكنايات الخفية الثلاثنه يقع ثلاثاً عند إرادة إ :الحنابلة
؛ فلا يقع بها إلا واحدة، ولو نوى المطلق " أنت واحدة"  من ألفاظ الكنايات الخفية لفظة –في قول

  .ثلاثاً 
  : لف فيها، فروايتانوأما إذا كان الطلاق بألفاظ الكنايات المخت

  . إنها تلحق الكنايات الظاهرة؛ فتأخذ حكمها، فيقع بها الطلاق ثلاثاً  :الأولى
إنها تلحق الكنايات الخفية؛ فتأخذ حكمها، فيقع بها الطلاق ثلاثاً عند إرادة المطلق  :والثانية

  .الثلاث
ي إذا كان اللفظ بيان المسألة بالتفصيل عند الحديث عن حالات الطلاق الرجع وقد سبق

  .كنائياً 
  

 :الرأي القانوني في حالات الطلاق البائن بينونة كبرى
البائن بينونة نص قانون الأحوال الشخصية على حالة واحدة فحسب من حالات الطلاق 

وأما الطلاق ): " ...  ٩٣( فقد نصت المادة ، وهي التي يكون الطلاق فيها مكملاً للثلاث، كبرى
كل طلاق يقع رجعياً إلا " على أن ):  ٩٤( ، كما ونصت المادة "لبينونة الكبرى الثالث فتقع به ا
  ... ". المكمل للثلاث
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 :أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى، وآثاره: ثالثاً 
يترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى ما يترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى من آثار، 

، فإذا طلق ١كبرى يزيل الحل الذي لا يزيله الطلاق البائن بينونة صغرىإلا أن الطلاق البائن بينونة 
  :إلا بشروط، هيلم تحل له و الرجل زوجه طلاقاً بائناً بينونة كبرى حَرُمَتَ عليه تحريماً مؤقتاً، 

ββββ{{{{: ؛ بدليل قوله تعالى٢زوجاً غيرهالمرأة المُطَلقة تنكح  أن :أولاً  ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 

.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî {{{{ولكن هذا النكاح لا بد وأن يكون بعد انقضاء عدتها  ٣.٤

  .٥من الأول
  :لأول المطلق، جملة شروط هيللزوج ااح الثاني الذي يحصل به التحليل رط في النكوقد اشتُ 

فإن كان فاسداً؛  –لنكاحمستوفياً شروط صحة عقد ا – أن يكون النكاح الثاني صحيحاً  :أولاً 
ذكر النكاح الذي يحصل به تعالى ، ولو حصل دخول حقيقي، لأن االله الأول لم تحل لزوجها

4®L{{{{ :التحليل للزوج الأول، فقال سبحانه ym yx Å3Ψs? % ¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî {{{{أطلق  - جل وعلا – فاالله ٦

الشرع إنما يراد به الصحيح لا لأن النكاح في  ،٧النكاح، وإطلاقه يقتضي أن يكون النكاح صحيحاً 
  .٨ليس بنكاح حقيقة، والرجل فيه لا يسمى زوجاً  –فضلاً عن الباطل –النكاح الفاسد الفاسد، ثم إن 

  

                                 
 :السرطاوي –١٨٥ ، ص٢ تحفة الفقهاء، ج: السمرقندي –١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج :الكاساني ١

 ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود –١٦٠ الوسيط، ص: إبراهيم –٢٧٩ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص
 .٢٩٧ –٢٩٦ أحكام وآثار الزوجية، ص: سمارة –٩٣

: )هـ٣٨٦: ت( زيد عبد الرحمن النفزي المالكي،  ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبد االله بن أبي ٢
 .٣٠ ، ص٢ ج ،ت.ط، د.م، د.الرسالة، دار الفكر، د

 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٣
 النجم الوهاج، ج: الدميري –٣٠ ، ص٢ الفواكه الدواني، ج: يراو فالن –٨ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤

الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفكر : الله، عليحسب ا –١٥٢ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –١٧١ ، ص٧
م، .محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، د: أبو زهرة، محمد –١٠٩ص ، ت.ط، د.م، د.العربي، د

 .١٣١ –١٣٠ ، صت.ط، د.د
 .٣٢٧، ص ١٠الحاوي، ج : الماوردي ٥
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٦
 .١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٧
 .٧٥ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٨
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، والحنابلة في ٣، والشافعية في الجديد وهو الصحيح٢، والمالكية١وهذا ما ذهب إليه الحنفية
قد ذهبوا إلى  ٦، والحنابلة في وجه آخر٥موإن كان الشافعية في القدي. ٤أصح الوجهين وهو المذهب

  ٧:القول بأن النكاح الفاسد يحصل به التحليل، واستدلوا لذلك بما يأتي

… Ÿξsù ‘≅ÏtrB    {{{{    :إن الرجل في النكاح الفاسد زوج؛ فيدخل في عموم قوله تعالى -١ ã&s! 

.ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— … çνu�ö�xî {{{{٨. 

لاً بالرغم من ى الرجل في نكاح التحليل مُحَل سَم  –وسلم عليه صلى االله –إن النبي  -٢
  .وفساد نكاحه، وهذا يدل على أن التحليل يحصل للزوج الأول ولو كان النكاح فاسداً  ٩لعنه

  :وقد نوقش هذان الدليلان، بما يأتي
نوقش الاستدلال بأن الرجل في النكاح الفاسد زوج؛ فيدخل في عموم النص، بأنه  -١

الإحصان، واللعان، والظهار، والإيلاء : ود بأن أكثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه، مناستدلال مرد
، فلا يرجم، وإنما ١١، فمثلاً لو زنا من تزوج بنكاح فاسد؛ لم يعتبر محصناً ١٠وغير ذلك من الأحكام

. لأن الرجل لا يكون محصناً إلا إذا كان متزوجاً بنكاح صحيح فحسب يقام عليه حد الجلد فحسب؛
 .وعلى ذلك فالرجل لا يسمى زوجاً إلا إذا كان نكاحه صحيحاً 

 :لاً، بما يأتيية الرجل في نكاح التحليل مُحَل نوقش الاستدلال بتسم -٢
لاً لا لكونه سبباً شرعياً في رفع الحرمة مُحل  –صلى االله عليه وسلم –سماه النبي إنما   - أ

ى، وإنما لقصده تحليل ما لا يحل شرعاً، ولو أَحَل المؤقتة بين الرجل ومطلقته طلاقاً بائناً بينونة كبر 
حقيقة؛ لما لُعن ولا لُعِن المحلل له، لأن التحليل الحقيقي إنما هو ما كان موافقاً للشرع، وهذا غير 

                                 
 .٩ ، ص٦ المبسوط، ج: يالسرخس ١
 .٨٣١ ، ص١ المعونة، ج: الثعلبي ٢
  .٣٢٨ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
  .١٦٥، ص ٩الإنصاف، ج : المرداوي ٤
  .٧٥ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٥
  .١٦٥، ص ٩الإنصاف، ج : المرداوي ٦
  .٥١٦، ص ٧المغني، ج : مةابن قدا ٧
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٨
 .وقد سبق تخريجه .) ل لهل حَ ل والمُ ل حَ المُ  - صلى االله عليه وسلم - لعن رسول االله  : (عن ابن عباس، قال ٩

١٠
 .٥١٧، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة 
 .١٨٣ ص ،٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٣١ –٣٣٠ ، ص١ الفتاوى الهندية، ج: نظام وآخرون ١١
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، فيقال عنه - جل وعلا –ل من استحل محارم االله ومثله كمث. موافق للشرع؛ لترتيب اللعن عليه
 م أصبح حلالاً شرعاً لقصده تحليل ا؛ لاً محلم، لا أن المحرم، لا أن المحر١.لمحر 

إن الوطء في النكاح الفاسد؛ وطء في غير نكاح صحيح، فلا تحل المطلقة طلاقاً   - ب
، وهذا نكاح ٢بائناً بينونة كبرى لمطلقها، لأنه يشترط لحلها لمطلقها أن يكون الوطء في نكاح صحيح

 ٤.٥الذي لا حد فيه ٣شرعاً، فأشبه وطء الشبهة لاً حل فلا يكون الوطء فيه م ؛فاسد
  

أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وذلك بأن يكون مقصوده من نكاحها  :ثانياً 
تحقيق مقاصد الزواج، ولكن إن تزوجها الثاني قاصداً تحليلها للأول، وذلك بأن يطلقها بعد تمام 

وذلك  ،ان زواجه ورجوعها للأول محل خلاف بين أهل العلمعقد النكاح الثاني حتى تعود للأول؛ ك
  :على النحو الآتي

                                 
 .بتصرف. ٥١٧ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة ١
بإذن  –وسيأتي بيانه  ،لفقهاءلحل المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى لمطلقها، متفق عليه بين ا اشتراط الوطء ٢

 .-االله
نظـام وآخـرون، لجنـة مـن علمـاء الهنـد برئاسـة : ينظـر التعريـف(  .بثابت وليس الثابت يشبه ما هي :الشبهة ٣

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية فـي مـذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة النعمـان، دار : نظام الدين البلخي
  ). ١٤٧، ص ٢، ج ه١٣١٠، ٢م، ط.الفكر، د

  : أقسامهافي  اختلف الفقهاءوقد 
 فـي شبهة -٢. بهةمشا وشبهة اشتباه، شبهة وتسمى :الفعل في شبهة -١: فالحنفية قسموها إلى قسمين، هما

  . وقد أضاف أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه قسماً ثالثاً، وهو شبهة في العقد .ملك حكمية، وشبهة شبهة وتسمى :المحل
 شـبهة فـي -٣. الموطوءة شبهة في -٢. الواطئ شبهة في -١: ، هيإلى ثلاثة أقساموأما المالكية، فقسموها 

  . الطريق
 -٣. الفاعــلشــبهة فــي  -٢. المحــل شــبهة فــي -١: ، هــيثــة أقســام أيضــاً الشــافعية فقــد قســموها إلــى ثلا وكــذا

  .الجهةشبهة في 
 وطئهـا ، سـواءولـده جاريـة وطـئلا حد على الأب إذا : وأما الحنابلة فلم يقسموها، وإنما ذكروا أمثلة لها، فقالوا

 أو كلهــا أمــة وطــئ مــن علــى حــد ولا ،شــرك فيهــا لمكاتبــه أو لولــده أو لــه جاريــةً  وطــئ مــن علــى حــد ولا ،لام أ الابــن
  . دبر أو نفاس أو حيض في أمته أو امرأته وطئ من على حد ولا ،مسلم حر وهو المال لبيت بعضها

فتح : ابن الهمام - ١٤٧، ص ٢ج ، الفتاوى الهندية: نظام وآخرون :ينظر آراء العلماء في أقسام الشبهة( 
 -٩٣ - ٩٢، ص ١٠روضة الطالبين، ج : لنوويا - ٦١، ص ٩الذخيرة، ج : القرافي - ٢٥٠، ص ٥القدير، ج 

  .) ٢٥٤، ص ٤الإقناع، ج : الحجاوي
 .٣٤٤ ، ص٢ الهداية، ج: يالمرغينان ٤
 .بتصرف. ٥١٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
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  :الحنفية الشافعية: أولاً 
ذهب الحنفية والشافعية إلى التفرقة بين اشتراط التحليل في العقد وعدم اشتراطه، وذلك على 

  :النحو الآتي
عد فراق الثاني ، وحل المرأة للأول ب؛ كان كل من العقدإذا اشتُرط التحليل في العقد -١

، وذلك على من جهة أخرى ، وبين الحنفية أنفسهممن جهة لها؛ محل خلاف بين الحنفية والشافعية
 :النحو الآتي

، وتحل المرأة ٢إلى القول بأن العقد صحيح مع الكراهة التحريمية ١ذهب أبو حنيفة وزفر  - أ
 .مع الكراهة التحريمية أيضاً، والشرط باطلللأول 

. لى القول بأن العقد فاسد، ولا تحل للأول وإن وطئها الثانيإ ٣ذهب أبو يوسف  - ب
 .٤إليه الشافعية وهو ما ذهب

  .إلى القول بأن العقد صحيح، ولا تحل للأول ٥ذهب محمد  -  ح
 
 وداً للعاقدين أو لأحدهما، وعقداإن لم يُشترط التحليل في العقد، بل كان مقص  -٢

 –، فإن طلقها ٧والشافعية ٦اً عند الحنفيةعلى هذا القصد من غير اشتراط له، كان العقد صحيح
 .حَلت للأول –الثاني

  
  :المالكية: ثانياً 

ط التحليل في العقد أم لم سواء اشتُر  –إلى القول ببطلان عقد نكاح التحليل  ٨ذهب المالكية

                                 
حاشية : ابن عابدين –٢٣١ الدر المختار، ص: الحصكفي –١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١

 .٤١٥ –٤١٤ ، ص٣ ابن عابدين، ج
: ينظر. ( ، وهو إلى الحرام أقربهو ما نهى عنه الشارع بدليل ظني: المكروه تحريماً  :راهة التحريميةكال ٢
: ت( العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي،  - ٢٢، ص ١، ج غمز عيون البصائر: الحموي
، ج ت.ط، د.م، د.ر الكتب العلمية، دحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دا: )هـ ١٢٥٠

 .) ٢٥٧، ص ١
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٣
 .١٧٧ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٤
 .١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
  .٩ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٦
 .١٧٨ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٧
 .١٠٧ ، ص٣ تهد، جبداية المج):  الحفيد (ابن رشد  ٨
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والمعتبر في . ١سواء قبل الدخول أم بعده، ولا تحل المرأة للأول ولو حصل دخول حقيقي - يشترط
لم يعتبر قصدها،  –ثانيال –ة التحليل؛ الرجل دون المرأة، فلو قصدت المرأة التحليل دون الرجل إراد

فإن قصده يكون معتبراً، ويفسخ العقد سواء حصل دخول أم  ؛–الثاني –بخلاف ما لو قصده الرجل 
  .لم يحصل
  

  :الحنابلة: ثالثاً 
التحليل، في حال اشتراط التحليل، بشأن نكاح  –رحمه االله –واية عن الإمام أحمد اختلفت الر 

  :وعدم اشتراطه، وذلك على النحو الآتي
فروايتان عند : رط التحليل في العقد، أو قبله، ولم تتغير نية التحليلإذا اشتُ  -١
 :الحنابلة

إن نكاح التحليل باطل مع شرطه، ولا تحل المرأة : وهي الصحيح من المذهب :الأولى
  ٢.للأول

  ٣.المرأة؛ حَلت للأول –الثاني – فارق المحَلل يبطل الشرط، وإذايصح العقد، و  :الثانية
 
في العقد ولا قبله، وإنما وجدت نيته، فروايتان عند لا إذا لم يُشترط التحليل  -٢
 :الحنابلة

  ٤.نكاح التحليل باطل، ولا تحل المرأة للأول: وهي ظاهر المذهب :الأولى
  ٥.يصح العقد مع الكراهة :الثانية

  
، وذلك على النحو بلة ثلاث روايات فيمن تعتبر نية التحليل عنده ليكون العقد باطلاً وللحنا

  ٦:الآتي
الرجل دون  نيةلمعتبر في بطلان نكاح التحليل ا: وهي الصحيح من المذهب :ىالرواية الأول

                                 
 .٢٥٨ ، ص٢ حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي ١
: المرداوي –٩٤ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –١٨٣، ١٨١، ١٨٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٢

 .١٦١ ، ص٨ الإنصاف، ج
  .١٦١ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٣
 .ن. م ٤
 .١٦١ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –١٨١ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
 .١٦٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٦
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  .المرأة، فالمرأة إذا نوت التحليل؛ لم يؤثر ذلك في العقد
  .الرجل سواء بسواء، فأيهما نوى التحليل؛ بطل العقد نية المرأة كنية :الرواية الثانية
  .يعتبر باطلاً لم ، فإن تخلف نية أحدهما؛ المعتبر نيتهما معاً  :الرواية الثالثة

  
  :الأدلة ، والمناقشة، والترجيح

  
  :الأدلة: أولا
وحل المرأة  ،لصحة عقد نكاح التحليل –رحمهما االله –ل أبي حنيفة وزفر استدلا : أولاً 

  :مع الكراهة التحريمية، وبطلان الشرط ،للأول
لصحة عقد نكاح التحليل، بأن الأصل في النكاح  –رحمهما االله –دل أبو حنيفة وزفر است

نكاح جائز،  ؛الجواز، سواء اشترط فيه الإحلال أم لم يشترط، ونكاح التحليل بناء على هذا الأصل
   ١.فيكون صحيحاً 

 عن الصحة إلى البطلان، لأن الزواج لا يبطلوما قارنه من شرط الإحلال لا يخرجه 
  ٢.ويبقى العقد صحيحاً  –اسدالف –بالشروط الفاسدة، بل يبطل الشرط 

والتوالد، والتعفف،  ،السكن: ووجه فساد شرط الإحلال؛ أنه مناف للمقصود من النكاح، وهو
؛ ٣ك كان فاسداً لأن ذلك يقف على بقاء النكاح ودوامه، وشرط الإحلال يمنع دوام النكاح، فلذل

  .٥، إلا أنه يتأثر بهذا الشرط الفاسد؛ فيكون صحيحاً مع الكراهة٤، ويبقى العقد صحيحاً فيبطل
اشترط لحل  –سبحانه وتعالى –ي لها، بأن االله كما واستدلا لحل المرأة للأول بعد فراق الثان

4    {{{{: ، فقال تعالىالمرأة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى لمطلقها؛ أن تنكح زوجاً غيره ®L ym yx Å3Ψs? 

% ¹` ÷ρy— … çνu�ö� xî {{{{فيدخل في عموم - كما سبق بيانه –، والنكاح بشرط التحليل نكاح صحيح جائز ٦ ،

  ٧.الحرمة المؤقتة بين المطلقة وزوجها الأول؛ وتحل له ه، فتنتهي عند وجودالكريمة الآية

                                 
 .١٨٨، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني ١
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: يالسرخس ٢
 .١٠ ص ،٦ المبسوط، ج :السرخسي: وينظر .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٦
 .١٨٨ ، ص٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ٧
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، النكاح الذي اشتُرط فيه الإحلال لفساد –رحمهما االله –أبو يوسف والشافعي استدل : ثانياً 
  :بما يأتي ،وعدم حل المرأة للأول

لعن االله (  :- صلى االله عليه وسلم –رسول االله قال : ، قال١عن عقبة بن عامر -١
  ٢.٣)المحلل والمحلل له

لعن المحلل والمحلل له، ولعنهما بسبب  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :ووجه الدلالة
 ٤.حليل، وما يستحق المرء اللعن بسببه؛ لا يكون صحيحاً، فيكون نكاح التحليل باطلاً نكاح الت
كاح بشرط التوقيت، وشرط التوقيت يفسد نشرط الإحلال في معنى الإن النكاح ب -٢

النكاح، فكذا شرط الإحلال يفسده، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل، فلا تحل المرأة للأول ولو دخل 
  ٥.بها الثاني
  

لعدم حِل المرأة للأول على الرغم من صحة نكاح  - رحمه االله - ٦استدلال محمد: ثالثاً 
بأن الأصل في النكاح أنه عقد مؤبد، وشرط الإحلال استعجال  التحليل الذي اشترط فيه الإحلال؛

، فيكون استعجال للشيء قبل أوانه، فيبطل الشرط، ويعاقب  لما هو مؤخر شرعاً لغرض الحِل

                                 
أبو لبيد، وأبو : بأبي حماد، وقيل: يكنى. هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني :عقبة بن عامر ١

د وولي الجيش له بع كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان،. عمرو، وأبو عبس، وأبو أسيد، وأبو أسد، وغير ذلك
روى عنه من . ه٥٨، كما وولي له مصر وسَكَنَهَا، وتوفي بها آخر خلافة معاوية سنة موت عتبة بن أبي سفيان

أبو الخير، : ابن عباس، وأبو عباس، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو أمامة الباهلي، وغيرهم، ومن التابعين: الصحابة
ابن الأثير الجزري، : ينظر. ( اعَان، وسعيد بن المسيب، وغيرهموعلي بن رباح، وأبو قبيل المَعَافِرِي، وَمِشْرَحُ بن هَ 

 ). ٢١٥٠، ص ٤معرفة الصحابة، ج: أبو نعيم - ٥١، ص ٤أسد الغابة، ج 
 ، ص٣ ، ج١٩٣٦: ل والمحلل له، حديث رقمأبواب النكاح، باب المحل  أخرجه ابن ماجة في سننه، ٢

يه قصة التيس المستعار، جاء ف: الأول: أن الحديث شطرانصحيح لغيره دون ما سبق، إذ الحديث و . ١١٨ –١١٧
وهو )  لهو المحل : لى يا رسول االله، قالب: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: ( -صلى االله عليه وسلم -وهو قوله 

وهو ) له  لل والمحل لعن االله المحل : ( -صلى االله عليه وسلم -جاء فيه قصة اللعن، وهو قوله : نيضعيف، والثا
عن عقبة بن عامر، : وجملة الحديث بشطريه).  هامش سنن أبي داود: ينظر الحكم على الحديث. ( صحيح لغيره

هو : بلى يا رسول االله، قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : (- وسلمصلى االله عليه  –رسول االله  قال: قال
 لَ وَالْمُحَلل، لعن االله الْمُحَللَ لهالمُحَل (.  

 .١٧٧ ص ،٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٣
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤
، ٥ الأم، ج: الشافعي –١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي –١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥

 .٨٦ ص
 .١٨٨ –١٨٧ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦
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حرمان، ولكن النكاح يبقى صحيحاً، كمن قتل مورثه، فإنه يحرم من الميراث؛ لاستعجاله الميراث بال
  .قبل أوانه، فيعاقب بنقيض مقصوده، فيحرم منه

  
استدلال الحنفية والشافعية لجواز نكاح التحليل، وحِل المرأة للأول، في حال عدم : رابعاً 

  :للعاقدين أو لأحدهما، بما يأتي اشتراط الإحلال في العقد، ولو كان مقصوداً 
بأن العقد وقع صحيحاً لاستجماعه شرائط الصحة،  ١استدلوا :استدلال الحنفية - ١

فتحل المرأة  غير معتبرة، فلا تؤثر في العقد الصحيح؛ –من غير تصريح بها –نية الإحلال  ومجرد
فإنها لا تؤثر في  ؛فسدةوقيت أو غيره من المعاني المالت –من غير تصريح - للأول، كما لو نويا 

 .العقد، فكذا هنا
 ٢:استدلوا بما يأتي :استدلال الشافعية - ٢
إن االله  : (- صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : قال –رضي االله عنه –ي هريرة عن أب  - أ

  .٣) تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل
عليه المرء، ولا تبنى عليه الأحكام، إلا صُرح به إن حديث النفس لا يُحاسب  :ووجه الدلالة

، كانت مجرد حديث نفس؛ فلا لم يُصرح بها في العقد ولم تشترط، ونية الإحلال إذا ٤قولاً أو فعلاً 
  .عبرة بها، ولا تبنى عليها الأحكام

وبلغ ذلك  ،، وندممن أهل المدينة طلق امرأته ثلاثاً  أن رجلاً  : (٥عن ابن سيرين  - ب
 ،بٌ سَ ها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حَ ل حِ يُ  انظر رجلاً : شاء االله، فقيل لهمنه ما 

                                 
 .١٨٧ ، ص٣ ، جن. م ١
 .١٧٨ ، ص٧ م الوهاج، جالنج: الدميري ٢
 .سبق تخريجه ٣
حاشية السندي على سنن : )هـ ١١٣٨: ت( السندي، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي،  ٤

 .١٥٧ ، ص٦ ، جم١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ٢النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
ولد لسنتين بقيتا . ، الأصمبن سيرين البصريالفقيه، معبر الرؤى، أبو بكر محمد  ،هو الإمام :ابن سيرين ٥

من أرض  سيرين، من أهل جرجرايا، وكان يعمل قدور النحاس، فجاء إلى عين التمر: أبوه. من خلافة عثمان
 - جاء إلى مَيْسَان من أرض البصرة؛ يعمل بها، فسباه خالد بن الوليد : ، ويقالمن أرض العراق: الحجاز، وقيل
، فكاتبه أنس على أربعين ألف درهم، وقيل عشرين -رضي االله عنه -عبداً لأنس بن مالك ، وصار -رضي االله عنه

أبي هريرة، وابن عمر، وابن : روى عن. -رضي االله عنه -صفية مولاة أبي بكر الصديق : وأمه. ألفاً، وأدى المكاتبة
حذاء، وأيوب السختياني وغيرهم قتادة بن دعامة، وخالد ال: الزبير، وعمران بن حصين، وأنس بن مالك، وروى عنه

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن : ينظر. ( ه بالبصرة١١٠توفي سنة . من الأئمة
إحسان عباس، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق): هـ ٦٨١: ت( أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي 
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رقعة يواري بها فرجه، ورقعة ، ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين إلى المدينة، وكان محتاجاً  مَ حِ قْ أُ 
 ،ها، فتكشف عنها خمارهاهل لك أن نزوجك امرأة فتدخل علي: ا دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا لهيواري به

فدخل عليها، وهو شاب صحيح  ؛فزوجوه: نعم: ، قاللاً عْ ونجعل لك على ذلك جُ  ،ثم تطلقها
نعم، هو حيث : ر؟ قالبَ أعندك خَ : فأعجبها، فقالت له ،، فلما دخل على المرأة فأصابهابِ سَ الحَ 

فلما  ،لن يكرهك على طلاقي شيء، فإن عمرلا تطلقني ب ،فانظر: ين، جعله االله فداءها، قالتب حِ تُ 
الأمر إلى : طلق، قال: لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه، قالوا ،أصبح

، فارتفعوا إلى ي لَ عَ  لُ خُ دْ إني أكره أن لا يزال يَ : قولي له أن يطلقك، قالت: فقالوا لها: فلانة، قال
زقت ذا اللهم أنت ر : وقال ،ورفع يديه ،تها لأفعلن بكإن طلق: فأخبروه، فقال له ،عمر بن الخطاب

 ١.٢) الرقعتين إذ بخل عليه عمر
لإحلال عند المرأة والرجل ت نية اإن شرط الإحلال قد تقدم على العقد، وعُقِدَ  :ووجه الدلالة

 –رضي االله عنه –تراط، ولم ير عمر ولكن من غير ذكر لها في العقد أو اش –لالمحل  – الثاني
مجرد  –من غير اشتراط لها في العقد - صحيحاً جائزاً؛ لأن نية الإحلال فكان  ،٣ا النكاح بأساً بهذ

  .٤عفى عنه، وهو مُ حديث نفس

                                                                                               
م، ١٩٧١، ١ط : ٤م، ج ١٩٠٠، ٠ط : ٣م، ج ١٩٠٠، ٠ط : ٢م، ج ١٩٠٠، ٠ط : ١دار صادر، بيروت، ج 

الصفدي، صلاح  -١٨٣ -١٨١، ص ٤م، ج ١٩٩٤، ١ط : ٧م، ج ١٩٠٠، ٠ط : ٦م، ج ١٩٩٤، ١ط : ٥ج 
وتركي  ،أحمد الأرناؤوط: الوافي بالوفيات، تحقيق: )هـ ٧٦٤: ت( الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، 

 ). ١٢٢، ص ٣، ج م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ط، .د التراث، بيروت، مصطفى، دار إحياء
، ١٩٩٩: ل والمحلل له، أثر رقمتاب الطلاق، باب ما جاء في المحل سعيد بن منصور في سننه، ك: أخرجه ١

 ، ج١٠٧٨٧، ١٠٧٨٦: وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل، أثر رقم –٧٦ ، ص٢ ج
قي في سننه الكبرى، جماع أبواب الأنكحة التي نُهي عنها، باب من عقد النكاح مطلقاً لا والبيه –٢٦٧ ، ص٦

والبيهقي  –٣٤١ ، ص٧ ، ج١٤١٩٧: بشرط فيه، فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل، أثر رقم
وابن  –١٨٢ ، ص١٠ ، ج١٤١٢٥، ١٤١٢٤: ل، أثر رقمر، كتاب النكاح، باب نكاح المحل في معرفة السنن والآثا

واللفظ لسعيد . ١٥١ –١٥٠ ، ص٢ ، ج٥١٦: ل، أثر رقمكتاب النكاح، أثر في نكاح المحل مسند الفاروق، : كثير
 –١٥١ ، ص٢ مسند الفاروق، ج: ابن كثير: ينظر الحكم على الأثر . (والأثر إسناده ضعيف منقطع. بن منصور

 ). ٣١٢ ، ص٦ إرواء الغليل، ج: الألباني
 .٨٧ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي ٢
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، دار المعراج : الإتيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلوِي ٣

م، ١٩٩٦/ هـ١٤١٦: ٥ - ١، ج ١م، ط.، د] ٤٠ -٦ج [ ، دار آل بروم للنشر والتوزيع ] ٥  –١ج [ الدولية للنشر 
: ٤٠ -١٣م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤١٩: ١٢ -١٠م، ج ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: ٩ - ٨م، ج ١٩٩٩/ هـ١٤١٩: ٧ - ٦ج 

 .٣١٢ ، ص٢٨ ، جم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
 .١٥١ ، ص٢ مسند الفاروق، ج: ابن كثير ٤
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  ١:استدلال المالكية: خامساً 
استدل المالكية لبطلان نكاح التحليل، وعدم حل المرأة للأول، سواء اشترط  - ١

منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،  ؛ بأن نكاح التحليلالتحليل في العقد أم لم يشترط
فيكون نكاح التحليل فاسداً، والفاسد كعدمه؛ فلا تحل المرأة به للأول، لأن الحل لا يكون إلا بالنكاح 
الشرعي، وهو ما كان مسموحاً به لا منهياً عنه؛ إذ أن اسم النكاح الشرعي لا يطلق على النكاح 

 .المنهي عنه
ل لعن االله المحلل والمحل : ( - صلى االله عليه وسلم –قوله : حليلالت ودليل النهي عن نكاح

  .٢)له
 –صلى االله عليه وسلم –ن النبي إ :ووجه الدلالة من الحديث على النهي عن نكاح التحليل

 ل والمحلفي لعن  عنه؛ لأن ما كان سبباً  ل له، ولعنهما بسبب نكاح التحليل، فيكون منهياً لعن المحل
  .عنه يكون منهياً  امرئ

 
 :استدل المالكية لاعتبار قصد الرجل في التحليل لا قصد المرأة، بما يأتي - ٢
فالطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، وكذلك الأمر هنا، فيكون قصد : القياس على الطلاق  - أ

 .الرجل هو المعتبر لا قصد المرأة
دتها معنى إذا لم يوافقها لزوجها الأول، لم يكن لإرا ل حَ لو أرادت المرأة ونوت أن تُ   - ب

 .ل عليهو عَ لمُ االزوج الثاني، فكانت إرادته هي الأساس 
  

  ٣:استدلال الحنابلة: سادساً 
 :استدل الحنابلة لبطلان العقد، وعدم حلها للأول، في حال الاشتراط، بما يأتي - ١
ى يا بل: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا ( :-صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال  - أ

 ٤.) هو المُحَلل، لعن االله الْمُحَللَ وَالْمُحَللَ له: رسول االله، قال
صلى االله عليه  - لعن رسول االله  : (قال –االله عنه يرض –عن ابن مسعود   - ب

 ٥.) المُحِل والمُحَللَ له - وسلم

                                 
 .١٠٧ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد( ابن رشد  ١
 .سبق تخريجه ٢
 .١٨٢ –١٨٠ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٣
 .سبق تخريجه ٤
، ٣ ، ج١١٢٠: والمحلل له، حديث رقم النكاح، باب ما جاء في المُحِل  ه، كتابذي في سننالترم: أخرجه ٥
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حلل له، لعن المحلل والم –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :ووجه الدلالة من الحديثين
  .ولعنهما بسبب نكاح التحليل، وما كان سبباً في لعن شخص؛ كان محرماً، والمحرم باطل

، ولا مُحَللٍ له إلا : ( ، قال-رضي االله عنه –عن عمر بن الخطاب  - ج لا أُوتَى بِمُحِل
 ١.)رجمتهما

لل له بالعقوبة؛ دليل المحلل والمح –رضي االله عنه –إن تَوَعدَ عمر  :ووجه الدلالة من الأثر
رضي  –لتي توعد بها عمر ثم إن العقوبة ا. حرمة فعلهما، وهو نكاح التحليل، والمحرم باطلعلى 

 .هي الرجم، والرجم حد الزنا، والزنا محرم، فكذا نكاح التحليل –االله عنه
 – صحابة والتابعينفقد قال بحرمة نكاح التحليل وبطلانه أهل العلم من ال: الإجماع -د

  .ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعاً  –رضي االله عنهم
إن نكاح : ووجه الشبه. فنكاح التحليل شبيه بنكاح المتعة المحرم؛ فيكون محرماً : القياس - ه

يطلق وكذا نكاح التحليل؛ إذا هو مؤقت إلى مدة معينة، بعدها  ،٢المتعة مؤقت إلى مدة بلفظ التمتع
بنكاح  فكان نكاح التحليل شبيهاً  ،-المحلل له –وجته لترجع إلى الأول ز  -لالمحل  –الزوج الثاني 

  .فيأخذ حكمه، وهو التحريمالمتعة؛ 
  
استدل الحنابلة في ظاهر المذهب لبطلان العقد، وعدم حل المرأة للأول، في حال  - ٢

 :بما يأتي ،عدم الاشتراط
ه ثلاثاً، فتزوجها أخ ، فسأله عمن طلق امرأت- رضي االله عنهما –جاء رجل إلى ابن عمر  - أ

لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا  ( :له من غير مؤامرة منه؛ ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال
 ومثل قول ابن عمر؛ قال . ٣) -صلى االله عليه وسلم - سفاحاً على عهد رسول االله 

                                                                                               
، ٥٥١١: والمُحلل له وما فيه من التغليظ، حديث رقم نكاح المُحِل  ، كتاب النكاح، بابوالنسائي في سننه –٤٢٠ص
 ، ج٥٥٧٩: يظ، حديث رقم، باب في إحلال المطلقة ثلاثاً وما عليها فيه من التغل، كتاب الطلاق٢٣١ ، ص٥ ج
 .ذي في سننهوالحديث حسن صحيح كما قال الترم .٢٥٨ ، ص٥

 لها له،ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليُحِ : أخرجه ١
 ، ص٢ ج ، باب نكاح المحلل،مسند الفاروق، كتاب النكاح: كثيروابن  –٥٥٢ ، ص٣ ، ج١٧٠٨٠: أثر رقم

واللفظ لابن أبي  .٢٦٥ ، ص٦ ، ج١٠٧٧٧: وعبد الرازق في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل، أثر رقم –١٥٢
  ). ٣١١، ص ٢٨ذخيرة العقبى، ج : الإتيوبي: ينظر الحكم على الأثر. ( والأثر بسند رجاله ثقات. شيبة

 .٨٩ ، ص٣ الاختيار، ج: ابن مودود: ينظر نكاح المتعة ٢
ل، أثر السنن الكبرى، جُماع أبواب الأنكحة التي نُهي عنها، باب ما جاء في نكاح المحل : يالبيهق: هأخرج ٣

، لالسنن الصغير، كتاب النكاح، باب في نكاح المحل : يوالبيهق –٣٤٠، ٣٣٩ ، ص٧ ، ج١٤١٩٢، ١٤١٨٩: رقم
ن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمد بو  –٦٠ ، ص٣ ، ج٢٤٩٦: أثر رقم
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 .-رضي االله عنهم -  ١عثمان
إن عمي طلق : فقالسأله رجل،  (: قال ،- رضي االله عنهما – عن ابن عباس  - ب

كيف : إن عمك عصى االله؛ فأندمه، وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له مخرجاً، قال: امرأته ثلاثاً؟ قال
 .٢) من يخادع االله يخدعه: ترى في رجل يحلها له؟ قال

بينا أن النكاح  –رضي االله عنهم –ابن عمر وعثمان  إن :ووجه الدلالة من الآثار السابقة
  .ح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان القصد منه مجرد التحليل لم يجز، وكان زنالا بد وأن يكون نكا

من  –رضي االله عنهم –ابن عمر وعثمان  ما قاله –رضي االله عنهما –د أكد ابن عباس وق
  . تحليلوجوب كون النكاح نكاح رغبة لا

  .باطلاً  فدلت هذه الآثار على حرمة نكاح التحليل، والمحرم باطل، فيكون نكاح التحليل
صحابة والتابعين فقد قال ببطلان نكاح التحليل وحرمته أهل العلم من ال: الإجماع  - ث

، من غير أن يفرقوا بين ما إذا اشتُرط الإحلال أو لم يُشترط، فكان الاشتراط - رضي االله عنهم –
  .لهم مخالف في ذلك، فكان إجماعاً  وعدمه سيان، ولم يُعرف

لعقد، إلا أنه مقصود للعاقدين أو لأحدهما؛ فكان إن الإحلال وإن لم يُشترط في ا  -  ج
بمثابة ما لو شُرط، والعقد المشروط فيه الإحلال يكون باطلاً، فكذا الذي قصد منه الإحلال وإن لم 

 .يُشترط

                                                                                               
 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ ط،.د حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، مصر،: )هـ٤٣٠: ت( الأصبهاني، 

 ،هـ١٤٠٩ط، .بيروت، د - دار الكتاب العربي، بيروت، دار الفكر، بيروت، دار الكتب العلمية: تصوير كل من
واللفظ . ٢١٧ ، ص٢ ، ج٢٨٠٦: ركه، كتاب الطلاق، أثر رقموالحاكم في مستد -٩٦ ، ص٧ سفيان الثوري، ج

 المستدرك: ينظر الحكم على الأثر. ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: والأثر كما قال الحاكم. يللبيهق
 ).للحاكم 

، أثر لالسنن الكبرى، جُماع أبواب الأنكحة التي نُهي عنها، باب ما جاء في نكاح المحل : يأخرجه البيهق ١
 -أتى رجل عثمان بن عفان  : (، قالمرزوق التجِيبِي  يأبعن : ونص الأثر. ٣٤٠ ، ص٧ ، ج١٤١٩٢: رقم

 ،إني الآن مستعجل: قال ،إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين: فقال ،فسأله ،وقد ركب ،في خلافته - رضي االله عنه
ولقي شدة،  ؛لي طلق امرأته في غضبه إن جاراً : فقال ،فركب خلفه، فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك

لا : فقال له عثمان، فترجع إلى زوجها الأول ،ثم أطلقها ،ثم أبتني بها ،فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها
 .)تنكحها إلا نكاح رغبة 

ص  ،٦ج  ،١٠٧٧٩: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل، أثر رقم: أخرجه ٢
أثر  السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك،: والبيهقي - ٢٦٦

ما صح من آثار الصحابة : الباكستاني: ينظر الحكم على الأثر . (والأثر صحيح. ٥٥٢ ، ص٧ ، ج١٤٩٨١: رقم
 ). ١٠٠٥ ، ص٣ في الفقه، ج
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 :بما يأتي، استدل الحنابلة في الرواية الثانية لصحة العقد - ٣
وبلغ ذلك منه ما شاء  ،، وندمثاً من أهل المدينة طلق امرأته ثلا أن رجلاً  : (عن ابن سيرين  - أ

إلى  مَ حِ قْ أُ  ،بٌ سَ ها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حَ ل حِ يُ  انظر رجلاً : االله، فقيل له
ا رقعة يواري بها فرجه، ورقعة يواري به، ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين المدينة، وكان محتاجاً 

ثم  ،لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها، فتكشف عنها خمارهاهل : دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا له
، بِ سَ فدخل عليها، وهو شاب صحيح الحَ  ؛فزوجوه: نعم: ، قاللاً عْ ونجعل لك على ذلك جُ  ،تطلقها

ين، جعله ب حِ نعم، هو حيث تُ : ر؟ قالبَ أعندك خَ : فأعجبها، فقالت له ،فلما دخل على المرأة فأصابها
لم يكد  ،فلما أصبح ،شيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقيلا تطلقني ب ،ظرفان: االله فداءها، قالت

: الأمر إلى فلانة، قال: طلق، قال: أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه، قالوا
، فارتفعوا إلى عمر بن ي لَ عَ  لُ خُ دْ إني أكره أن لا يزال يَ : قولي له أن يطلقك، قالت: فقالوا لها

زقت ذا الرقعتين اللهم أنت ر : وقال ،ورفع يديه ،إن طلقتها لأفعلن بك: فأخبروه، فقال له ،بالخطا
  .١) إذ بخل عليه عمر

  .به عمر بأساً، فكان صحيحاً  رَ إن شرط الإحلال قد تقدم على العقد، ولم يَ  :ووجه الدلالة
أو ما  إن العقد قد خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال،  - ب

 .لو نوت المرأة ذلك
م يُشترط فيه الإحلال كان إن العقد يبطل بما شُرط لا بما قُصد، وعقد نكاح التحليل إذا ل - ج
  .مقصوداً للعاقدين أو لأحدهما - الإحلال –ولو كان  صحيحاً 
  

  :المناقشة: ثانياً 
فيه  لفساد النكاح الذي اشترط –رحمهما االله –نوقش استدلال أبي يوسف والشافعي  -١

الإحلال، بأن التوقيت في النكاح يفسده، ونكاح التحليل في معنى النكاح المؤقت؛ فيكون فاسد، 
بأن المفسد للنكاح هو التوقيت نصاً، بأن يكون منصوصاً ومكتوباً في العقد، وأما مجرد : بالقول

ت إما من غير تنصيص عليه في العقد، فغير مفسد للعقد، بدليل أن كل نكاح مؤق التلفظ به
 ٢.التوقيت، ولم ينص، فلا يفسد على ، أو الموت أو غير ذلك، ولا يفسد إلا إذا نصبالطلاق
 

                                 
 .سبق تخريجه ١
  .١٨٨ ، ص٣ نائع، جبدائع الص: يالكاسان ٢
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لعدم حل المرأة للأول على الرغم من صحة  –رحمه االله –نوقش استدلال محمد  -٢
بأن : نكاح التحليل الذي اشترط فيه الإحلال، بأن الإحلال استعجال لما هو مؤخر شرعاً، بالقول

در الآجال لكل شيء، ولا يمكن لأحد أن يقدم أو ا أخره االله تعالى لا يُتصور؛ لأن االله قَ استعجال م
يؤخر ما قدره االله تعالى، والنكاح ضرب االله له أجلاً، وهو إما الموت، أو الطلاق، أو غير ذلك، 

ل النكاح –جل وعلا –رجل زوجه تبين أن االله فإذا طلق ال له، جذي استعإليه، لا أن الرجل هو ال أح
ل الموت للمقتول؛ جل إلا سبب للموت، لا أنه قد استعتماماً كالمقتول؛ فإنه ميت بأجله، وما القات

 ١.لأن المرء لا يموت إلا بعد استكمال أجله
 
استدلال المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب لفساد نكاح التحليل،  ٢ناقش الشافعية -٣

 :الإحلال في العقد، بما يأتي وعدم حل المرأة للأول، إذا لم يشترط
 :بما يأتي)  لعن االله المحلل والمحلل له : (ناقش الشافعية استدلال المالكية بحديث  - أ
ر عن عقبة بن عام ٣ح بن هاعاني من طريق مشر إن الحديث ضعيف، فهو مرو  -١

لصواب ، ومشرح كان يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، وا-صلى االله عليه وسلم –عن النبي 
 .٤ترك ما انفرد به؛ فهو يخطئ ويُخالف

إن الحديث على فرض صحته، ليس فيه ما يدل على حرمة نكاح التحليل، فقد  -٢
بلى يا : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : (-صلى االله عليه وسلم –جاء  في أوله قول النبي 

ا في عمله من الدناءة والرذالة، إذ أن إعارة وتشبيه المحلل بالتيس؛ لم)  هو المُحَلل: رسول االله، قال
صلى االله  –شبهه النبي التيس للضراب تدل على الدناءة والرذالة، لذلك عَيرت بها العرب، ولذلك 

 .بالتيس، لا أن نكاحه محرم –عليه وسلم
  

                                 
 .ن. م ١
 .١٧٩ –١٧٨ ص ،٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٢
عقبة : روى عن. أبو مصعب، مشرح بن هاعان المعافري المصريهو التابعي، الثقة، : مشرح بن هاعان ٣

مات  .الليث بن سعد، وخالد بن عبيد، وابن لهيعة: عنه بن عامر، وسليم بن عتر، والمحرّر بن أبي هريرة، وروى
مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  -٤٢٩تاريخ الثقات، ص : العجلي: ينظر(  .ه١٢٠قريباً من 

عمادة البحث العلمي : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، نشر: الكنى والأسماء، تحقيق): هـ ٢٦١: ت( النيسابوري، 
ابن  - ٧٨٨، ص ٢م، ج ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ١عودية، طالمملكة العربية الس - بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة

، دار الكتب تاريخ ابن يونس): هـ ٣٤٧: ت( المصري،  يونس، أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي
 ). ٤٧٥، ص ١هـ،  ج ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط

 .٤٥٢ ، ص٥ الثقات، ج: ابن حبان ٤



٢٥٢ 
 

 ناقش الشافعية استدلال الحنابلة في ظاهر المذهب بما روي عن ابن عمر وعثمان  - ب
لأن الآثار  ؛ح رغبة، بأن استدلال غير مُسلممن وجوب كون النكاح نكا –عنهم رضي االله –

 .وضع وكذب –صلى االله عليه وسلم –فعها للنبي المروية عنهم في ذلك غير صحيحة، ور 
  
في ظاهر المذهب استدلال أصحاب الرواية الثانية بأثر ذي الرقعتين،  ١ناقش الحنابلة -٤

  :به، لما يأتي إن الأثر لا يُحتج: بقولهم
  .- رضي االله عنه –ر إسناده إلى عمر لم يذك –رحمه االله –ه إسناد، فابن سيرين ليس ل -أ

، ولا مُحَللٍ  : (أنه قال –رضي االله عنه –ض بما ثبت عن عمر إن مُعارَ -ب لا أُوتَى بِمُحِل
  ). له إلا رجمتهما

  .قصد التحليل، ولا نواهإنه لا يتناول محل النزاع، فليس فيه أن ذا الرقعتين - ج
  

  : الترجيح: ثالثاً 
ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة في الصحيح  - واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث الراجح 

من المذهب وظاهره، وهو القول ببطلان نكاح التحليل مطلقاً، سواء اشتُرط الإحلال في العقد، أم 
ق المطل  –اقدين أو لأحدهما، وسواء علم الزوج الأول قبله، أم لم يشترط لفظاً؛ بل كان مقصوداً للع

 علمهأن يتزوجها، ثم يطلقها؛ لتحل للأول من غير  –الثاني –بل لو أراد الرجل . يعلمأم لم  –ثلاثاً 
  .باطلاً أيضاً  –الثاني –، ولا وليها، كان نكاحه ، ومن غير علم المرأة) الثاني( بنيته  ) الأول( 

أن  –المطلق ثلاثاً  –ل للرجل الأول امرأة نكاح تحليل، لم يحولو حصل أن نكح رجل 
يتزوجها، بل لا بد وأن ينكحها الثاني نكاح رغبة، ثم إذا فارقها بموت أو طلاق أو غيرهما؛ جاز 

  .للأول أن ينكحها
  :وترجيح بطلان نكاح التحليل، لما يأتي

 .قوة أدلة أصحاب القول الراجح، وضعف أدلة مخالفيهم -١
اح التحليل يناقض حكمه الشارع فيما شرعه من شروط لإحلال المرأة إن نك -٢

لمطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى، فهو إنما قصد من هذه الشروط زجر الرجل وردعه عن تطليق 
وغير ميسورة، وزواج  –كما سيتضح لاحقاً  –ا شروط ثقيلة زوجه طلاقاً بائناً بينونة كبرى؛ لأنه

 .الشارع من تشريع لهذه الشروط الثقيلة، فيكون باطلاً  التحليل يفوت ما قصده

                                 
 .١٨٢ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ١



٢٥٣ 
 

شرع الزواج  –جلا وعلا –ارع في الزواج، فاالله إن نكاح التحليل يناقض حكمة الش -٣
ونكاح التحليل لا يقصد به ذلك، بل يقصد به أمر  .دوام العشرة، وتكوين الأسرة: نهالحكم كثيرة م

يكون في معنى النكاح المؤقت المحرم الباطل، فيكون آخر غير مشروع وهو إحلالها للزوج الأول؛ ف
 .محرماً باطلاً 

  
  :وأما ترجيح عدم حِل المرأة لمطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى، فللأدلة الآتية

إن شرط الإحلال الصحيح؛ أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، ولم يوجد؛ فلا تحل  -١
 .للأول

 .لفساده، فلا يحصل به إحلال ؛انإن نكاح التحليل لا يحصل به إحص -٢
  

ومن شروط النكاح الثاني الذي يحصل به التحليل للزوج الأول المطلق طلاقاً بائناً  :ثالثاً 
ولو من غير إنزال، فلا يكفي مجرد العقد  أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً،: بينونة كبرى

  .١الصحيح عليها، وهذا عند جمهور الفقهاء
 ،٥ ٤إلى أنها لا تحل إلا بوطء معه إنزال وذهب سعيد بن المسيب ٣ ٢سن البصريوذهب الح

                                 
الفواكه : يالنفراو  –١٨٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان –١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ١

 - ١٧٤ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري –٣٢٧ ، ص١٠ ، جالحاوي: الماوردي –٣٠ ، ص٢ الدواني، ج
 .١٥٣ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –١٦٤ ، ص٩ الإنصاف، ج: المرداوي
عالم، القارئ، الثقة، المملوك، هو أبو سعيد الحسن ابن أبى الحسن واسم أبى هو الفقيه، ال :الحسن البصري ٢

الحسن يسار يقال إنه من سبى ميسان وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وقال على بن 
لنبي صلى االله محمد أبو الحسن بن أبي الحسن البصري من سبى ميسان وكانت أم الحسن خادمة لام سلمة زوج ا

. ه١١٠ه، وتوفي سنة ٢١ولد سنة . أبا بكرة، وأنس بن مالك وسمرة: رأى عثمان بن عفان، وسمع. عليه وسلم
المنتخب من ذيل ): هـ ٣١٠: ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، : ينظر(

 - ١٢٧، ١٢٥ت، ص .ط، د.لبنان، د –للمطبوعات، بيروت المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، مؤسسة الأعلمي
 .) ٣٥٧، ص ١الكنى والأسماء، ج : مسلم

 .١٧٣ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري –١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  ٣
. وهب القرشيهو الفقيه، التابعي، الثقة، أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزْنٍ بن أبي  :سعيد بن المسيب ٤
: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وروى عنه: روى عن

الجرح والتعديل، ج : ابن أبي حاتم: ينظر. ( ه٩٣توفي سنة . الزهري، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم
 ). ٥١١ - ٥١٠، ص ٣التاريخ الكبير، ج : البخاري -٦١ -٥٩، ص ٤

 -١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج: ) الحفيد( ابن رشد  –١٨٨ ص ،٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
 ٥١٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٧٣ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: ميريالد. 



٢٥٤ 
 

 –لصحيح إلى القول بأن الوطء ليس بشرط، بل يكفي مجرد العقد ا ٣ ٢والخوارج ،١وسعيد بن جبير
  .لحل المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى لزوجها الأول المطلق –الذي لم يقصد به الإحلال

  
  :مناقشة، والترجيحالأدلة، وال

  :الأدلة: أولاً 
 :أدلة الجمهور - ١
 :أدلة الجمهور لاشتراط الدخول الحقيقي  - أ
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، وذلك لأن المراد ٦لجماعا: إن المراد بالنكاح في الآية: الكريمة وجه الدلالة من الآية
، وحقيقة الضم تكون بالجماع لا بمجرد العقد، لأن مجازاً  الضم حقيقة، والعقد :٧بالنكاح في اللغة

لَ النكاح على المعنى مِ حُ  ولو. ب داع للجماع، فكان النكاح حقيقة للجماع، مجازاً للعقدالعقد سب

                                 
١  ١٧٣ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: ميريالد. 
يقولون بكفر علي، : الأول: ثلاثة أمور ينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة، وكلهم متفقون على :الخوارج ٢

يقولون بكفر كل من أذنب ذنباً من أمة : والثاني. وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، وكل من رضي بالحكمين
أتباع نجدة بن عامر  -وخلوده في النار خالدا مخلداً، إلا فرقة النجدات منهم  -صلى االله عليه وسلم -محمد 
يقولون بجواز الخروج على : والثالث. إن الفاسقَ كافرٌ كفران نعمة لا كفر مخرج من الملة :، فإنهم قالوا-الحنفي

: ينظر. ( - صلى االله عليه وسلم - والخوارج كفار لا محالة؛ وذلك لتكفيرهم أصحاب رسول االله . الإمام الجائر
ير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن التبص): هـ ٤٧١: ت( الأسْفَرايِيني، أبو المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني، 

ابن  -٥٢، ٤٥م، ص ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، لبنان، ط: الفرق الهالكين، تحقيق
العقيدة ):  هـ٧٢٨: ت( ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي، )الحفيد ( تيمية 

أبو محمد أشرف بن عبد : ، تحقيق)قة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة اعتقاد الفر ( الواسطية 
  ). ١١٣، ٨٢م، ص ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٢المقصود، أضواء السلف، الرياض، ط

 .٥١٦ ، ص٧ المغني، ج :ابن قدامة ٣
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٤
مختصر، دار المعرفة، بيروت، ال: )هـ ٢٦٤: ت (المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل،  ٥

 .٣٠١ ، ص٨ ، جمنه ٨مطبوع ملحقاً بكتاب الأم للشافعي، ويقع في الجزء . م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ط، .د
٦  ١٧٢ –١٧١ ص ،٧ النجم الوهاج، ج: ميريالد. 
 .٦٢٦ ، ص٢ لسان العرب، مادة نكح، ج: ابن منظور ٧
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جلا  –، واالله ١لكريم؛ لأن العقد يفيده ذكر الزوجالمجازي، وهو العقد؛ لكان تكراراً منزه عنه القرآن ا
؛ فيقتضي ذلك فعل النكاح بعد الزوجية - الثاني –لنكاح إليها وإلى الزوج أضاف فعل ا"  –وعلا

  .٣، فكان الحمل على الجماع أولى٢" وذلك الوطء
  
  :السنة المطهرة - ٢

الرجل تكون له  في - صلى االله عليه وسلم -  عن النبي –ضي االله عنهمار  –عن ابن عمر   - أ
: المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول، قال

 ٤.٥)يلة سَ لا حتى تذوق العُ ( 
سئل  - صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله :  –رضي االله عنهما –عن ابن عمر   - ب

غيره، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وكشف وهو على المنبر؛ عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها 
 ٦.٧) لا تحل للأول حتى يذوق عُسَيلتها الآخر: ( الخمار، ثم فارقها، قال

طلاقها،  ت بَ ن رفاعة القرظي طلق امرأته، فَ إ(  :قالت –رضي االله عنها –عن عائشة  - ج
بِيرفتزوجت بعده عبد الرحمن بن  يا رسول االله، : فقالت ،-صلى االله عليه وسلم - ، فجاءت النبي الز

 بد الرحمن بن الزبير، وإنه وااللهإنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده ع

                                 
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٢
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
والنكاح الذي يحلها لمطلقها، حديث  أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً، ٤

ثير هامش جامع الأصول لابن الأ: لحديثينظر الحكم على ا . (والحديث صحيح. ٢٥٧ ، ص٥ ، ج٥٥٧٧: رقم
 ). ٥٠٠ ، ص١١ الجزري، ج

 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٥
 ، ص٧ ، ج١٥١٩٨: السنن الكبرى، كتاب الرجعة، باب نكاح المطلقة ثلاثاً، حديث رقم: يأخرجه البيهق ٦

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن : ينظر الحكم على الحديث. ( سناده مقالإوالحديث ضعيف؛ ففي . ٦١٤
مجموعة من الباحثين : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق: )هـ ٨٥٢: ت( مد العسقلاني، محمد بن أح

 ١، مج ١طم، .دسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث، : رسالة جامعية، تنسيق ١٧في 
البوصيري، أبو العباس شهاب و  –٤٤٠ ، ص٨ ، جم٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠: ١٨ - ١٢م، مج ١٩٩٨/ هـ١٤١٩: ١١ -

: ) هـ٨٤٠: ت ( ،الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي
دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق

 ).  ١٥١ ، ص٤ ، جم١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١د الكريم، دار الوطن للنشر، الرياض، طأحمد معبد عب: تقديم
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٧
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 -صلى االله عليه وسلم - فتبسم رسول االله : ، وأخذت بهدبة من جلبابها، قالةبَ دْ الهُ ما معه إلا مثل 
 ١.٢) عُسَيْلَتَه، وتذوقي عُسَيْلَتَكِ ، حتى يذوق لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا :، فقالضاحكاً 
: ٣قال للغُمَيصاء -صلى االله عليه وسلم -  أن رسول االله –رضي االله عنها –عن عائشة  -د

  ٤.٥) لا، حتى يذوق من عُسَيلتك، وتذوقي من عُسَيلته( 
لقَ حِل عَ  –ليه وسلمصلى االله ع –إن النبي  :ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة جميعاً 

وإنما سمى . ٦، ولا يحصل ذلك إلا بالوطءتهوق الثاني عُسيلتها وذوقها عُسيلالمرأة للأول على ذ
  .٧الوطء عُسيلة؛ تشبيهاً له بالعسل؛ بجامع اللذة

  
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على اشتراط  ٨فقد أجمع أهل العلم :الإجماع - ٣

 .الأول اً بائناً بينونة كبرى لمطلقهاالمرأة المطلقة طلاق الدخول الحقيقي في النكاح الثاني لتحل
  
  
  
 

                                 
 .سبق تخريجه ١
المختصر، ج : المزني -٣٠، ص ٢الفواكه الدواني، ج : النفراوي - ١٠، ص ٦المبسوط، ج : يالسرخس ٢

  .١٥٢، ص ٣الكافي، ج : ابن قدامة - ٣٠١، ص ٨
ابن الأثير : ينظر. ( الرميصاء، الأنصارية، مُطَلقة عمرو بن حزم: الغميصاء، وقيل هي :مَيصاءالغُ  ٣
الوافي بالوفيات، : الصفدي - ١٨٤٧، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ٢٠٧، ص ٧أسد الغابة، ج : الجزري

  ). ٩٩، ص ١٤ج 
والحديث رواه . ٣٥٠ ، ص٢٤ ، ج٨٦٩: قمأخرجه الطبراني في الكبير، باب الغين، الغميصاء، حديث ر  ٤

 –رضي االله عنها –أن عائشة : أبو نعيم، وابن الأثير الجزري من طريق أبي نعيم: وأخرجه. الطبراني مختصراً 
صلى االله  -فطلقها قبل أن يمسها، فأتت رسول االله  ،فنكحها رجل ،يصاءمَ ن عمرو بن حزم، طلق امرأته الغُ إ: قالت

).  يلتهسَ يلتها، وتذوق من عُ سَ حتى يذوق الآخر من عُ  ،لا( : ن ترجع إلى زوجها الأول، فقالتسأله أ -عليه وسلم
نظر الحكم ي. ( والحديث رواته ثقات).  ٢٠٧ ، ص٧ أسد الغابة، ج –٣٤٠٦ ، ص٦ معرفة الصحابة، ج: ينظر(

 ). ٤٣٧ ، ص٨ المطالب العالية، ج: ابن حجر: على الحديث
  .١٠ ص ،٦ المبسوط، ج: السرخسي ٥
الفواكه : النفراوي: وينظر. ١٥٢ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٥١٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٦

 .٣٠١ ، ص٨ المختصر، ج: المزني –٣٠ ، ص٢ الدواني، ج
 .١٧٣، ١٧٢ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٧
 .٥١٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١١٥ الإجماع، ص: ابن المنذر ٨
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   :١المعقول - ٤
من الطلاق؛ إن الحكمة في اشتراط الدخول في الزواج الثاني؛ منع الأزواج من الإكثار  -أ

زوجه لا ترجع إليه إلا بزوج آخر يتزوجها وتحصل بينهما معاشرة زوجية،  لأن الزوج إذا علم أن
يعاشرها  –ولو كانت مطلقة –أن يرى امرأته  طبعه السليم ىق؛ لأن الرجل يكره ويأبامتنع عن الطلا

ار جولكن هذا التأني والانز . ق البتةفي إيقاع طلا ىيه من مغايظة له، مما يجعله يتأنلما ف ؛غيره
 عن إيقاع الطلاق البتة لا يكون لو لم يشترط الجماع في النكاح الثاني؛ لأن مجرد العقد إذا لم
يتصل به جماع لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه، فكان الدخول شرطاً فيه؛ ليكون زجراً له، ومنعاً عن 

 .ارتكابه
التي يشترط لإزالتها نكاح  –إن الإكثار من الطلاق مكروه شرعاً، فكانت الحرمة الغليظة -ب

  .عقوبة للزوج الأول؛ ليكون الجزاء بحسب العمل –زوج آخر للمرأة ودخوله بها 
  
وإنما يكفي مجرد الدخول من الزوج الثاني ولو لم  أدلة الجمهور لعدم اشتراط الإنزال، - ب

المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى لزوجها الأول، بذوقها وزوجها  إن الشارع علق حِل  :يحصل إنزال
الحرمة المؤقتة  ، والعُسيلة هي اللذة الحاصلة بالجماع؛ فالجماع غايةا البعضمالثاني عُسيلة بعضه

فإذا وجد الجماع  ين وتغييب الحشفة في فرج المرأة،جها الأول، ويكون بالتقاء الختانبين المرأة وزو 
 –ول، سواء أنزل الثاني على هذه الصورة؛ فقد انتهت الحرمة المؤقتة، وحَلت المرأة لزوجها الأ

ولم ينزل، لأن الجماع هو الذي تناط أم لم ينزل، فالإنزال ليس بشرط، كالفحل إذا جامع  –المُجامع
حصول الإحصان، وغيرها الصوم والحج، و : وفساد ر،الغسل، والحد، والمه: من وجوب –به الأحكام
   ٢.سواء أنزل أم لم ينزل –من الأحكام

  
  :استدلال الحسن البصري لاشتراط الوطء والإنزال - ٢

ة كبرى لزوجها لمطلقة طلاقاً بائناً بينونالتي عَلق الشارع حِل ا –استدل لذلك؛ بأن العُسَيلة 
  ٣.لا تحصل إلا بالإنزال –الأول؛ على وجودها

 

                                 
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: خسيالسر  ١
 –١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد –١٨٩ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٢
 .١٧٤ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري

 .١٧٤ –١٧٣ص ، ٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ٣
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سعيد بن المسيب ومن معه لعدم اشتراط الوطء، بل يكفي مجرد العقد  لاستدلا  - ٣
 :بينونة كبرى لمطلقها الصحيح الذي لم يقصد به الإحلال؛ لحل المطلقة طلاقاً بائناً 

$ βÎ*sù{{{{: بقوله تعالى استدل yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— 

…çνu�ö� xî{{{{زاد على شرطه القرآن فالقرآن الكريم شرط مجرد العقد لحل المرأة لمطلقها، فلا يُ  ١.٢

، وإن كان يستعمل في العقد والوطء جميعاً ٤يقصد به العقد الكريمة ، لأن النكاح في الآية٣بالرأي
النكاح  –جل وعلا –قرينة، وهي إضافة االله لكنه صُرف في الآية إلى العقد لوجود الو ، عند الإطلاق

 {{{{ :إلى المرأة لا إلى الرجل، فقال سبحانه ®L ym yx Å3Ψs? % ¹` ÷ρy— … çνu�ö� xî {{{{ الذي هو أحد  - ، والعقد

لأنه هو  يوجد من المرأة كما يوجد من الرجل، لكن الجماع لا يوجد إلا من الرجل؛ –معاني النكاح
الذي يقوم به، والمرأة محل له، فكان المقصود بالنكاح في الآية؛ ما يوجد من المرأة التي أضيف 

 –ولو لم يحصل دخول –ذا وجد العقد فإ. النكاح إليها، ولا يوجد منها إلا العقد، فكان هو المقصود
  ٥.فقد انتهت الحرمة المؤقتة، وحَلت المرأة لزوجها الأول

  
  :مناقشةال: ثانياً 

  :نوقش رأي سعيد ومن معه، واستدلالهم، بما يأتي
 :أن المراد بالنكاح في قوله تعالىصَرح ب –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  -١

}}}} ®L ym yxÅ3Ψs? % ¹` ÷ρy— … çνu�ö� xî {{{{ على ذوق  –صلى االله عليه وسلم –جماع؛ لأنه هو ال ق الحِلعَل

 ٧.ون ذلك إلا بالجماع، ولا يك٦يلتهعُسَيلتها وذوقها عُسَ 

                                 
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ١
 .٥١٦ ص ،٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  فيدحال( بن رشد ا ٢
 .١٠ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٣
 .١٠٦ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد( ابن رشد  ٤
  .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٥
صلى االله عليه  -اءت إلى رسول االله ن امرأة رفاعة القرظي جإ : (قالت –رضي االله عنها –عن عائشة  ٦

فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما  ؛يا رسول االله، إن رفاعة طلقني: ، فقالت- وسلم
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق : -صلى االله عليه وسلم -ة، قال رسول االله بَ دْ معه مثل الهُ 

 .وقد سبق تخريجه).  ذوقي عُسَيْلَتَهوت ،عُسَيْلَتَكِ 
 .٥١٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٧
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عليه جملة أهل العلم، حتى صار بمثابة الإجماع، فلا  ،إن القول بوجوب الوطء -٢
 ١.يلتفت إلى ما سواه؛ لشذوذه

النكاح إلى  –جلا وعلا –لإضافته  ؛كون المقصود بالنكاح مجرد العقدبإن القول  -٣

 {{{{: المرأة في قوله ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— …çνu�ö� xî {{{{ ٢:ين، هما، مردود بأمر 

من حيث هو ضم وجمع، لا من حيث  - كما الرجل - يصح إضافته إلى المرأة إن الجماع   - أ
حقيقة، فكان إضافة  –وحده - قة، والوطء فعل الرجل ا حقيمهو وطء؛ لأن الاجتماع يوجد منه

 .النكاح إلى المرأة من حيث هو ضم وجمع؛ دليل على أن المقصود به الجماع

 {{{{ –د بالنكاح في الآية مع التسليم بكون المقصو   - ب ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— …çνu�ö� xî{{{{– 

المعقول عند  ضمر فيه، بدليل ما سبق ذكره من أحاديث شريفة، وضرب منالعقد، إلا أن الجماع يُ 
 .رجع إليهيُ لْ فَ  ،بيان أدلة الجمهور

 
  :الترجيح: ثالثا

علماء من اشتراط الدخول ما ذهب إليه جمهور ال –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث الراجح 
بين المقصود بالنكاح في  –صلى االله عليه وسلم –لأن النبي  الحقيقي ولو لم يحصل إنزال، وذلك

 {{{{    :قوله تعالى ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— …çνu�ö� xî {{{{     ُيلة، سَ وهو الدخول الحقيقي؛ لأن به يتحقق ذوق الع

باشتراط الإنزال، والاستدلال لذلك، غير مسلم؛  جامع أم لم ينزل، والقولسواء أنزل الزوج الثاني المُ 
  .يلة يتحقق بمجرد الجماع ولو لم يحصل إنزالسَ لأن ذوق العُ 

  
قها بالإضافة إلى نكاحها بينونة كبرى لمطل  بائناً  قة طلاقاً المرأة المطل  ل ومن شروط حِ : ثانياً 

  ٣.دتها منهأن يفارقها الزوج الثاني بطلاق أو موت، وتنقضي ع: غيره زوجاً 
واشتراط فراق الثاني لها، وانقضاء العدة منه؛ لرفع التحريمين الموجودين، فهناك تحريمان 
قائمان إضافة إلى التحريم الحاصل من الطلاق البائن بينونة كبرى، والذي يرتفع بالنكاح والوطء، 

يرتفع التحريم  ها، ولازوجة الغير، والتحريم لكونها معتدة من فراق الثاني ل التحريم لكونها: وهما
لكونها معتدة من  – وت أو طلاق، وأما التحريم الثانيإلا بفراقه لها بم –لكونها زوجة الغير - الأول 

                                 
 .١١٥ الإجماع، ص: ابن المنذر –ن. م ١
 .١٨٨ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: يالكاسان ٢
 .٣٢٧ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
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  ١.فإنه يرتفع بانقضاء العدة كسائر المعتدات –فراق الثاني لها
  

  :الرأي القانوني
على بعض )  ١٠٠ (، ) ٩٨ (، ) ٩٤ (، ) ٩٣ ( :موادالنص قانون الأحوال الشخصية في 

  .أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق " على أن : منه)  ٩٣ (فقد نصت المادة 

  ".  الأول والثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى
قبل ، والطلاق المكمل للثلاث :إلا ،كل طلاق يقع رجعياً " على أن  ): ٩٤ (ونصت المادة 

  ." في هذا القانون ل، والطلاق الذي نص على أنه بائنوالطلاق على ما الدخول،
من هذا )  ٩٣( الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة " على أن ):  ٩٨( ونصت المادة 

  ".القانون يزيل الزوجية في الحال 
ج المبانة التي انقضت عدتها تزول البينونة الكبرى؛ بتزو " على أنه ):  ١٠٠ ( ونصت المادة

  ". زوجاً آخر، لا بقصد التحليل، ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضاء عدتها، تحل للأول
فالقانون من خلال هذه المواد الأربع نص على بعض أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى، 

ى يزيل الزوجية في الحال، ولا ترجع بينت أن الطلاق البائن بينونة كبر ) ٩٨(، )٩٤(، )٩٣(فالمواد 
بتزوج ):  ١٠٠ (المطلقة لمطلقها؛ إلا بعد زوال البينونة الكبرى، والذي يكون كما جاء في المادة 

المرأة المبانة زوجاً آخر، ولكن بعد انقضاء عدتها من الأول، وفراق الثاني لها بطلاق أو غيره 
  .كالموت، وانقضاء عدتها منه

فقد جاء في  ،انون على شروط النكاح الثاني الذي يحصل به التحليل للأولكما ونص الق
اشتراط أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وأن يحصل فيه دخول ) ١٠٠(دة االم

  .حقيقي
  
  
  
  
  
  

                                 
  .١٧٥ –١٧٤ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري ١
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  الفصل الرابع

  
عية في المحاكم الشر  ) الطلاق (تطبيقات التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة 
  غربيةالفلسطينية في الضفة ال
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إثبات طلاق رجعي أول، وثان، وبائن بينونة كبرى، ورد باقي  :الجانب التطبيقي على
  .الطلاقات؛ لوقوعها على غير الزوجة؛ لكونها مطلقة قد انتهت عدتها

  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ٢٠٠٠/ ٦٨ :دعوى أساس                         .لدى محكمة الخليل الشرعية الموقرة
  

  .وسكانها ........... من ) ح .ن(  :المدعية
  .............. وعنوانه للتبليغ ،وسكانها............  من )ع . م ( :المدعى عليه

  .كبرى ةثبات طلاق بائن بينونإطلب : موضوع الدعوى
  

  وقائع الدعوى
 .عليه ىي للمدعبصحيح العقد الشرع ةومدخول ةزوج ةالمدعي -١
وفي المساء عند ، ....... وفي بيت الزوجية الكائن في م،١٩٩٧عام  ١في شهر  -٢

 ،أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث"  :لها بقوله ةالمغرب، خاطب المدعى عليه زوجته المدعي
ة ن المدعى عليه في الحالوكا ،مجلس واحد في ،"لا شرع ولا فرع  كردبما  ،أنت طالق بالثلاث

ومتمتع بكامل قواه العقلية،  ،ولا سكراناً  ،١ولا مدهوشاً  ،ولا مجبراً  ،وأنه لم يكن مكرهاً  ،شرعاً  ةالمعتبر 
 .وعاشرها معاشرة الأزواج ،إلى عصمته وعقد نكاحه أثناء العدة وقد أرجعها

وفي وقت ، ...........وفي بيت الزوجية الكائن في  م،١٩٩٩عام  ٤في شهر  -٣
ن ة عأنت طالق بالثلاث، تكوني بري " :بقوله لها ةدعى عليه زوجته المدعيخاطب الم ،ءالمسا

وأنه لم يكن  ،شرعاً  ةالمعتبر  ةوفي مجلس واحد، وكان المدعى عليه في الحال ،"ذمتي بالثلاث 
إلى عصمته  العقلية، وقد أرجعهابكامل قواه  ومتمتع ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،ولا مجبراً  ،مكرهاً 

 .وعاشرها معاشرة الأزواج ،حه أثناء العدةوعقد نكا
وفي وقت  ،...........وفي بيت الزوجية الكائن في  م،١٩٩٩عام  ٦في شهر  -٤

لا يردك لا شرع ولا  ،لثلاثأنت طالق با " :لها بقوله ةخاطب المدعى عليه زوجته المدعي ،ءالمسا
ولا ، مكرهاً وقانوناً، ولم يكن  اً شرع ةالمعتبر  ةى عليه في الحالوكان المدع ،في مجلس واحد ،"فرع 

                                 
" من : المدهوش بأنه - ) ٨٨( من المادة ) ب ( في الفقرة  - ة عرف قانون الأحوال الشخصي :المدهوش ١

   ".فقد تمييزه؛ من غضب، أو وله، أو غيرهما، فلا يدري ما يقول 
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عاشرها وهي الطلقة المكملة للطلقتين، وبعدها  ،ومتمتع بكامل قواه العقلية ،ولا سكراناً  ،مدهوشاً 
 .معاشرة الأزواج

 ةوفي بيت الزوجي ة،خاطب المدعى عليه المدعي م،١٩٩٩عام  ١٠في شهر  -٥
بكامل قواه  وكان متمتعاً  ،"طالق بالثلاث ، أنت يأنت مثل أخت" : لهابقوله ، ......... الكائن في

 .ولا سكران ،ولا مدهوش ،غير مكره ،العقلية
أنت طالق إذا لم  " :بقوله ةخاطب المدعى عليه المدعي م،٢٠٠٠ /٢ /١بتاريخ  -٦
وكان  ،ةدعيولم تعتذر الم ،في وقت الظهر، ........في  ،وذلك في بيت المدعى عليه ،"تعتذري 

 .ولا مجبراً  ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،لم يكن مكرهاً و ، ةلعقليبكامل قواه ا متمعاً 
  

 .تحصر وتقدم أثناء المحاكمة: البينات
  .النظر والفصل في هذه الدعوى صلاحية لمحكمتكم الموقرة

 
ه من المحكمة الكريمة تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة هذ ةتلتمس المدعي :الطلب

 ةالحكم بوقوع طلاق بائن بينون ؛١باتثالمحاكمة والإوغَب  ،كمةلمحااين موعد يبعد تع ،الدعوى
  .ينه الرسوم والمصاريف حسب الأصولمع تضم ة،كبرى من المدعى عليه على المدعي

  
الاحترام واقبلو  

 
م٢٠٠٠ /٢ /٢٩في  تحريراً  ةالمدعي             

  
  
  

                                 
فيكون المقصود ". بعد أو عَقِبَ " عبارة عن كلمة قضائية موروثة، تعني : غَب  :ثباتالمحاكمة والإ ب غَ  ١

يلتمس المدعي من القاضي عَقِبَ المحاكمة وإثبات المدعى به؛ إصدار الحكم  أي":  ثباتالمحاكمة والإ ب غَ " بعبارة 
بوقوع طلاق بائن الذي تضمنه الطلب في لائحة الدعوى، كأن يكون الطلب في لائحة الدعوى متضمناً طلب الحكم 

قد جاء في المادة ف .ة كما هو في مبين في لائحة الدعوى في المتن أعلاهكبرى من المدعى عليه على المدعي ةبينون
تعود المحكمة إلى قاعة : " م، ما نصه١٩٥٠، لعام ١١٢من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، رقم  ٣١١

المحاكمة، وتنعقد الجلسة؛ فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم، ويوقعه الكاتب غَب تلاوته، وإلا استُهدف للغرامة 
   ".  ٢٠٤المنصوص عليها في المادة 
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  ورقة ضبط محكمة شرعية الخليل
  

  القرار
  

 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى
 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ،١ةمن المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

( المذكور على المدعية  )م (  من المدعى عليه ةأولى رجعي ةفقد حكمت بثبوت وقوع طلق ؛الشرعية
 " .......:في  منزل الزوجية الكائن في بلدة  م١٩٩٧ /١وذلك بقوله لها في شهر  ،المذكورة )ن 

وكان  ،"لا شرع ولا فرع  كردبما  ،أنت طالق بالثلاث ،أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث
أيام بصحة الرجعة أثناء العدة الشرعية بعد ثلاثة أو أربعة و  ،وبكامل أهليته الشرعية ،واعياً  صاحياً 

من المدعى  ةثانية رجعي ةطلقوبثبوت وقوع  .وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج ؛الطلاق من وقوع
أنت "  :بقوله لهام، ١٩٩٩ من عام  ٤في شهر  ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية  )م ( عليه 

ولم  ،وقانوناً  اً منه شرع ةالمعتبر  ةوكان في الحال ،"ن ذمتي بالثلاث ة عطالق بالثلاث، تكوني بري
وكان ذلك في منزل الزوجية الكائن ، بكامل قواه العقلية ومتمتع ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،يكن مكرهاً 

بوت وبث .عاشرها معاشرة الأزواج حيث ؛وبصحة الرجعة أثناء العدة الشرعية بالفعل ،........في 
 ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية  )م ( كبرى من المدعى عليه  ةطلقه ثالثة بائنة بينونوقوع 

 قاصداً "  لا يردك لا شرع ولا فرع ،لثلاثأنت طالق با"  :بقوله لهام، ١٩٩٩من عام  ٦في شهر 
ت دورد.  .......في منزل الزوجية الكائن في  ؛بكامل أهليته الشرعية ،صاحياً  وكان واعياً ، تأديبها

 )م ( قد بانت من زوجها المدعى عليه  ةالمذكور  )ن ( تكون وبذلك  .باقي الطلاقات المدعى بها
وأنها لا  ،من تاريخه أدناه وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً  ،ثالثة بائنة بينونة كبرى ةالمذكور بطلق

وانقضاء  ،لاقها منهوبعد ط ،ويشترط دخوله بها، غيره لا بقصد التحليل حتى تنكح زوجاً  تحل له
 وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ . تحل له ؛عدتها

في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق ،له
 .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥ /٢

 
  القاضي                     الكاتب                                         

                                 
  .وقد سبق الحديث عنها في الفصل التمهيدي. هي مجلة الأحكام العدلية :المجلة ١
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ١٨٧ /٢٥ /٣٢٠ :ا	ر
م  ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����                                       

  ه١٤٢١ /٥ /٢: د�وان 
��� ا	���ة                                       ا	��ر��          

� 	����ء ا	�ر��                               و�ق    ���  م٢٠٠٠ /٨ /٢: ا	! �س ا
  �� ا	%��لا	�ر���  �#!ا	!"      

_________________________________________________________  
  ٢٠٠٠ /٦٨في الدعوى أساس  الشرعية الخليلإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
   .س. ر: القاضي
  .وسكانها ........... من ) ح .ن(  :المدعية

  ............... وعنوانه للتبليغ ،وسكانها............  من )ع . م ( :المدعى عليه
  .كبرى ةثبات طلاق بائن بينونإطلب : موضوعال

  .١وجاهي: نوع الحكم
  .الإقرار: الأسباب الثبوتية

  
  يتصدر القرار الآداعيين المذكورين في الدعوى المتكونة بين المت

 باسم االله تعالى
 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى

 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
كمات قانون أصول المحا من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

( المذكور على المدعية  )م (  من المدعى عليه ةأولى رجعي ةفقد حكمت بثبوت وقوع طلق ؛الشرعية
 " .......:في  منزل الزوجية الكائن في بلدة  م١٩٩٧ /١وذلك بقوله لها في شهر  ،المذكورة )ن 

                                 
، أو إذا حضر المدعى )المدعي والمدعى عليه ( هو الحكم الذي صدر بمواجهة الطرفين : الحكم الوجاهي ١

. جاهياً عليه ولو لجلسة واحدة من جلسات الدعوى، فلا يشترط حضور الجلسات كلها أو أغلبها ليكون الحكم و 
قانون أصول : ينظر. ( وهو الذي صدر، والمدعى عليه لم يحضر أياً من جلسات الدعوى: الحكم الغيابي: وضده

القضاة، مفلح  - ٥٥٥الكافي، ص : التكروري - ١١٨الوجيز، ص : التكروري - ١٠٢المادة : الشرعيةالمحاكمات 
م، ص ٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ٢الأردن، ط - ة، عمانأصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقاف: عواد
٣٥٢  .( 
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وكان  ،"ع لا شرع ولا فر  كردبما  ،أنت طالق بالثلاث ،أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث
أيام وبصحة الرجعة أثناء العدة الشرعية بعد ثلاثة أو أربعة  ،وبكامل أهليته الشرعية ،واعياً  صاحياً 

من المدعى  ةثانية رجعي ةطلقوبثبوت وقوع  .وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج ؛الطلاق من وقوع
أنت "  :بقوله لهام، ١٩٩٩ من عام  ٤في شهر  ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية  )م ( عليه 

ولم  ،وقانوناً  اً منه شرع ةالمعتبر  ةوكان في الحال ،"ن ذمتي بالثلاث ة عطالق بالثلاث، تكوني بري
وكان ذلك في منزل الزوجية الكائن ، بكامل قواه العقلية ومتمتع ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،يكن مكرهاً 

بوت وبث .عاشرها معاشرة الأزواج حيث ؛ة بالفعلوبصحة الرجعة أثناء العدة الشرعي ،........في 
 ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية  )م ( كبرى من المدعى عليه  ةوقوع طلقه ثالثة بائنة بينون

 قاصداً "  لا يردك لا شرع ولا فرع ،لثلاثأنت طالق با"  :بقوله لهام، ١٩٩٩من عام  ٦في شهر 
ت دورد........ في منزل الزوجية الكائن في  ؛أهليته الشرعيةبكامل  ،صاحياً  وكان واعياً ، تأديبها

 )م ( قد بانت من زوجها المدعى عليه  ةالمذكور  )ن ( تكون وبذلك  .باقي الطلاقات المدعى بها
وأنها لا  ،من تاريخه أدناه وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً  ،ثالثة بائنة بينونة كبرى ةالمذكور بطلق

لاقها منه وانقضاء وبعد ط ،ويشترط دخوله بها، غيره لا بقصد التحليل ح زوجاً حتى تنك تحل له
 وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ . تحل له ؛عدتها

في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق ،له
  .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥ /٢

 
  القاضي                         الكاتب                                        
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  محكمة الاستئناف الشرعية                                    السلطة الوطنية الفلسطينية
  القدس                                                    اةقاضي القضديوان    
  والمنعقدة مؤقتاً في نابلس                                           المحاكم الشرعية    

  
  "هيئة المحكمة  "

  .رئيس المحكمة /ب. حالشيخ : الرئيس
  .عضو المحكمة /خ. صالشيخ : العضو
  .لمحكمةعضو ا /ب. مالشيخ : العضو

  
  . .........وكيلتها المحامية  –وسكانها .......من  /ح. ن: المدعية

  ........... وكيله المحامي –وسكانها .........من  /ع. م: المدعي عليه
  .كبرى  ةإثبات طلاق بائن بينون: ستئنافموضوع الا

تاريخ ب ٢٠٠٠ /٦٨صادر عن شرعية الخليل في الدعوى أساس  ،وجاهي: الحكم المستأنف
  .١٨٧ /٢٥ /٣٢٠ م تحت رقم٢٠٠٠ /٨ /٢

  .٢٠٠٠ /٢٥٥: ستئنافرقم الا
 من قانون أصول المحاكمات ١٣٨رفع بموجب المادة  ،م٢٠٠٠ /٩ /٣: ستئنافتاريخ الا

  .الشرعية
  

  القرار الصادر باسم االله تعالى
  . طلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بهابعد الا

 )م (  من المدعى عليه ةأولى رجعي ةحكمها بثبوت وقوع طلق تدائيةبأصدرت المحكمة الا
في  منزل الزوجية  م١٩٩٧ /١وذلك بقوله لها في شهر  ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية 

لا  كردبما  ،أنت طالق بالثلاث ،أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث " .......:الكائن في بلدة 
وبصحة الرجعة أثناء العدة الشرعية  ،وبكامل أهليته الشرعية ،واعياً  صاحياً وكان  ،"شرع ولا فرع 

 ةطلقوبثبوت وقوع  .وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج ؛الطلاق أيام من وقوعبعد ثلاثة أو أربعة 
 من عام  ٤في شهر  ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية  )م ( من المدعى عليه  ةثانية رجعي

 ةوكان في الحال ،"ن ذمتي بالثلاث ة عأنت طالق بالثلاث، تكوني بري"  :ه لهابقولم، ١٩٩٩
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، بكامل قواه العقلية ومتمتع ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،ولم يكن مكرهاً  ،وقانوناً  اً منه شرع ةالمعتبر 
 حيث ؛وبصحة الرجعة أثناء العدة الشرعية بالفعل ،........وكان ذلك في منزل الزوجية الكائن في 

 )م ( كبرى من المدعى عليه  ةبوت وقوع طلقه ثالثة بائنة بينونوبث .عاشرها معاشرة الأزواج
أنت طالق "  :بقوله لهام، ١٩٩٩من عام  ٦في شهر  ،المذكورة )ن ( المذكور على المدعية 

في  ؛رعيةبكامل أهليته الش ،صاحياً  وكان واعياً ، تأديبها قاصداً "  لا يردك لا شرع ولا فرع ،لثلاثبا
وأن عليها  ،ورد باقي الطلاقات المدعى بها في الدعوى المذكورة ،......منزل الزوجية الكائن في

وتضمينه  ،غيره وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً  ،من تاريخ الحكم المذكور العدة الشرعية اعتباراً 
 ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،ويمين المدعية ،والتصادق ،بناء على الإقرار ؛الرسوم والمصاريف

من قانون الأحوال الشخصية،  ١٠٠و ٩٨و ٩٤و ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل
  .أصول المحاكمات الشرعيةمن قانون  ٧٥و ٦٧و

يخ وار بالألفاظ والتها إليه و نَ بوقوع الطلقات الثلاث المُ  - الحكمأن  :ولدى التدقيق تبين
وبرد باقي الطلقات  ،هماإليه و نَ المُ ن الأول والثاني يالرجعي وبصحة الرجعة من الطلاقين ،المذكورة

وعجز المدعية عن  ،والتصادق ،وذلك بناء على الإقرار ؛في الدعوى إليهاه و نَ المُ و  ،المدعى بها
موافق  صحيح -بها في الحكمه و نَ المُ للمواد ، و ويمين المدعى عليه ،إثبات ما أنكره المدعى عليه

  .)فتقرر تصديقه ( ؛ للوجه الشرعي
من  ٦٧بتدائية إلى أنها اعتمدت في حيثيات حكمها على المادة ت نظر المحكمة الافَ لْ ويُ 

نه لم يسمع لأ ؛أن هذه المادة لا تنطبق على هذه الدعوى ، علماً قانون أصول المحاكمات الشرعية
  .فاقتضى التنبيه لذلك لمراعاته مستقبلاً . في الدعوى بينة شخصية

  .م٢٠٠٠ /٩ /١١فق او الم ه١٤٢١ /٦ /١٣في  تحريراً 
  
  

  ستئناف الشرعيةرئيس محكمة الا
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  :ويتضح من هذا التطبيق جملة أمور، هي
اشتراط أن تكون المرأة زوجة؛ ليلحقها الطلاق، وهذا يتضح من البند الأول في  -١

الشرعي  المدعية زوجة ومدخولة بصحيح العقد" على أن  :والذي ينص ى،وقائع الدعو  لائحة
م، والطلاق ١٩٩٩/ ١٠كما ويتضح من حكم القاضي برد الطلاق الواقع في شهر ". للمدعى عليه

م؛ لكونه قد وقع على غير الزوجة؛ إذ أنها قد بانت بينونة كبرى ٢٠٠٠ /٢ /١الواقع بتاريخ 
  .كما سيأتي بيانهم ١٩٩٩/ ٦ بالطلاق الثالث الواقع في شهر

الثلاث؛ طلقة واحدة رجعية، وفق ما ذهب إليه ابن تيمية الحكم بوقوع الطلاق بلفظ  -٢
  :، وهذا الحكم يتضح مما يأتي- رحمهما االله –وتلميذه ابن القيم 

أنت طالق بالثلاث، " م، بلفظ ١٩٩٧/ ١قضاء القاضي بوقوع الطلاق الواقع في شهر   - أ
 .رجعية ىأول؛ طلقة "ما بردك لا شرع ولا فرع أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، 

أنت طالق " م، بلفظ ١٩٩٩ /٤قضاء القاضي بوقوع الطلاق الواقع في شهر   - ب
 .؛ طلقة ثانية رجعية" بالثلاث، تكوني برية عن ذمتي بالثلاث

واشتراط . دون الثلاثأن يقع بعد الدخول، وأن يكون : منها ،يقع الطلاق رجعياً؛ بشروط-٣
من البند الأول في لائحة وقائع الدعوى، إذ نص وقوع الطلاق بعد الدخول؛ ليكون رجعياً، يتضح 

  ". المدعية زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي للمدعى عليه"  :، فقد جاء فيهالشرطعلى هذا 
فيتضح من قول الزوج لزوجته  دون الثلاث، –بعد الدخول الواقع –وأما اشتراط كون الطلاق 

بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، ما بردك لا  أنت طالق بالثلاث، أنت طالق: " م١٩٩٧/ ١في شهر 
وهذا هو الطلاق الرجعي الأول؛ فيبقى معه طلقتان؛ لأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع  ،" شرع ولا فرع

أنت : " م١٩٩٩/ ٤ول الزوج لزوجته في شهر كما ويتضح من ق. واحدة رجعية كما سبق بيانه
هو الطلاق الرجعي الثاني؛ لأنه وإن كان  ، وهذا" طالق بالثلاث، تكوني برية عن ذمتي بالثلاث
  .الطلاق الثاني، إلا أنه دون الثلاث، فيقع رجعياً 

يحق للمطلق رجعياً؛ إرجاع مطلقته إلى عصمته ما دامت في العدة، من غير مهر وعقد  -٤
بصحة الرجعة أثناء العدة "  :جديدين، ودون توقف على رضاها، وهذا يتضح من حكم القاضي

، والطلاق الثاني الرجعي الواقع م١٩٩٧ /١بعد الطلاق الرجعي الأول الواقع في شهر "  الشرعية
  .م١٩٩٩ /٤في شهر 
ولا يرفع الحل؛ بحيث يحل للزوج المطلق رجعياً  ،لا يزيل الطلاق الرجعي الملك -٥

بصحة الرجعة أثناء العدة : الاستمتاع بمطلقته ما دامت في العدة، وهذا يتضح من حكم القاضي
 –ة الزوج المطلق لزوجته معاشر ب –والطلاق الرجعي الثاني ،من الطلاق الرجعي الأول -عية لشر ا

  .معاشرة الأزواج –المطلقة
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ينقص الطلاق الرجعي عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وهذا يتضح من  -٦
ي للزوج طلقتان، م عدد الطلقات؛ بحيث بق١٩٩٧ /١إنقاص الطلاق الرجعي الأول الواقع في شهر 
م عدد الطلقات؛ بحيث بقي للزوج طلقة ١٩٩٩ /٤ر هوإنقاص الطلاق الرجعي الثاني الواقع في ش

  .م١٩٩٩/ ٦واحدة، وهي التي وقعت في شهر 
يقع الطلاق بائناً بينونة كبرى؛ إذا كان مكملاً للثلاث، وهذا يتضح من قول الزوج لزوجته  -٧

وهذا هو الطلاق الثالث الذي "  ثلاث، لا يردك شرع ولا فرعأنت طالق بال: " م١٩٩٩ /٦في شهر 
  .سبقه طلاقان، فكان مكملاً للثلاث، فيقع بائناً بينونة كبرى

الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل الحل بين الزوجين؛ بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجاً  -٨
د صقأن يتزوجها الثاني ب: لثانيواج اويشترط في هذا الز . غيره، بعد انقضاء عدتها من الزوج الأول

د التحليل، وأن يدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها صقالديمومة لا ب
أي  –بأنها : - بوقوع الطلاق البائن بينونة كبرىبعد حكمه  –وهذا يتضح من حكم القاضي . منه
 لا تنكح زوجاً غيره ىوأنها لا تحل له حت... زوجهامن  قد بانت"  –مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرىال

  ". بقصد التحليل، ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضاء عدتها؛ تحل للأول
ما كان يملكه من طلاق، وهذا  دينونة كبرى؛ يكون الزوج قد استنفبالطلاق البائن ب -٩

وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى، وحكمه حكم القاضي بعدم حِل المرأة لزوجها؛ بمجرد : يتضح من
  .المدعى بها؛ لكون الزوج لا يملكها اتبرد باقي الطلاق

وهذا يتضح من حكم . الطلاق باللفظ الصريح؛ يقع، ولو لم ينو المطلق الطلاق - ١٠
م بالرغم من عدم قصد المطلق الطلاق، وإنما ١٩٩٩/ ٦القاضي بوقوع الطلاق الواقع في شهر 

  .الزوجة مجرد تأديب
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 بلفظ صريح رجعي ثان طلاقإثبات الجانب التطبيقي على 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ٢٠٠١/ ٩٨ :دعوى أساس                             الشرعية الموقرة جنينلدى محكمة 
  

  .وسكانها ........... من ) ح .م(  :المدعية
  .كانهاوس............  من )إ . ع ( :المدعى عليه

  .رجعي ثانثبات طلاق إطلب : موضوع الدعوى
  

  وقائع الدعوى
 .عليه ىبصحيح العقد الشرعي للمدع ةومدخول ةزوج ةالمدعي -١
طلاقاً مقابل الإبراء  ةالمدعى عليه زوجته المدعي طَلقم، ١٩٩٦/ ١١/ ١٠اريخ تب -٢

 ؛ومهر جديدين، ثمّ تزوجها بعقد ٧٦/ ٥٠/ ٤٧ بموجب الحجة رقم ،العام لدى هذه المحكمة
 )س . ر( المنظمة من قبل الشيخ  م،١٩٩٧ /٤ /٣تاريخ  ،٨٨٢٠٧بموجب وثيقة عقد الزواج رقم 

 .جنين الشرعية المأذون لدى محكمة
المدعى عليه  طَلق، ....... وفي بيت الزوجية الكائن في م،١٩٩٨ /٧/ ٤ بتاريخ -٣

حالة في  حين إيقاع الطلاقكان أنه و  ،في مجلس واحد ،" جوزتي طالق"  :لها بقوله ةزوجته المدعي
ومتمتع بكامل قواه  ،ولا سكراناً  ،ولا مدهوشاً  ،ولا مجبراً  ،وأنه لم يكن مكرهاً  ،شرعاً معتبرة منه 

 .العقلية
   .لا زالت في عدتها الشرعية المدعية -٤

 .تحصر وتقدم أثناء المحاكمة: البينات
  .عوىالنظر والفصل في هذه الد صلاحية لمحكمتكم الموقرة

ه من المحكمة الكريمة تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة هذ ةتلتمس المدعي :الطلب
من  رجعي ثانالحكم بوقوع طلاق  ،باتثالمحاكمة والإوغَب  ،لمحاكمةاين موعد يبعد تع ،الدعوى

  .والمصاريف حسب الأصول مع تضمينه الرسوم ة،المدعى عليه على المدعي
  

الاحترام واقبلو  
م١٩٩٨ /٧ /٢٠في  تحريراً  ةالمدعي             
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  ورقة ضبط محكمة جنين الشرعية
  

وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى، أقرّ بالزوجية والدخول الشرعيين بينه وبين المدعية، ... 
، وادعى أنه لم " جوزتي طالق" : وهو في حالة معتبرة منه شرعاً  قال ،وأقر بأنه في التاريخ المذكور

كما أقر بأنه سبق أن طلق المدعية طلاقاً مقابل الإبراء العام لدى هذه  .الطلاقللفظ يرد بهذا ا
المحكمة بالتاريخ المذكور، بموجب الحجة المذكورة، وتزوجها ثانية بالتاريخ المذكور، لدى المحكمة 

كن يقصد المذكورة، بموجب عقد الزواج المشار إليه، وأنه كان في حالة معتبرة منه شرعاً، وأنه لم ي
ق بائن لتقديمها للحصول على حجة طلا ؛طلاقها بموجب اتفاق بينه وبينها الطلاق كذلك، وإنما أراد

  ...، ولم يكن في نيته الطلاق مُطلقاً ١لأجل الحصول على الهوية الإسرائيلية ؛للجهات المختصة
  

  
 القاضي                         الكاتب                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
؛ )الزرقاء ( الراغب في الحصول على الهوية الإسرائيلية  المتزوج تشترط الداخلية الإسرائيلية على الرجل ١
حجة طلاق بائن منه لمن هي : أولاهما: ، شرطانالإسرائيليةأو الهوية تحمل الجنسية أخرى الزواج بامرأة  من خلال
حكم لمطلقته بحضانة أولادها منه؛ حتى لا يحصل أولاده من مطلقته على الهوية الإسرائيلية : وثانيهما. هفي عصمت

  .  مستقبلاً 
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  شرعية  جنين ورقة ضبط محكمة
 

 القرار
 

 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى
 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

أهل بلد المدعى عليه  ة، وأن عرففَ ح صَ من الألفاظ المُ  " جوزتي "أن لفظ ب قررتفقد  ؛الشرعية
لذلك  ؛المعنى الحقيقي وليس تحريف اللفظهو  ويريد بها الزوجة، وأن المعتبر " جوزتي" يطلق لفظ 
الطلاق، وحيث أقر المدعى عليه بحصول  من أقسام اللفظ الصريح في " طالق يجوزت" فإن لفظ 

ل الطلاق مقابل الإبراء العام بينه وبين المدعية، وادعى أنه لم يكن يقصد الطلاق، وإنما لأج
سرائيلية، فإن المحكمة تقرر أن الطلاق مقابل الإبراء العام الحاصل بين الحصول على الهوية الإ

لوقوعه النية، ولا تقبل دعوى الزوج عدم نيته لا يشترط  ؛متقاضيين، من أقسام اللفظ الصريحال
؛ العكسالطلاق، ذلك أن قصد الطلاق مفترض في الناطق باللفظ الصريح على وجه لا يقبل إثبات 

وحكمت بثبوت وقوع طلقة ثانية رجعية؛ من المدعى عليه على  .مؤاخذة المدعى عليه بإقرارهوقررت 
يصبح الطلاق  ؛ما دامت في العدة، وإن لم يفعل و فعلاً أ المدعية، وأن له الحق في مراجعتها قولاً 

 ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ . ...بائناً 
 /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق

  .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥
 

  الكاتب                                                                 القاضي         
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ١٥٤ /٤٠ /٢١٤ :ا	ر
م                                ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����         

  ه١٤٢١ /٥ /٢: د�وان 
��� ا	���ة                                       ا	��ر��          

� 	����ء ا	�ر��                               و�ق    ���  م٢٠٠٠ /٨ /٢: ا	! �س ا
  ��  ��نا	�ر���  �#!ا	!"      

_________________________________________________________  
  ٢٠٠١ /٩٨في الدعوى أساس  الشرعية جنينإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
   .ق. ن: القاضي
  .وسكانها ........... من ) ح .م(  :المدعية

  .وسكانها............  من )إ . ع ( :المدعى عليه
  .رجعي ثانثبات طلاق إطلب : موضوعال

  .وجاهي: حكمنوع ال
  .الإقرار: الأسباب الثبوتية

  
  يتداعيين المذكورين صدر القرار الآفي الدعوى المتكونة بين المت

 باسم االله تعالى
 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى

 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

أهل بلد المدعى عليه  ة، وأن عرففَ ح صَ من الألفاظ المُ  " جوزتي "أن لفظ ب قررتفقد  ؛الشرعية
لذلك  ؛اللفظالمعنى الحقيقي وليس تحريف هو  ويريد بها الزوجة، وأن المعتبر " جوزتي" يطلق لفظ 
من أقسام اللفظ الصريح في الطلاق، وحيث أقر المدعى عليه بحصول  " طالق يجوزت" فإن لفظ 

ل الطلاق مقابل الإبراء العام بينه وبين المدعية، وادعى أنه لم يكن يقصد الطلاق، وإنما لأج
عام الحاصل بين سرائيلية، فإن المحكمة تقرر أن الطلاق مقابل الإبراء الالحصول على الهوية الإ

لا يشترط لوقوعه النية، ولا تقبل دعوى الزوج عدم نيته  ؛متقاضيين، من أقسام اللفظ الصريحال
؛ العكسالطلاق، ذلك أن قصد الطلاق مفترض في الناطق باللفظ الصريح على وجه لا يقبل إثبات 

من المدعى عليه على وحكمت بثبوت وقوع طلقة ثانية رجعية؛  .مؤاخذة المدعى عليه بإقرارهوقررت 
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يصبح الطلاق  ؛ما دامت في العدة، وإن لم يفعل أو فعلاً  المدعية، وأن له الحق في مراجعتها قولاً 
 ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ  ...بائناً 

 /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . اف الشرعيةمن محكمة الاستئن استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق
  .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥

 
  الكاتب                                                                 القاضي         
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  محكمة الاستئناف الشرعية                                 السلطة الوطنية الفلسطينية
  القدس                                                  قاضي القضاةديوان    
  والمنعقدة مؤقتاً في نابلس                                         المحاكم الشرعية    

  
  "هيئة المحكمة  "

  .رئيس المحكمة /ب. حالشيخ : الرئيس
  .عضو المحكمة /خ. صشيخ ال: العضو
  .عضو المحكمة /ب. مالشيخ : العضو

  
  . .........وكيلتها المحامية  –وسكانها .......من  /ح. م: المدعية
  ........... وكيله المحامي –وسكانها .........من  /إ. ع: عليه ىالمدع

  .رجعي ثانطلاق إثبات : ستئنافموضوع الا
بتاريخ  ٢٠٠١ /٩٨في الدعوى أساس  جنينشرعية صادر عن  ،وجاهي: الحكم المستأنف

  .١٥٤ /٤٠ /٢١٤ م تحت رقم٢٠٠٠ /٨ /٢
  .٢٠٠٠ /٣٧٠: ستئنافرقم الا

 من قانون أصول المحاكمات ١٣٨رفع بموجب المادة  ،م٢٠٠٠ /٩ /٣: ستئنافتاريخ الا
  .الشرعية

  
  القرار الصادر باسم االله تعالى

  
  . راق المتعلقة بهاطلاع على محضر الدعوى وسائر الأو بعد الا

أهل  ة، وأن عرففَ ح صَ من الألفاظ المُ  " جوزتي "أن لفظ بحكمها  بتدائيةأصدرت المحكمة الا
المعنى الحقيقي وليس هو  ويريد بها الزوجة، وأن المعتبر " جوزتي" بلد المدعى عليه يطلق لفظ 

في الطلاق، وحيث أقر من أقسام اللفظ الصريح  " طالق يجوزت" لذلك فإن لفظ  ؛تحريف اللفظ
المدعى عليه بحصول الطلاق مقابل الإبراء العام بينه وبين المدعية، وادعى أنه لم يكن يقصد 

سرائيلية، فإن المحكمة تقرر أن الطلاق مقابل الإبراء ل الحصول على الهوية الإالطلاق، وإنما لأج
ط لوقوعه النية، ولا تقبل دعوى لا يشتر  ؛متقاضيين، من أقسام اللفظ الصريحالعام الحاصل بين ال
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الزوج عدم نيته الطلاق، ذلك أن قصد الطلاق مفترض في الناطق باللفظ الصريح على وجه لا 
وحكمت بثبوت وقوع طلقة ثانية رجعية؛  .مؤاخذة المدعى عليه بإقرارهوقررت ؛ العكسيقبل إثبات 

ما دامت في العدة، وإن لم  أو فعلاً  من المدعى عليه على المدعية، وأن له الحق في مراجعتها قولاً 
ويمين  ،والتصادق ،بناء على الإقرار ؛وتضمينه الرسوم والمصاريف ...يفعل يصبح الطلاق بائناً 

 ٩٨و ٩٤و ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،المدعية
  .اكمات الشرعيةأصول المحمن قانون  ٧٥و ٦٧من قانون الأحوال الشخصية، و ١٠٠و

الطلاق مقابل الإبراء العام، وبثبوت وقوع طلقة ثانية بوقوع  -  الحكمأن  :ولدى التدقيق تبين
 صحيح - ه بها في الحكمو نَ للمواد المُ ، و المدعية ويمين ،والتصادق ،وذلك بناء على الإقرار رجعية؛

  .)فتقرر تصديقه ( ؛ موافق للوجه الشرعي
  

  .م٢٠٠٠ /٩ /٢٠فق او الم ه١٤٢١ /٦ /٢٢في  تحريراً 
  
  

  ستئناف الشرعيةرئيس محكمة الا
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ك بينه والتطبيق الذي سبقه من ر إضافة إلى ما اشت –ويتضح من هذا التطبيق جملة أمور 
  :هي ،وهذه الأمور ،–أمور تم بيانها

إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي؛ أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى، وهذا يتضح  -١
 /١١ /١٠ا جاء في البند الثاني من لائحة وقائع الدعوى، فالزوج قد طلق زوجته بتاريخ مم

إلا بعقد  ذلكله  يَجُزولم يرجعها إلى عصمته حتى انتهت عدتها، فلما أراد مراجعها؛ لم  ،م١٩٩٦
بمجرد  ؛ومهر جديدين، وهذا دليل على أن الطلاق الرجعي قد آل إلى طلاق بائن بينونة صغرى

 كما ويتضح مما جاء في حكم القاضي من أحقية الزوج المطلق رجعياً مراجعة مطلقته. اء العدةانته
 ". ما دامت في العدة، وإن لم يفعل؛ يصبح الطلاق بائناً  ،قولاً أو فعلاً " 

، ينقص عدد عدة الطلاق الرجعي الطلاق البائن بينونة صغرى؛ نتيجة انتهاء -٢
جته، فإذا أرجع الزوج مطلقته التي آل طلاقها الرجعي إلى الطلقات التي يملكها الزوج على زو 

الذي  –طلقتين؛ إذا كان الطلاق الرجعي : لم يبق إلا -لانتهاء العدة - طلاق بائن بينونة صغرى 
 .إذا كان الطلاق هو الثاني ؛، وطلقة واحدةهو الطلاق الأول –آل إلى طلاق بائن بينونة صغرى 

الثاني من لائحة وقائع الدعوى، فالزوج قد طلق زوجته الطلقة الأولى وهذا يتضح مما جاء في البند 
م، ولم يرجعها إلى عصمته حتى انتهت عدتها؛ فأصبح الطلاق ١٩٩٦ /١١/ ١٠الرجعية بتاريخ 

؛ فبقي له بعد ذلك ١٩٩٧ /٤ /٣بذلك بائناً بينونة صغرى، ثم أرجعها بعقد ومهر جديدين بتاريخ 
، م١٩٩٨ /٧ /٤كم القاضي بوقوع الطلاق الواقع بعد ذلك، بتاريخ طلقتان؛ بدليل ما تضمنه ح

 .رجعياً ثانياً 
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل ملك النكاح دون الحل؛ بحيث يحق للمطلق  -٣

إرجاع مطلقته إلى عصمته بعقد ومهر جديدين دون حاجة إلى أن تنكح زوجاً غيره، وهذا يتضح 
ة وقائع الدعوى، إذ أرجع المطلق مطلقته إلى عصمته بعقد ومهر مما جاء في البند الثاني من لائح

 .دون حاجة إلى نكاحها زوجاً غيره ،جديدين
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٧٩ 
 

 صغرى، بينونة بائن طلاق إلى آل كنائي بلفظ أول رجعي طلاق: الجانب التطبيقي على
  لطلاقا المطلق به رديُ  لم كنائي، الطلاق لفظ لكون ؛الثاني الطلاق بثبوت الدعوى ورد

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ٢٠٠٠/ ٨٦ :دعوى أساس                             .الشرعية الموقرة أريحالدى محكمة 

  
  .وسكانها ........... من )ف  .ص(  :المدعية

  .وسكانها............  من )ج . أ ( :المدعى عليه
  .صغرى بينونة بائن رجعي أول وثان آل إلى طلاقثبات طلاق إطلب : موضوع الدعوى

  
  وقائع الدعوى

 .عليه ىبصحيح العقد الشرعي للمدع ةومدخول ةزوج ةالمدعي -١
المدعى  خاطب ،......في  وفي بيت الزوجية الكائنم، ١٩٩٩/ ٩/ ١٠اريخ تب -٢

 ، وأنه بعد ساعة من إيقاع الطلاق" أنت محرمة علي مثل أختي" : بقوله لها ،ةعليه زوجته المدعي
المذكورين  قاصداً طلاقها، وأنه كان حين إيقاع الطلاقين" اخرجي من بيتي : " بقولهالأول، خاطبها 

  .في حالة معتبرة منه شرعاً، ويتمتع بكامل قواه العقلية
  .طلاقاً قبل هذا الطلاق ى المدعيةلم يسبق أن أوقع علإن المدعى عليه  -٣
حتى  ،حهإلى عصمته وعقد نكا مطلقته المدعية جعالم ير إن المدعى عليه  -٤

   .بوضعها حملاً ذكراً بعد تاريخ الطلاق بعشرة أيام ؛انقضت عدتها الشرعية منه
 .تحصر وتقدم أثناء المحاكمة: البينات

  .النظر والفصل في هذه الدعوى صلاحية لمحكمتكم الموقرة
ه تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة هذ الموقرةمن المحكمة  ةتلتمس المدعي :الطلب

 رجعي أول وثانالحكم بوقوع طلاق  ؛ثباتالمحاكمة والإوغَب  لمحاكمة،اين موعد يتعد بع ،الدعوى
ينه الرسوم مع تضم ،بوضع حملها ة المدعيةبانتهاء عد ؛صغرى بينونة بائن آل إلى طلاق

   .والمصاريف حسب الأصول
الاحترام واقبلو  

م١٩٩٩ /١٠ /١في  تحريراً  ةالمدعي             
  



٢٨٠ 
 

  الشرعية أريحاورقة ضبط محكمة 
زوجتي الداخل عليها  )ف . ص(  المدعية: قال ،وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى... 

 ،......وفي بيت الزوجية الكائن في  م،١٩٩٩/ ٩/ ١٠ بصحيح العقد الشرعي، وأنه بتاريخ
أخرجي من بيتي : " وبعد ساعة قلت لها، وأني " أنت محرمة علي مثل أختي" : خاطبتها بقولي لها

، وإني لم أكن أقصد طلاقها في الحالتين، وإنما قلت لها ذلك؛ إثر مشكلة حصلت بيني وبينها، "
وأردت أن تخرج من البيت فقط، ولم يسبق أن أوقعت عليها طلاقاً سابقاً، وقد وضعت المدعية طفلاً 

جعها إلى ذكراً بعد حادثة الطلاق الذي تدعيه بعشرة أيام تقريباً، وهي في بيت والدها، ولم أر 
  .عصمتي بعد ذلك؛ لأني لم أطلقها

إما الطلاق أو : لا تحتمل إلا معنيين" أنت محرمة علي مثل أختي " إن لفظ : المحكمة
الظهار، ولا يمكن أن تكون لمعنى آخر، لذلك فإن المحكمة تكلف المدعى عليه تحديد قصده من 

  .كنت أقصد طلاقها: هذا اللفظ بأحد المعنيين، فقال
من ألفاظ الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا " اخرجي من بيتي " وحيث إن لفظ : ةالمحكم

لم أقصد به طلاق المدعية، : بالنية؛ فإن المحكمة تسأل المدعى عليه عن نيته بهذا اللفظ، فقال
  .وإنما قصدت خروجها من البيت إثر المشكلة فقط

الطلاق، فإن " اخرجي من بيتي : " تهوعليه، وحيث ذكر المدعى عليه أنه ما أراد بقوله لزوج
المحكمة تقرر توجيه اليمين الشرعية له؛ للقَسَمِ على عدم قصده الطلاق، وبعد تصوير اليمين له، 

م، وفي بيت الزوجية الكائن ١٩٩٩/ ٩/ ١٠واالله العظيم، إنني بتاريخ : " استعد لحلفها، وحلفها قائلاً 
، أني لم أقصد "اخرجي من بيتي : " بقولي لها) ف . ص( ، وعندما خاطبت زوجتي .....في 

  ).طلاقها بهذا اللفظ، وإنما قصدت خروجها من البيت فعلاً؛ إثر المشكلة، واالله على ما أقول وكيل 
أنت محرمة : " وعليه، وحيث أقر المدعى عليه بصدور الطلاق منه، بقوله لزوجته المدعية

اخرجي : " وأقر أنه خاطبها بعد ذلك بساعة، قائلاً لها، قاصداً بهذا اللفظ الطلاق، "علي مثل أختي 
، وأنه لم يكن يقصد طلاقها بهذا اللفظ، وحلف اليمين الشرعية على نيته هذه، وأقر أنه لم "من بيتي 

يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه بعد هذا الطلاق، وأن عدتها قد انقضت بوضع الحمل، فإنه 
رُ سؤال الطرفين عن كلامهما الأخير فيها، فكرر والحالة هذه، لم يبق ما يقال في ه ذه الدعوى، وأُقَر

كل واحد منهما أقواله السابقة، وعليه، ولتوفر أسباب الحكم؛ أعلنت ختام المحاكمة، واتخذت القرار 
  :الآتي

  
  الكاتب                                                                 القاضي       
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  شرعية  أريحا بط محكمةورقة ض
 

 القرار
 

 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى
 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
ات قانون أصول المحاكم من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

( على المدعية ) ج . أ( بثبوت وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليه فقد حكمت  ؛الشرعية
آلت إلى طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى؛ بانقضاء عدة المدعية؛ بوضعها الحمل، ولا ) ف. ص

يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتين، ورددت دعوى 
لمدعية طلبها الحكم بثبوت الطلاق الثاني المدعى؛ ذلك أنه لفظ كناية، حلف المدعى عليه اليمين ا

 وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ ..... على أنه لم يكن يقصد به طلاقها
. ستئناف الشرعيةمن محكمة الا استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً 

  .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥ /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً 
 

  الكاتب                                                                 القاضي         
                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٨٢ 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ١٥٤ /٤٠ /٢١٤ :ا	ر
م ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����                                        

  ه١٤٢١ /٥ /٢: د�وان 
��� ا	���ة                                       ا	��ر��          

� 	����ء ا	�ر��                       ���  م٢٠٠٠ /٨ /٢: و�ق            ا	! �س ا
  �� أر�"�ا	�ر���  �#!ا	!"      

_________________________________________________________  
  ٢٠٠٠/ ٨٦في الدعوى أساس  الشرعية أريحاإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
   .ق. أ: القاضي
  .وسكانها ........... من )ف  .ص(  :المدعية

  .وسكانها............  من )ج . أ ( :المدعى عليه
  .صغرى بينونة بائن رجعي أول وثان آل إلى طلاقثبات طلاق إطلب : موضوعال

  .وجاهي: نوع الحكم
  .الإقرار: الأسباب الثبوتية

  
  يتداعيين المذكورين صدر القرار الآفي الدعوى المتكونة بين المت

 باسم االله تعالى
 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، التصادقو ، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى

 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

( على المدعية ) ج . أ( بثبوت وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليه فقد حكمت  ؛الشرعية
آلت إلى طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى؛ بانقضاء عدة المدعية؛ بوضعها الحمل، ولا ) ف. ص

يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتين، ورددت دعوى 
لف المدعى عليه اليمين المدعية طلبها الحكم بثبوت الطلاق الثاني المدعى؛ ذلك أنه لفظ كناية، ح

 وجاهياً  حكماً  .ت المدعى عليه الرسوم والمصاريفنْ م وضَ ..... على أنه لم يكن يقصد به طلاقها
. من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هوموقوف التنفيذ على تصديق ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً 

  .م٢٠٠٠ /٨ /٢ فقاو ه الم١٤٢١ /٥ /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً 
  الكاتب                                                                 القاضي         



٢٨٣ 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  محكمة الاستئناف الشرعية                                  السلطة الوطنية الفلسطينية
  القدس                                                  قاضي القضاةديوان    
  والمنعقدة مؤقتاً في نابلس                                          المحاكم الشرعية    

  
  "هيئة المحكمة  "

  .رئيس المحكمة /ب. حالشيخ : الرئيس
  .عضو المحكمة /خ. صالشيخ : العضو
  .عضو المحكمة /ب. مالشيخ : العضو

  
  . .........وكيلها المحامي –انهاوسك .......من  /ف. ص: المدعية
  ........... وكيله المحامي –وسكانها .........من  /ج. أ: عليه ىالمدع

  .صغرى بينونة بائن رجعي أول وثان آل إلى طلاقثبات طلاق إطلب : ستئنافموضوع الا
بتاريخ  ٢٠٠٠/ ٨٦في الدعوى أساس  أريحاصادر عن شرعية  ،وجاهي: الحكم المستأنف

  .١٥٤ /٤٠ /٢١٤ م تحت رقم٢٠٠٠ /٨ /٢
  .٢٠٠٠ /٣٧٠: ستئنافرقم الا

 من قانون أصول المحاكمات ١٣٨رفع بموجب المادة  ،م٢٠٠٠ /٩ /٣: ستئنافتاريخ الا
  .الشرعية

  
  القرار الصادر باسم االله تعالى

  . طلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بهابعد الا
ج . أ( بثبوت وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليه حكمها  بتدائيةأصدرت المحكمة الا

آلت إلى طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى؛ بانقضاء عدة المدعية؛ ) ف . ص( على المدعية ) 
بوضعها الحمل، ولا يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، ما لم تكن مسبوقة منه من قبل 

بثبوت الطلاق الثاني المدعى؛ ذلك أنه لفظ كناية، بطلقتين، وردت دعوى المدعية طلبها الحكم 
 ؛وتضمينه الرسوم والمصاريف ......حلف المدعى عليه اليمين على أنه لم يكن يقصد به طلاقها

 ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،ويمين المدعية ،والتصادق ،بناء على الإقرار
من  ٧٥و ٦٧الأحوال الشخصية، و من قانون ١٠٠و ٩٨و ٩٤و ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و



٢٨٤ 
 

  .أصول المحاكمات الشرعيةقانون 
  .)فتقرر تصديقه ( ؛ موافق للوجه الشرعي الحكم صحيحأن  :ولدى التدقيق تبين

  .م٢٠٠٠ /٩ /٢٠فق او الم ه١٤٢١ /٦ /٢٢في  تحريراً 
  
  

  ستئناف الشرعيةرئيس محكمة الا
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فة إلى ما سبق بيانه من أمور اشترك فيها هذا التطبيق إضا –ويتضح من هذا التطبيق 
  : - وما سبقه من تطبيقات
بالنية، ويكون رجعياً، وهذا  –التي تحتمل الطلاق وغيره –كناية بألفاظ الإن الطلاق يقع 

أنت محرمة علي مثل : " يتضح من طلب المحكمة من المدعى عليه تحديد قصده من قوله لزوجه
ولما بين المدعى عليه قصده مما خاطب به  ."أخرجي من بيتي : " ا أيضاً ه لهوقول ،" أختي

أخرجي : " دون قوله"  أنت محرمة علي مثل أختي: " زوجه، وأنه كان يقصد طلاقها من قوله لها
فحسب، والذي نوى به  -  قاضي بوقوع الطلاق باللفظ الأول؛ صدر الحكم عن ال" من بيتي
  .الحمل عبينونة صغرى؛ لانتهاء العدة بوضإلى طلاق بائن  رجعياً، ولكنه آل –الطلاق
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  تصحيح حجة طلاق ليصبح بائناً بينونة كبرى الجانب التطبيقي على
  

  بسم االله الرحمن الرحيم       
    

  : ا	ر
م                         ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����                            
  : ا	��ر��                          د�وان 
��� ا	���ة                                   

  : و�ق                          ا	!"�#م ا	�ر���                                       
                            دائرة نيابة الأحوال الشخصية           

  
   ٢٠٠٩/ ٤٤٨ :دعوى أساس                         لشرعية الموقرةا نابلسلدى محكمة 

  
  .ت. ر :وكيل نيابة الأحوال الشخصية ،المدعي باسم الحق العام الشرعي

  .وسكانها .........من  )د . س(  - ١: عليهما ىالمدع
  .وسكانها ............من  )ن . ب(  - ٢                

  
  .قطلب تصحيح حجة طلا : الموضوع

  
  وقائع الدعوى

  
وداخل بصحيح العقد الشرعي من المدعى عليها  ،كان المدعى عليه الأول زوج -١

 .الثانية
ب ( المذكور على زوجته المدعى عليها الثانية  )س ( أوقع المدعى عليه الأول  -٢

إلى آلت  ،م٢٠٠٣ /٩ /٤تاريخ  ١٤٩/ ٤ /٣٥١بموجب الحجة رقم  ؛المذكورة طلقة أولى رجعية )
لانتهاء العدة الشرعية للمدعى عليها الثانية دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد  ؛بينونة صغرىبائنة 

انية بموجب المدعى عليه الأول عقده على المدعى عليها الث دَ د وقد جَ  ،نكاحه لا بالفعل ولا بالقول
 .صادر عن هذه المحكمةعقد جديد ومهر جديد 

ب ( على زوجته المدعى عليها الثانية المذكور  )س ( أوقع المدعى عليه الأول  -٣
صادرة  ،م٢٠٠٦ /١ /٢٢تاريخ  ١١ /١٠١ /٣٧٤المذكورة طلقة ثانية رجعية بموجب الحجة رقم  )

المذكور المدعى عليها الثانية  )س ( رجع المدعى عليه الأول أوقد  ،الشرعية نابلسعن محكمة 
 .الأزواج أثناء عدتها الشرعيةبمعاشرتها معاشرة  ؛المذكورة إلى عصمته وعقد نكاحه )ب(
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المذكور طلقة  )س ( م أوقع المدعى عليه الأول ٢٠٠٩ /١٠ /١٣نه وبتاريخ إ -٤
بموجب حجة طلاق ثان بائن بينونة صغرى مقابل  ؛المذكورة )ب ( على المدعى عليها الثانية  ثانية

المدعى عليه  مَ تَ وقد كَ الشرعية،  نابلسصادرة عن محكمة  ١٧٨ /١٧٩ /٤١٣الإبراء العام رقم 
 .في البند الثالث من هذه الدعوى المذكور المذكور الطلاق الثاني )س(الأول 

لوقوع طلقة ثانية رجعية  ؛تكون الطلقة المذكورة أعلاه بائنة بينونة كبرى ،وعليه -٥
 /١٠١ /٣٧٤م رقم ٢٠٠٦ /١ /٢٢المذكور بتاريخ  )س ( سابقة من قبل المدعى عليه الأول 

١١. 
  

 .صر وتقدم أثناء المحاكمةالبينات تح
 .لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى

  
من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليهما  يباسم الحق العام الشرع ييلتمس المدع: الطلب

الحكم  ؛ثباتالإالمحاكمة و  ب وغَ  ،بعد تعيين موعد المحاكمة ،نسخة عن لائحة هذه الدعوى
طلقة ثالثة بائنة  إلى ١٧٨ /١٧٩ /٤١٣صغرى رقم  ةطلاق الثاني البائن بينونبتصحيح حجة ال

  .وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف القانونية ،كبرى حسب الوجه الشرعي ةبينون
  

  هذا مع الاحترام
  
  
  
  
  
  

 المدعي باسم الحق العام الشرعي                          م٢٠٠٩ /١٢ /١٠في  تحريراً 
 ت. ر                                                                      
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

   ١١/ ١٠١/ ٣٧٤: الرقم                          السلطة الوطنية الفلسطينية        
  هـ ١٤٢٦/ ١٢/ ٢٢: التاريخ            ديوان قاضي القضاة                             

  م٢٠٠٦/ ١/ ٢٢: وفق       المجلس الأعلى للقضاء الشرعي                      
  المحكمة الشرعية في نابلس      

_________________________________________________________  
  حجة طلاق رجعي ثان بعد الدخول

حضر المكلف  ،الشرعي سنابلقاضي  ،)ب . ح( في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 
 ،)ن . م( و  )إ . م(  :الثقتين لدينا ،عليه من قبل المكلفين شرعاً  وبعد التعريف ،)د. س( شرعاً 

 يزوجتي ومدخولت"  :قائلاً  ،قرر وهو في الحالة المعتبرة منه شرعاً  ،وسكانها ..........جميعهم من 
ق من عصمتي وعقد نكاحي طلقة طال )ن . ب( والغائبة عن المجلس  ،بصحيح العقد الشرعي

بموجب حجة  ؛م٢٠٠٣ /٩ /٤وأنه سبق أن أوقعت عليها طلقة أولى رجعية بتاريخ  ،ثانية رجعية
وقد  ،١٤٩ /٤ /٣٥١رقم  ،م٢٠٠٣ /٩ /٤الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ  ،الطلاق الرجعي

 ٩٧٢٠٨اج رقم بموجب وثيقة عقد الزو  ؛أرجعتها إلى عصمتي وعقد نكاحي بعقد ومهر جديدين
 ،الشرعية نابلسالمأذون لدى محكمة  )س . ر( م المنظمة من قبل الشيخ ٢٠٠٤ /١ /٣تاريخ 

ولم أرجعها إلى  ،ومتمتع بكامل قواي العقلية ،على هذه الطلاق ولا مجبراً  ،وأنني لست مدهوشاً 
سبق قيام وحيث تحقق إلينا  ". وتبليغها ،أطلب تسجيل ذلك. ولم تحصل بيننا معاشرة ،عصمتي

المنوه  طلاع على حجة الطلاق الأولوجرى الا ،الزوجية والدخول الشرعيين بين الزوجين المذكورين
المذكورة طلقة ثانية  )ب ( المذكور بأنه قد وقع منه على زوجته  )س ( فقد أفهمت الزوج  ؛بها

قد نكاحه خلال حق إرجاعها إلى عصمته وعوله  ،وأنه لم يبق له عليها سوى طلقة واحدة ،رجعية
 ،منه يصبح بائناً  ؛وإذا لم يفعل ذلك ،وعليه تسجيل ذلك لدى المحاكم الشرعية ،أو فعلاً  العدة قولاً 

 .وقررت تسجيله وتبليغها ذلك حسب الأصول ،من تاريخه أدناه وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً 
  .م٢٠٠٦ /١ /٢٢وفق  ه١٤٢٦ذي الحجة لسنة  ٢٢في  تحريراً 

  
  ق الأصل قوبلت                                           قاضي نابلس الشرعيصورة طب

  ب. ح                                                    عدد    صفحة    سجل
١١     ١٠١    ٣٧٤  

  الكاتب                                                                 
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  لرحيمبسم االله الرحمن ا
    

   ١٧٨/ ١٧٩/ ٤١٣: الرقم                          السلطة الوطنية الفلسطينية        
  هـ ١٤٣٠/ ١٠/ ٢٤: التاريخ            ديوان قاضي القضاة                             

  م٢٠٠٩/ ١٠/ ١٣: وفق                        المجلس الأعلى للقضاء الشرعي     
  محكمة الشرعية في نابلسال      

_________________________________________________________  
  طلاق ثان بائن بينونة صغرى مقابل الإبراء العام

  
حضر المكلفان  ،الشرعي نابلسقاضي  ،)إ . ع( في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 

ن . أ(  :الثقتين لدينا ،المكلفين شرعاً  وبعد التعريف عليهما من قبل ،)ن . ب( و  )د . س: (شرعاً 
 ؛قيام الزوجية والدخول الشرعي بينهما :تصادقا على .وسكانها ..........من  ،)ب . م( و ) 

أ . و( الشيخ المنظمة من قبل  م،٢٠٠٢ /١٠ /١٥تاريخ  ،٨٨٢٣١بموجب وثيقة عقد الزواج رقم 
بموجب حجة الطلاق  ؛أولى رجعية وعلى وقوع طلقة .الشرعية نابلسالمأذون لدى محكمة  )

وأن الزوج لم  ،١٤٩ /٤ /٣٥١ رقم ،م٢٠٠٣ /٩ /٤الشرعية بتاريخ  نابلسالصادرة عن محكمة 
وقد انتهت العدة الشرعية بمرور ثلاثة  ،رجع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه خلال العدة الشرعيةيُ 

د أرجع إلى عصمته وعقد وق ،وقد آل الطلاق إلى بائن بينونة صغرى ،أشهر بثلاث حيضات
 رقم  م،٢٠٠٤ /١ /٣الشرعية بتاريخ  نابلسبموجب عقد زواج جديد صادر عن محكمة  ؛نكاحه

إنني أبرأت ذمة  : "قائلة ،المذكورة )ب ( وقررت الزوجة  ،)س . ر( بمعرفة المأذون  ،٩٧٢٠٨
من جميع  ،ستحقه عليه بهذا الزواجأمن جميع ما  ،الحاضر في المجلس ،هذا )س ( زوجي 
 /٣٠ساس أومن النفقات المتراكمة لي عليه في الدعوى  ،ونفقة العدة ،التوابعو  ،والمؤجل ،المعجل
 ومن سائر الحقوق الزوجية إبراء عاماً  ،سارية )م (  و )أ ( على أن تبقى نفقة الصغيرين  ،٢٠٠٥
 أملك به نفسي اً مقابل أن يطلقني طلاق ؛ونزاع يتعلق بهذا الخصوص ،ودعوى ،من كل حق مانعاً 

طالق  ؛وبمقابل هذا الإبراء العام ،وأنت"  :قائلاً  ،المذكور )س ( وفي المجلس أجابها زوجها  ،"
وطلب  ". ستحقه عليك بهذا الزواجأوأبرأتك من جميع ما  ،مني طلقة ثانية تملكين بها نفسك

ن المذكورين وهما أهل وحيث صدر هذا الإقرار من الزوجي ،وعليه .الطرفان إجراء الإيجاب الشرعي
( المذكورة قد بانت من زوجها  )ب (  فقد أفهمتهما بأن الزوجة  ،بحضور المعرفين المذكورين ،له

 ،من تاريخه أدناه وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً  ،المذكور بطلقة ثانية بائنة بينونة صغرى) س 
وأقرر  ،والتأشير بما يلزم .قة منه بطلقتينما لم تكن مسبو  ،وبأنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين
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  .م٢٠٠٩ /١٠ /١٣ه وفق  ١٤٣٠شوال لسنة  ٢٤في  تحريراً  .تسجيله ذلك حسب الأصول
  صورة طبق الأصل قوبلت                                           قاضي نابلس الشرعي

  إ. ع                                                    عدد    صفحة    سجل
١٧٨     ١٧٩    ٤١٣  

  الكاتب                                                                 
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  ورقة ضبط محكمة نابلس الشرعية
  

  القرار
  

من  ١٨١٧ :ادمو لل وسنداً  ،للإيجاب الشرعي وتوفيقاً  ،والإقرار ،والطلب ،الدعوى :بناء على
فقد حكمت  ؛من قانون الأحوال الشخصية ٩٧و ٩٥و ٩٤و ٩٣و ٨٩و ٨٦و ٨٤و ٨٣و ،ةالمجل

 /٤١٣رقم  م،٢٠٠٩ /١٠ /١٣بتاريخ  ،الشرعية نابلسبتصحيح حجة الطلاق الصادرة عن محكمة 
بانت فيها المدعى  ؛نة بينونة صغرى إلى طلقة بائنة بينونة كبرىئمن طلقة ثانية با ،١٧٨ /١٧٩

 /١٠ /١٣وذلك بتاريخ  ،بائنة بينونة كبرىبطلقة ثالثة  ولألمدعى عليه الـليها الثانية من اع
بها  وداخلاً  وذلك بعد أن ثبت أنه كان زوجاً  ،غيره تنكح زوجاً  ىله حتوأنها لا تحل  ،م٢٠٠٩

آلت إلى بائنة بينونة  م٢٠٠٣ /٩ /٤وأنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ  ،بصحيح العقد الشرعي
وأنه قد عقد  ،لا بالقول ولا بالفعل نكاحه عدتها دون أن يرجعها إلى عصمته وعقدلانتهاء  ؛صغرى

بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عن هذه  ؛م بعقد ومهر جديدين٢٠٠٤ /١ /٣عليها بتاريخ 
 /١ /٢٢وأنه أوقع عليها طلقة ثانية رجعية بتاريخ  ،٩٧٢٠٨ رقم ،م٢٠٠٤ /١ /٣المحكمة بتاريخ 

بمعاشرتها لها معاشرة  ؛إلى عصمته وعقد نكاحه خلال عدتها الشرعية بالفعل وأرجعها ،م٢٠٠٦
 ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .وضمنت المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ،الأزواج بعد ذلك

 تحريراً  .فهم علناً  .موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة ،له وتابعاً 
 .م٢٠٠٩ /١٢ /٢٣وفق  ه١٤٣١محرم الحرام  ٦في 

 
 

 الكاتب                                                       القاضي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

   ٣٢٠/ ٢١٢/ ٤١٢: الرقم                            السلطة الوطنية الفلسطينية        
  هـ ١٤٣١/ ١/ ٦: التاريخ                              ديوان قاضي القضاة             

  م٢٠٠٩/ ١٢/ ٢٣: وفق                          المجلس الأعلى للقضاء الشرعي     
  المحكمة الشرعية في نابلس      

________________________________________________________  
  ٢٠٠٩ /٤٤٨في الدعوى أساس  الشرعية نابلسإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
  .إ. ع: القاضي
  .ت. رالأستاذ  :وكيل نيابة الأحوال الشخصية ،باسم الحق الشرعي المدعي

  .وسكانها ..........من  ،)د . س(  - ١  :المدعي عليهما
  .وسكانها ..........من  ،)ن . ب(  - ٢                 

  .قطلب تصحيح حجة طلا: الموضوع
  .يوجاه: نوع الحكم

  .الإقرار: الأسباب الثبوتية
  

  يتداعيين المذكورين صدر القرار الآفي الدعوى المتكونة بين المت
 باسم االله تعالى

من  ١٨١٧ :ادمو لل وسنداً  ،للإيجاب الشرعي وتوفيقاً  ،والإقرار ،والطلب ،الدعوى :بناء على
فقد حكمت  ؛من قانون الأحوال الشخصية ٩٧و ٩٥و ٩٤و ٩٣و ٨٩و ٨٦و ٨٤و ٨٣و ،المجلة

 /٤١٣رقم  م،٢٠٠٩ /١٠ /١٣بتاريخ  ،الشرعية نابلسبتصحيح حجة الطلاق الصادرة عن محكمة 
بانت فيها المدعى  ؛نة بينونة صغرى إلى طلقة بائنة بينونة كبرىئمن طلقة ثانية با ،١٧٨ /١٧٩

 /١٠ /١٣خ وذلك بتاري ،بائنة بينونة كبرىبطلقة ثالثة  ولأليها الثانية من المدعى عليه الـع
بها  وداخلاً  وذلك بعد أن ثبت أنه كان زوجاً  ،غيره تنكح زوجاً  ىله حتوأنها لا تحل  ،م٢٠٠٩

آلت إلى بائنة بينونة  م٢٠٠٣ /٩ /٤وأنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ  ،بصحيح العقد الشرعي
وأنه قد عقد  ،عللا بالقول ولا بالف نكاحه لانتهاء عدتها دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد ؛صغرى

بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عن هذه  ؛م بعقد ومهر جديدين٢٠٠٤ /١ /٣عليها بتاريخ 
 /١ /٢٢وأنه أوقع عليها طلقة ثانية رجعية بتاريخ  ،٩٧٢٠٨ رقم ،م٢٠٠٤ /١ /٣المحكمة بتاريخ 
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لها معاشرة بمعاشرتها  ؛وأرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه خلال عدتها الشرعية بالفعل ،م٢٠٠٦
 ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .وضمنت المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ،الأزواج بعد ذلك

 تحريراً  .فهم علناً  .موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة ،له وتابعاً 
 .م٢٠٠٩ /١٢ /٢٣وفق  ه١٤٣١محرم الحرام  ٦في 

 
 

 القاضي                                          الكاتب             
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

   محكمة الاستئناف الشرعية ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����                                        

  القدس                                د�وان 
��� ا	���ة                              

  والمنعقدة مؤقتاً في نابلس                                         ا	!"�#م ا	�ر���             

_________________________________________________________  
  "ة هيئة المحكم"                                       

  
  .مةرئيس المحك /ج. فالشيخ : الرئيس
  .عضو المحكمة/ أ. صالشيخ  :العضو
  .عضو المحكمة المنتدب/ ح. عالشيخ  :العضو
  .ت. رالأستاذ  :وكيل نيابة الأحوال الشخصية ،باسم الحق العام الشرعي يالمدع

    .وسكانها........... ، من )د . س(  - ١: المدعى عليهما 
    .وسكانها........... ، من )ن . ب(  - ٢                 

  .طلب تصحيح حجة طلاق: موضوع الاستئناف
 ،٢٠٠٩ /٤٤٨في الدعوى أساس  نابلس،صادر عن شرعية  ،وجاهي: الحكم المستأنف

  .٣٢٠ /٢١٢ /٤١٢المسجل تحت رقم  م،٢٠٠٩ /١٢ /٢٣بتاريخ 
  .م٢٠١٠ /١٧: رقم الاستئناف

لمحاكمات من قانون أصول ا ١٣٨رفع بموجب المادة  ،م٢٠١٠ /١ /٢٥: الاستئنافتاريخ 
  .الشرعية 
  

  القرار الصادر بسم االله تعالى
  بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها

  
 نابلسحكمها بتصحيح حجة الطلاق الصادرة عن محكمة  بتدائيةأصدرت المحكمة الا

ى من طلقة ثانية بائنة بينونة صغر  ،١٧٨ /١٧٩ /٤١٣رقم  ،م٢٠٠٩/ ١٠ /١٣الشرعية بتاريخ 
بانت فيها المدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول بطلقة ثالثة  ؛إلى طلقة بائنة بينونة كبرى

ذلك و  ،غيره وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً  ،م٢٠٠٩ /١٠ /١٣وذلك بتاريخ  ،بائنة بينونة كبرى
ولى رجعية بتاريخ وأنه طلقها طلقة أ ،بها بصحيح العقد الشرعي وداخلاً  بعد أن ثبت أنه كان زوجاً 
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لانتهاء عدتها دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد  ؛م آلت إلى بائنة بينونة صغرى٢٠٠٣ /٩ /٤
بموجب  ؛م بعقد ومهر جديدين٢٠٠٤ /١ /٣وأنه قد عقد عليها بتاريخ  ،نكاحه لا بالقول ولا بالفعل

وأنه  ،٩٧٢٠٨رقم م ٢٠٠٤ /١ /٣الشرعية  بتاريخ  نابلسوثيقة عقد الزواج الصادرة عن محكمة 
وأرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه خلال  ،م٢٠٠٦ /١ /٢٢أوقع عليها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 

وضمنت المدعى عليهما الرسوم  .بالفعل بمعاشرته لها معاشرة الأزواج بعد ذلك ؛عدتها الشرعية
 ٩٣و ٨٩و ٨٦و ٨٤و ٨٣و ،من المجلة ١٨١٧ :للمواد وسنداً  ،الإقرار :بناء على .والمصاريف

  .وال الشخصيةحمن قانون الأ ٩٧و ٩٥و ٩٤و
  

  :ولدى التدقيق تبين
الشرعية  نابلسبتصحيح حجة الطلاق الصادرة عن محكمة  - بتدائيةحكم المحكمة الاإن 

من طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى إلى طلقة  ١٧٨ /١٧٩ /٤١٣رقم  ،م٢٠٠٩ /١٠ /١٣بتاريخ 
خر ما جاء في آإلى  ،ثانية من المدعى عليه الأوللمدعى عليها البانت فيها ا ؛بائنة بينونة كبرى

 حكماً  .) تصديقه ( موافق للوجه الشرعي فتقرر صحيح -للمواد المنوه بها في الحكم وسنداً  ،القرار
  .للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية حسب الأصول قابلاً 

  
  رئيس محكمة الاستئناف الشرعية  سجل تحت رقم                                        

  ج. الشيخ ف                                                     ١٧/ ١٧٩/ ٧
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  طلاق بائن مقابل الإبراء العام بعد الخلوة وقبل الدخول الجانب التطبيقي على
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ٧٦٧ /١٣ /١٩٥: الرقم                                  الفلسطينية  ا	��ط� ا	وط���  
ــــــوان قاضــــــي القضــــــاة                                                     هـــــــ ١٤٢٨ /٧ /١٩: التــــــاريخ دي

  م٢٠٠٧ /٨ /٢: وفق المجلس الأعلى للقضاء الشرعي                                
  المحكمة الشرعية في بيت لحم 

  

  طلاق بائن مقابل الإبراء العام بعد الخلوة وقبل الدخول وثيقة
  

حضر لدي  ،الشرعي بيت لحمقاضي  ،)ع . خ( في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 
بعد التعريف عليهما من و  وسكانها،.........  ، وكلاهما من)ع . ر(  و )ط . م( : المكلفان شرعاً 

وبعد أن تصادق  وسكانها،.........  ، وكلاهما من)ط . إ(  و )ع . م(  :قبل المكلفين شرعاً 
 /٢٥تاريخ  ،٨١٥٣٣١بموجب وثيقة عقد الزواج رقم  بينهما الزوجان المذكوران على قيام الزوجية

وعلى  ،الشرعية بيت لحمالمأذون لدى محكمة  ..............المنظمة من قبل الشيخ  ،م٢٠٠٧ /٥
 ،ولا مكرهين ،وغير مدهوشين ،ان بكامل قواهما العقليةوأنهما متمتع ،حصول الخلوة وعدم الدخول

ونفقة  ،المهرين المعجل والمؤجل: إنني أبرأت ذمتك من"  :ومخاطبة الزوج ،قررت الزوجة قائلة
فأجابها الزوج فور  ،" أملك به نفسي مقابل أن تطلقني طلاقاً بائناً  ؛ومن كافة الحقوق الزوجية ،العدة

وحيث صدر  ،وعليه ". وأنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي على ذلك : "اومخاطباً له ،إبرائها له
فقد أفهمت المطلق أن زوجته قد  ؛هذا الإقرار والإنشاء من الزوجين بحضور المعرفين المذكورين

فهمت المطلقة أن عليها العدة أو  ،بانت منه بينونة صغرى ما لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين
وقد أبرأ كل واحد  ،وأنها لا تحل له إلا بمهر وعقد شرعي جديدين ،تاريخه أدناه الشرعية اعتباراً من

   /٨ /٢ ه وفق١٤٢٨ /٧ /١٩تحريراً في . منهما الآخر
  قاضي بيت لحم الشرعي                                              الكاتب  
  ع   . خ                                                                        

  صورة طبق الأصل قوبلت
  عدد     صفحه    سجل
٧٦٧      ١٣     ١٥٩  
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    الخلوة طلاق بائن مقابل الإبراء العام قبل الدخول الجانب التطبيقي على

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

    
  ٢٨٧/ ٤/ ٢٨٧: الرقم        السلطة الوطنية الفلسطينية                            

  ه١٤٣٧/ ١/ ٩: التاريخ      ديوان قاضي القضاة                                     
  م٢٠١٥/ ١٠/ ٢٢: وفق      المجلس الأعلى للقضاء الشرعي                         

  المحكمة الشرعية في رام االله      
  

  

  قبل الدخول والخلوة حجة طلاق بائن مقابل الإبراء العام
  

حضـــر المكلفـــان  ،الشـــرعي رام االلهقاضـــي  ،)ع . م( لشـــرعي المعقـــود لـــدي أنـــا فـــي المجلـــس ا
 ،م١٩٩٠ /٥ /١٠نها من مواليـد أحيث  ،١المتجاوزة لسن الرشد المالي) ط . د( و  )إ . خ(  :شرعاً 

جمـــيعهم مـــن ، )إ . م(  و )إ . ي(  :الثقتـــين لـــدينا ،وبعـــد التعريـــف عليهمـــا مـــن قبـــل المكلفـــين شـــرعاً 
 ؛و الخلوة الشرعية الصحيحة بينهماأوعدم الدخول  ،تصادقا على قيام الزوجية .وسكانها ...........

المنظمــــة مــــن قبــــل الشــــيخ   ،م٢٠١٥ /٩ /٩تــــاريخ  ،٠٠٥٥٩٧٩بموجــــب وثيقــــة عقــــد الــــزواج رقــــم 
وهي فـي الحالـة  ة،المذكور  )د ( قررت الزوجة  ،الشرعية رام اهللالمأذون لدى محكمة  ..............

مــن جميــع  -الحاضــر فــي المجلــس - )خ ( ت ذمــة زوجــي أبــر أإننــي "  :قائلــة ،بــرة منهــا شــرعاً المعت
 ،ودعـوى ،لكـل حـق نافياً  ،تاماً  ،عاماً  براءإ ،وسائر الحقوق الزوجية ،والمؤجل ،نصف المهر المعجل

( جابها زوجها أوفي المجلس  ،" ملك به نفسيأ مقابل أن يطلقني طلاقاً  ؛ونزاع بالخصوص المذكور
نـت طـالق مـن عصـمتي وعقـد أف ؛برائـك العـام هـذا لـيإمقابـل  )د ( زوجتـي  نت يـاأو "  :المذكور )خ 

ستحقه عليـك بهـذا أجميع ما  وأبرأتك من ،تملكين بها نفسك ؛نكاحي طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى
ء الإيجـاب وطلب الطرفان إجـرا ،" ونزاع بهذا الخصوص ،ودعوى ،عاماً مانعاً لكل حق إبراءالزواج 
بحضـور المعـرفين  ،وهما أهـل لـه ،وحيث صدر هذا الإقرار من الزوجين المذكورين ،وعليه .الشرعي

المذكور بطلقة واحدة  )خ ( المذكورة قد بانت من زوجها  )د ( فقد أفهمتهما بأن الزوجة  ؛المذكورين
                                 

من قانون الأيتام الأردني، رقم  ١٠فقد نصت المادة . هو ثمانية عشر عاماً شمسية :سن الرشد المالي  ١
امنة عشر من عمره، وثبت رشده لدى المحكمة؛ تُسلم إليه إذا أكمل اليتيم السنة الث" على أنه : م١٩٥٣، لسنة ٦٩

   ".    أمواله من صندوق الأيتام نقداً أو حوالة على أحد المدينين من صندوق الأيتام 
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وأنهـا لا  ،الصـحيحة بينهمـا و الخلـوة الشـرعيةألعدم الـدخول  ؛نه لا عدة عليهاوأ ،بائنة بينونة صغرى
/ ٩تحريــراً فــي  .وأقــرر تســجيله .مــا لــم تكــن مســبوقة منــه بطلقتــين ،تحــل لــه إلا بعقــد ومهــر جديــدين

   .م٢٠١٥ /١٠ /٢٢وفق  ه١٤٣٧الحرام لسنة محرم 
  

  الشرعي رام االلهقاضي                   صورة طبق الأصل قوبلت 
    ع. م                                                     عدد     ةصفح    سجل
٢٨٧       ٤     ٢٨٧        

  بالكات 
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سبقه من  ه وماإضافة إلى ما تم بيانه من أمور مشتركة بين -ويتضح من هذا التطبيق 
  :-تطبيقات

فقد  : "بينونة صغرى، وهذا يتضح مما نصه قبل الدخول والخلوة؛ يقع بائناً  إن الطلاق الواقع
بطلقة واحدة بائنة بينونة  ؛المذكور)  خ (المذكورة قد بانت من زوجها )  د( ا بأن الزوجة مأفهمته
 ".لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة بينهما ... صغرى
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  الطلاق المتتابعو ، الطلاق المقرون بعدد :الجانب التطبيقي على
 

حيمبسم االله الرحمن الر   
  

  ٢٠٠١/ ٧٥ :دعوى أساس                             .الشرعية الموقرة ةقلقيليلدى محكمة 
  

  .وسكانها ........... من )ش  .س(  :المدعية
  .وسكانها............  من )ر . ص ( :المدعى عليه

  .كبرى بينونة بائنثبات طلاق إطلب : موضوع الدعوى
  

  وقائع الدعوى
 .عليه ىبصحيح العقد الشرعي للمدع ةولومدخ ةزوج ةالمدعي -١
المدعى عليه طلق  ،......في  وفي بيت الزوجية الكائنم، ٢٠٠٠/ ١/ ١اريخ تب -٢

قاع ي، وأنه كان حين إ" طالق ،طالق ،أنت طالق" : في مجلس واحد بقوله لها ثلاثاً، ةزوجته المدعي
  .الطلاق في حالة معتبرة منه شرعاً، ويتمتع بكامل قواه العقلية

  .زال في العدة الشرعيةتلا  إن المدعية -٣
  

 .تحصر وتقدم أثناء المحاكمة: البينات
 .النظر والفصل في هذه الدعوى صلاحية لمحكمتكم الموقرة

 
ه تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة هذ الموقرةمن المحكمة  ةتلتمس المدعي :الطلب

طلقة ثالثة بائنة بينونة الحكم بوقوع  ؛ثباتالإالمحاكمة و وغَب  لمحاكمة،اين موعد يتعبعد  ،الدعوى
   .ينه الرسوم والمصاريف حسب الأصولمع تضم ،كبرى

 
الاحترام واقبلو  

  
م١٩٩٩ /١٠ /١في  تحريراً  ةالمدعي             

  س 
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  شرعية  قلقيلية ورقة ضبط محكمة
 

 القرار
 

 والإخبار، وتوفيقاً ، واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى
 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

(  على المدعية )ر . ص(  بثبوت وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليه فقد حكمت ؛الشرعية
ذلك أن الطلاق المكرر في  ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتين؛ ،بالتاريخ المذكور) ش. س

 .من قانون الأحوال الشخصية ٩٠مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية، استناداً إلى المادة 
قد فإن للمدعى عليه الحق في إرجاعها إلى عصمته وع ؛وبما أن المدعية لا زالت في العدة الشرعية

ت نْ م وضَ ..... ، فإن انتهت؛ لم يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديديننكاحه ما دامت في العدة
وموقوف التنفيذ على  ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .المدعى عليه الرسوم والمصاريف

 فقاو ه الم١٤٢١ /١ /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هتصديق
  .م٢٠٠٠ /٣ /٢

 
  الكاتب                                                                 القاضي         
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ٧١٢/ ٢٩/ ١٧٥: الرقم                             لطة الوطنية الفلسطينية الس       
  ه١٤٢١/ ١/ ٢: التاريخ                           ديوان قاضي القضاة                 

  م٢٠٠٠/ ٣/ ٢: وفقي                            المجلس الأعلى للقضاء الشرع    
  لقيليةالمحكمة الشرعية في ق      

________________________________________________________  
  ٢٠٠١/ ٧٥في الدعوى أساس  الشرعية قلقيليةإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
   .أ. ج: القاضي
  .وسكانها ........... من )ش  .س(  :المدعية

  .وسكانها............  من )ر . ص ( :المدعى عليه
  .كبرى بينونة بائن ثبات طلاقإطلب : موضوعال

  .وجاهي: نوع الحكم
  .الإقرار: الأسباب الثبوتية

  
  يتداعيين المذكورين صدر القرار الآفي الدعوى المتكونة بين المت

 باسم االله تعالى
 ، والإخبار، وتوفيقاً واليمين الشرعية، والتصادق، قراروالإ ،والطلب ،بناء على الدعوى

 ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧للمواد  وسنداً  ،الشرعي يجابللإ
قانون أصول المحاكمات  من ٧٥و ٦٧و ،من قانون الأحوال الشخصية ١٠٠و ٩٨و ٩٤و

(  على المدعية )ر . ص(  وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليهبثبوت فقد حكمت  ؛الشرعية
ذلك أن الطلاق المكرر في  ن؛ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتي ،بالتاريخ المذكور) ش. س

 .من قانون الأحوال الشخصية ٩٠مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية، استناداً إلى المادة 
فإن للمدعى عليه الحق في إرجاعها إلى عصمته وعقد  ؛وبما أن المدعية لا زالت في العدة الشرعية

ت نْ م وضَ  .....عها إلا بعقد ومهر جديدين، فإن انتهت؛ لم يحق له إرجانكاحه ما دامت في العدة
وموقوف التنفيذ على  ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .المدعى عليه الرسوم والمصاريف

 فقاو ه الم١٤٢١ /١ /٢في  تحريراً  .فهم ذلك علناً . من محكمة الاستئناف الشرعية استئنافاً  هتصديق
  .م٢٠٠٠ /٣ /٢



٣٠٣ 
 

  حيمبسم االله الرحمن الر 
  

  محكمة الاستئناف الشرعية                                  السلطة الوطنية الفلسطينية
  القدس                                                 قاضي القضاةديوان    
  والمنعقدة مؤقتاً في نابلس                                          المحاكم الشرعية    

  
  "ئة المحكمة هي "

  .رئيس المحكمة /ب. حالشيخ : الرئيس
  .عضو المحكمة /خ. صالشيخ : العضو
  .عضو المحكمة /ب. مالشيخ : العضو

  
  . .........ةها المحاميتوكيل –وسكانها .......من  /ش. س: المدعية
  ........... وكيله المحامي –وسكانها .........من  /ر. ص: عليه ىالمدع

  .كبرى بينونة بائنثبات طلاق إطلب : فستئناموضوع الا
بتـاريخ  ٢٠٠١/ ٧٥فـي الـدعوى أسـاس  قلقيليـةصـادر عـن شـرعية  ،وجاهي: الحكم المستأنف

  .٧١٢ /٢٩ /١٧٥تحت رقم  .م٢٠٠٠ /٣ /٢

  .٢٠٠٠ /٢٥٠: ستئنافرقم الا
 من قانون أصول المحاكمات ١٣٨رفع بموجب المادة  ،م٢٠٠٠ /٤ /٣: ستئنافتاريخ الا

  .الشرعية
  

  القرار الصادر باسم االله تعالى
  . طلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بهابعد الا

. ص(  وقوع طلقة واحدة رجعية من المدعى عليهبثبوت  حكمها بتدائيةأصدرت المحكمة الا
ذلك أن  ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتين؛ ،بالتاريخ المذكور) ش. س(  على المدعية )ر 
من قانون  ٩٠طلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية، استناداً إلى المادة ال

فإن للمدعى عليه الحق في  ؛وبما أن المدعية لا زالت في العدة الشرعية .الأحوال الشخصية
 ، فإن انتهت؛ لم يحق له إرجاعها إلا بعقدإرجاعها إلى عصمته وعقد نكاحه ما دامت في العدة

للمواد  وسنداً ، بناء على الدعوى والطلب والإقرار ؛وتضمينه الرسوم والمصاريف..... ومهر جديدين
من قانون  ١٠٠و ٩٨و ٩٤و ٩٣و ٩٠و ٨٨و ٨٥و ٨٤و ٨٣و ة،من المجل ١٨١٨و ١٨١٧
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  .أصول المحاكمات الشرعيةمن قانون  ٧٥و ٦٧الأحوال الشخصية، و
  .)فتقرر تصديقه ( ؛ للوجه الشرعيموافق  الحكم صحيحأن  :ولدى التدقيق تبين

  .م٢٠٠٠ /٤ /٢٠فق او الم ه١٤٢١ /١ /٢٠في  تحريراً 
  
  

  ستئناف الشرعيةرئيس محكمة الا
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                         

 

العالي لأصول الدينالمعهد            

 

 

 

 

 

 

  رئيساً 

  مشرفاً 

  مقرراً 

  مقرراً 

  عضواً مناقشاً 
  

  م٢٠١٩ /٢ /٢: تاريخ المناقشة

  الجزء الثاني

 

�:	�دאد�א�ط��� �

��

��	��א�
מ��ط�ق���و������ �

  الدكتوراه في العلوم الإسلامية

التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية 
  دراسة فقهية تطبيقية

  "التفريق بالإرادة أنموذجاً 

  

 الجامعية
 م٢٠٢٠ -٢٠١٩

                                                                                                             

  

  :نة المناقشة

  محمد بوزغيبة: ستاذ الدكتورالأ

  محمد الشتيوي : الأستاذ الدكتور

  برهان النفاتي: الأستاذ الدكتور

  عمر بن عمر: الأستاذ الدكتور

  قوادرعبد الباسط : الأستاذ الدكتور

الجزء الثاني     

              الجُمهورية التونسية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

��

��	��א�
מ��ط�ق���و�����

 

���ذ��:א�د��و����א��א �

�א���
و ����د �

الدكتوراه في العلوم الإسلامية ةأطروحة مقدمة لنيل شهاد
  

التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية 
دراسة فقهية تطبيقية... الفلسطينية في الضفة الغربية

التفريق بالإرادة أنموذجاً  "

   جامعة الزيتونة       

  

الجامعية السّنة
٩ /هـ١٤٤١ -١٤٤٠

                                                                                                              

  

  
نة المناقشةلج

الأ

الأستاذ الدكتور

الأستاذ الدكتور

الأستاذ الدكتور

الأستاذ الدكتور

الجُمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

���ذ	���א��א

���د

التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية 
الفلسطينية في الضفة الغربية
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  الباب الثاني
  ) الخلع ( التفريق بين الزوجين باتفاق الإرادتين

  
  .، وحكمة مشروعيتهومشروعيته المقصود باتفاق الإرادتين،و  ،تعريف الخلع :الأول الفصل

  
  .وتكييفه الفقهي، وثمرة الخلاف فيهحكم الخلع التكليفي، : الفصل الثاني

  
  . فيه ألفاظ الخلع، ومقدار العوض: الفصل الثالث

  
، ، والفرق بينه وبين الطلاق على مالالخلع، وثمرة الخلاف فيهانوع فرقة : الفصل الرابع

  .وآثاره
  

في المحاكم ) الخلع ( تطبيقات التفريق بين الزوجين باتفاق الإرادتين : الفصل الخامس
  .الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
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   الأول الفصل
  ، وحكمة مشروعيتهالمقصود باتفاق الإرادتين، ومشروعيتهو تعريف الخلع، 

  
  .المقصود باتفاق الإرادتينو تعريف الخلع، : الأول المبحث

  
 .مشروعية الخلع، وحكمة مشروعيته: المبحث الثاني
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  .المقصود باتفاق الإرادتينو  تعريف الخلع، :الأول المبحث
  

  :تعريف الخلع :أولاً 
لَعه، خْ خَلَعَ الشيء، يَ : يقال. النزع، والإزالة، والتجريد: - بفتح الخاء - لعالخَ  :لغة - ١

مصدر، وأما بضمها  –بفتح الخاء –والخَلْع . اله عن نفسه، وتجرد عنهأي نزعه وأز : عاً، واختلعهخَلْ 
وقد استعمل في إزالة الزوجية مقابل مال تبذله الزوجة لزوجها؛ لأن كلاً من . فاسم –الخُلع –

 ١.الزوجين لباس للآخر، فإذا وقع بين الزوجين، فكأن كل واحد منهما قد نزع عن نفسه لباسه وأزاله
 

 :اصطلاحاً  - ٢
  :اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الخلع، وذلك على النحو الآتي

هو إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبول الزوجة، بلفظ الخلع : الخلع: ٢تعريف الحنفية :أولاً 
  .في معناه، مقابل عوض تبذله الزوجة لزوجهاأو ما 

هو عقد معاوضة على البضع، بلفظ الطلاق إذا كان بعوض  :الخلع: ٣تعريف المالكية :ثانياً 
تبذله المرأة أو غيرها، أو بلفظ الخلع إذا كان بغير عوض، بحيث تملك به المرأة نفسها، ويملك به 

  .الزوج العوض
أو الطلاق بعوض يأخذه الزوج، بلفظ  هو فرقة بين الزوجين: عالخل: ٤تعريف الشافعية :ثالثاً 

  .الخلع

                                 
بيدي مرتض –٧٦ ، ص٨ لسان العرب، مادة خلع، ج: ابن منظور ١ ٥١٨ ، ص٢٠ تاج العروس، ج: الز– 

٥١٩. 
فتح القدير، : ابن الهمام –٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي –٧٧ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ٢

 .٧٤ ، ص٦ المبسوط، ج: سيالسرخ :وينظر. ٢١١ ص ،٤ ج
: )ه ١١٩٤: ت( البناني، محمد بن الحسن بن مسعود البناني،  –٣ ، ص٤ منح الجليل، ج: عليش ٣

رقاني، دار الكتب العلمية، بيروت ص٤ ج ،م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط -الفتح الرباني فيما ذهل عنه الز ، 
رقاني على مختصر " والكتاب ضمن كتاب . ١١٢ رقاني بأعلى الصفحة، "خليل شرح الز ؛ حيث وُضع شرح الز

: الحطاب الرعيني –٣٤٧ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير: وينظر. والفتح الرباني بأسفلها، مفصولاً بينهما بخط،
 .٨٩ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد( ابن رشد  –١٨ ، ص٤ مواهب الجليل، ج

 –٢٤١ ، ص٣ أسنى المطالب، ج: الأنصاري –٤٣٠ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٤
: تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، : )هـ ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 

  .٢٢٦ ص ،م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، ١م، ط.دار الفكر، د، عوض قاسم أحمد عوض
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هو فراق الزوج امرأته؛ بعوض يأخذه منها أو غيرها، بألفاظ : الخلع: ١تعريف الحنابلة :رابعاً 
  .مخصوصة

ومن خلال النظر في التعاريف السابقة؛ فإنها تشترك في أن الخلع يكون بتراضي الزوجين، 
بأنه حل عقدة النكاح، برضا : الزوجة لزوجها، ولذا يمكن للباحث تعريفهومقابل عوض تدفعه 

  .الزوجين، بلفظ الخلع أو ما في معناه، مقابل عوض تبذله الزوجة لزوجها
  

  :المقصود باتفاق الإرادتين: ثانياً 
كما سبق  –اتفاق الإرادتين إرادة الزوج، وإرادة الزوجة، فيكون المقصود ب: الإرادتان، هما

  .أن الخلع لا يتم إلا بتراضي الزوجين –نهبيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 المبدع، ج: ابن مفلح –٨٣٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٢١٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ١

 .٢٦٧ ، ص٦
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  المبحث الثاني
 مشروعية الخلع، وحكمة مشروعيته 

  
  .مشروعية الخلع: المطلب الأول

  
  .حكمة مشروعية الخلع: المطلب الثاني
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  .مشروعية الخلع: المطلب الأول
  

  .ار الصحابة، والإجماع، والمعقولثوالسنة المطهرة، وآكتاب العزيز، ثبتت مشروعية الخلع بال
  :الكتاب العزيز: أولاً 

'ωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù{{{{: قال تعالى -١ s? !$ £ϑÏΒ £èδθßϑçF÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& 

!$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷ès? 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ 

tβθãΚÎ=≈ ©à9 $# {{{{٢ .١ 

 ،هازوجَ ت زوجها، وخافت الإثم؛ لعصيانها إن الشارع رخص للمرأة إذا كره: ووجه الدلالة
. ها منه، بعوض تعطيه إياه، ولا أثم على الزوج بأخذه العوضوعدم قيامها بحقه، أن تفتدي نفس

  ٣.وهذا هو الخلع

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{: قال تعالى -٢ ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٥ .٤ 

                                 
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ١
الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  –١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٢
 –علي محمد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم، بيروت: سائل، دراسة وتحقيقمعيون ال: )هـ ٤٢٢: ت( المالكي، 
ى،  –٤٣١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني –٣٣٩ ، صم٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط ابن المُنَج

ى التنوخي الحنبلي،  ى بن عثمان بن أسعد، ابن المُنَج الممتع في شرح المقنع، : )هـ ٦٩٥: ت( زين الدين المُنَج
، ٣ ، جم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٣، مكة المكرمة، طعبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة الأسدي: دراسة وتحقيق

 –٥١ ، صه١٣٩٥، ٢أحكام الخلع في الإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الهلالي، تقي الدين –٧٤٥ ص
 -، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى)الخلع، الإيلاء، الظهار، اللعان ( من فرق الزوجية : الجندي، أحمد نصر

 .١٤ –١٣ ، صم٢٠٠٥ط، .مصر، د
الهاشمي، أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى  –١٣٧ –١٣٦ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٣

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : الإرشاد إلى سبيل الرشاد، تحقيق: )هـ ٤٢٨: ت(  ،الشريف، الهاشمي البغدادي
 .٣١٢ ، صم١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١م، ط.مؤسسة الرسالة، د

 .١٩آية سورة النساء،  ٤
 .٢٥١٨ ، ص٦ التبصرة، ج: ياللخم ٥
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إلا  فلا يجوز ذلك. ي منهارتها؛ لتفتدومض ١زوجته لِ ضْ نهى الزوج عن عَ  –جل وعلا –فاالله 
 الزنا،: ٢لف في تفسير الفاحشة، فقيلوقد اختُ . أن تـأتي بفاحشة مبينة؛ فيجوز أخذ الفداء منها

بالزنا أو : إلى الجمع بين القولين، ففسر الفاحشة ٥ ٤النشوز، وذهب أبو جعفر الطبري: ٣وقيل
 ٦.النشوز

θ#) {{{{    :قال تعالى -٣ è?#u uρ u !$|¡ÏiΨ9$# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ*sù t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & óx« 

çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٨ .٧ 

ما تطيب به  –الذي هو مالها –ذ من مهر امرأته أباح للرجل أن يأخ - جل وعلا –فاالله 

                                 
: ينظر. ( والعضل لا يكون إلا بعد التزويج. تعليق المرأة؛ فلا هي زوجة ولا هي مطلقة: عضل الزوجة ١
 ). ٢٧٨ ، ص١ عضل، ج مادة العين،: الفراهيدي
 .٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٢
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
هو الإمام، رأس المفسرين، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن : أبو جعفر الطبري :ر الطبريأبو جعف ٤

أحمد بن : سمع من. ه٢٢٤أصله من آمل طبرستان، طوف الأقاليم، ففيه مولده سنة . كثير بن غالب الطبري
لف العديد من المصنفات، أ. الطبراني، وأحمد بن كامل، وطائفة: منيع، وأبي كريب، وغيرهما الكثير، وروى عنه

ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا  ،وهو أجل التفاسير؛ لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية " تفسير القرآن" : منها
" ، و "اختلاف العلماء " ، و "تاريخ الأمم والملوك " الذي لم يُتِمه، و " تهذيب الآثار : " ومن مؤلفاته أيضاً . بعده

وله أيضاً كتب في . وهو مذهبه الذي اختاره واحتج له" أحكام شرائع الإسلام " هو كتاب في القراءات، و و " الجامع 
توفي . كان شافعي المذهب أولاً، ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون. الأصول والفروع

طبقات المفسرين العشرين، ): هـ ٩١١: ت( السيوطي، جلال الدين السيوطي، : ينظر. ( ه٣١٠ببغداد سنة 
الأدنه وي، أحمد بن محمد   -٩٧، ٩٦ - ٩٥هـ، ص ١٣٩٦، ١علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: تحقيق

سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، : طبقات المفسرين، تحقيق): هـ ١١القرن : ت( الأدنه وي، 
الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، الداوودي  -٥١ -٤٨م، ص ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١السعودية، ط

لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار : طبقات المفسرين، راجع النسخة وضبط أعلامها): هـ ٩٤٥: ت( المالكي، 
   ). ١١٢، ١١١ - ١١٠، ص ٢ت، ج .ط، د.الكتب العلمية، بيروت، د

 .١١٨، ١١٦، ١١٥ ص ،٨ تفسير الطبري، ج ٥
 .٢٥١٩ ص ،٦ التبصرة، ج: للخميا ٦
 .٤سورة النساء، آية  ٧
، ٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٨٦٩ ، ص١ ج المعونة،: الثعلبي –٧، ٤ ، ص١٠ ج ،الحاوي: الماوردي ٨

 .٩٦ ص
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 ١.نفسها، ولو لم يحصل فراق، فإن حصل؛ كان أولى
  

  :السنة المطهرة: ثانياً 
صلى االله عليه  -أتت النبي  ٢أن امرأة ثابت بن قيس: ( - رضي االله عنهما –باس عن ابن ع

يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في : ، فقالت- وسلم
نعم، قال رسول االله : قالت ،أتردين عليه حديقته؟: - صلى االله عليه وسلم - الإسلام، فقال رسول االله 

  ٤ .٣)وطلقها تطليقة  ،اقبل الحديقة: -صلى االله عليه وسلم - 
خشية  –رضي االله عنهما –رقة زوجها ثابت إن امرأة ثابت بن قيس أرادت مفا: ووجه الدلالة

بسبب  ؛ونشوزها ،في حق زوجهابتقصيرها وقوعها في الكفر الذي هو كفران العشير، والمتمثل 
ها إياه وجعله قإلى رد بستانه الذي كان قد أصد –عليه وسلم صلى االله –شدها النبي بغضها له، فأر 

  .؛ إذ هو فرقة بعوض تبذله المرأة لزوجها٥مهرها، فكان ذلك دليلاً على مشروعية الخلع
  
  

                                 
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني: وينظر. ٧، ٤ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ١
: وقيل ،حبيبة بنت سهل الأنصارية: اختلف في اسمها، فقيل: ن قيسامرأة ثابت ب :امرأة ثابت بن قيس ٢

بنت عبد االله  حبيبة،: زينب، وقيل: بل بنته، واسمها: ، وقيلأخت عبد االله رأس المنافقين ،بي بن سلولبنت أُ  جميلة
ه ثابت بن كانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها بعد .بن أُبي بن سلول

؛ تزوجها مالك بن الدخشم، ثم تزوجها بعده حبيب -صلى االله عليه وسلم –قيس بن شماس، ثم لما فَرق بينهما النبي 
، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر -٥٢، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( بن إساف

  ). ٢٦٦، ص ٣٥تهذيب الكمال، ج : المزي -١٨٠٢
أبو عبد الرحمن، ثابت بن قيس : هو المبشر بالجنة، وخطيب الأنصار، أبو محمد، وقيل :ن قيسوثابت ب

، ص ١الإصابة، ج : ابن حجر: ينظر. ( استشهد يوم اليمامة. بن شمّاس بن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي
  ). ١٢٦، ص ١معجم الصحابة، ج : ابن قانع - ٥١١

، ٧ ، ج٥٢٧٣: لطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، حديث رقمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ا ٣
 .٤٦ ص

 –٨٩ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد( ابن رشد  –١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٤
أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  –٢٩٠ من الأم للشافعي، ص ٨ المختصر، ج: المزني

زهير الشاويش، المكتب : مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله، تحقيق: )هـ ٢٤١: ت( ، أسد الشيباني
 .٣٣٨ ، صم١٩٨١/ هـ١٤٠١، ١الإسلامي، بيروت، ط

 .٤٠٠ ، ص٩ فتح الباري، ج: ابن حجر ٥
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  ١:- رضوان االله عليهم –بة آثار الصحا: ثالثاً 
بْلِ فأمر بها إلى بيت كثير  ؛بامرأة ناشز عمرتي أُ (  -١ فدعاها، ، ، فمكثت فيه ثلاثاً الز

اخلعها : هذه الليالي التي حبستها، قال ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا: فقالت كيف وجدت؟: فقال
 ٤ .٣) ٢اهَ طِ رْ قُ ولو من 
ذ -٢ ع بنت مُعَوبَي اص اختلعت فيما دون عِقَ : ( قالت –رضي االله عنها - ٥عن الر

 ٨ .٧) ، فأجاز ذلك عثمان عليه السلام٦رأسي
 

                                 
 .١٦ من فرق الزوجية، ص: الجندي ١
 ). ٣٧٤ ، ص٧ لعرب، مادة قرط، جلسان ا: ابن منظور . (نوع من حلي الأذن يعلق في شحمتها: رطالقُ  ٢
ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما : أخرجه ٣

وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الطلاق، باب المفتدية  –١٢٥ ، ص٤ ، ج١٨٥٢٥: أعطاها، أثر رقم
في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب  يهقيالبو  –٥٠٤ ، ص٦ ، ج١١٨٥١ :بزيادة على صداقها، أثر رقم

 .٥١٥ ، ص٧ ، ج١٤٨٥٢ :الوجه الذي تحل به الفدية، أثر رقم
 .٣٢٤ ، ص٧ ، جيالمغن: ابن قدامة –٥ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
ذ ٥ ع بنت معَوبَي شجرة، والغازية تحت ال - صلى االله عليه وسلم -هي الصحابية الجليلة، المُبايعة للنبي  :الر

ذ بن عفراء بن حزام بن جندب الأنصارية النجارية، من بني عدي بن النجار ع بنت مُعَوبَي زوجة . معه، أم محمد، الر
ذ قاتل أبي جهل سليمان بن يسار، وعباد بن الوليد، : روى عنها من التابعين. إياس بن البكير الليثي، وأبوها مُعَو

. ( عمار بن ياسر، ونافع مولى ابن عمر، وخالد بن ذكوان، وعبد االله بن محمد بن عقيلوأبو عبيدة بن محمد بن 
 ). ١٨٣٨، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر: ينظر

هو الخيط الذي : ضفائر الشعر، وقيل: والعِقَاص. جمع عَقِيصة أَو عِقْصة: العِقَاص :عِقاص رأسي ٦
الإصابة، : ابن حجر -٥٦، ص ٧لسان العرب، مادة عقص، ج : ابن منظور: ينظر. ( تُعْقَصُ به أطراف الذوَائِب

  ). ١٣٢، ص ٨ج 
 :عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الطلاق، باب المفتدية بزيادة على صداقها، أثر رقم :أخرجه ٧
الفدية، أثر والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به  –٥٠٤ ، ص٦ ، ج١١٨٥٠

: )هـ ٢٣٠: ت(  ،ابن الجعد، علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغداديو  –٥١٥ ، ص٧ ، ج١٤٨٥٦ :رقم
، ١مؤسسة نادر، بيروت، ط ،٢٤١٤ :مسند شَرِيك عن غير واحد، أثر رقمعامر أحمد حيدر، : المسند، تحقيق

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن : ينظر . (والأثر إسناده حسن. واللفظ لابن الجعد .٣٥٠، صم١٩٩٠/ ه١٤١٠
سعيد عبد : تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: )هـ ٨٥٢: ت( علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، 

 ). ١٤ ، ص٢ ، جه١٤٠٥، ١الأردن، ط -دار عمار، بيروت، عمان، الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي
 .٣٢٤ ص ،٧ ج المغني،: ابن قدامة - ٥ –٤ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٨
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اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم  أنها(  :٢بنت أبي عبيدلصفية  ١عن مولاة -٣
 ٤ .٣) عبد االله بن عمرينكر ذلك 
  

  :الإجماع: رابعاً 
على مشروعية الخلع، وشذ بعض العلماء، فخالفوا ما ذهب إليه عامة  ٥أجمع عامة أهل العلم

  :العلماء، وكان خلافهم على النحو الآتي
  
  
  

                                 
تاج : بيديمرتضى الز : ينظر ). ( مولاة ( العبد، ويطلق على الأنثى بإضافة الهاء: المولى: مولاة ١

 ). ٢٤٣ ، ص٤٠ العروس، مادة ولي، ج
هامش جامع الأصول لابن : ينظر. ( لم يقف الباحث على نسبها؛ لجهالتها: مولاة صفية بنت أبي عبيد ٢

  ). ١٣٦، ص ٤الجزري، ج  الأثير
، أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، وامرأة عبد االله الثقفية هي صفية بنت أبي عبيد :وصفية بنت أبي عبيد

. -صلى االله عليه وسلم -ه لا يصح لها سماع منو  ،- صلى االله عليه وسلم - أدركت النبي . بن عمر بن الخطاب
سالم ابن زوجها، ونافع مولاه، وعبد االله بن دينار، : وروى عنها. عمر، وحفصة، وعائشة، وأم سلمة: حدّثت عن

، ص ٨الإصابة ج : ابن حجر - ١٧٢، ص ٧أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري: ينظر. ( وموسى بن عقبة
٢١٩ - ٢١٨ .(  

 –٥٦٥ص ، ٢ ، ج٣٢ :مالك في موطئه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، أثر رقم :أخرجه ٣
وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، من رخص أن يأخذ  –٢٨٦ ص ة،بر شفي مسنده، من كتاب الأ والشافعي

وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب  –١٢٥ ، ص٤ ، ج١٨٥٢٧ :من المختلعة أكثر مما أعطاها، أثر رقم
في سننه الكبرى، كتاب والبيهقي  –٥٠٥ ، ص٦ ، ج١١٨٥٣ :الطلاق، باب المفتدية بزيادة عن صداقها، أثر رقم

سننه الصغير،  فيهقي يوالب ،٥١٥ ، ص٧ ، ج١٤٨٥٥: الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، أثر رقم
 . (والأثر إسناده ضعيف. ١٠٥ ، ص٣ ، ج٢٦٣٥ :كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، أثر رقم

 ). ١٣٦ ص ،٤ زري، جالج الأثيرهامش جامع الأصول لابن : ينظر
 .٥١١ ص ،٥ البناية، ج: العيني ٤
: الماوردي –٨٣٧ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة –١٩٩ ، ص٢ تحفة الفقهاء، ج: السمرقندي ٥

القضايا والأحكام في : داود، أحمد محمد علي –٢٦٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٥ ، ص١٠ الحاوي، ج
 .٤٨٥ ، ص١ ، جم٢٠١١/ ه١٤٣٢، ٣الأردن، ط -عمان المحاكم الشرعية، دار الثقافة،
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إلى القول بعدم جواز الخلع، مستدلاً بأن آية  ٢ ١المُزَنِيّ ذهب بكر بن عبد االله  -١

≅‘ ωuρ {{{{: وهي قوله تعالى –الخلع  Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹x© HωÎ) βr& 

!$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷ès? 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ 

tβθãΚÎ=≈ ©à9 βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :منسوخة بقوله تعالى –      ٣}}}}  #$ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 

8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ £ ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© 4 … çµtΡρä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    

 .، فدلت هذه الآية على تحريم الخلع، ونسخ ما تقدم من إباحته٤}}}}

  ،٦ ٥ةمذهب ابن شبر  -٢
 
 
 

                                 
هو التابعي، الثقة، المأمون، بكر بن عبد االله الْمُزَنِيّ البصري، أخو علقمة بن  :بكر بن عبد االله المُزَنِيّ  ١
ابن أبي : ينظر. ( قتادة، وحميد، والتيمي، وحبيب بن الشهيد: ابن عمر، وأنس، وروى عنه: روى عن .عبد االله

 ). ٨٤تاريخ الثقات، ص : العجلي  -٣٨٨، ص ٢الجرح والتعديل، ج  :حاتم
):  الحفيد (ابن رشد  –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني :قول بكر بن عبد االله المُزَنِيّ واستدلاله ينظر ٢

 .٣٢٤ ص ،٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤ ، ص١٠ ج الحاوي،: الماوردي –٨٩ ، ص٣ بداية المجتهد، ج
  .٢٢٩ة، آية سورة البقر  ٣
 .٢٠سورة النساء، آية  ٤
هو القاضي، الفقيه، الشاعر، أبو شبرمة، عبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن ذهل الكوفي، : ابن شبرمة ٥

ونافع مولى ابن عمر، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وأنس بن مالك، وابن : روى عن. ه٧٢التابعي، ولد سنة 
توفي سنة . وغيرهم وحاتم بن إسماعيل المدنيوسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، : نهسيرين وغيرهم الكثير، وروى ع

، ص ٥تهذيب التهذيب، ج : ابن حجر -٨٠، ٧٧ -٧٦، ص ١٥تهذيب الكمال، ج : المزي: ينظر. ( ه١٤٤
٢٥١ - ٢٥٠ .(  

 .٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني: ة واستدلالهمينظر قول ابن شبر  ٦
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، إلى القول بعدم جواز الخلع إلا إذا ثبت زناها؛ ٤، والحسن البصري٣وابن سيرين ،٢ ١ةبَ وأبو قِلاَ 

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{: عالىلقوله ت ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x�Î/ 

7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{والفاحشة هي الزنا٥ ،.  

  
زَنِيّ، على استدلال بكر بن عبد االله المُ  –وقد رد عامة أهل العلم القائلون بمشروعية الخلع 

  :يبعدة ردود، وذلك على النحو الآت
ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ، وتعذر الجمع بينهما، ولم  ؛إن شرط تحقق النسخ -١

 ٦.يثبت شيء من ذلك، فتكون دعوى النسخ باطلة
على أخذ محمول  –يّ نِ زَ على حد زعم الإمام المُ  –اسخة إن النهي في الآية الن -٢

؛ لقوله ٧منع، ولم يحرمفلم يُ وأما ما بذلته بطيب نفس واختيار؛  به نفساً، الزوج من زوجه ما لم تطبْ 

βÎ*sù t{{{{    :تعالى ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθè=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٩ .٨ 

محمول على ما إذا  –يّ نِ زَ المُ الإمام على حد زعم  –إن النهي في الآية الناسخة  -٣
 ١٠.كان الإضرار من الزوج

                                 
 ن قضاعة،ابن عامر، ب: عبد االله بن زيد بن عمرو، ويقال ،الإمام، الثقة، أبو قِلاَبَةهو : قِلاَبَةأبو  ١
أنس بن مالك، وعبد االله بن عمر، وسالم بن عبد االله بن عمر، وسمرة بن : روى عن. البصري ، الأزدي،الجرمي

حول، ويحيى بن أبي كثير خالد الحذاء، وعاصم الأ: جندب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم الكثير، وروى عنه
: ينظر. ( ه١٠٧سنة : ه، وقيل١٠٦سنة : ه، وقيل١٠٥سنة : ه، وقيل١٠٤توفي بالشام سنة . وغيرهم الكثير

 ). ٥٤٨ -٥٤٧، ٥٤٤ - ٥٤٢، ص ١٤تهذيب الكمال، ج : المزي - ٨٩طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي
 بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني: بة واستدلالهينظر قول أبي قِلاَ  ٢

 .٣٢٤ ، ص٧ ، جيالمغن :ابن قدامة –٩٠ ، ص٣
 .٢٦٨ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح :ينظر قول ابن سيرين واستدلاله ٣
 .٩٠ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد ٤
 .١٩ سورة النساء، آية ٥
 ، ص٦ ج المبدع،: ابن مفلح –٣٢٤ ، ص٧ المغني، ج :ابن قدامة –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٦

٢٦٨. 
 .٨٩ ص ،٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد ٧
 .٤ سورة النساء، آية ٨
 .٤ ، ص١٠ ج الحاوي،: الماوردي ٩

 .٨٣٦ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيرة ١٠
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هي في الحقيقة منسوخة لا  –يّ نِ زَ المُ م على حد زعم الإما –إن الآية الناسخة  -٤

 &ωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr {{{{: أنه منسوخ، وهو قوله تعالى يّ نِ زَ المُ ناسخة، فقد نسخت بما زعم الإمام 
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كما  –أن هذا الرد غير صحيح؛ لأن من شرط تحقق النسخ  –واالله أعلم –ولكن الباحث يرى 
ولم يثبت شيء من  ،ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ، وتعذر الجمع بينهما: ن في الرد الأولهو مبي
  .كون دعوى النسخ باطلةفتذلك؛ 

  
  :المعقول: خامساً 

تحتاج إلى مفارقة زوجها؛ لكرهها إياه، بالرغم من قيامه بحقوقها، أو قد إن المرأة  -١
فجاز   برضاه؛ لأن الفرقة غير لازمة في حقه،لدفع الضرر عن نفسها غالباً، ولا يمكنها مفارقته إلا

 ٣.لها أن تبذل عوضاً على ذلك
ل ملكه عنه زيجاز له أن ي إن يملك بُضع زوجته بعوض؛ إن الزوج كما جاز له -٢

 ٤.بعوض، كالشراء والبيع، فعقد النكاح كالشراء، والخلع كالبيع
من غير فراق، سها ل له أن يأكل من مال امرأته ما طابت به نفإن الزوج كما حَ  -٣

 ٥.عن فراق عوضاً  ؛حَل له أن يأكل ما طابت به نفسها
إن الخلع بيد المرأة؛ إذا كرهت زوجها؛ في مقابل الطلاق الذي بيد الرجل؛ إذا كره  -٤

 ٦.زوجته
  

  

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٨٣٦ ص ،٢ ج روضة المستبين،: ابن بزيزة ٢
 .٩٦ –٩٥ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٨٦٩ المعونة، ص: الثعلبي ٣
 .٥ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
 .٢١١ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي ٥
 .٩٠ ص ،٣ ج بداية المجتهد،):  الحفيد ( ابن رشد ٦
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  ١:حكمة مشروعية الخلع: المطلب الثاني
بما أعطاه  طاع رفعهاست ؛فإذا لحقه ضرر لبقاء الزوجية ،شرع االله الطلاق وجعله بيد الرجل

الشارع من حق وهو الطلاق، دون توقف على رضا الزوجة وموافقتها؛ إذ أنه فرقة بإرادة الزوج 
  .المنفردة

 ؛٢للمرأة الخلع، وجعله حقاً  وقد جعل الشارع الحكيم في مقابل الطلاق الذي أعطاه الرجل،
جية التي فات الغرض زو تستطيع من خلاله رفع ما لحقها من ضرر أو مشقة؛ بسبب بقاء ال

  ٣.والرحمة ا وهو التآلف، والمودة،نهالمقصود م
؛ فالمرأة قد تكره -جل وعلا –تعديها لحدود االله كما أن في تشريع الخلع؛ حماية للمرأة من 

في طاعة زوجها، مما يجعلها  –سبحانه وتعالى  –يحول بينها وبين قيامها بحق االله  كرهاً  زوجها
في مقابل فراقة لها؛ لتقي  المة لنفسها بذلك، فجاز لها أن تبذل لزوجها عوضاً متعدية لحدود االله؛ ظ

  ٤.-جل وعلا – نفسها من الوقوع في حرمات االله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٤٥ ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود –٢٠٧ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: التكروري ١
 .٩٠ ص ،٣ ج بداية المجتهد،):  الحفيد (رشد ابن  ٢
شرح قانون : السرطاوي –٢١٢ ص ،٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٢٤ ص ،٧ ، جيالمغن: ابن قدامة ٣

 .٢٨٧ –٢٨٦ الأحوال الشخصية، ص
 .٢١١ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام: ينظر ٤
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  الفصل الثاني 
  وتكييفه الفقهي، وثمرة الخلاف فيهحكم الخلع التكليفي، 

  
  .حكم الخلع التكليفي: الأول المبحث

  
  .التكييف الفقهي للخلع، وثمرة الخلاف فيه: المبحث الثاني
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  .حكم الخلع التكليفي: لمبحث الأولا
، لا بد من الوقوف على ١يفي للخلع؛ باعتباره معاوضة على العصمةلقبل بيان الحكم التك

ل هو على الحظر أم هحكم وقوعه من حيث أنه تصرف شرعي تنقطع به الرابطة الزوجية، ف
  ؟الإباحة

  : ، وأدلة ذلك٢ر، فلا يباح إلا لحاجةظصل في الخلع الحالأ
 ٣.٤) المختلعات هن المنافقات ( :- صلى االله عليه وسلم –قال  -١

وصف الزوجات اللاتي يطلبن  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي : ووجه الدلالة من الحديث
 ؛ ٥للعشير بسبب كفرانهنّ  نّ منافقات نفاقاً عملياً؛ لأنه الخلع عن أزواجهن من غير بأس، بأنهن

  ٦.غيرهم يتزوجن بعد الاختلاع اً أزواجهن، وفي الباطن يردن أزواج يظهرن كراهة
 ؛من غير بأس أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً ( : - صلى االله عليه وسلم  –قال  -٢

 ٧.)فحرام عليها رائحة الجنة 
لم  ؛ن غير بأسأيما امرأة اختلعت من زوجها م(  :- صلى االله عليه وسلم  –قال  -٣

 ترح رائحة 
 

                                 
 .٥١٧ ص ،٢ حاشية الصاوي، ج: الصاوي ١
مغني : الخطيب الشربيني –٥١٧ ص ،٢ حاشية الصاوي، ج: الصاوي –٢٨٠ ص ،٥ ج البناية،: العيني ٢

 .٢١٢ ، ص٥ ج كشاف القناع،: البهوتي –٤٣٠ ، ص٤ المحتاج، ج
، باب ما جاء في - صلى االله عليه وسلم –رسول االله  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن ٣

غريب من هذا الوجه، وليس "  :–كما قال الترمذي –والحديث . ٤٨٤ ص ،٣ ج ،١١٨٦: ، حديث رقمالمختلعات
 ". إسناده بالقوي

، ٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٤٣٠ ، ص٧ النجم الوهاج، ج: الدميري –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٤
 .٢٦٨ ص

: ابن منظور: ينظر. (ادقالزوج؛ لأنه يعاشر زوجته وتعاشره، كالصديق والمُصَ : العشير: كفران العشير ٥
الأمير : ينظر. ( زوجهاحق هو جحود المرأة : وكفران العشير .٥٧٤ ، ص٤ لسان العرب، مادة عشر، ج

: ت( لكحلاني الصنعاني، الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني ا
، ١إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، طمحمد إسحاق محمد : ، تحقيقالتنوير شرح الجامع الصغير: )هـ ١١٨٢
 ). ٤٦٨ ، ص١٠ ، جم٢٠١١/ هـ١٤٣٢

: الأمير الصنعاني –٤٥٤ ، ص٢ التيسير، ج: المناوي –٢١٤٤ ، ص٥ مرقاة المفاتيح، ج :وير اله ٦
 .٤٦٨ ، ص١٠ ، ج٥٣١ ص ،٣ التنوير، ج

 .٢١٢ ، ص٥ ج كشاف القناع،: البهوتي –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٧
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 ٢. ١)الجنة 
عند وجود ما  صاً خلَ مَ  إن الشارع الحكيم قد شرع الفرقة؛: ووجه الدلالة من الحديثين الشريفين

، وأما ايقاعها بدون ٣يستدعي ذلك من النفرة بين الزوجين، فلا يجوز إيقاعها إلا عند وقت الحاجة
  .- باالله عياذاً  –بل ومن شم رائحتها  ،الجنةفهو كبيرة، تستدعي الحرمان من دخول  ؛حاجة

على الطلاق بدون عذر مقبول، فالطلاق بدون سبب  قياس الخلع لغير حاجة -٤
 ٥.، وكذا الخلع٤-جل وعلا –بغض المباحات عند االله مشروع من أ

 قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع" إن في طلب الزوجة الخلع من غير حاجة؛  -٥
 .فيكون محظوراً  ؛٦"

 .؛ فيكون محظوراً ٧الخلع لغير حاجة عبثإن  -٦
  

وبعد هذا البيان لحكم الخلع من حيث أنه تصرف شرعي تنقطع به الرابطة الزوجية، لا بد 
  .من بيان حكم الخلع التكليفي

فلا بد له من حكم شرعي؛ لأن أي  –الزوج والزوجة –رف طرفاه مكلفان وبما أن الخلع تص
  .كم في الشريعة الإسلامية الغراءدر عن المرء المكلف، له حصتصرف ي

والخلع تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة؛ بحسب حال الزوج والزوجة، وظروف ودوافع الخلع، 
  :وهذه الأحكام هي

 : الوجوب - ١
 .٨، في رواية عند الإمام أحمد-جل وعلا –الله  ترك الزوج حقاً  في حال يكون الخلع واجباً 

الصلاة، فتركها موجب للخلع، وهذا ما يفهم من قول شيخ ويخص بالذكر من بين هذه الحقوق، 

                                 
، باب ما جاء في - عليه وسلم صلى االله –أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن رسول االله  ١

 ). هامش سنن الترمذي :ينظر . (والحديث صحيح. ٤٨٤ ، ص٣ ، ج١١٨٦: المختلعات، حديث رقم
 .٢٨٠ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٢
المسالك  :)هـ ٥٤٣: ت( لمعافري الإشبيلي المالكي، ابن العربي، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي ا ٣

ليماني، قدم له: في شرح موطأ مالك، قرأه وعلّق عليه ليماني وعائشة بنت الحسين الس يوسف : محمد بن الحسين الس
 .٥٣٧ ، ص٥ ، جم٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١م، ط.القرضاوي، دار الغرب الإسلامي، د

 .وقد سبق تخريجه).  الطلاق –عز وجل –الحلال إلى االله  أبغض( :-صلى االله عليه وسلم –قال  ٤
 .٤٣١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني –٥٠٧ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٥
 .٤٣٠، ص ٤ ج مغني المحتاج،: الخطيب الشربيني ٦
 .٢١٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٧
 .٣٢٠ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: ابن عبده ٨
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، فيمن تزوج امرأة لا تصلي، وتصر على ذلك، بالرغم من أمر -رحمه االله – ١تيميةالإسلام ابن 
يتبين أن  ؛–رحمه االله –س على قول ابن تيمية وبالقيا. زوجها لها بالصلاة؛ فيجب عليه فراقها

له، وحثها إياه على لزوم  لك بالرغم من وعظ زوجتهويصر على ذ ،الزوج إن كان لا يصلي
بطلبها  ؛فإنه يجب على الزوجة أن تسعى إلى قطع الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها ،الصلاة

  .وجب عليها مخالعته على عوض تبذله له ؛الطلاق، فإن أبى
 صلى –له ؛ لقو ٢كفر وإنما وجب الخلع في حال ترك الزوج الصلاة؛ لأن ترك الصلاة عمداً 

، ولا ينبغي للمسلمة أن ٣)العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ( : - االله عليه وسلم
  .تكون زوجة الكافر

؛ لترك الزوج الصلاة، وكفره بذلك، فيقاس عليه كل ما ويري الباحث أن الخلع إن كان واجباً 
زوجة أن تفارق زوجها بالخلع إن لم يتيسر يكفر الزوج به من قول أو فعل أو اعتقاد؛ فيجب على ال

  .طلاقها
أن ترك الزوج حقاً الله ، ٤وهي المذهب –رحمه االله –خرى عن الإمام أحمد وأما في الرواية الأ

  .وباً إليهندغير موجب للخلع، وإنما يكون الخلع م –جل وعلا –
؛ لأن - جل وعلا –ة وغيرها من حقوق االله التفريق بين الصلا –واالله أعلم –ويرى الباحث 

، ولا مقام لمسلمة تحت - جل وعلا –ون غيرها من حقوق االله ورد بكفر تارك الصلاة د ٥النص
 –رحمه االله –خ الإسلام ابن تيمية كافر؛ فيكون الخلع بترك الصلاة واجباً، وهذا ما يفهم من قول شي

                                 
 .٤٨٩، ص ٥الفتاوى الكبرى، ج ): حفيد ال(  ١
بفسقه، فهو  :مع إقراره بفرضيتها، فقالوا فيمن ترك الصلاة عمداً  -رحمه االله –خالف الجمهور الإمام أحمد  ٢

: ت( المَلَطي، يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين المَلَطي الحنفي، : ينظر. ( مسلم فاسق
: الخرشي –٩٢ ، ص١ ، جت.ط، د.ختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب، بيروت، دالمعتصر من الم: )هـ ٨٠٣

 .٣٩٦ –٣٩٥ ، ص٢ لوسيط، جا: الغزالي –٢٣ ، ص٢ مختصر خليل، ج حشر 
، باب ما جاء في ترك -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  الترمذي في سننه، أبواب الإيمان عن :أخرجه ٣

وابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء  –١٣ ، ص٥ ، ج٢٦٢١ :الصلاة، حديث رقم
 ).ة هامش سنن ابن ماج: ينظر ( .والحديث إسناده قوي. ١٨١ ، ص٢ ، ج١٠٧٩: فيمن ترك الصلاة، حديث رقم

 .٢٣٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٤
وقد سبق . ) ة، فمن تركها؛ فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصلا( : -صلى االله عليه وسلم –قال  ٥
لا يرون شيئاً من  -صلى االله عليه وسلم -كان أصحاب محمد (  :ليلي، قاوعن عبد االله بن شقيق العق .تخريجه

صلى االله خليه  –رسول االله  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الإيمان عن. )غير الصلاة  ؛الأعمال تركه كفر
: الحاكم: ينظر ( .والأثر صحيح الإسناد. ١٤ ، ص٥ ، ج٢٦٢٢ :لصلاة، أثر رقم، باب ما جاء في ترك ا- وسلم

  ).٤٨ ص ،١ المستدرك، ج
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  .كما سبق ذكره
  .ن الخلع بترك الزوج لهاسَ يُ ها، فَ كالصيام والزكاة ونحو  –جل وعلا –وأما سائر حقوق االله 

  
  :الندب - ٢

 :يكون الخلع مندوباً إليه في الحالات الآتية
أم غيرها، في ظاهر المذهب عند كان صلاة  –جل وعلا –ترك الزوج حقاً الله   - أ

 .الحنابلة، كما سبق ذكره عند الحديث عن حالات الخلع الواجب

βÎ*sù ÷Λä÷ {{{{: خلع المرأة زوجها الفاجر، بدليل قوله تعالى  -  ب ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn 
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فتقصر في حقه؛ لبغضها إياه،  ،- جل وعلا –فامرأة الفاجر تخشى ألا تقيم معه حدود االله 
ونفسها، إذ لا  فجاز لها مخالعته، وتكون مندوبة؛ لما في مخالعته من الحفاظ على دينها وأخلاقها

 .تأمن أن يجرها إلى ما عليه من الفجور
فمن حلف بالطلاق الثلاث  حيلة لإسقاط يمين طلاق، بأن كان وقوع الحاجة إليه،  -  ت

على فعل ما لا بد له منه كالأكل أو الشرب مثلاً، وحتى لا يقع طلاق بأكله أو شربه الذي لا بد 
، لم يقع طلاق؛ يه من أكل أو شرب، فإن فعللوف علمنه؛ يخالع زوجه، ثم يفعل بعد ذلك المح

فيه المرأة من زوجها، بانت لعدم حنثه، لانحلال اليمين بفعله الأكل أو الشرب بعد الخلع الذي 
فإن تزوجها بعد ذلك، لم يلحقها طلاق  ،٣فيكون ذلك وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث المحظور

ل فعل للأكل أو الشرب، وقد حصل بعد الخلع، فلا بأكله أو شربه ثانية؛ لأن اليمين هنا يتناول أو 
  .يصرف إلى غيره

وهو الطلاق؛ فيكون مندوباً إليه، وهذا ما ذهب إليه  ،فالخلع هنا لمنع وقوع محظور
  .٤الشافعية

بحرمة الخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين طلاق، وذلك لعدة : ٥ولكن الحنابلة خالفوهم، فقالوا

                                 
  .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٥٠، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٢
 . سبق بيان أن الأصل في الطلاق الحظر ٣
 .٤٣١ ، ص٤ معني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٤
  .٣٨٤، ص ٨نصاف، ج الإ: المرداوي ٥
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  :١أدلة
، ٢اس الخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين طلاق على نكاح المُحللوذلك بقي: القياس -١

حرام؛ بجامع أنهما حيل  -حيلة لإسقاط يمين طلاق - فكما أن نكاح المُحلل حرام، كان الخلع 
 . لإحلال ما حرم االله، والحيل لا تحل ما حرم االله؛ لأنها خداع

يكن المقصود منه الفرقة، فالخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين طلاق؛ لم : المعقول -٢
  .وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده

كما سيأتي بيانه عند الحديث عن حالات  –يستحب الخلع في قول عند الحنابلة    -  ث
إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها؛ لبغضها إياه، وخافت ألا تؤدي حقه، ولا تقيم  -الطلاق المباح

 .د االله في طاعتهحدو 
يستحب للزوج فراق زوجه إذا نشزت عليه؛ بأن شتمته، وبذت عليه، وخالفت   - ج

ωuρ £{{{{: ، لقوله تعالى٣أمره èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 

7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{ما أعطوا أزواجهم شيئاً، نهى الأزواج أن يأخذوا م - جل وعلا –، فاالله ٥ ٤

عرض زوجها، أو تبذأ  - المرأة –تشتم " أن ب ٦واستثنى حال إتيانهن بفاحشة، والفاحشة هنا النشوز

                                 
 .٢٢٩، ص ٢منار السبيل، ج : ابن ضويان -٧٠، ص ٣شرح منتهى الإرادات، ج : البهوتي ١
سبق الحديث عن نكاح التحليل عند الحديث أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى وآثاره، وما يشترط لحل  ٢

 . المطلقة ثلاثاً لزوجها
دوي على ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، دار حاشية الع: العدوي، حجازي العدوي المالكي ٣

بأعلى . ( ٣٨١، ص ٢م، ج ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط
محمد محمود ولد : لمحمد بن محمد الأمير المالكي، تحقيق" ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي " الكتاب 
  ).لأمين المسومي محمد ا

  .١٩سورة النساء، آية  ٤
تحقيق كتاب ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه : المسومي، محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي ٥ 

، ص ٢م، ج ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١المالكي، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط
لمحمد بن محمد الأمير المالكي، " الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي ضوء " بأعلى الكتاب . ( ٣٨١ - ٣٨٠

تحقيق كتاب " لحجازي العدوي المالكي، يليه مفصولاً بخط " حاشية العدوي على ضوء الشموع " يليه مفصولاً بخط 
 ).لمحمد محمود ولد محمد الأمين المسومي " ضوء الشموع 

=ωuρ £èδθè{{{{: ة في قول إلى أن المقصود بالفاحشة في قوله تعالىذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي ٦ àÒ÷ès? 

(#θç7 yδõ‹ tG Ï9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$tΒ £èδθßϑ çF÷� s?#u HωÎ) βr& tÏ? ù' tƒ 7πt±Ås≈ x� Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β    {{{{ : ،النشوز، وبه قال ابن عباس، وعائشة
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ق، عتت في القرآن الكريم بمبينة، فهي من باب النطعليه بلسانها، أو تخالف أمره؛ لأن كل فاحشة نُ 
 . ١"ا الزنا نعت بمبينة، فالمراد بهتُ وكل فاحشة أتت فيه مطلقة، لم 

 
  :الحرمة - ٣

 :يكون الخلع محرماً في الحالات الآتية
إذا كان من غير سبب و حاجة، بأن كانت الحال مستقيمة، ولا شقاق بين الزوجين، وهو   - أ

، الذين ٦، والشافعية٥، والمالكية٤، خلافاً للحنفية٣وهو المذهب ،–رحمه االله -٢ رواية الإمام أحمد
  .٨القائلين بصحته مع الكراهة –في رواية - ٧حنابلةذهبوا إلى القول بصحته، ولل

 :وقد استدل كل فريق بأدلة على النحو الآتي
  :أدلة الحنابلة في رواية، والقاضية بحرمة الخلع من غير سبب: أولا

 

                                                                                               
، ص ٥البيان والتحصيل، ج ): لجد ا( ابن رشد  -١٥٠، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني: ينظر. ( وقتادة
الحاوي، : الماوردي -٤٨٩، ص ٢المهذب، ج : الشيرازي -١٠٤، ص ٤المختصر الفقهي، ج : ابن عرفة - ٢٣٤

  ).  ٧، ص ١٠ج 
: الشيرازي: ينظر. ( الزنا: وذهب الشافعية في قول آخر، والحنابلة إلى أن المقصود بالفاحشة في الآية    
 - ٣٢٨، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة -٩٠، ص ٢جواهر العقود، ج : لمنهاجيا -٤٨٩، ص ٢المهذب، ج 

  ). ٢١٣، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي
  .٥٥٤، ٥٠٣، ص ١المقدمات الممهدات، ج ): الجد ( ابن رشد  ١
  .٣٢٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٢
 .٣٨٤، ٣٨٢ ص ،٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٣
 .٢١١ ، ص٤ ح القدير، جتف: ابن الهمام ٤
 .٩٠ ص ،٣ بداية المجتهد، ج: ) الحفيد( ابن رشد  ٥
 .٤٣١ ، ص٤ مغني المحتاج ، ج: الخطيب الشربيني –٣٩٣ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج: الرملي ٦
 .٢١٢ ص ،٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٧
الخلع إذا كان من فيما ذهبوا إليه من القول بصحة  الشافعيةَ  -الشافعيُ  - خالف الإمام زكريا الأنصاري ٨

ة كتابه الغرر البهية شرح البهجة الوردي"  ، فقد جاء فيالحنابلة القائلين بكراهيته وإن كان صحيحاً  غير سبب، موافقاً 
ال الإمام ، وبمثل هذا ق"ه ويجوز في حالتي الشقاق والوفاق، وذكر الخوف جرى على الغالب، والأصح أنه مكرو  :"

المطبعة ):  ه٩٢٦ :ت ( السنيكي،بن محمد بن زكريا الدين أبو يحيى زكريا  نزي ( .الشافعيُ  –الأب –الرملي 
، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن ) الأب( الرملي : وينظر –٢٢٦ ص ،٤ ج ت،.ط، د.م، د.الميمية، د

دار ، الشافعيالشيخ سيد بن شلتوت : به يعن، د بن رسلانبفتح الرحمن بشرح ز : )هـ ٩٥٧: ت( حمزة الشافعي، 
 ). ٧٧٨ ، صم٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠ ،١ط لبنان، -المنهاج، بيروت
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 : القرآن الكريم - ١

≅‘ ωuρ {{{{: قال تعالى Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF÷�s?#u $ º↔ø‹x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& 

$ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λäø�Åz āωr& $uΚ‹ É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 
y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷ès? 4 tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚ Î=≈ ©à9 $#  {{{{١.٢ 

 نوجة، باستثناء ما إذا خاف الزوجاحل أخذ الزوج شيئاً من مال الز  ىنف –لاجل وع -فاالله 
نتيجة للشقاق بينهما؛ فيجوز حينئذ أن تفتدي المرأة ببذل عوض  –جل وعلا –ألا يقيما حدود االله 

وقد جعل االله ذلك من حدوده التي لا يجوز تعديها، ومن تعداها فقد . لزوجها مقابل خلاصها منه
 –ا، فقد تعديا حدود االله فإذا أخذ الزوج بدل الخلع من زوجته، والحال مستقيمة بينهمظلم نفسه، 

  ٣.حال الشقاق حرام غير ، وظلما نفسيهما، والظلم حرام، فيكون الخلع في-سبحانه
  
 :السنة النبوية المطهرة - ٢
 ؛بأسمن غير  أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً ( : –صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال -أ

 ٤.٥)فحرام عليها رائحة الجنة 
؛ إذ أنه رتب على سؤال المرأة ٦"تحريم المخالعة  لغير حاجة  "فالحديث ظاهر الدلالة في 

 .زوجها الفرقة لغير سبب؛ الحرمان من شم رائحة الجنة
المختلعات والمنتزعات هن  ( :–صلى االله عليه وسلم –رسول االله  قال  - ب
 ٨. ٧)المنافقات

أزواجهن؛ وينزعن أنفسهن من أيدي  ،اللاتي يطلبن الخلع والطلاق –والمنتزعات فالمختلعات 

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٢٦٨ ص ،٦ جالمبدع، : ابن مفلح –٩٦ ، ص٣ جالكافي، : ابن قدامة ٢
 .١٧٦ ، ص٨ الشرح الكبير، ج: ابن قدامة ٣
  .سبق تخريجه ٤
ى ٥ ٧٤٦ ، ص٣ تمع، جمالم: ابن المُنَج. 
 .٣٢٦ ، ص٧ ج لمغني،ا: ابن قدامة ٦
والنسائي في سننه،  –٢٠٩ ، ص١٥ ، ج٩٣٥٨: أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم: أخرجه ٧

والحديث ضعيف . واللفظ لأحمد. ٢٧٦ ص ،٥ ، ج٥٦٢٦ :كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، حديث رقم
 ). أحمدهامش مسند الإمام : ينظر الحكم على الحديث . (الإسناد؛ لانقطاعه

 .٣٢٦ ص ،٧ ج المغني،: ابن قدامة ٨
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من غير سبب، كالمنافقات؛ في كونهن لا يحق لهن دخول الجنة،  –بما  يدفعنه من عوض لهم
  ١.وفي هذا تحريم الخلع من غير ضرورة وحاجة

  
  :المعقول- ٣

صلى  –رم؛ لقوله صالح النكاح، فيحبالمرأة وزوجها، وإزالة لم ٢إن الخلع لغير حاجة إضرار
  ٣.٤)لا ضرر ولا ضرار: ( - االله عليه وسلم

  
  .أدلة الحنفية، والمالكية، والشافعية القائلين بصحة الخلع من غير سبب: ثانيا

 :القرآن الكريم - ١

βÎ*sù t{{{{: قال تعالى ÷ ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٥.٦ 

ل للرجل أن يمتلك ما ، فإذا حَ ٨وغيرها - التي في الخلع –بين الفدية  ٧فالآية الكريمة لم تفرق
تطيب به نفسها من غير أن يملكها أمرها، فمن باب أولى أن يحل له ما تبذله له عن طيب نفس 

  .٩منها إذا ملكها أمرها
  
الغضب، وكذلك  فالطلاق المبتدأ بلا عوض يقع في الرضا كما يقع في :القياس - ٢

 ١٠.فإنه يقع في حال الرضا كما يقع في حال السخط ؛الخلع

                                 
 .٧٤ ، ص٢٩ ذخيرة العقبي، ج: الإتيوبي –١٦٨ ص ،٦ حاشية السندي، ج: السندي ١
 .١٧٦ ص ،٨ الشرح الكبير، ج: ابن قدامة ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .٧٤٦ ، ص٣ ع، جتمالم: ابن المُنَجى –٣٢٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٤
 .٤ سورة النساء، آية ٥
المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن  –٧٢٥ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ٦

مسعد عبد الحميد محمد : تحقيقجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، : )هـ  ٨٨٠: ت( عبد الخالق، 
، ٢ ج المهذب،: الشيرازي –٨٩ ، ص٢ ، جم١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١لبنان، ط –بيروت ،السعدني، دار الكتب العلمية

 .٤٨٩ ص
 .٩ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني ٧
 .٧٢٥ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ٨
 .٧ ص ،١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٩

  .٧ ص ،١٠ الحاوي، ج: الماوردي -٧٢٥ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ١٠
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 :المعقول - ٣
ما تقع حال التشاجر والتنافر، فإذا صحت في هذه  إن الخلع معاوضة بين زوجين، غالباً   - أ

 .١الحال، فمن باب أولى صحتها في غيرها مع التراضي
ة في ل، كالإقاالضرر، فجاز من غير ضرر إن الخلع رفع عقد بالتراضي؛ لدفع  - ب

 ٢.٣البيع
 

  :أدلة الحنابلة في رواية، والقاضية بصحة الخلع من غير سبب مع الكراهة: ثالثاً 
  :أدلة الصحة: أولاً 

βÎ*sù t÷ {{{{: قوله تعالى ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٤.٥  

تملكه ما تطيب به نفسه زوجه، سواء في حال فالآية الكريمة عامة في حال أكل الزوج و 
  ٦.أم في حال الرضا ،السخط والغضب

  
  :أدلة الكراهة: ثانياً 

 :السنة النبوية المطهرة - ١
 ؛من غير بأس أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً (  :- صلى االله عليه وسلم –سول االله قال ر 

  ٧.٨)فحرام عليها رائحة الجنة 
إن الخلع كما ثبتت صحته بالقرآن الكريم، ثبتت : ى الباحثووجه الدلالة من الحديث كما ير 

                                 
 .٤٣١ ، ص٤ اج، جحتمغني الم :الخطيب الشربيني –٨٧٠ ، ص١ المعونة، ج: علبيثال ١
أقلني بيعي، : البيع، بأن يقول أحد طرفي عقد البيععقد هو فسخ : الإقالة في البيع :الإقالة في البيع ٢

   ). ٤٤١، ص ١السغْدي، النتف في الفتاوى، ج : ينظر. ( فعلت: فيقول
 .٩ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني –٤٨٩ ص ،٢ المهذب، ج: الشيرازي ٣
 .٤ النساء، آية سورة ٤
مطالب أولي : ابن عبده –٢١٢ ص ،٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٢٦ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٥
 .٧٤٥ ، ص٣ ع، جتمالم: ابن المُنَجىّ  –٢٩١ ، ص٥ النهي، ج
 .٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٦
 .سبق تخريجه ٧
ابن  –٥٥٣ ، ص١ لروض المربع، جا: البهوتي –٥٧ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي ٨

 .٢٢٦ ، ص٢ منار السبيل، ج: ويانض
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  .١كراهته بالسنة النبوية المشرفة
  :المعقول- ٢

، والعبث منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، ولكنه صرف ٢إن الخلع من غير سبب عبث

 βÎ*sù {{{{    :تطيب به نفس زوجه، فقد قال تعالىبقرينة حل أكل الرجل ما  ؛من التحريم إلى الكراهة

t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã &ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθè=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ÿƒÍ÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٣.  

  
  :المناقشة والترجيح

  :المناقشة: أولاً 
أدلة غيرهم  -والقاضية بحرمة الخلع من غير سبب –ناقش الحنابلة في رواية  -١
 :حو الآتينعلى ال

βÎ*sù t {{{{: إن الاستدلال بقوله تعالى  - أ ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖyδ 

$ \↔ÿƒÍ÷£∆ ∩⊆∪    {{{{    ٤:؛ لما يأتياستدلال في غير موضعه 

ا؛ لا مإن جواز أكل الرجل من مال زوجه ما طابت به نفسها في ظل استقامة حاله -١
ع، الهبة، ومحرم في عقد البيحال الافتراق، بدليل الربا، فإنه مباح في و  الجواز في الخلع منهيلزم 
 ٥.لزم من جوازه في الهبة جوازه في غيرها من عقود البيعيفلم 

إن االله تعالى لم يبح للزوج أن يأخذ من مال زوجه شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما   -٢

≅‘ ωuρ {{{{: حدود االله، قال تعالى  Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$sù$ sƒs† 

āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

                                 
يرى الباحث أن ظاهر الحديث يستوجب حرمة الخلع من غير سبب؛ لأنه رتب عقوبة الحرمان من شم  ١

حل أكل الرجل ما تطيب به نفس  ةولكن قرين رائحة الجنة على ذلك، وترتيب العقوبة على الفعل من صيغ التحريم،
 .لقاً؛ صرفت الأمر من التحريم إلى الكراهةزوجه مط
 .٢٩١ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: ابن عبده –٢١٢ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٢
 .٤ سورة النساء، آية ٣
 .٧٤٦ ، ص٣ ع، جتمالم: ابن المُنَجى –٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٤
 .٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٥
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ÏµÎ/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷ès? 4 tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚÎ=≈ ©à9 $#  {{{{١ ،

من مال زوجه، وهي حال الخوف، لجواز أخذ الرجل شيئاً  فهذه الآية الكريمة خصّت حالة واحدة

βÎ*sù t {{{{ :وهي قوله تعالى ،م خصوص هذه الآية على عموم آية الجوازدفيق ÷ ÏÛ öΝä3s9  tã & óx« 

çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٢.٣  

فحرام عليها  ؛سمن غير بأ أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً (  إن الاستدلال بحديث  - ب
على كراهة الخلع فحسب، استدلال مردود بظاهر الحديث، لأن الحديث ظاهره  )رائحة الجنة

 ٤.التحريم؛ للوعيد الشديد، لا الكراهة
 
 –لع من غير سببوالقاضية بحرمة الخ –ناقش الشافعية استدلال الحنابلة في رواية  -٢

≅‘ ωuρ {{{{: بقوله تعالى Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& $yϑŠÉ)ãƒ 

yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7ù=Ï? 

ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù $yδρß‰tG÷ès? 4  tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚ Î=≈ ©à9$#  {{{{بما يأتي، ٥:  

إن ذكر الخوف في الآية الكريمة خرج مخرج الغالب؛ إذ أن الغالب في الخلع وقوعه في  –أ 
حال التشاجر، وإذا جاز في هذه الحالة والمرأة مضطرة إلى بذل المال، فمن باب أولى جوازه في 

  ٦.حال الرضا

$ {{{{    :إن قوله تعالى-ب sù$ sƒs† {{{{ في قوله:    }}}} HωÎ) βr& !$sù$ sƒs† āωr& $yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( {{{{    

                                 
  .٢٢٩ية سورة البقرة، آ ١
 .٤ سورة النساء، آية ٢
  .٢٦٨ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٣
 .٤٦٢ ، ص٦ حاشية الروض المربع، ج: ابن قاسم ٤
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٥
 –٤٣١ ص ،٤ معني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني –٣٦٠ ، ص١٣ كفاية البنية، ج: ابن الرفعة ٦

غاية : )هـ١٠٠٤: ت( بن حمزة الشافعي، بن أحمد عباس أحمد شمس الدين محمد بن أبي ال ،)الابن (  الرملي
 .٢٦٠ ، صت.ط، د.، دد بن رسلان، دار المعرفة، بيروتيالبيان شرح ز 
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$sù$ {{{{    :اءبضم الياء، وقرأها باقي القُرّ     }}}} يُخافا {{{{ :٢، فقرأها حمزة١لف في قراءتهاقد اختُ  sƒs† {{{{  

في  -القائلين بحرمة الخلع من غير سبب –حجة للحنابلة  ، وعلى كلا القراءتين فلا٣بفتح الياء
لا يقيم الزوجان إلا أن يخاف الحاكم أ: عنى الآيةيكون م –االله رحمه –الآية؛ لأنه على قراءة حمزة 

في جواز الخلع، وعلى قراءة  سقط أن يكون خوف الزوجان شرطاً ، وهذه القراءة تُ حدود االله تعالى
 دود االله، وهذه القراءة أيضاً حإلا أن يخاف الزوجان ألا يقيما  :اء؛ يكون معنى الآيةرّ جمهور القُ 

عدم إقامة حدود  لجواز الخلع، وهو تحقق الخوف من –رحمه االله –مام أحمد تسقط ما اشترطه الإ
؛ لأن الخلع قد يكون من غير تحقق الخوف، وذلك لأن ذكر الإسقاط لهذا الشرط ااالله تعالى، وهذ

الخوف في الآية قد خرج مخرج الغالب، إذ أن الغالب في الخلع وقوعه في حال الخوف من عدم 
ال حفمن باب أولى صحته في  ؛خلع يقع ويصح في خال تحقق الخوفإقامة حدود االله، وإذا كان ال

، إلا أن ثم إن الخلع وإن صح في حال عدم تحقق الخوف ظاهراً . عدم  تحققه إذا تراضا الزوجان

                                 
حجة القراءات، تحقيق : )هـ ٤٠٣حوالي : ت( ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، ابن زنجلة،  ١

 .١٣٥ ، صت.ط، د.م، د.سعيد الأفغاني، دار الرسالة، د: وتعليق
أحد القراء السبعة، أبو عمارة، حمزة بن حبيب بن  الحجة، الثقة، الثبت، الحبر،الحافظ، هو الإمام، : حمزة ٢

. ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن؛ فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. عمارة بن إسماعيل الكوفي التيمي، الزَيات
حمران بن أعين، وأبي إسحاق السبيعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي سليمان الأعمش، و : أخذ القراءة عرضاً عن

وقرأ عليه، وروى القراءة . وكان حمزة يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحف عثمان كشيخه حمران. ليلى وغيرهم
مامة في وإليه صارت الإ. إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن إسحاق بن راشد، وإبراهيم بن طعمة وغيرهم كثير: عنه

ه، ١٥٦: ه، وقيل١٥٤: توفي بحلوان سنة. بالعربية اً عارف ،بالفرائض وكان بصيراً  ،القراءة بعد عاصم والأعمش
: ت( ابن الجَزَرِي، شمس الدين أبو الخير، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، : ينظر(  .ه١٥٨: وقيل
ابن  -٢٦٣ -٢٦١، ص ١ه، ج ١٣٥١، ١م، ط.ية، دغاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيم): هـ ٨٣٣

ر، عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم الشافعي،  لاطبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، ): هـ ٧٨٢: ت( الس
  ). ٩٢م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط -أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، صيدا: تحقيق

 βÎ*sù÷ {{{{ :قال بعدها –جل وعلا –؛ أن االله بضم الياء} } } }  يُخافا {{{{ :تهقراءب –رحمه االله –مزة حجة ح ٣

÷Λä ø�Åz{{{{، اء بقراءتهموأما حجة باقي القُرّ . فإن خافا، فجعل الخوف لغير الزوجين: ولم يقل: }}}} $sù$sƒs† {{{{ بفتح 

(HωÎ) βr& !$sù$sƒs† āωr& $yϑŠÉ {{{{: الياء؛ ما جاء في تفسير قوله تعالى ãƒ yŠρß‰ ãm «! : فقد قال المفسرون في تفسيرها ،}}}} ) #$

إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيما حدود االله فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه من حق؛ فكان الخوف للزوجين لا 
 ). ١٣٥ حجة القراءات، ص: ابن زنجلة: ينظر. ( املغيره
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؛ لأن المرأة لا تبذل مالَ  ١.ها لتفتدي نفسها وهي راغبة مطمئنةالخوف موجود وإن قل  
  

  :الترجيح :ثانياً 
القول بحرمة الخلع من غير سبب، وهو ما  –واالله أعلم –نظر الباحث  ن وجهةوالراجح م

  :ذهب إليه الحنابلة في رواية، وذلك لما يأتي
إن الخلع نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين، وقد نهى الشارع عن الفرقة لغير  -١

ض الحلال أبغ(  :-صلى االله عليه وسلم –ى، فقد قال سبب، وعدها من أبغض الحلال إلى االله تعال
لا يشرع ما  –جل وعلا –غض لذات الطلاق، فاالله وليس الب)  الطلاق –عز وجل –إلى االله 

يبغضه، وإنما المقصود بالطلاق المبغوض؛ ما كان لغير سبب وحاجة، فيكون الخلع لغير سبب 
يكون  –سبحانه –وما يبغضه االله  ،–عز وجل –غير سبب مبغوض عند االله وحاجة، فيكون الخلع ل

 .حرماً م
قطع النكاح الذي مطلوب دوامه واستمراره شرعاً، فيكون  إن الخلع من غير سبب؛ -٢

 .كان محرماً  ؛لمقاصد الشريعة الإسلامية في النكاح، وما خالف مقاصد الشريعة الغراء مخالفاً 
إن الخلع من غير سبب تلاعب بعقد النكاح الذي وصفه االله تعالى بالميثاق  -٣

$ šχõ‹yzr&uρ Νà6ΖÏΒ    {{{{ :–وعلا جل –الغليظ، فقال  ¸)≈ sV‹ÏiΒ $Zà‹Î=xî    {{{{٢. 

إن في الخلع من غير سبب إلحاق ضرر بالأولاد والمجتمع، والضرر محرم، فإن  -٤
عدم تربية الأولاد في كنف والديهم؛ سيؤدي إلى ضياعهم وتشردهم، وهذا يؤدي إلى زعزعة كيان 

 .المجتمع
  
من قبل الزوج، بأن كره صحبتها؛ فأساء ما إذا كان النشوز  :ومن حالات الخلع المحرم - ب

بلفظ  –لتفتدي نفسها منه، ففي هذه الحالة يكون الخلع  ؛عشرتها، ومنعها حقها، وعضلها ظلماً 
والعوض مردود، والزوجية بحالها عند  –أي محرماً  – باطلاً  - ٣به الطلاق الخلع ومن غير أن ينو

                                 
 .٧ ، ص١٠ ، جالحاوي: الماوردي ١
 .٢١سورة النساء، آية  ٢
بغير  –لة في المشهور إلى أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، أو نوى به الطلاق، فإنه يقع ذهب الحناب ٣

قع ي؛ فتثبت الرجعة، و د ؛ لأن الرجعة في الخلع تسقط بالعوض، والعوض قد رُ رجعياً  طلاقاً  –عوض؛ لوجوب رده 
: ت( حمد بن محمد المقدسي، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أ: ينظر( . الخلع طلاقا رجعياً 

عبد القادر الأرناؤوط، تحقيق : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تقديم وترجمة للمؤلف: )هـ٦٢٠
، ١المملكة العربية السعودية، ط -محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة: وتعليق
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  .١الحنابلة في المشهور من المذهب
، حيث - ٢في المعتمد من المذهب –الشافعية قال  –لمشهورفي ا –الحنابلة من قول  وقريباً 

-في المشهور –ين في ذلك الحنابلة والعوض مردود؛ موافق –أي محرم –بوا إلى أن الخلع باطل ذه
إن  – رجعياً  اً بوقوعه طلاق: - ٣الشافعية في المعتمد –، إلا أنهم خالفوهم بشأن وقوع الخلع، فقالوا 

إذ ذهبوا إلى أن الخلع لا  –في المشهور من المذهب –للحنابلة وفي هذا مخالفة  ،–دخولكان بعد ال
  .والزوجية بحالها ،يقع مطلقاً 

من مذهب  تخريجاً  -٧، والحنابلة في رواية٦، والشافعية في قول٥، والمالكية٤وذهب الحنفية
لفوا بشأن العوض على النحو ولكنهم قد اخت. إلى القول بصحة الخلع، ووقوع البينونة به –المالكية

  :الآتي
إلى القول بحرمة أخذ الزوج العوض ديانة، وأما قضاء فيصح،  ٨ذهب الحنفية -١

 .ملكللتَ  ويكون أخذه سبباً 
إلى القول بوجوب  -تخريجاً من مذهب المالكية -  ١٠، والحنابلة في رواية٩ذهب المالكية-٢

  .رد العوض للزوجة، وعدم جواز أخذ الزوج له
إلى أنه لا يلزم الزوج برد شيء من العوض، بل يباح له  ١١-قول في - ب الشافعية ذه -٣

  .أخذه

                                                                                               
. ( إن صح بلا عوض يقع بائناً : وقيل).  ٢٦٩ ، ص٦ ج المبدع،: المفلح ابن –٣٣٠ ص ،م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١
 ). ٢٦٩ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح: ينظر

 .٢٩١ ، ص٥ مطالب أولي النهى، ج: ابن عبده ١
 التهذيب، ج: البغوي –٦ ، ص١٠ ، جالحاوي: الماوردي: وينظر. ٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٢

 .٥٥٣ ، ص٥
 .٥٥٣ ، ص٥ التهذيب، ج: البغوي –٤٨٩ ، ص٢ مهذب، جال: الشيرازي ٣
 .١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤
 .٨٧٠ المعونة، ص: الثعلبي ٥
، ٨الشرح الكبير، ج : الرافعي -٥٥٣، ص ٥التهذيب، ج : البغوي -٦، ص ١٠الحاوي، ج : الماوردي ٦

 .٣٩٦ص 
 .٣٨٥ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٧
 .٢١٦ –٢١٥، ٢١٢ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٨
  .٢٤٥ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٩

 .٢٦٩ ص ،٦ المبدع، ج: ابن مفلح ١٠
 .٣٧٤ ، ص٧ روضة الطالبين، ج: النووي ١١



٣٣٤ 
 

  :الأدلة، والترجيح
  

  :الأدلة: أولاً 
  :أدلة الحنفية - ١

  :القرآن الكريم: أولاً 

Ÿωuρ £èδθä3Å¡÷Ι {{{{: قال تعالى -١ äC #Y‘#u�ÅÑ (#ρß‰tF ÷ètGÏj9 4  tΒuρ ö≅ yèø�tƒ y7Ï9≡ sŒ ô‰s)sù 

zΟ n=sß …çµ |¡ø�tΡ{{{{١.٢ 

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ ) {{{{: قال تعالى -٢ ç7 yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u  {{{{٣.٤  

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{: قال تعالى -٣ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 … çµtΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    {{{{٥.٦ 

بل إضراراً  ،فالآيات الكريمات حرمت على الزوج عضل زوجه وإمساكها لا لرغبة فيها
  ٧.وتضييقاً عليها؛ ليقتطع مالها أو جزءاً منه، في مقابل خلاصها مما هي فيه من الشدة والضيق

لها  ، حتى لا يحصل٨كما وحرمت على الزوج أخذ ما تبذله الزوجة من مال في هذه الحال
، ويحكم بصحة ١٠، ولكن إن أخذه جاز قضاء لا ديانة٩وأخذ المال ،الفراق: ضرر من وجهين

                                 
 .٢٣١سورة البقرة، آية  ١
: ابن الهمام –٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين -٨٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ٢

 .٢١٦ ، ص٤ فتح القدير، ج
 .١٩سورة النساء، آية  ٣
 .٤٥٥ ، ص٤ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٤
 .٢٠سورة النساء، آية  ٥
تحفة : قنديالسمر  –٤٣٦ ، ص٢ النهر الفائق، ج: ابن نجيم –٢٦١ ، ص٢ الهداية، ج: المرغيناني ٦

 .١٨٣ ص ،٦ المبسوط، ج: السرخسي - ٢٠٠ ، ص٢ الفقهاء، ج
 .٢١٦ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٧
النهر : ابن نجيم –٥١١ ، ص٥ البناية، ج: العيني –٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٨
 .٤٣٦ ، ص٢ الفائق، ج
 .٥١١ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٩

 .٢١٦ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١٠



٣٣٥ 
 

المال ليس لذاته، وإنما لمعنى في غيره، وهو ؛ لأن النهي عن أخذ ١التمليك، وإن كان بسبب خبيث
عيته، اً، ولا يُعدم مشرو عها من غير رغبة منها، فيبقى مشرو مالها مع مفارقتزيادة إيحاشها بأخذ 

  .٢يجوز مع الكراهة ؛كالبيع وقت النداء يوم الجمعة
  

في هذه  - مة أخذ الزوج شيئاً من مال زوجهعلى حر  ٣فقد استدل الحنفية :الإجماع: ثانياً 
ديانة؛ بالإجماع، إذ أن المسلمين قد أجمعوا على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق، وهي قد  - الحال

هي فيه من الضيق والشدة، فيكون أخذه له بغير وجه حق؛ فيكون بذلته له فراراً من ظلمه، ومما 
  .محرماً 

  
ومما استدل به الحنفية على حرمة أخذ الزوج شيئاً من مال زوجه ديانة إذا  :المعقول: ثالثاً 

كان النشوز من قبله؛ المعقول، إذ أن الزوج قد أوحش زوجه بالفراق واستبدال زوج مكانها، فلا يزيد 
  ٤.خذ مالها أو شيء منهفي وحشتها بأ

  
 :أدلة المالكية - ٢

  : دليل المالكية على نفوذ الخلع، ووقوع البينونة به: أولاً 
وألزم نفسه به؛ فيلزمه،  ،إنما نفذ الخلع، ووقعت البينونة به؛ لأن الزوج قد اختار طلاق الخلع

  ٥.لأنه أوقعه باختياره
  
  
  
  

 

                                 
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين - ٨٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ١
 .٥١١ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٢
حاشية : ابن عابدين - ٨٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم - ٢١٦ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٣

 .٤٤٥ ، ص٣ ابن عابدين، ج
 .٢٦٩ ص ،٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –٢٦١ ، ص٢ الهداية، ج: المرغيناني ٤
):  الجد ( ابن رشد - ٤٦٩ ، ص٩ الجامع لمسائل المدونة، ج: ليقالص –٨٧٠ المعونة، ص: الثعلبي ٥

 .٦٤ ، ص٤ المنتقى، ج: الباجي - ٥٥٧ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج



٣٣٦ 
 

  :ووجوب رده ،العوضأدلة المالكية على عدم جواز أخذ الزوج : ثانياً 
 : القرآن الكريم - ١

Ÿωuρ £ ){{{{    :قال تعالى  - أ èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 

7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{١.٢ 

نهى الأزواج عن مضارة أزواجهم؛ ليفتدين أنفسهن بما يدفعنه من مال  -جل وعلا -  فاالله
زواج أخذ هذا المال، واستثنى من هذا، حالة ما أتين بفاحشة مبينة، فسمح لهم، وحرم على الأ

 ٣.للأزواج في المضارة بهن حتى يفتدين ببعض ما أعلموهن  
 –تقيمة، محرم، وما تبذله من مال فيكون تضيق الزوج على امرأته ومضارتها، وحالها مس

  .لتنجي نفسها مما هي فيه من ضيق؛ لا يحل له أخذه - له

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ%x6̈Β 8l÷ρy— óΟ÷    {{{{ :قال تعالى -ب çF ÷�s?#u uρ £ ßγ1y‰÷n Î) 

#Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 …çµ tΡρä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6 •Β     ∩⊄⊃∪    y#ø‹ x.uρ …çµ tΡρä‹è{ù' s? 

ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/        šχõ‹yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî    ∩⊄⊇∪    {{{{٤.٥  

 وأراد  –مستقيمة معه زوجه وحال – رّم على الزوج إذا كان النشوز منهحَ  –جل وعلا  –فاالله 
  ٦.من مال المرأة التي تفتدي نفسها بهشيئاً واستبدال زوج آخر مكانها، أن يأخذ ها فراق

  
  :المعقول - ٢
مال؛ افتدت به نفسها منه، في حال تضييقه عليها؛ إنما إن ما يأخذه الزوج من زوجه من   - أ

 –جل وعلا –فس منها، ولم يبح االله بغير طيب ن أخذه هو أخذ محرم، وأكل للمال بالباطل؛ لأنه
 ٧.للمرء أن يأخذ من غيره إلا ما كان عن طيب نفس منه

                                 
 .١٩سورة النساء، آية  ١
 .٥٥٧ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٢
 .٦٤ ، ص٤ المنتقى، ج: الباجي ٣
  .٢١ –٢٠سورة النساء، آية  ٤
، ٨٣٦ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة -٥٥٤ ، ص١ ج المقدمات الممهدات،):  الجد ( ابن رشد ٥

٨٣٨.  
 .٨٣٦ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة ٦
 .٥٥٤ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  –٨٣٨ ، ص٢ ن، ج .م ٧
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إلا لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه، وهو  ؛إن المرأة ما دفعت العوض لزوجها  - ب
على ترك الظلم والضرر عوضاً؛ لأنه يجب  عوض لها؛ لأنه لا يحل له أن يأخذب عليه رد اليج

عليه إزالة الأضرار عنها بغير عوض، وما لزم الإنسان إزالته بغير عوض؛ لم يجز له أخذ العوض 
 ١.عليه

 
  :أدلة الشافعية في المعتمد من المذهب - ٣

  :الدليل على بطلان الخلع: أولاً 

Ÿωuρ £ {{{{ :قال تعالى èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 

7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{٢.٣  

وج الإضرار حرم على الز  –جل وعلا –إن االله : - كما يرى الباحث –دلالة من الآية ووجه ال
  .باطلاً، فيكون الخلع باطلاً رماً؛ كان حنفسها، وما كان محتى تفتدي  ؛بزوجه والتضييق عليها

  
  :الأدلة على وجوب رد الزوج العوض لزوجه، وعدم جواز أخذه منها: ثانياً 

 :القرآن الكريم - ١

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ {{{{: قال تعالى ç7 yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u {{{{٤.٥  

كره صحبتها؛ فضيق  حرم على الرجل أن يأخذ شيئاً من مهر امرأته؛ إذا –جل وعلا –فاالله 
  ٦.عليها؛ لتفتدي به

  
 :المعقول - ٢

 ،مكرهة –ل خلاصها مما هي فيه من ضيق وشدةمقاب –إن المرأة قد دفعت العوض لزوجها 

                                 
 ، جىالمنتق: الباجي –٨٧٠ المعونة، ص: الثعلبي –٤٦٩ ، ص٩ المدونة، ج الجامع لمسائل: الصقلي ١

 .٦٥ –٦٤ ، ص٤
 .١٩سورة النساء، آية  ٢
 .٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٣
 .١٩سورة النساء، آية  ٤
 .٥٥٣ ، ص٥ التهذيب، ج: البغوي ٥
 .ن. م ٦
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  ١.بغير حق؛ فلم يستحق الزوج فيه العوضو 
  

  :الدليل على وقوع الطلاق رجعياً : ثالثاً 
على  تضييق الزوج في حال - لع تسقط بالعوض، وقد سقط العوض إن الرجعة في الخ
  ٢.فتثبت الرجعة فيه –امرأته؛ لتفتدي نفسها منه

  
 :أدلة الحنابلة في المشهور من المذهب - ٣

دليل الحنابلة في المشهور من المذهب على بطلان الخلع، ووجوب رد العوض، : أولاً 
  :وبقاء الزوجية بحالها

≅‘ ωuρ    {{{{    :قال تعالى -١ Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& 

!$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( {{{{٣.٤ 

≅‘ Ÿω{{{{    :قال تعالى -٢ Ïts† öΝä3s9 βr& (#θ èOÌ� s? u !$ |¡ÏiΨ9$# $ \δö� x. ( Ÿωuρ £ èδθè=àÒ÷ès? 

(#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u {{{{٥.٦  

، ٧نهي يقتضي الفسادلالعضل، واال حنهى الأزواج عن أخذ العوض في  –جل وعلا –فاالله 
  .فاسداً، والعوض مردود، والزوجية بحالها الخلع فيكون

  
  : ومن الأدلة على وجوب رد العوض ، وعدم جواز أخذ الزوج له: ثانياً 

  قد أكرهها على بذل العوض؛ لتفتدي نفسها به، فلم يستحقه؛ لأنها  ؛إن الزوج بعضل زوجته

                                 
 .٦ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي –ن .م ١
 .٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٢
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
 .١٢، ص ٢٢الشرح الكبير، ج : ابن قدامة - ٣٢٧، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٤
 .١٩سورة النساء، آية  ٥
 –٢٩١ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: دهابن عب –٣٢٧ ، ص٧ ، ج٩٦ ، ص٣ المغني، ج: ابن قدامة ٦
 .٢١٣، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي -٢٦٩، ص ٦، ج المبدع: ابن مفلح
 .٢٩١ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: ابن عبده –٢١٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: هوتيبال ٧



٣٣٩ 
 

   ١.لثمن في البيع، والأجر في الإجارةبذلته له بغير وجه حق، فكان كا
  

على بقاء الزوجية بحالها،  –د الحنابلة في المشهور من المذهبعن –ومن الأدلة : ثالثاً 
   :ن النشوز من الزوجوعدم وقوع شيء بالخلع إذا كا

المشهور من  في ،وض لا يقع على إحدى الروايتينإن الزوجية بحالها؛ لأن الخلع بغير ع
مقابل العوض، ولكن  –في الخلع –الزوج قد رضي بالفسخ  إن: ٣لى الرواية الأخرى، وع ٢المذهب

  .ل الزوجية بحالهاظوض وهو الفسخ، فتالعوض لم يحصل؛ فلم يحصل المُعَ 
  

  :الترجيح: ثانياً 
ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور من  –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث والراجح 

ن الخلع، وبقاء الزوجية بحالها، ووجوب رد العوض للزوجة، وذلك لما وهو القول ببطلا المذهب،
  :يأتي

لها، والإكراه  هاً ؛ لتفتدي نفسها، ففعلت، كان مكرِ إن الزوج إذا عضل زوجه ظلماً  -١
ير ختيار، والخلع قائم على توافق إرادتي الزوجين على الفرقة، والزوجة في هذه الحال غفسد الايُ 

 –ض إلا لتتخلص من ضرر الزوج وظلمهولكنها ما بذلت العو  -  فع العوضراضية بالفرقة ولا بد
 .على صاحبه وهي الزوجة د فيبطل الخلع، وكأنه لم يكن؛ وتكون الزوجية بحالها، والعوض رَ 

فراق زوجه؛ : الأول: ؛ لتفتدي منه، يقصد أمرينإن الزوج بعضله زوجه ظلماً  -٢
تقع، ولا )  الخلع ( عامل بنقيض مقصوده، فلا الفرقةفي ،الحصول على العوض: لكرهه لها، والثاني

إيقاع الطلاق عليها مع احتفاظها  –إذا كرهها وأراد فراقها –ه يملك وأن العوض يحل له، خصوصاً 
 .بمهرها لنفسها

من  أن يأخذوا شيئاً  –إذا كان النشوز منهم –ى الأزواج نه –علاجل و  –إن االله  -٣
ي يقتضي التحريم، فيكون أخذ الزوج من مال زوجه أي شيء إذا ، والنه٤مهور زوجاتهم أو أموالهن

                                 
 حالشر : ابن قدامة –٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –ن .م ١
  .٢٦٩ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –١٢ ، ص٢٢ الكبير، ج
، ٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٨٥ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٢

 .٢٦٩ ص
 .٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٨٥ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٣
Ÿω ‘≅Ïts† öΝä3s9 βr& (#θ{{{{    :قال تعالى ٤ èOÌ� s? u !$ |¡ÏiΨ9$# $ \δö� x. ( Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θç7 yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ 
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م لمعنى في غيره، وهو زيادة ولا فرق بين ما إذا كان النهي لذات الشيء أ. محرماً  ؛كان النشوز منه
 .مع مفارقتها من غير رغبة منها كما يقول الحنفية ،ها بأخذ مالهاحاشإي

لزوجه  عاضلاً  زوجإذا كان ال –ليه م ترتب أثر عإن في القول ببطلان الخلع، وعد -٤
ن الزوج إذا علم أنه في حال تحجيم وتقليل للفرقة بين الأزواج؛ لأ –؛ لتفتدي نفسها منه ظلماً 
لن يستحق العوض الذي يرنو إليه؛ سيكف عن ظلمه،  –لتفتدي منه – ه على زوجه ظلماً يقيتض

لبغضه لها، فإنها تستطيع  –مهعن ظل –مستقرها، فإذا لم يكف  وستعود الحياة الأسرية إلى
التخلص منه، ومما هي فيه من الضيق والظلم والضرر، بأن ترفع أمرها إلى القاضي؛ طالبة 

 .التفريق بينها وبين زوجها بالضرر إذا أثبتته بالبينة
 
ه منزوع ؛ لأن المكرَ ١ما إذا أكره الرجل زوجه على الخلع :ومن حالات الخلع المحرم -ج

  .والخلع يشترط فيه اتفاق إرادتي الزوجين، ولا توافق في حال الإكراه –رى الباحثيكما  -  الإرادة
  
ند الحديث عن حالات الخلع كما سيأتي بيانه ع – عند الحنابلة يحرم الخلع في قول -د
  .وإنما لسوء خلقه أو غيره ،إذا ضرب الزوج زوجه ظلماً، لا لقصد أن تفتدي نفسها منه :المباح

  
لحديث عن كما سيأتي بيانه عند ا –ع عند المالكية والشافعية في قول يحرم الخل -ه

  .ت الزوجة؛ فأدبها وضربها زوجها؛ لتفتدينإذا ز  :–حالات الخلع المباح
  
ند الحديث عن حالات الخلع كما سيأتي بيانه ع –يحرم الخلع عند المالكية والشافعية  - و
  .ا؛ لتفتديإذا نشزت المرأة؛ فأدبها وضربها زوجه :–المباح

  
إذا كان حيلة لإسقاط يمين طلاق عند الحنابلة كما سبق بيانه عند الحديث  :يحرم الخلع -ز

  .عن حالات الخلع المندوب
  
أدنى منافرة، كما سيأتي  إذا تنافر الزوجان: عند الحنابلة يحرم الخلع في قول  - ح

  .بيانه عند الحديث عن حالات الخلع المكروه

                                                                                               

!$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u {{{{.  ) ١٩سورة النساء، آية (. 
 .٣٨٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١
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  :الكراهة- ٤
  :مكروهاً في الحالات الآتيةيكون الخلع 

ولا  ،تحرم المخالعة في هذه الحالة: إذا تنافر الزوجان أدنى منافرة، وفي قول عند الحنابلة  - أ
 ١.تصح

إذا قطع الزوج عن زوجه ما يعلم أنه يلحقها ضرر بقطعه إلا أنه لا يلزمه ولا   - ب
هر حرمته؛ لأنه قد أضر بها؛ يمكنه المقام معه، فيكون الخلع في هذه الحالة مكروهاً، وإن كان الظا

قصت مرتبته نولكن لما كان ما قطعه لا يلزمه؛ بقطعه عنها ما تستضر بقطعه، والإضرار حرام، 
 ٢.من الحرمة إلى الكراهة، فكان الخلع مكروهاً 

إذا رغبت الزوجة عن نكاح زوجها؛ لتنكح غيره ممن رغبت فيه ومالت إليه، فيكون الخلع  - ج
المختلعات والمنتزعات هُن (  :-االله عليه وسلمصلى  – من جهته؛ لقوله مكروهاً من جهتها لا

فهو  رماً،حوإذا كان مكروهاً؛ لم يكن م. يرهلميلها إلى غ ؛هاخالعت زوجَ  نْ مَ  :فالمقصود ٣)المنافقات
لأن رغبتها في غير زوجها وميلها إليه؛ يفضي إلى التباغض  ؛جائز مع الكراهة، وإنما جاز

أجاز الخلع عند  –عز وجل –واالله  ،–جل وعلا –دود االله حعدم إقامة الخوف من و  ،٤والكراهة

βÎ*sù ÷Λä÷ )    {{{{: عز وجل –الخوف من عدم إقامة حدوده سبحانه، فقال  ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# 

Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 {{{{٥.    

في أن تخالعه على ات المال مع قيامه بالواجب لها، طمعاً إذا ضَيق الزوج على زوجه ذ -د
هذا الخلع جائز مع الكراهة من جهته لا من جهتها، وإنما جاز؛ لأن له سبباً فشيء من مالها، 

  ٦.يفضي إلى التباغض والكراهة، والخوف من عدم إقامة حدود االله تعالى
د ضيق على زوجه بغير وجه حق، ق –ثكما يرى الباح –فلأنه  ؛وأما كراهته من جهة الزوج

  .وهذا محرم، ولكنه صرف من التحريم إلى الكراهة؛ لقرينة قيامه بالواجب لها
  ٧.اع والمعاشرة الزوجية؛ لتختلع، كان الخلع مكروهاً تالاستم لإذا منع الزوج زوجه كما - ه

                                 
 .٣٨٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١
  .٨٣٨ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .٦ -٥ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
 . ٢٢٩ سورة البقرة، آية ٥
 .٦ ، ص١٠ الحاوي، ج: يالماورد ٦
  .٣٨٥ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٧
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بزوجته،  فلأن الزوج قد أضر –كما يرى الباحث –في هذه الحالة  وإنما كان الخلع مكروهاً 
وإنما كماله؛ صُرِف الحكم من التحريم  ،والإضرار حرام، ولكنه لما كان لم يمنعها الاستمتاع جملة

  .إلى الكراهة، فكان الخلع مكروهاً 
وقد سبق بيان رأيهم عند الحديث  .سبب وحاجة عند الحنابلة في روايةالخلع من غير  -و

  .عن حالات الخلع المحرم
لنشوز من قبل الزوج، بأن كره صحبتها؛ فأساء عشرتها، ومنعها الخلع في حال كون ا - ز

ففي هذه الحالة يكون الخلع مكروهاً عند الحنفية، والمالكية،  :حقها، وعضلها ظلماً؛ لتفتدي
وقد سبق بيان المسألة عند . والشافعية في قول، والحنابلة في رواية تخريجاً من مذهب المالكية

  .حرمالحديث عن حالات الخلع الم
 الخلع في حال ضرب الزوج زوجه ظلماً، لا لقصد أخذ شيء من مالها، وإنما لسوء خلقه- ح

  .وسيأتي بيان المسألة عند الحديث عن حالات الخلع المباح .أو غيره، عند الحنفية والمالكية
 إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها؛ لبغضها إياه، وخافت ألا تؤدي حقه، ولا تقيم حدود االله - ط

عند الحنابلة يكون الخلع مكروهاً  ةالحال هففي هذ: وله ميل إليها ،معه، ولكن الزوج يحبها - تعالى –
  .ند الحديث عن حالات الخلع المباحوسيأتي بيان المسألة ع. على المشهور

  نفسه متعلقة عليه، وخالفت أمره، وكانت إذا نشزت المرأة على زوجها، فشتمته، وبذت  -ي
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  ١.بها، كان الخلع مكروهاً في حقه
  
 : الإباحة  - ه

 :في الحالات الآتية يكون الخلع مباحاً 
دود االله ح، وخافت ألا تؤدي حقه، ولا تقيم إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها؛ لبغضها إياه  - أ

 ،٤، والشافعية٣، والمالكية٢عند الحنفية يكون الخلع مباحاً  ؛ففي هذه الحال: معه –جل وعلا –
 .على الصحيح من المذهب ٥نابلةوالح

  .يستحب الاختلاع للمرأة في هذه الحال: ٦وفي قول عند الحنابلة
  

والمالكية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من  ،الحنفية (وقد استدل جمهور أهل العلم 
  :بعدة أدلة على النحو الآتي )المذهب
 :القرآن الكريم - ١

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :قال تعالى  - أ ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{٧.٨ 

                                 
 .٣٨١ ص ،٢ ، جحاشية العدوي: العدوي ١
المبسوط، : السرخسي –٨٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم –٢١١ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ٢

 .٢٦٩ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –١٨٣ ، ص٦ ج
 ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة –٥٥٥ ،٥٠٣ ، ص١ ات الممهدات، جالمقدم):  الجد (ابن رشد  ٣

 .٢٥٢٠ ، ص٦ التبصرة، ج: اللخمي –٨٣٨
مغني المحتاج، : الخطيب الشربيني –٥ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –١٢٢ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي ٤

 .٤٣١ ، ص٤ ج
ص ، ٨ج ، الإنصاف: لمرداويا –٣٢٣ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤٣٧ العدة، ص: المقدسي ٥

 .٢٦٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٨٣، ٣٨٢
 .٣٨٣، ٣٨٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٦
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٧
 – ٤٥٥ ،٤٥٤ ، ص٤ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص –٢٦١ ، ص٢ الهداية، ج: المرغيناني ٨
البيان، : العمراني –٤٨٩ص ، ٢ المهذب، ج: الشيرازي –٥٠٣ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد 

الروض : البهوتي -٩٥، ص ٣الكافي، ج : ابن قدامة -٢١٢، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي - ٧، ص ١٠ج 
 .٥٥٣ المربع، ص
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الجناح  يالمرأة فيما أعطت، ونفنفى الجناح عن الرجل فيما أخذ، وعن  –جل وعلا –فاالله 
  ١.فيكون الخلع مباحاً  ؛يدل على الإباحة

  الزوجين،  على إباحة الخلع إذا كان النشوز من ٢فالآية الكريمة دلت بعبارتها
  ٤.إذا كان النشوز من الزوجة فحسب  ٣وبدلالتها

θ#)    {{{{ :قال تعالى  - ب è?#u uρ u !$|¡ÏiΨ9$# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ*sù t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & óx« 

çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٥.٦ 

                                 
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٢١١ ص ،٤ العناية، ج: البابرتي ١
 - ٩٩أصول الشاشي، ص : الشاشي ". (لأجله، وأريد به قصداً هو ما سيق الكلام : " عبارة النص ٢

شرح التلويح على التوضيح، مكتبة ): هـ ٧٩٣: ت( التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، : وينظر
  ). ٢٤٨، ص ١ت، ج .ط، د.صبيح، مصر، د

›ymr&uρ ª!$# yìø≅¨ {{{{: تعالىومثاله في قوله  t7ø9 $# tΠ§� ymuρ (#4θt/ Ìh�9$#{{{{  ] فالنص فرق بين ]  ٢٧٥سورة البقرة، آية

ساووا بين البيع  وهذا ما يفهم من عبارته؛ لأنه قد سيق لبيان ذلك، إذ الكفار الثاني؛ وتحريمالبيع والربا؛ بحل الأول، 

#) {{{{ والربا þθä9$s% $yϑ ¯Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅÷W ÏΒ (#4θt/ Ìh�9  –هم ببيان الفارق بينهما، فقال فنفى االله قول]  ٢٧٥ ، آيةالبقرةسورة [  }}}} 3 #$

≅¨ {{{{: -جل وعلا ymr&uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9$# tΠ§� ymuρ (# 4θt/ Ìh�9$#{{{{ ) .أمير حاج، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن  ابن: ينظر

، ج م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ٢م، ط.التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، د :)هـ ٨٧٩: ت( محمد بن محمد الحنفي، 
  ). ١٠٧ - ١٠٦، ص ١

( وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنصوص . مفهوم الموافقةوتسمى فحوى الخطاب، و  :دلالة النص ٣
لاشتراكهما في العلة التي يمكن فهمها عن طريق اللغة لا ) المسكوت عنه ( لغير المنصوص ) المنطوق به 

السغْنَاقي، حسام : ينظر. ( دلالة النصيعرف الحكم الثابت ب ؛فكل من يعرف اللغة العربية .والاستنباط الاجتهاد
فخر الدين : الكافي شرح البزودي، تحقيق): هـ  ٧١١: ت(  ،السغْنَاقي الحسين بن علي بن حجاج بن عليالدين 

علاء الدين  -٢٦٥، ص ١م، ج ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١م، ط.سيد محمد قانت، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، د
كشف الأسرار شرح أصول ): هـ ٧٣٠: ت( البخاري الحنفي،  عزيز بن أحمد بن محمدعبد الالبخاري، علاء الدين 

  ). ٧٣، ص ١ت، ج .ط، د.م، د.البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د

≅ Ÿξsù {{{{    :ومثاله في قوله تعالى à)s? !$yϑ çλ°; 7e∃é&  {{{{  ] فالعالم بأوضاع اللغة؛ يفهم  ] ٢٣سورة الإسراء، آية

يلحق أذى من شأنه أن الأذى عنهما، ولهذا المعنى يحرم الضرب والشتم وكل ما كان  أن تحريم التأفيف لدفع
  ). ١٠٤أصول الشاشي، ص : الشاشي: ينظر. ( بالوالدين

 .٤٤٥ ص ،٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٤
 .٤سورة النساء، آية  ٥
 .٥٠٣ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٦
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من غير طلاق، فإذا  بت به نفساً أباح للزوج أن يأخذ من مال زوجه ما طا –جل وعلا –فاالله 
  ١.كان بطلاق؛ كان أولى

Ÿω ‘≅Ïts† öΝä3s9 βr& (#θ{{{{ :قال تعالى - ج èOÌ�s? u !$ |¡ÏiΨ9$# $ \δö� x. ( Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹ tGÏ9 

ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& t Ï?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{٢.٣ 

زواج أن يأخذوا شيئاً من أموال زوجاتهم إلا إذا نشزن، والاستثناء نهى الأ –جل وعلا –فاالله 
  ٤.من النهي إباحة

  
 :السنة النبوية المطهرة - ٢
صلى االله  -أتت النبي  ،أن امرأة ثابت بن قيس ( : - رضي االله عنهما –ن ابن عباس ع  - أ

ولكني أكره  يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين،: ، فقالت-عليه وسلم
نعم، قال : قالت ،أتردين عليه حديقته؟: -صلى االله عليه وسلم - الكفر في الإسلام، فقال رسول االله 

 ٥.٦)وطلقها تطليقة  ،اقبل الحديقة: - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
أجاز لثابت أن يأخذ من امرأته ما أعطاها من مهر؛ لقاء  –صلى االله عليه وسلم –فالنبي 

، إذا كانت تكره البقاء معه، وتخشى ألا تقيم حدود، وهذا يدل على إباحة الخلع في هذه ٧هاتطليق
  .الحالة

بَ   - ب ذ بن عفراءعن الر ع بنت مُعَوصلى االله عليه  - أنها اختلعت على عهد النبي ( : ي
 أن  ٨ترَ مِ أو أُ  ،صلى االله عليه وسلم - فأمرها النبي  - وسلم

                                 
 .٤ ، ص١٠ لحاوي، جا: الماوردي ١
 .١٩سورة النساء، آية  ٢
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .ن. م ٤
 .سبق تخريجه ٥
 ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٦

 .٣٥٥ ، ص٥ ج، الزركشي شرحالزركشي،  –٣٢٣
 .٤ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٧
سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان عن : ينظر ". (ة الصحيح أنها أُمرت أن تعتد بحيض " :ذيقال الترم ٨

  ). ٤٨٣ ، ص٣ ج ،١١٨٥: باب ما جاء في الخلع، أثر رقم ،–االله عليه وسلمصلى  –رسول االله 
سائي عن عبادة بن الوليد للن فقد جاء في السنن الكبرى ،–رضي االله عنه –هو عثمان بن عفان والذي أمرها 

اختلعت من زوجي، ثم جئت : حدثيني حديثك، قالت: قلت لها ( :بن صامت، عن ربيع بنت معوذ، قال بن عبادة
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  ١.٢)تعتد بحيضة 
  

  :ولالمعق - ٣
إن المرأة إذا كرهت زوجها والبقاء معه، وخافت ألا تقيم حدود االله معه، كانت حاجتها داعية 

 ٣.لها ذلك، كشراء المتاع حفأبي ،) الخلع ( إلى فرقته، ولا تصل إلى هذه الفرقة إلا ببذل العوض
تؤدي إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها؛ لبغضها إياه، وخافت ألا  :ومن حالات الخلع - ب

  .حقه، ولا تقيم حدود االله في طاعته، ولكن الزوج له ميل إليها ومحبة
رحمه  –هب إليه الإمام أحمد ، وما ذ٤فالخلع مباح في هذه الحالة عند الحنابلة على المشهور

للخلع في هذه  –رحمه االله –كراهيته  يلا  يعن باستحباب صبرها وعدم افتدائها، ٥من القول –االله
في حال بغض المرأة لزوجها  ٦هو مباح ولا كراهة فيه؛ وذلك لأن جوازه ثابت بالنص الحال، وإنما

دم افتدائها؛ عمن استحباب صبرها و  –رحمه االله –وما ورد عنه . ٧وخشيتها ألا تقيم حدود االله معه
  . فرجاء أن يتغير حالها، فتحب زوجها بعد بغضها له، خاصة وأنه يحبها ويميل قلبه لها

                                                                                               
لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين حتى تحيضي : ماذا علي من العدة؟ فقال :عثمان، فسألته
كانت تحت ثابت بن  ،في مريم المغالية - صلى االله عليه وسلم - وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول االله: حيضة، قالت

كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة، أثر : ينظر تخريج الأثر . (سناده حسنإوالأثر  ). قيس بن شماس، فاختلعت منه
، ٨ ، جالجزريهامش جامع الأصول لابن الأثير : ينظر الحكم على الأثرو  ). ( ٢٩٣ ، ص٥ ج ،٥٦٦٢ :رقم
 ). ١٠٣ ص

باب ما جاء في  ،–صلى االله عليه وسلم –رسول االله  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان عن ١
الرباعي، : ينظر الحكم على الأثر . (ال الصحيحرجاله رجوالأثر  .٤٨٣ ، ص٣ ، ج١١٨٥ :الخلع، أثر رقم

باعي الصنعاني،  فتح الغفار الجامع لأحكام : )هـ ١٢٧٦: ت ( الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الر
 ، ص٣ ج ،هـ١٤٢٧، ١م، ط.مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار عالم الفوائد، د: سنة نبينا المختار، تحقيق

١٥٢٠(. 
  .٨٩ ، ص٢ ج جواهر العقود،: المنهاجي –٨ ، ص١٠ البيان، ج :العمراني ٢
 .٩٦ –٩٥ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٣
 .٣٨٣ ، ص٨ الإنصاف، ج: مرداويال ٤
 .٥٥٣ الروض المربع، ص: البهوتي –٢٦٨ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٥
، - صلى االله عليه وسلم -أتت النبي  ،أن امرأة ثابت بن قيس (: –رضي االله عنهما –عن ابن عباس  ٦

لكفر في الإسلام، فقال رسول االله يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره ا: فقالت
 ،اقبل الحديقة: - صلى االله عليه وسلم - نعم، قال رسول االله : قالت ،أتردين عليه حديقته؟: -صلى االله عليه وسلم -

 .وقد سبق تخريجه .)وطلقها تطليقة 
 .٣٨٣ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٢١٢ ص ،٥ ج كشاف القناع،: البهوتي ٧



٣٤٧ 
 

 –في هذه الحالة –إلى أن الخلع  –وهو خلاف المشهور - ١لحنابلة في قولوذهب بعض ا
  .مكروه في حق المرأة

  
مالها،  ، لا لقصد أخذ شيء منزوجه ظلماً  أن يضرب الرجل :ومن حالات الخلع المباح -ج

  .فتخالعه ؛وإنما لسوء خلقه أو غيره
، مع لحوق ٣مشهور من المذهبوالحنابلة على ال ،٢فالخلع في هذه الحال مباح عند الشافعية

 القائلين بصحة الخلع، ووقوع البينونة به مع الكراهة، ٥للحنفية :، وهذا خلافاً ٤الإثم بالرجل؛ لظلمه
بصحة الخلع، ووقوع البينونة به،  :القائلين ٦وللمالكية .وحرمة أخذ الزوج العوض ديانة لا قضاء

، وهو حرمة الخلع ٧وللحنابلة في قول .ةجوجب رده للزو  ؛وحرمة أخذ الزوج العوض، وإذا أخذه
  .الناتج عن ضرب الزوج زوجه ظلماً؛ لسوء خلقه، وإن لم يقصد أخذ شيء منها

  
  :الأدلة، والترجيح

  
  :الأدلة:أولاً 
أدلة الحنفية القائلين بصحة الخلع، ووقوع البينونة مع الكراهة، وحرمة أخذ  - ١

 :الزوج العوض ديانة لا قضاء
 :وإن كان صحيحاً  ،الخلعالدليل على كراهة   - أ

، بأن النشوز من قبلهشيء من مال زوجه؛ إذا كان  نهى الزوج عن أخذ –تعالى –إن االله 

Ÿωuρ £{{{{: أراد طلاقها واستبدال امرأة أخرى مكانها، فقال سبحانهأو عضلها ظلماً،  èδθè=àÒ÷ès? 

                                 
 .٣٨٣ ، ص٨ ف، جالإنصا :المرداوي ١
 .٤ ص ،١٠ ، جالحاوي: الماوردي ٢
 .٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٨٤ ص ،٨ ج الإنصاف، :المرداوي ٣
 .٢٦٩ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٢١٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٤
   .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
القرطبي  ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد)الجد ( ابن رشد  –٥٣ ص ،٢ الفواكه الدواني، ج: النفراوي ٦
محمد حجي : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: )هـ ٥٢٠: ت( المالكي، 

 .٢٥٧ ، ص٥ ، جم١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط -وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت
 .٣٨٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٧



٣٤٨ 
 

(#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{جل وعلا –، وقال ١ -: 

}}}}÷βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7 ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷�s?#u uρ £ ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ÷ΖÏΒ 

$ º↔ø‹x© 4 … çµtΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    {{{{التحريم  فَ منوالنهى يقتضي التحريم، ولكنه صُرِ  ،٢

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :إلى الكراهة؛ عملاً بقوله تعالى ø�Åz āωr& $ uΚ‹ É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3{{{{والذي دل على إباحة الخلع في حال خوف الزوجين ألا يقيما حدود االله فيما  ٣

  ٤.بينهما
 :الأدلة على حرمة أخذ الزوج العوض ديانة  -  ب

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{ :قال تعالى -١ ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٥.٦ 

واستثنى حال نشوزهن،  نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوا أزواجهم، –جل وعلا –فاالله 
أخذ شيء مما أعطوهن عند عدم  وحكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه، وهذا يقتضي حرمة

  ٧.نشوزهن؛ لأن النهي يقتضي التحريم
أباح للزوج أخذ العوض في حال كون النشوز من قبل  –جل وعلا –مما يؤيد ذلك؛ أن االله و 

$Ÿξsù yy {{{{ :المرأة، فقال سبحانه oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/    {{{{فيكون أخذه فيما عدا هذه  ٨

  ٩.محرماً  –كون النشوز من قبل الرجل وهي حال –الحال 

                                 
 .١٩ سورة النساء، آية ١
 .٢٠ سورة النساء، آية ٢
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ٣
 .١٥٧ ، ص٣ الاختيار، ج: ابن مودود ٤
 .١٩ سورة النساء، آية ٥
 .١٥٠ ص ،٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني ٦
  .ن. م ٧
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ٨
 .٤٥٥ ، ص٤ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٩



٣٤٩ 
 

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :قال تعالى -٢ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4{{{{١.٢ 

في الآية الكريمة الزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطى زوجه؛ إذا كان  –جل وعلا –فنهى االله 
 :- سبحانه –، وأكد النهي بقوله ٣النشوز من قبله، بأن أراد طلاقها واستبدال زوج آخر مكانها

}}}}… çµtΡρä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β{{{{٤.٥  

  
  :الدليل على جواز أخذ الزوج العوض قضاء -ج

اط، من أهل الإسق إن الزوج أسقط ملكه عن زوجه بعوض بذلته له عن رضا واختيار، والزوج
  ٦.المعاوضة والرضا؛ فجاز للزوج أخذ العوض قضاء والمرأة من أهل

  
أدلة المالكية على صحة الخلع، ووقوع البينونة به، وعدم جواز أخذ الزوج  - ٣

 .العوض، وإذا أخذه وجب رده
فـأساء عشرتها،  ؛من قبل الزوج، بأن كره صحبة زوجهسبق بيان حكم الخلع إذا كان النشوز 

؛ لتفتدي نفسها منه، وقد ذهب المالكية إلى القول بنفوذ الخلع، ووقوع ضلها ظلماً عومنعها حقها، و 
البينونة به، مع الكراهة، وعدم جواز أخذ الزوج العوض، ووجوب رده إذا أخذه، وقد استدلوا بأدلة تم 

  .من البحث موطنهافلترجع في  ؛٧تبيانها، وهي ذاتها تصلح أدلة للمالكية في هذه المسألة
 
  :لة الشافعية والحنابلة على المشهور من المذهبأد-٣
 :السنة النبوية المطهرة  - أ

 - وأن النبي  ،نها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسأ(  :٨عن حبيبة بنت سهل الأنصارية
                                 

 .٢٠ اء، آيةسورة النس ١
 .١٥٠ ، ص٣ ج بدائع الصنائع،: الكاساني –١٥٧ ، ص٣ الاختيار، ج: ابن مودود ٢
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٤٥٥ ، ص٤ شرح مختصر الطحاوي، ج: الجصاص ٣
 .٢٠سورة النساء، آية  ٤
  .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
 .١٥٠ ص، ٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦
 .، لا لقصد أخذ شيء من مالها، وإنما لسوء خلقه أو غيرهضرب الرجل زوجه ظلماً : المسألة هي ٧
 .سبق ترجمتها عند الترجمة لامرأة ثابت بن قيس؛ إذ هي نفسها: حبيبة بنت سهل الأنصارية ٨



٣٥٠ 
 

 -فقال النبي  ،١بِالْغَلَسِ فوجد حبيبة بنت سهل على بابه  ،خرج إلى الصبح - صلى االله عليه وسلم
ما : - صلى االله عليه وسلم - فقال  ،أنا حبيبة بنت سهل: قالت من هذه؟ :- صلى االله عليه وسلم

صلى االله عليه  - قال له النبي  ،فلما جاء ثابت ،- لزوجها –لا أنا ولا ثابت بن قيس : قالت لك؟
يا رسول االله، كل ما : قالت حبيبة ،هل قد ذكرت ما شاء االله أن تذكرهذه حبيبة بنت س: - وسلم

وجلست في  ،فأخذ منها ،خذ منها :لثابت - صلى االله عليه وسلم - النبي  فقال ،أعطاني عندي
  ٢.٣)أهلها

أمر ثابت بن قيس أن  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي  :–كما يرى الباحث –وجه الدلالة و 
مقابل فراقه لها، ولم يستفسر ما إذا كان ضربها أم لا، فدل ذلك  ؛يأخذ العوض من زوجه حبيبة

دمه، ما دامت المرأة قد ع مفي حال الضرب أسواء ع، وإباحة أخذ الزوج العوض على جواز الخل
  .ارتضت ذلك

  
  :المعقول  -  ب

، فكان المال غير مقصود له، فلا مجال ٤ليأخذ مالها –بضربها –إن الزوج لم يعضل زوجه 
، ، ويباح له أخذه، خاصة وأن المرأة قد بذلته عن رضاملته بنقيض مقصوده، فيستحق الماللمعا

  .وهي من أهل الرضا
 

  :الترجيح: ثانياً 
ن نفوذ الخلع، ووقوع ما ذهب إليه المالكية م –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث والراجح 

  .، وعدم حل أخذ الزوج العوض، وإذا أخذه وجب ردهالبينونة به
  

                                 
، ٦، مادة غلس، ج العرب لسانابن منظور، : ينظر(  .الصباح بضوء اختلط إذا الليل آخر ظلام: الغَلَس ١

بيدي -٤٥٠، ص ٢المصباح المنير، مادة غلس، ج : الفيومي - ١٥٦ ص تاج العروس، مادة غلس،  :مرتضى الز
  ). ٣١٠، ص ١٦ج 

ابن  –٤٣٢ ، ص٤٥ ، ج٢٧٤٤٤ :أحمد في مسنده، حديث حبيبة بنت سهل، رقم الحديث :أخرجه ٢
: المنتقى من السنن المسندة، تحقيق: )هـ ٣٠٧: ت( ، ابوريالجارود، أبو محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيس

، ١ثقافية، بيروت، طمؤسسة الكتاب ال، ٧٤٩ :كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث رقمعبد االله عمر البارودي، 
 ). هامش مسند أحمد: ينظر الحكم على الحديث ( .والحديث إسناده صحيح .١٨٧ص، م١٩٨٨/ ه١٤٠٨

 .٤ ص ،١٠ ج الحاوي،: الماوردي ٣
 شرح الزركشي، ج: الزركشي –٢٦٩ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٤

 .٣٦٠ ، ص٥



٣٥١ 
 

  : للأدلة الآتيةوج العوض، ووجوب رده إذا أخذه، ففأما عدم جواز أخذ الز 
إلا لتتخلص من ظلمه، فهي مكرهة على بذله، وإن كان  ؛وجة ما بذلت العوضإن الز  -١

  .الظاهر أنها بذلته برضاها، ولا يحل أكل مال امرئ إلا بطيب نفس منه
ها وئة إيحاش لها، إذ أنها قد استوحشت بلجإن في أخذ العوض من الزوجة زياد -٢

 .نهاإلى طلب الفرقة مجبرة، فلا يزاد في وحشتها بـأخذ العوض م
وما إلا لتتخلص من ضرره، والإضرار حرام،  ؛إن الزوجة ما بذلت العوض لزوجها -٣

 .كان ناتجاً عنه؛ كان محرماً مثله، لأن ما بني على باطل؛ فهو باطل
 

فلأن الزوج قد ألحق الضرر بزوجه، والضرر يجب إزالته، وإزالته هنا تكون  ؛وأما نفوذ الخلع
ج نفسه بها، والناتجة عن الخلع الذي ارتضاه، فينفذ ما ارتضاه، وتقع به بالفرقة البائنة التي ألزم الزو 
  .البينونة التي ألزم نفسه بها

  
أديبه إياها على نشوزها أو ما إذا افتدت المرأة من زوجها؛ لت :ومن حالات الخلع المباح -د

  ١.، لا لقصد أخذ شيء من مالهازناها
  

  :لومن الأدلة على إباحة الخلع في هذه الحا
 :القرآن الكريم - ١

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :قال تعالى  - أ ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{٢.٣ 

 ؛٤أباح للمرأة أن تبذل العوض؛ لتفتدي نفسها من زوجها، وللزوج أن يأخذه –جل وعلا –فاالله 
والمرأة إذا نشزت؛ فإن الخوف من عدم إقامة حدود االله دود االله فيما بينهما، حعند خوفهما ألا يقيما 

                                 
ابن  –٢٥٦ ، ص٥ البيان والتحصيل، ج):  الجد (ابن رشد  –١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١

 –٨ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –١٢٢ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي –١٠٣ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: عرفة
 .٢٦٩ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٢١٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي

 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٢
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .ن .م ٤



٣٥٢ 
 

 .، فيكون الخلع مباحاً ١سيتحقق

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θç7{{{{    :قال تعالى  - ب yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٢.٣ 

شيء مما أعطوا أزواجهم، واستثنى نهى الأزواج عن أخذ  –جل وعلا –إن االله : ووجه الدلالة

'ŸHωÎ) βr& tÏ?ù{{{{ :، فقال٤حال نشوزهن tƒ 7π t±Ås≈x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{ ، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون

  ٥.الخلع حال نشوز الزوجة مباحاً 
  
 :السنة النبوية المطهرة - ٢

 ،ماسأن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن ش: (–رضي االله عنها –عن عائشة 
فدعا فاشتكته إليه،  ،بعد الصبح - صلى االله عليه وسلم - رسول االله  فأتت، ٦نُغْضهافكسر  ؛فضربها
ويصلح ذلك يا رسول : فقال ،خذ بعض مالها وفارقها: فقال ،ثابتاً  - صلى االله عليه وسلم - النبي 

  : -  عليه وسلمصلى االله - فقال النبي فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، : قال ،نعم :االله؟ قال
  
  
  
  

                                 
 .٣٦٠ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٣٢٧ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ١
 .١٩سورة النساء، آية  ٢
كشاف القناع، : البهوتي –٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣

 .٢١٣ ، ص٥ ج
سبق عند الحديث عن حالات الخلع المندوب بيان أن الفقهاء قد اختلفوا في المراد بالفاحشة في قوله  ٤

=Ÿωuρ £èδθè{{{{ :تعالى àÒ÷ès? (#θç7yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$tΒ £èδθßϑ çF÷� s?# u HωÎ) βr& tÏ? ù' tƒ 7πt±Ås≈ x� Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β    {{{{  ] ،سورة النساء

النشوز، وذهب الشافعية في القول  :إلى أن المقصود بها :فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول] ١٩آية 
 .الزنا: إلى أن المقصود بها :الآخر، والحنابلة

 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
معجم : ابن فارس: ينظر . (ف، وهو العظم الرقيق على طرف الكتفتِ غُرْضُوف الكَ : غْضالن : نُغْضها ٦

 ). ٣٦٧ ، ص٤ العين، باب الغين والضاد، والنون، ج: الفراهيدي –٤٥٤ ، ص٥ مقاييس اللغة، مادة نَغَضَ، ج



٣٥٣ 
 

 ١.٢) ففعل ،خذهما وفارقها
علم  لنشوزها، فخالعته، مع - رضي االله عنهما –رب زوجه حبيبة فثابت بن قيس كان قد ض

  ٣.بضربه لها، ولم ينكر عليهما، فكان الخلع مباحاً  –صلى االله عليه وسلم - النبي 
 
  :المعقول - ٣
كانت صحيحة، فكذا إن جرت  ؛بنشوز الزوجة من غير ضر لو جرت المخالعة في حال   - أ

 ٤.بعد ضرب
قد  إن عقد المخالعة في حال نشوز الزوجة، وبعد ضربها على نشوزها من زوجها،  - ب

 ٥.رضا واختيار؛ إذ هي قد بذلت العوض بطوعها واختيارها، فيكون صحيحاً عن  عوق
، كان إن الزوج إذا ضرب زوجه على نشوزها، كان ضربه لها بحق لا ظلماً، فإذا خالعته - ج

  ٦.الخلع صحيحاً 
  
ما إذا زنت المرأة، فافتدت من زوجها الذي عضها وضربها؛  :ومن حالات الخلع المباح -ه

   ، خلافاً ٩، والحنابلة٨، والشافعية في قول٧وهذا ما ذهب إليه الحنفية. لتفتدي

                                 
. ٥٤٥ ، ص٣ ، ج٢٢٢٨: رقم أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث ١

  ). هامش سنن أبي داود: ينظر الحكم على الحديث . (والحديث صحيح لغيره
والتي ثبتت  ،) نغضها(  :والصواب ،) ضهاعب(  في سنن أبي داود، وإنما وردت ) نغضها (ولم ترد كلمة 

فكسر  (: إن رواية البيهقي: هماوثاني ،غير مستساغة ) بعضها (إن كلمة : أولاهما: يد ذلك أمرانفي الطبري، ويؤ 
السنن : البيهقي –هامش سنن أبي داود –٥٥٣ ، ص٤ ، جهامشمعه الو  الطبري تفسير :الطبري: ينظر . ()يدها

: الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها، حديث رقم
 .) ٥١٦ ، ص٧ ، ج١٤٨٥٧
 .٣٢٧ ، ص٧ لمغني، جا: ابن قدامة ٢
 .١٢٢ ، ص٥ ج الأم،: الشافعي ٣
  .٩٠ ، ص٢ جواهر العقود، ج: المنهاجي –٩ ، ص١٠ البيان، ج:العمراني ٤
 .٨ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٥
 .٥٥٣ الروض المربع، ص: البهوتي –٩٦ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٦
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٧
 .٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج :الشيرازي ٨
  .٣٢٨ ، ص٧ ج المغني،: ابن قدامة –٣٨٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٩
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قالوا بوقوعه والذي وافقوا فيه المالكية، ولكنهم  ٢القائلين بحرمته، وللشافعية قول آخر ١للمالكية
  ٣.رجعياً 

  
  :الأدلة، والمناقشة، والترجيح

  :الأدلة: أولاً 
 :أدلة الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة على إباحة الخلع -١

βÎ*sù ÷Λä÷ {{{{    :قال تعالى  - أ ø�Åz āωr& $uΚ‹ É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{٤.٥ 

وعن المرأة في الإعطاء عند تحقق  ،الحرج عن الزوج في الأخذرفع  –جل وعلا –فاالله 

                                 
: الأمير المالكيبن محمد محمد الأمير، محمد  –١٠٤ –١٠٣ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: ابن عرفة ١

دار يوسف بن  محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي،: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، تحقيق
 .٣٨١ ، ص٢ ، جم٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط

 .١٠ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني ٢
  : سامقإلى ثلاثة أ ،عضل الزوج زوجه إذا زنت؛ لتفتدي نفسها –رحمه االله – يه الماوردي الشافعيُ قسم الفق ٣
 .والخلع باطل ،العضل محظورف: لهاأن يمنعها النفقة والكسوة الواجبة  - ١
 مباح، والخلعالعضل ف :من الزنا خوفاً  ؛ويعضلها بالتضييق عليها ،أن يقوم بجميع حقوقها - ٢

  .جائز
  :عند الشافعية ففي جواز الخلع قولان ،لتفتدي منه ؛م لهاسِ قْ فلا يَ  ،م لهاسْ يعضلها في القَ  أن - ٣

=ŸŸωuρ £èδθè{{{{ :تعالىه قول - ١: ودليل ذلك ؛يجوز :القول الأول àÒ÷ès? (#θç7 yδõ‹ tG Ï9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$tΒ £èδθßϑ çF÷� s?#u 

HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x� Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β    {{{{ ]  نهى الأزواج أن يعضلوا زوجاتهم  - جل وعلا –فاالله ]  ١٩ ، آيةالنساءسورة

 العضلاحة؛ فاقتضى ذلك إباحة ، والاستثناء من النهي إبالزنا حال إتيانهن بالفاحشة وهي ، واستثنىلأجل الفدية
، فكان ليحفظ فراشه عن ماء غيره ؛مسْ منعها من القَ ب إن الزوج يعضل زوجه الزانية -٢ .مع وجود الزنالأجل الفدية 

  .عضله بحق، فكان مباحاً 
 مسْ من القَ  ولو امتنع ، ويلحق ولدها بهمسْ ، وهي على حقها من القَ ، والخلع باطلالعضل حرام :القول الثاني

بالطلاق، ولأنه  لأن الزوج يستطيع فراق زوجه وإنما حَرُمَ العضل، وبَطَلَ الخلع؛. والزوجية قائمةلوجوده  ؛ وذلكلها
، لتخالعه ؛لجاز إسقاط حقها من النفقة ،تخالعه؛ لمسْ أن يسقط حقها من القَ  في حال إتيان الزوجة بالفاحشةلو جاز 

  ). ٦، ص ١٠الحاوي، ج  :ينظر. ( غير جائز مسْ ط حقها من القَ اسق، فيكون إغير جائز إسقاط حقها من النفقةو 
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ٤
 .١٥٠ ص ،٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥



٣٥٥ 
 

ن أن تلحق بزوجها ولداً من غيره، أمَ ، والمرأة متى زنت، لم يَ ١الخوف من عدم إقامة حدود االله تعالى
  .٢وتفسد فراشه، فتكون بذلك غير مقيمة لحدود االله؛ فتدخل في الآية الكريمة، ويكون الخلع مباحاً 

ŸŸωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{ :قال تعالى  - ب ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٣.٤  

ان تيا أعطوا أزواجهم، واستثنى حال إنهى الأزواج عن أخذ شيء مم –جل وعلا –فاالله 
الزوجة إذا زنت؛ جاز  ، فدل ذلك على أن٦، والاستثناء من النهي إباحة٥وهي الزنا ،الزوجة بفاحشة

  .٧عضلها؛ ليأخذ مالها، ويكون الخلع صحيحاً 
  

 :أدلة المالكية، والشافعية في القول الآخر - ٢
 :على حرمة الخلع –ي قولف –أدلة المالكية، والشافعية   - أ

θ#)    {{{{ :قال تعالى -١ è?#u uρ u !$|¡ÏiΨ9$# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ*sù t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & óx« 

çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٨.٩ 

ن تطيب أها؛ رَ هَ اشترط لحل أكل الزوج من مال زوجه الذي أعطاها ومَ  –جل وعلا –فاالله 
نفسها به، فإن أكله بغير طيب نفس منها؛ حَرُمَ عليه ذلك، والمرأة الزانية إذا عضلها زوجها؛ 

ا أخذه الزوج من عوض بغير طيب نفس منها، لتفتدي، ففعلت، كانت مكرهة على ذلك، فكان م

                                 
 .ن .م ١
 .٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٢
 .١٩ سورة النساء، آية ٣
جواهر : المنهاجي –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي -١٥٠، ص ٣بدائع الصنائع، ج : الكاساني ٤
 .٩٦ ص ،٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٣٥٩ ، ص٥ ، ج، شرح الزركشيالزركشي –٩٠ ، ص٢ العقود، ج
المقصود بالفاحشة عند الشافعية في أحد  أن بيان –د الحديث عن حالات الخلع المندوبعن -سبق  ٥

 .الزنا :القولين، والحنابلة
 المبدع، ج: ابن مفلح –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ن قدامةاب –١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦

 .٢٦٩ ، ص٦
 جواهر العقود، ج: لمنهاجيا –١٠ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٧

 .٩٠ ، ص٢
  .٤ سورة النساء، آية ٨
 .٢٣٤ ، ص٥ البيان والتحصيل، ج):  الجد (ابن رشد  ٩
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  ١.فكان محرماً 

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :قال تعالى -٢ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 …çµ tΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6 •Β        ∩⊄⊃∪  y#ø‹ x.uρ 

…çµ tΡρä‹ è{ù's? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/        šχõ‹yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $Zà‹ Î=xî        

∩⊄⊇∪{{{{٢.٣ 

ذلك، أن يأخذوا  -هُن  –نهى الأزواج إذا أرادوا طلاق زوجاتهم، ولم يردن  –جل وعلا –فاالله 
: سبحانه بقوله أكد حرمة الأخذو ، ٥مقابل طلاقهن؛ أن يكرهوهن على ذلك ٤من أموالهن شيئاً 

}}}}$ YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6•Β    {{{{ جل وعلا –فقال  ،هذا الأخذ –سبحانه –، ثم استنكر -: }}}}    y#ø‹ x.uρ 

…çµ tΡρä‹ è{ù's? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/        šχõ‹ yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî        ∩⊄⊇∪     {{{{ 

  .إذا أراد فراقها ،من مال زوجه ئاً شي يدل على حرمة أخذ الزوج ،وهو سؤال استنكاري
  
 :على وقوع الفرقة طلاقاً رجعياً  –في قول –دليل الشافعية   -  ب

ضل الرجل زوجه الزانية؛ عحيح تسقط بالعوض، والخلع في حال إن الرجعة في الخلع الص
لتفتدي، غير صحيح؛ فيسقط العوض، وإذا سقط العوض؛ ثبتت الرجعة، فكان من حق الرجل 

  ٦.إذا دخل بهامراجعة زوجه 
  :المناقشة: ثانياً 

                                 
جواهر : المنهاجي –١٠ ، ص١٠ البيان، ج: العمراني –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي –ن .م ١
 .٩٠ ، ص٢ العقود، ج
 .٢١ –٢٠ سورة النساء، آية ٢
، ٥ البيان والتحصيل، ج):  الجد ( ابن رشد –٥٥٤ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد ٣

  .٢٣٣ ص
 .٢٧١ تفسير مجاهد، ص: مجاهد ٤
: تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: )هـ ٢٠٤: ت( د بن إدريس، الشافعي، أبو عبد االله محم ٥

 ، جم٢٠٠٦/ ه١٤٢٧، ١المملكة العربية السعودية، ط، ، دار التدمرية)رسالة دكتوراه ( أحمد بن مصطفى الفران 
 .٥٦٢ ، ص٢

 .٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٦



٣٥٧ 
 

والذين ذهبوا إلى حرمة الخلع في حال عضل الزوج  –أجاب المالكية والشافعية في قول 
 :بقوله تعالى ؛على استدلال الحنفية، والشافعية في القول الآخر، والحنابلة - زوجه الزانية؛ لتفتدي

}}}}Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θç7 yδõ‹tGÏ9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{بما  ،١

  :يأتي
إن الآية الكريمة منسوخة؛ فقد نسخت بآية إمساك وحبس الزواني في البيوت، وهي  -١

    {{{{ :قوله تعالى ÉL≈©9 $#uρ šÏ?ù' tƒ sπt±Ås≈ x�ø9 $#  ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρß‰Îηô±tF ó™$$ sù £ÎγøŠn=tã Zπyèt/ö‘r& 

öΝà6ΖÏiΒ ( βÎ*sù (#ρß‰Íκy−  ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù ’Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4®L ym £ ßγ8©ùuθtF tƒ ßNöθyϑø9 $# ÷ρr& Ÿ≅ yèøgs† ª! $# £ çλm; 

Wξ‹Î6 y™{{{{٤.٥، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم٣ ٢ 

إذا أتت بها، هي  ،تي يجوز للزوج عضل زوجته؛ لتفتديإن الفاحشة المبينة ال -٢
زوجها، وتشتمه، وتخالف أمره؛ لأن فاحشة في القرآن أتت  على بأن تبذو –وليس الزنا -  ٦النشوز

وكلمة . الزنا، وكل فاحشة أتت مطلقة عن أي وصف؛ فهي قمنعوتة بمبينة؛ فهي من جهة النط
  ٧.منعوتة بمبينة؛ فيكون المقصود بها النشوز لا الزنا فاحشة في الآية أتت

HωÎ) βr& t{{{{ :وهو قوله سبحانه –ثناء في الآية الكريمة تإن الاس -٣ Ï?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x�Î/ 

7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{– لكن إن نشزن عليكم؛ حل لكم ما أخذتم من : منفصل لا متصل، فيكون معنى الآية

أموالهن، إذا كان عن طيب نفس منهن، ولا يكون ذلك عن طيب أنفسهن إلا إذا لم يلحقهن من 
 ٨.أزواجهن ضرر ولا تضييق

                                 
 .١٩ سورة النساء، آية ١
 .١٥ سورة النساء، آية ٢
 .٧ ص ،١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
خذوا عني، خذوا عني، قد جعل  ( :–صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : عن عبادة بن الصامت، قال ٤

أخرجه مسلم في صحيحه،  ). جلد مائة، والرجم ؛ونفي سنة، والثيب بالثيب ،جلد مائة ؛، البكر بالبكراالله لهن سبيلاً 
 .١٣١٦ ، ص٣ ج ،١٦٩٠ :ا، حديث رقمكتاب الحدود، باب حد الزن

 .٩٠ ص ،٢ ج جواهر العقود،: المنهاجي –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٥
 .٧ ص ،١٠ الحاوي، ج: الماوردي –٤٨٩ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٦
 .١٠٤ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: ابن عرفة –٢٣٤ ، ص٥ ج البيان والتحصيل،):  الجد ( ابن رشد ٧
 .٢٣٤ ، ص٥ البيان والتحصيل، ج):  الجد ( ابن رشد ٨



٣٥٨ 
 

 
  :الترجيح: ثالثاً 

ما ذهب إليه الحنفية، والشافعية في أحد  –واالله تعالى أعلم –نظر الباحث ة والراجح من وجه
القولين، والحنابلة من إباحة الخلع في حال تضييق الزوج على زوجه الزانية، وعضله لها؛ لتفتدي 

  :نفسها منه، وذلك لما يأتي
: إن االله تعالى أباح للزوج عضل زوجه؛ لتفتدي، في حال زناها، فقال سبحانه -١

}}}}ŸŸωuρ £ èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{هذا  ١

 .الزنا :على القول بأن المقصود بالفاحشة في الآية
النشوز، فإن الخلع مباح أيضاً في حال الزنا؛ لأنه إذا : وأما على القول بأن المقصود بها

  .وهو أقل ضرراً من الزنا، ففي حال الزنا أولى ،النشوزجيز حال أُ 
كان عضله بحق، فكان وما نتج عنه من خلع  لتفتدي، إن الزوج إذا عضل زوجه الزانية؛ -٢

  .مباحاً 
كما سبق بيانه عند الحديث عما إذا كان الخلع من  –إن الحنفية، والمالكية، والشافعية  -٣

من غير سبب، وإذا كان  قد ذهبوا إلى إباحة الخلع –محرمكحالة من حالات الخلع ال ،سببغير 
ير سبب مباحاً عندهم، فإباحته بسبب زنا الزوجة أولى، وفي هذا رد على المالكية غالخلع من 

إن : إنه عاضل؛ لأجل أن تفتدي، فيجاب: مته، فإن قيلحر ب :إذ قالوا ،والشافعية في أحد قوليهم
  .عضله بحق

  
ما إذا نشزت المرأة، فافتدت من زوجها الذي عضلها  :مباحومن حالات الخلع ال -ج

 :الذين قالوا ٥والشافعية ٤، خلافاً للمالكية٣والحنابلة ٢وهذا ما ذهب إليه الحنفية .وضربها؛ لتفتدي
  .بحرمة الخلع وبطلانه في هذه الحال

  
  :الأدلة، والمناقشة، والترجيح

                                 
 .١٩ آية سورة النساء، ١
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٢
 .٣٨٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٣
 .٥٥٤، ٥٠٣ ص ،١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٤
 .٨ ، ص١٠ ج الحاوي، :الماوردي ٥



٣٥٩ 
 

  
  :الأدلة :أولاً 
الناشز؛  هباحة الخلع في حال عضل الرجل زوجَ أدلة الحنفية والحنابلة على إ - ١
 :لتفتدي

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :قال تعالى  - أ ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{١.٢ 

الحرج عن الزوج في الأخذ، وعن المرأة في الإعطاء،  –جل وعلا –رفع االله : وجه الدلالةو 
قيمة تى نشزت؛ لم تكن مم، والمرأة ٣-جل وعلا –ن عدم إقامة حدود االله معند تحقق الخوف 

  .، فتدخل في الآية الكريمة، ويكون خلعها مباحاً - سبحانه وتعالى –لحدود االله 

Ÿωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{ :قال تعالى  - ب ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٤.٥ 

نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوا أزواجهم، واستثنى  –جل وعلا –إن االله : الدلالةوجه و 
 إباحة، فيكون خلع المرأة الناشز ي، والاستثناء من النه٦وهي النشوز ،ان الزوجة بالفاحشةتيإحال 

  ٧.وافتداؤها من زوجها الذي عضلها؛ لتفتدي، مباحاً 
فقد ذهب الحنابلة إلى إباحة الخلع في حال عضل : ٨د الحنابلةالقياس على حال الزنا عن - ج

بجواز الخلع في حال عضل : وقياساً عليه؛ قالوا ،- كما سبق بيانه –؛ لتفتدي الزانيةه الرجل زوجَ 
  .الرجل زوجه الناشز؛ لتفتدي نفسها منه

، -وعلا جل –عدم إقامة حدود االله فبجامع  ؛- كما يرى الباحث –قوا هذا بذاك حوإنما أل

                                 
 .٢٢٩ آية ورة البقرة،س ١
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٢
 .ن. م ٣
 .١٩سورة النساء، آية  ٤
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥
النشوز عند الحنفية، : بيان أن المقصود بالفاحشة في الآية -عند الحديث عن حالات المندوب –سبق  ٦

 .الزنا: للشافعية في القول الآخر، والحنابلة الذين ذهبوا إلى أن المقصود والمالكية، والشافعية في قول، خلافاً 
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٧
 .٢١٣ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٨



٣٦٠ 
 

مع زوجها، واالله أباح الخلع في حال  –سبحانه - كالزانية في عدم إقامتها حدود االله فالمرأة الناشز 

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :عدم إقامة حدوده، فقال سبحانه ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ {{{{١.  

  
ى حرمة الخلع في حال عضل الرجل زوجه الناشز؛ أدلة المالكية والشافعية عل - ٢
 :لتفتدي
 :القرآن الكريم  - أ

 {{{{ :قال تعالى -١ ÉL≈ ©9$#uρ tβθèù$ sƒrB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏèsù £èδρã� àf÷δ$#uρ ’Îû 

ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £èδθç/Î�ôÑ$#uρ ( ÷βÎ*sù öΝà6uΖ÷èsÛr& Ÿξsù (#θäóö7 s? £Íκö� n=tã ¸ξ‹Î6 y™ {{{{٢.٣ 

بين في الآية كيفية التعامل مع المرأة  –تعالى –إن االله : الكريمة ةدلالة من الآيووجه ال
؛ فبهجره لها في المضجع، عظويفها من االله سبحانه، فإن لم تتالناشز، وذلك بوعظ زوجها لها؛ بتخ

بأن يكلفها  ،لا يجوز له أن يبغي عليها سبيلاً ف ؛وإلا بضربها ضرباً غير مبرح، فإن أطاعته بعد ذلك
طعه ، فإن لم ت٥، وإنما الذي يلزمها هو بذل الطاعة في الظاهر فحسب٤ن قلبها ليس بيدهامحبته، لأ

بعد ذلك، ورغبت في فراقه، بأن بذلت له شيئاً من مالها؛ لتفتدي نفسها منه، حل له أن يقبله إذا لم 
  ٧.، بأن لم يعارضها على نشوزها عليه بالتضيق عليها؛ حتى تفتدي منه٦يتعد أمر االله فيها

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٣٤سورة النساء، آية  ٢
 .٥٥٦ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٣
( الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،  -٤٢٤ -٤٢٣، ص١ ، جتفسير القرآن :السمعاني ٤

محمد عبد : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: ( ١تفسير الراغب الأصفهاني، ج : )هـ ٥٠٢: ت
من أول : ( ٣، ٢، ج ) ١: م، عدد الأجزاء١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١العزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط

عادل بن علي الشدِي، دار الوطن، الرياض، : من سورة النساء، تحقيق ودراسة ١١٣وحتى الآية  -سورة آل عمران
وحتى آخر سورة  -ة النساءمن سور  ١١٤من الآية : ( ٥، ٤، ج ) ٢: م، عدد الأجزاء٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١ط

، ١كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، ط هند بنت محمد بن زاهد سردار،: ، تحقيق ودراسة)المائدة
 .١٢٢٥ - ١٢٢٤ ، ص٣ ، ج) ٢: م، عدد الأجزاء٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

 .١٢٢٥ ، ص٣ تفسير الراغب الأصفهاني، ج: الراغب الأصفهاني ٥
 .٥٥٦ –٥٥٥ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد ٦
 .٥٥٤، ٥٠٣ ، ص١ ج ،ن .م ٧



٣٦١ 
 

فالآية الكريمة بينت كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وليس ذلك العضل؛ لأجل أن تفتدي 
نفسها منه، فيكون عضل المرأة الناشز؛ لتفتدي، خروجاً عما تضمنته الآية الكريمة؛ فيكون محرماً، 

  .محرماً  ؛وما نتج عنه من خلع

ŸŸωuρ £{{{{ :قال تعالى -٢ èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7 yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u {{{{١.٢ 

هن ببعض ما أعطوهن نهى الأزواج عن عضل زوجاتهم؛ ليفتدين أنفس –جل وعلا –فإن االله 
  .محرماً  ؛يفيد التحريم؛ فيكون العضل وما نتج عنه من خلع يمن مال، والنه

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :قال تعالى -٣ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© 4 …çµ tΡρä‹äzù' s?r& $ YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    ∩⊄⊃∪  y#ø‹ x.uρ 

…çµ tΡρä‹ è{ù's? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/    {{{{٣.٤ 

خذوا ولم يردن هن ذلك، أن يأ ،نهى الأزواج إذا أرادوا طلاق زوجاتهم –جل وعلا –فاالله 
  منهن 

  
جل –وأكد حرمة الأخذ بقوله . ٦هوهن على ذلكبأن يكر  ،مقابل طلاقهن ٥شيئاً من أموالهن

≈YΨ$    {{{{ :- وعلا tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    ∩⊄⊃∪ {{{{ بسؤال استنكاري، فقال –جل وعلا –ه ، ثم استنكر: 

}}}}y#ø‹ x.uρ …çµ tΡρä‹è{ù' s? ô‰s%uρ 4|Ó øùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ šχõ‹ yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ 

$ Zà‹Î=xî{{{{....  

                                 
 .١٩سورة النساء، آية  ١
 .٥٥٥ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد ٢
 .٢١ - ٢٠ سورة النساء، آية ٣
 ،١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد –٢٣٣ ، ص٥ ج البيان والتحصيل،):  الجد ( ابن رشد ٤

 .٥٥٤ ص
 .٢٧١ تفسير مجاهد، ص: مجاهد ٥
 .٥٦٢ ، ص٢ تفسير الإمام الشافعي، ج: الشافعي ٦



٣٦٢ 
 

βÎ*sù t    {{{{    :قال تعالى -٤ ÷ÏÛ öΝä3s9 tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ 

$ \↔ÿƒÍ÷£∆{{{{١.٢ 

لم يبح للرجل أن يأخذ من مال زوجته إلا ما كان عن  –وجل عز –إن االله : وجه الدلالةو 
لتفتدي نفسها منه؛ ففعلت، فإنها  –ناشزاً ولو كانت  –ضيق على زوجه  طيب نفس منها، والرجل إذا

  ٣.؛ فلا يحل له أخذهاتكون باذلة مالها له بغير طيب نفس منه
 
  :السنة النبوية المطهرة - ب

 ،أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس(  :–رضي االله عنها –عن عائشة 
فدعا فاشتكته إليه،  ،بعد الصبح - صلى االله عليه وسلم - رسول االله  ، فأتتنُغْضهافكسر  ؛فضربها
ويصلح ذلك يا رسول : فقال ،خذ بعض مالها وفارقها: فقال ،ثابتاً  - صلى االله عليه وسلم - النبي 

: - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، : قال ،نعم :االله؟ قال
             ٤.٥)ففعل  ،خذهما وفارقها

مع ضربه لها؛ لأن  -حبيبة –أجاز خلع ثابت لزوجته  –لى االله عليه وسلمص –فالنبي  "
       .٦" الضرب لم يكن على الخلع

  
  :المعقول -ج

، فالمرأة ما بذلت ٧إن الخلع في حال عضل الرجل زوجه الناشز؛ لتفتدي، قائم على إكراه
، فإن كان إرادتي الزوجينالعوض لزوجها إلا مكرهة؛ بفعل عضله لها، والخلع عقد قائم على توافق 

  .لأن الإكراه ينزع الإرداة ،أحدهما مُكرَه؛ لم يصح
  
  

                                 
 .٤ آية ورة النساء،س ١
 .٢٣٤ ، ص٥ البيان والتحصيل، ج):  الجد ( ابن رشد ٢
 .٥٥٤ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد ٣
 .سبق تخريجه ٤
 .٨ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٥
 .ن .م ٦
 .ن .م ٧



٣٦٣ 
 

  :المناقشة: ثانياً 

Ÿωuρ £ {{{{ :على استدلال الحنفية والحنابلة بقوله تعالى ١رد المالكية èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹ tGÏ9 

ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& t Ï?ù' tƒ 7π t±Ås≈ x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{بأن الاستثناء في الآية الكريمة : ٢

لكن إن نشزن عليكم؛ حل لكم ما أخذتم من أموالهن، إذا : منفصل لا متصل، فيكون معنى الآية
إلا إذا لم يلحقهن من أزواجهن ضرر  ؛كان عن طيب أنفسهن، ولا يكون ذلك عن طيب نفس منهن

  .ولا تضييق
  

  :الترجيح: ثالثاً 
من حل والحنابلة ما ذهب إليه الحنفية  –واالله تعالى أعلم –حث ة نظر الباوالراجح من وجه

  :الخلع وإباحته في حال عضل الرجل زوجه الناشز؛ لتفتدي، وذلك لما يأتي
من خلع عنه إن الزوج إذا عضل زوجه الزانية؛ لتفتدي، كان عضله بحق، فكان وما نتج  -١

  .مباحاً 
سبق بيانه عند الحديث عما إذا كان الخلع من كما  –إن الحنفية، والمالكية، والشافعية  -٢

قد ذهبوا إلى إباحة الخلع من غير سبب، وإذا كان  –كحالة من حالات الخلع المحرم ؛غير سبب
أولى، وفي هذا رد على المالكية  ؛عندهم، فإباحته بسبب نشوز الزوجةالخلع من غير سبب مباحاً 

.                                      إن عضله بحق: فيجاب تفتدي، لأجل أن ؛ضلإنه عا: بحرمته، فإن قيل :والشافعية إذ قالوا
  
  ألا يقيما حدود  ٣وخافا ،ما إذا تشاق الزوجان :ومن حالات الخلع المباح -ز

                                 
 ،١ لممهدات، جالمقدمات ا):  الجد (ابن رشد  –٢٣٤، ص٥ تحصيل، جالبيان وال ): الجد ( ابن رشد ١

 .٥٥٤، ٥٠٣ ص
 .١٩سورة النساء، آية  ٢
في كلا  اً قائم -تعالى – ذهب المالكية إلى اشتراط أن يكون الشقاق والخوف من عدم إقامة حدود االله ٣
حتى يكون الخلع مباحاً، فإن كان من أحدهما؛ كان الخلع جائزاً، مع عدم جواز أخذ الزوج العوض على  ؛الزوجين

يجوز أخذه مطلقاً؛ لأنه : ، وعلى القول الثالثيجوز بحكم الحكمين: الثلاثة عندهم، وعلى القول الآخرأحد الأقوال 
   :ما ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ لقوله تعالى ؛ فباتفاقهما أولى، وهو الراجح، وهوإذا جاز بحكم الحكمين

}}}}    ωuρ ‘≅ Ïts† öΝ à6s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$£ϑ ÏΒ £èδθßϑ çF÷� s?#u $º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$sù$sƒs† āωr& $yϑŠÉ) ãƒ yŠρß‰ ãm «! $# ( ÷βÎ* sù ÷Λ äø�Åz āωr& 

$uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨ ã_ $yϑ Íκ ö� n= tã $uΚ‹ Ïù ôN y‰tG øù$# ÏµÎ/ {{{{     ] فقد دلت الآية الكريمة  ] ٢٢٩سورة البقرة، آية

ولأن اشترط  .إن كانت الكراهة من جانبها ؛الجانبين، وبدلالتهابعبارتها على جواز الخلع؛ إن كانت الكراهة من كلا 
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  .١-جل وعلا –االله 
  :ودليل إباحة الخلع في هذه الحالة

'ωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù{{{{ :قوله تعالى -١ s? !$ £ϑÏΒ £èδθßϑçF÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& 

!$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/{{{{٢.٣ 

، لا يقيما حدود االله فيما بينهماالزوجين صاحبه، وخافا أ إن كره كل واحد من -٢
رار من ضإمقابل الفرقة، وبدون أي حرج، بذلت الزوجة العوض لزوجها؛ ثم والفتخالعا؛ مخافة الإ

، فإنها في هذه الحالة تكون قد أعطته مالها طيبة به نفسها؛ فحل له أخذه، إذ أنه لا يحل لهاالزوج 

βÎ*sù t    {{{{: قوله تعالىلجه إلا ما كان عن طيب نفس منها؛ للزوج أن يأخذ شيئاً من مال زو  ÷ ÏÛ 

öΝä3s9  tã &ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٤.٥ 

 

                                                                                               
، خرج مخرج الغالب؛ إذ أن الغالب في الخلع وقوعه في حال التشاجر من كلا في الآية الكريمة الخوف من الزوجين

ابن : ينظر . (ففي حال الرضا أولى ؛ولأنه إذا جاز الخلع في حال الخوف ،الزوجين، لا أنه شرط معتبر مفهوم
 ، ص٣ منح الجليل، ج: يشلع –٨٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم - ٢١١ ص، ٤ فتح القدير، ج: الهمام
، ٩٢ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: ابن عرفة –٥٥٦ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد –٥٥٢
: يالخطيب الشربين –٨٣٨ ، ص٢ روضة المستبين، ج: ابن بزيزة –٢٧١ ، ص٤ التوضيح، ج: الجندي –٩٣
، ٢ رات، جكشف المخد: يالبعل –٥٧ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي –٤٣١ ، ص٤ المحتاج، ج يمغن
  ). ٦٣٠ ص

 –٥٥٥ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد –٢١١ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١
: )هـ١١٨٩: ت ( ،أحمد بن عبد االله بن أحمد البعلي ،ليالبع –٤٣١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني

عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية، : أشرف على طبعه وتصحيحه ،الروض الندي شرح كافي المبتدي
 .٢٩٠ ، ص٥ النهى، ج يأولمطالب : ابن عبده –٣٨٥ ، صت.ط، د.الرياض، د

 .٢٢٩ة سورة البقرة، آي ٢
 –٥٥٥ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد –٨٣ ، ص٤ ق، جالبحر الرائ: ابن نجيم ٣

: البعلي –٥٧ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي –٤٣١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني
 .٦٣٠ ، ص٢ رات، جكشف المخد

 .٤ سورة النساء، آية ٤
  .٥٥٥ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد ( ابن رشد ٥
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أو عجز عن المال،  ،الزوج عن الاستمتاع" ما إذا عجز  :ومن حالات الخلع المباح -ح
  .١" لأجل العجز، فيكون الخلع مباحاً  ؛فتخالعه ،العجز عن كثرة الاستمتاع وأما

  
 ،د الحنفية، والمالكية، والشافعيةان من غير سبب عنما إذا ك :ومن حالات الخلع المباح -ط

  .كما سبق بيانه عند الحديث عن حالات الخلع المحرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٥ ، ص١٠ الحاوي، ج: لماورديا ١
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  المبحث الثاني
  لاف فيهالتكييف الفقهي للخلع، وثمرة الخ

  
  .التكييف الفقهي للخلع: المطلب الأول

  
  .فقهي للخلعثمرة الخلاف في التكييف ال: المطلب الثاني
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  .التكييف الفقهي للخلع: طلب الأولالم
  

  :اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للخلع على أقوال، وكانت أقوالهم على النحو الآتي
  :١قول الحنفية: القول الأول

  :؛ على النحو الآتيفي التكييف الفقهي للخلع -همأنفسُ  – الحنفيةاختلف 
بأن الخلع يمين  :إلى القول –رحمه االله –م أبو حنيفة النعمان ذهب الإمام الأعظ -١

 .وهو الراجح .من جانب الزوجة ٢وضةومعا ،من جانب الزوج
بأن الخلع يمين من  :إلى القول –أبو يوسف ومحمد بن الحسن –حبان ذهب الصا -٢

 .- جانب الزوج وجانب الزوجة - انبين الج
  

  :٣قول المالكية: القول الثاني
جانب الزوج وجانب  –انبين ة من الجضإلى القول بأن الخلع معاوضة مح كيةذهب المال

  .-الزوجة
  

  :٤قول الشافعية: القول الثالث
اختلف الشافعية في التكييف الفقهي للخلع؛ بناء على اختلافهم في نوع الفرقة الواقعة بالخلع، 

  :، وكان خلافهم على النحو الآتي٥وهل هي طلاق أم فسخ

                                 
الدر : الحصكفي –٢١١ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام - ٩٢ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ١

 .١٧٣ ، ص٦ المبسوط، ج :السرخسي –٢٣٤ المختار، ص
ة، بل إنها ضلا يعني أنها معاوضة مح ،حنيفةاعتبار الخلع من جانب الزوجة معاوضة على قول أبي  ٢
ا في حكمه، ين مالاً أو ممحصنة يكون فيها كل عوض من العوضة فيها شبه بالتبرعات؛ لأن المعاوضات المعاوض

وهو البدل الذي تبذله الزوجة؛ لتفتدي نفسها من زوجها، والآخر وهو افتداؤها نفسها ين مال، وفي الخلع؛ أحد العوض
 الأحكام الشرعية، ص: شعبان: ينظر(  .نةوخلاصها من زوجها؛ لا يعد مالاً شرعاً؛ فلا تكون معاوضة محص

 .) ٦١ الخلع، ص: ينالمش –١٩١ الوسيط، ص: إبراهيم –٤٦٠
العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  –٥١٨ ، ص٢ حاشية الصاوي، ج: الصاوي ٣
ط، .يروت، دالفكر للطباعة، ب حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي، دار: )هـ ١١٨٩: ت( المالكي، 

 .) شرح مختصر خليل للخرشيالكتاب بهامش كتاب (  .١٢ ، ص٤ ج ،ت.د
 ، ص٣ المطالب، ج نىأس: الأنصاري -٤٤٢ –٤٤١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٤

٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢. 
 .ابعسيأتي الحديث عن نوع الفرقة الواقعة بالخلع في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الر  ٥
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ة من ضا إلى أن الخلع معاوضة محذهبو  :فسخ ؛لون بأن الفرقة الواقعة بالخلعائالق :أولاً 
  .الجانبين

ذهبوا إلى أن التكييف  :–وهو الراجح –طلاق  ؛ائلون بأن الفرقة الواقعة بالخلعالق :ثانياً 
  :الفقهي للخلع يختلف بحسب من بدأ بالخلع من الزوجين، وذلك على النحو الآتي

  :لخلعبدء الزوج با: أولاً 
في حال بدء الزوج بالخلع، فإن التكييف الفقهي للخلع يختلف بحسب الصيغة التي بدأ الزوج 

  :بها، وذلك على النحو الآتي الخلعَ 
إذا بدأ الزوج الخلع بصيغة معاوضة، بأن كان الإيجاب الصادر منه منجزاً،  -١

 ١ة يكون معاوضة فيها شَوْبفإن الخلع في هذه الحال":  خالعتك أو طلقتك على ألف دينار: " كقوله
 .تعليق من جانبه

متى أعطيتني كذا؛ فأنت "  :، كقوله٢إذا بدأ الزوج الخلع بصيغة تعليق في الإثبات -٢
فإن الخلع في هذه الحالة تعليق محض من جانبه، فلا تدخل فيه شبهة المعاوضة؛ فيقع ":  طالق

 .لتعليقاتكسائر ا )الفعل المعلق عليه ( الطلاق عند تحقق الصفة 
  

  :بدء الزوجة بالخلع: ثانياً 
زَ  بصيغة  –ت في حال بدء الزوجة بالخلع، بأن كان الإيجاب صادراً منها، سواء نَج

: "طلقني بألف " ، أو " متى طلقتني؛ فلك ألف: " ا، كقوله- بصيغة تعليق –أم عَلقت  –معاوضة
  .٣الةجَعَ  فيها شَوْب –من جانبها -فإن الخلع في هذه الحالة معاوضة 

  
  

                                 
 لسان العرب، مادة شوب، ج: ابن منظور: ينظر ( .أي خلطه: باً شاب الشيء شَوْ : الخلط، يقال: الشوْب ١

بيدي –٥١٠ ، ص١ ١٦٠ ، ص٣ تاج العروس، مادة شوب، ج :مرتضى الز .( 
 متى لم تعطني كذا؛ فأنت"  :قيد خرج به الخلع بصيغة تعليق في النفي، كقول الزوج لزوجه :الإثبات ٢

ويشترط في القبول حينئذ أن يكون فوراً في مجلس الإيجاب؛ لأن صيغ التعليق في النفي تقتضي الفورية،  ،" طالق
وهذا بعكس ما لو كان الخلع بصيغة تعليق في الإثبات، فإنه لا يشترط القبول فوراً في مجلس الإيجاب كما سيأتي 

 .) ٤٤١ ص ،٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني: ينظر . (بيانه
أن يجعل شخص لآخر : عالة، وهيجُعالة، وجِ : ، وكسرها، فيقالهابفتح الجيم، ويصح بضم: الجَعَالة ٣

: الشيرازي: ينظر . (إن بنيت لي حائطاً؛ فلك كذا: عوضاً؛ في مقابل أن يعمل له عملاً، كأن يقول شخص لآخر
 ).١١١ ، ص١١ لسان العرب، مادة جعل، ج :ابن منظور –٤٠٧ ، ص٧ البيان، ج: العمراني –١٢٦ التنبيه، ص
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  :قول الحنابلة: القول الرابع
التكييف الفقهي للخلع عند الحنابلة يختلف بالنسبة للزوج عنه بالنسبة للزوجة، وذلك على 

  :النحو الآتي
  :التكييف الفقهي للخلع بالنسبة للزوج: أولاً 

  :للحنابلة قولان في التكييف الفقهي للخلع بالنسبة للزوج، وهما
  .ه معاوضة محضةإن :١القول الأول
  .إنه تعليق محض، وهو الصحيح من المذهب :٢القول الثاني

  
  :التكييف الفقهي للخلع بالنسبة للزوجة: ثانياً 

  .في حق الزوجةمحضة إلى الخلع معاوضة  ٣ذهب الحنابلة
  

  :الأدلة والترجيح
  

  :الأدلة: أولاً 
 :أدلة الحنفية - ١

  :أدلة أبي حنيفة: أولاً 
 :ع في جانب الزوج يمينالاستدلال على كون الخل - ١

 ٤ه العوض الذي تفتدي نفسها بهإن الزوج في الخلع قد عَلق طلاقه لزوجه على قبولها إعطاءَ 
  .٦والتعليق يمين -٥والطلاق محتمل للتعليق - 

  
  

                                 
 .٤١٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٢١٧ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ١
 .٤١٠ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي –٣٠٧ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: ابن عبده ٢
 ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي –٣٠٨ –٣٠٧ ، ص٥ مطالب أولي النهي، ج: ابن عبده ٣

٦٦ –٦٥. 
مجمع : شيخي زاده –١٣٨ ، ص٥ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي ٤

 .٧٦٣ ، ص١ الأنهر، ج
 .١٧٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٥
 .٤٦٠ الأحكام الشرعية، ص: عبانش –١٩١ الوسيط، ص: إبراهيم ٦
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 : ل على كون الخلع من جانب الزوجة معاوضةلا الاستد - ٢
صمتها منه عأنها تشتري ، فك١إن الزوجة التي تبذل  العوض لزوجها؛ لتفتدي نفسها منه

  ٢.بمنزلة معاوضة –على هذا –بالعوض الذي تدفعه، فهو منها 
  

  :-أبي يوسف ومحمد بن الحسن –أدلة الصاحبين : ثانياً 
إلى حال  نظراً  –جانب الزوج وجانب الزوجة –انبين الخلع يمين من الج ٣اعتبر الصاحبان

 هطلاقَ  لقعَ على قبول الآخر بذل عوض له، فالزوج  ما يريد لقمنهما قد عَ  ؛ إذ أن كلاً الزوجين معاً 
قت بذلها المال ل الذي تفتدي نفسها به، والزوجة عَ  –المال –على قبولها إعطاءه العوض ه زوجَ 

  .في الجانبين لزوجها على قبوله إيقاع الطلاق، والتعليق يمين، فكان الخلع يميناً 
  
  :أدلة المالكية - ٢

بعدة  –جانب الزوج وجانب الزوجة –انبين الخلع معاوضة من الجاستدل المالكية على كون 
  :أدلة على النحو الآتي

 .كان معاوضة ؛، وما كان على عوض٤خرج على عوضقد إن الخلع   - أ
 ؛هُ زْ حُ ولو لم يَ  تاماً  العوض ملكاً  –به –لع تملك نفسها، والزوج يملك إن الزوجة بالخ  - ب

بة والصدقة؛ لأنه خرج على عوض، وما خرج على إذ أنه لا يحتاج إلى حيازة كما هو شأن اله
غير عوض؛ فلا بد من عوض لا يحتاج إلى حيازة، بخلاف الهبة والصدقة فإنهما خرجتا على 

 ٥.ت ملكيتهمالتثب ؛امحيازته
لام الزوج العوض، فإن له تلعة لو ماتت بعد الخلع وقبل استوبناء عليه؛ فإن الزوجة المخ

عند  –وهناك قول آخر . القول المشهور في المذهب عند المالكيةوهذا هو . ٦أخذه من تركتها

                                 
  .٧٦٣ ، ص١ ع الأنهر، جمجم: شيخي زاده -٣٨٩، ص ١درر الحكام، ج : ملا خسرو ١
فقه الأحوال الشخصية، : السرطاوي –١٩١ الوسيط، ص: إبراهيم –٦٣ من فرق الزوجية، ص: الجندي ٢

 .١٨١ ص
 الأحكام الشرعية، ص: شعبان –١٩٢ الوسيط، ص: إبراهيم -٩٢ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم ٣

٤٦٠. 
 .٥٥٨ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٤٤
 .٩٢ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: ابن عرفة –ن .م ٥
 .٩٢ ، ص٤ المختصر الفقهي، ج: ابن عرفة ٦



٣٧١ 
 

، بأن ٢لم يصح له الحوالة –هُ زْ حُ إذا لم يَ  –إلا بحيازته؛ لأنه ملك الزوج العوض تبعدم  -١المالكية
ال حَ حال دينه، فإن للمُ كان عليه دين، فأحال به على الزوجة فيما خالعها به، فماتت قبل قبض المُ 

ال حَ ع عليه المُ جَ للعوض من غير حيازة؛ لما رَ  لزوج بدينه، ولو كان الزوج مالكاً أن يرجع على ا
، وبما أن المحال ٣أ بالحوالة، فليس للمحال أن يطالب إلا المحال عليهبر حيل تبالدين؛ لأن ذمة المُ 
على أن الزوج لم يملك ذلك دل  –في المخالعةالزوج الذي هو  –لى المحيل قد رجع بالدين ع

  .والتي تقبل الحوالة التي يبرأ بها المحيل ،ض؛ فلم يكن له حكم الديون الثابتة في الذمةالعو 
  

 ملكاً  –به –وبناء على ما سبق ذكره من تملك الزوجة نفسها بالخلع، وتملك الزوج العوض 
  .على المشهور في المذهب المالكي؛ نستنتج أن الخلع معاوضة ،ولو لم يَحُزْهُ  تاماً 

 
  :افعيةأدلة الش - ٣

على كون الخلع معاوضة  ؛ن بوقوع الفرقة بالخلع فسخاً والقائل ٤ل الشافعيةاستد :أولاً 
  .بأن الفسوخ لا تقبل التعليق؛ فكان كابتداء الخلع :محضة من الجانبين

  
فيها  ن بوقوع الفرقة بالخلع طلاقاً، على كون الخلع معاوضةيالقائل ٥أدلة الشافعية :ثانياً 

  :بصيغة معاوضة في حال بدئه الخلعَ  ؛انب الزوجشَوْب تعليق من ج
بأن الزوج قد أخذ العوض في مقابل الطلاق الذي يصدر  :استدلوا لكونه معاوضة - ١

  .منه ويخرج عن ملكه

                                 
 .٥٥٨ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  –ن .م ١
  .) ١٧٤ ، ص٢التلقين، ج : الثعلبي". ( ذمة  إلى ذمة من الحق تحويل"  :الحوالة ٢
 .٨٤ ، ص٤ د، جبداية المجته):  الحفيد ( ابن رشد ٣
 ، جم١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .عميرة، دار الفكر، بيروت، د ةحاشي: ) ه٩٥٧ :ت( عميرة، أحمد البرلسي،  ٤

يليه ، ثم منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النوويعلى  جلال الدين المحلي شرحبأعلى الكتاب (  .٣١٥ ، ص٣
حاشية أحمد البرلسي : بفاصل يليها مفصولاً ثم ، )هـ ١٠٦٩: ت( حاشية أحمد سلامة القليوبي، : بفاصل مفصولاً 
   ) ).هـ ٩٥٧: ت( عميرة، 

 ص ،٣ ى المطالب، جأسن: يالأنصار  -٤٤١ –٤٤٠ ص ،٤ مغني المختاج، ج: الخطيب الشربيني ٥
٢٤٢. 
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بأن وقوع الطلاق من الزوج متوقف  :ب تعليقوْ لكون المعاوضة فيها شَ  ١استدلوا - ٢
  .ق على قبول الزوجة بذل العوضل عَ ومُ 

  
 محضاً  ، على كون الخلع تعليقاً بوقوع الفرقة بالخلع طلاقاً القائلون  ٢ل الشافعيةاستد: ثالثاً 

ق باللفظ الصريح إيقاع ل بأن الزوج قد عَ  :بصيغة تعليق في حال بدئه الخلعَ  ؛من جانب الزوج
ق؛ الطلاق من جانبه على قبول الزوجة بذل العوض، وإذا أتى الزوج بلفظ من صرائح ألفاظ التعلي

  .لا شبهة معاوضة فيه –من جانبه –عليقاً محضاً كان ت
  

القائلين بوقوع الفرقة بالخلع طلاقاً، على كون الخلع معاوضة فيها  ٣أدلة الشافعية: رابعاً 
  :تزَ ج قت أم نَ ل ، وسواء عَ الة من جانب الزوجة؛ في حال بدئها الخلعَ عَ ب جَ وْ شَ 

في مقابلة ما بذلته من  بأن الزوجة قد ملكت نفسها :استدلوا لكونه معاوضة - ١
  .عوض لزوجها

بأن الزوجة قد بذلت العوض في  :الةعَ ب جَ وْ شَ استدلوا لكون المعاوضة فيها  - ٢
ل لغرضها وهو ملكها نفسها، كالعامل في ص حَ مقابل تحصيلها ما يستقل به الزوج من الطلاق المُ 

ل ص حَ المُ العامل من الفعل ؛ إذ أن الجاعل يبذل المال في مقابل تحصيله ما يستقل به الةعَ جَ ال
 .ومراده - أي لغرض الجاعل –لغرضه 
  
  :أدلة الحنابلة- ٤

بأن الخلع  :في قول على كون الخلع معاوضة محضة بالنسبة للزوج ٤استدل الحنابلة: أولاً 
لا تقبل التعليق بشرط؛ فكان  خ، والفسو - ةالزوج والزوج –المتعاقدين  افسخ يتوقف على رض

  .كالبيع ،عليق فيهامعاوضة لا شبهة ت

                                 
شرح منهاج الطالبين : )هـ ٨٦٤: ت( المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي،  ١

الكتاب بأعلى . ( ٣١٥ ، ص٣ ، جم١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .محيي الدين النووي، دار الفكر، بيروت، د للشيخ
حاشية : بفاصل يليها مفصولاً ثم ، )هـ ١٠٦٩: ت( حاشية أحمد سلامة القليوبي، : بفاصل الصفحة يليه مفصولاً 
   ) ).هـ ٩٥٧: ت( أحمد البرلسي عميرة، 

  .٤٠٧، ص ٦نهاية المحتاج، ج ): الابن ( الرملي  - ٢٤٢، ص ٣أسنى المطالب، ج : الأنصاري ٢
 ، ص٦ نهاية المحتاج، ج):  الابن ( الرملي –٤٤٢ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٣

  .٣١٦ ، ص٣ شرح منهاج الطالبين، ج: المحلي –٤٠٨
  .٤١٣ ،٤١٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٤
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ون الخلع كعلى  –وهو الصحيح من المذهب - استدلال الحنابلة في القول الآخر: ثانياً 
، فكان وع الطلاق من قبله متوقف على شرطبأن الزوج قد جعل وق :تعليقاً محضاً بالنسبة للزوج

، ١؛ صحيحى الشرطعل - ولو كان فسخاً  –لخلع لب في الخلع حكم التعليق، وذلك لأن تعليق االمُغَ 
جارة هنا ، فالإ٢ل فسخهاى شهر؛ حَ ضداراً كل شهر بدينار، فإذا م آخرَ  كالإجارة، فلو أجر شخصٌ 

  .وكذا الخلع يصح تعليقه على شرط ،فسخ عُلق على مضي شهر
 قد بأن الزوجة :ة في حق الزوجةضاوضة محعلى كون الخلع مع ٣استدل الحنابلة: ثالثاً 

لك نفسها، فكان الخلع معاوضة في حقها حتى وإن كان بلفظ التعليق؛ لأن بذلت العوض؛ لتم
  .التعليق لوجوب العوض لا للطلاق

  
  :الترجيح: ثانياً 

ما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان  –واالله أعلم –من وجهة نظر الباحث والراجح 
؛ لقوة أدلته معاوضة من جانب الزوجة، و من جانب الزوج من القول بكون الخلع يميناً  –ه االلهرحم –
يمين، والزوجة  قلى قبولها بذل العوض له، والتعلي، إذ أن الزوج يعلق فراقه لزوجه ع- رحمه االله –

  .تبذل العوض؛ لتملك نفسها، فكأنها تشتري نفسها وعصمتها بما تبذله من عوض لزوجها
  

  :الرأي القانوني
ي المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية نص قانون الأحوال الشخصية المعمول به ف

  ".لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر" على أن  :منه ١٠٣في المادة 
ستنتج أن القانون قد أخذ بما ذهب إليه السادة المالكية، والشافعية ومن هذه المادة القانونية؛ يُ 
جانب الزوج  –انبين ولين أيضاً؛ من أن الخلع معاوضة من الجفي قول، والحنابلة في أحد الق

؛ وذلك لأن تمكن كل من الزوجين الرجوع عن إيجابه قبل قبول الآخر؛ يدل على - وجانب الزوجة
كما سيتم بيانه في المطلب الثاني من هذا  –أن الخلع معاوضة في حقهما؛ لأن المعاوضات 

يصح الرجوع عن الإيجاب فيها،  –يف الفقهي للخلعيكالت د الحديث عن ثمرة الخلاف فيالمبحث عن
  .بخلاف التعليقات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الإيجاب

  
يتبين أن الباحث قد خالف قي ترجيحه ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية  ؛ومما سبق

                                 
  .٦٥ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات، ج: البهوتي –٣٠٧ ، ص٥ مطالب أولي النهى، ج: ابن عبده ١
  .٤١٢ ص ،٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٢
  .٣٠٨ ، ص٥ مطالب أولي النهى، ج: ابن عبده –٢٢٥ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي ٣
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  .المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
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  :ثمرة الخلاف في التكييف الفقهي للخلع: المطلب الثاني
من جانب الزوج، ومعاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب  آثار اعتبار الخلع يميناً : أولاً 

  :- رحمه االله –ل أبي حنيفة النعمان الزوجة؛ على قو
لأن اليمين  قبل قبول زوجته؛ –إذا ابتدأ الخلع –جوع عن إيجابه لا يصح للزوج الر  -١

  .٢كما لا يملك فسخه، ولا نهي زوجته عن القبول ١.تعليق، والتعليقات لا يجوز الرجوع فيها
  ٣.فإنه يصح رجوعها عن إيجابها قبل إ جازة زوجها وقبوله –إذا ابتدأت الخلع - وأما الزوجة

، فلا يبطل بقيامه عن ٤إذا ابتدأ الزوج بالخلع؛ فإن إيجابه لا يتقيد بالمجلس -٢
  .٦، فإذا قبلت بعد قيامه من المجلس؛ صح الخلع٥مجلس قبل قبول زوجهال

وإنما لم يبطل الإيجاب بقيامه عن مجلسه؛ فلأن القيام عن المجلس رجوع عن الإيجاب 
  ٧.حة، فدلالة أولىازوج لا يملك الرجوع عن إيجابه صر دلالة، وال

لمجلس كالبيع، فيبطل بقيامها فإن إيجابها يقتصر على ا –إذا ابتدأت بالخلع – وأما الزوجة
  .٩، وبقيامه أيضاً ٨عن المجلس

ولو كانت زوجته غائبة؛ إذ لا يشترط  –بابتدائه الخلعَ  –يجاب من الزوج يصح الإ -٣
ولكن في مجلس علمها، فإن قامت من  ،الخلع، فإذا بلغها إيجابه؛ صح لها القبول حضورها مجلسَ 

لأن الخلع  ا؛ بطل الإيجاب، وليس لها القبول بعده؛مجلس علمها بعد بلوغها الإيجاب وقبل قبوله
  .١٠اوضات تبطل بتفرق المتعاقدين بعد الإيجاب وقبل القبولعفي حقها معاوضة، والم

إذا ابتدأت بالخلع، فإن إيجابها لا يصح إذا كان زوجها غائباً عن مجلس الخلع  وأما الزوجة
  ١١.ل في مجلس علمه؛ لم يصح أيضاً بلغه إيجابها، وقبلو الذي صدر فيه الإيجاب، وكذلك 

                                 
درر : ملا خسرو –٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي –١٣٨ ، ص٥ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
   .٣٨٩ ، ص١ ج الحكام،

 .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٢
  .١٣٨ ، ص٥ بدائع الصنائع، ج: الكاساني -٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي –ن .م ٣
  .٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي ٤
  .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٥
  .٣٨٩ ، ص١ درر الحكام، ج: ملا خسرو ٦
  .٤٦٠ الأحكام الشرعية، ص: شعبان –٢٩٠ وال الشخصية، صشرح قانون الأح: السرطاوي ٧
  .٣٨٩ ، ص١ درر الحكام، ج: ملا خسرو ٨
  .٤٤٣، ٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٩

  .١٣٨، ص ٥، ج بدائع الصنائع: ياسانالك –٤٤٢ ، ص٣ ن، ج .م ١٠
  .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ١١
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خالعتك : " بأن قال ؛فإن فعل ،٢ ١لا يصح للزوج أن يشترط لنفسه خيار الشرط -٤
، والخلع صحيحاً، فيقع الطلاق ، كان الشرط باطلاً " أني بالخيار ثلاثة أيام، فقبلت ، علىعلى كذا

  .٣ يبطل بالشروط الفاسدة؛ لأن الخلع لاعوض، وليس للزوج بعد ذلك أن يردهفي الحال، ويلزمها ال
وج يمين، وخيار وإنما لم يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسه؛ فلأن الخلع من جانب الز 

 –كما سبق بيانه –عن إيجابه صراحة ، كما أن الزوج لا يملك الرجوع ٤يمانالشرط لا يدخل الأ
مقتضى التصرف  واشتراطه الخيار لنفسه؛ يمكنه من الرجوع عنه في مدة الخيار، هذا يخالف

  .٥الصادر منه، والشرط إذا خالف مقتضى التصرف؛ لا يكون صحيحاً 
فاعتبار الخلع من جانبها معاوضة، واشتراط الخيار في المعاوضات جائز، فإنه  وأما الزوجة

خالعتك على كذا، ولك الخيار ثلاثة "  :يصح أن تشترط الخيار لنفسها، وأن يشترطه الزوج لها بقوله
أو تقبله فيها، فإن  –مدة الخيار –الخلع في تلك المدة ن لها أن ترفض ي كلا الحالي، وف"أيام

رفضته؛ بطل الخلع، وإن قبلته فيها، أو مضت المدة بدون قبول منها أو رفض؛ صح الخلع، ولزمها 
  ٦.-رحمه االله –عند أبي حنيفة  ) جواز شرط الخيار للزوجة( وهذا . العوض

إلى أن الزوجة لا يصح شرط الخيار لها، سواء  ٧فذهبا –ف ومحمدأبو يوس –وأما الصاحبان 
، والخلع صحيح؛ فيقع الطلاق، رط؛ كان باطلاً اشترطه هي أم اشترطه الزوج لها، ولكن لو اشتُ 

  .ويلزم الزوجة العوض إن قبلت
وإنما لم يجز شرط الخيار للزوجة عند الصاحبين، فلأنهما يريان أن الخلع يمين من الجانبين 

  ٨.، واليمين لا يقبل الخيار-زوجةالزوج وال –
 :يصح للزوج أن يعلق إيجابه على شرط أو يضيفه إلى وقت في المستقبل، كقوله -٥

، فإن قبلت الزوجة عند تحقق " خالعتك على كذا بعد شهر" ، أو " خالعتك على كذا إن قدم زيد"

                                 
رؤية في الخلع مطلقاً، ولا في كل عقد لا يحتمل الفسخ، وأما خيار العيب فيثبت في لا يثبت خيار ال " ١

داءةسَ ، ومن الوَ اطةسَ الوَ ودة إلى ما يخرجه من الجَ : العيب الفاحش دون اليسير، والفاحش ابن نجيم". (  اطة إلى الر :
  ). ٩٣ ، ص٤ البحر الرائق، ج

 .٣٨٩، ص ١درر الحكام، ج : ملا خسرو - ٢٣٤الدر المختار، ص : الحصكفي ٢
  .١٥٠ ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود ٣
  .ن .م ٤
 .٦٤ من فرق الزوجية، ص: الجندي –٤٦٠ الأحكام الشرعية، ص: شعبان ٥
: ملا خسرو –٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين –٢٣٤ الدر المختار، ص: الحصكفي ٦

 .٣٨٩ ، ص١ درر الحكام، ج
 .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٧
 .١٥٠ ، ص٢ الأحوال الشخصية، ج: داود ٨
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  ١.لاق، ولزمها العوضالشرط، أو حلول الوقت المضاف إليه، صح القبول، ووقع الط
أو حلول الوقت المضاف إليه؛ لأنه تطليق معلق  ،وليس للزوجة القبول قبل تحقق الشرط

  ٢.على قبولها عند وجود الشرط أو حلول الوقت المضاف إليه، فكان قبولها قبل ذلك لغواً 
؛ ٣قبل؛ فلا يصح لها تعليق إيجابها على شرط، ولا أن تضيفه إلى وقت في المستوأما الزوجة

وتمليك للعوض من قبلها، والتمليكات لا تقبل التعليق ولا  ،وذلك لأن الخلع من جانبها معاوضة
  .٥كون صيغتها منجزةت، بل لا بد وأن ٤الإضافة إلى زمن في المستقبل

، ٦؛ لأنه معاوضة) الخلع ( يشترط في قبول الزوجة الخلع؛ أن تكون عالمة بمعناه -٦
 :لعلم، فإن لم تكن عالمة بمعناه؛ لم يصح، كما لو لَقن زوج زوجهوالمعاوضات يشترط فيها ا

  .٧وهي لا تعلم معناه"  منك على كذا اختلعتُ "
إن الخلع يصح ولو لم تكن الزوجة عالمة بمعناه، ولكن لا يلزمها العوض؛ وذلك لأن : ٨وقيل

دم طلاقها ع - الخلعأي من جهلها معنى  –جهلها بمعناه عذر في عدم سقوط حقها، ولا يلزم منه 
  .إذا قبل زوجها

صح  ؛لأن من صح طلاقه ؛خلع أن يكون أهلاً لإيقاع الطلاقيشترط في الزوج لصحة ال -٧
، وبما أن التعليق ٩خلعه؛ لأن الخلع في حق الزوج تعليق الطلاق على قبول الزوجة بذل العوض

 ،م، بخلاف المحجور عليهيمين؛ لم يصح خلع الصبي والمجنون والمكره، لعدم صحة اليمين منه
  .١٠فإن الخلع منه صحيح؛ لصحة اليمين منه

، لةقكون بالغة، عاتأن تكون أهلاً للتبرع؛ بأن  :فيشترط لصحة الخلع منها وأما الزوجة
وقع الطلاق، ولا  ،رشيدة، لأن الخلع من جانبها معاوضة فيها معنى التبرع، فإن لم تكن أهلاً للتبرع

 ١١.فقة وليها في الماليلزمها العوض إلا بموا

                                 
 .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين –١٣٨ ، ص٥ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
   .٤٤٢ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٢
 .٣٨٩ ، ص١ درر الحكام، ج: ملا خسرو –١٣٨ ، ص٥ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .٦٧ من فرق الزوجية، ص: الجندي –٦٣ الخلع، ص: نيشالم –٤٦٢ الأحكام الشرعية، ص: شعبان ٤
 .١٩٢ الوسيط، ص: إبراهيم –١٨٢ فقه الأحوال الشخصية، ص: السرطاوي ٥
 .٢٣٤ الدر المختار، ص :الحصكفي ٦
 .٤٤٣ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٧
 .ن .م ٨
  .١٢٨، ص ٨ل، ج المفص: زيدان ٩

 .٢٩١ شرح قانون الأحوال الشخصية، ص: السرطاوي ١٠
 .٧٦٥ ، ص١ مجمع الأنهر، ج: شيخي زاده –٢٣٧ الدر المختار، ص: الحصكفي ١١



٣٧٨ 
 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة 
الغربية بما شُرط في الزوجين المتخالعين من كون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، وكون الزوجة أهلاً 

  .للتبرع
منها، فقد جاء "  ب"  و"  أ " :منه على هذين الشرطين في الفقرتين ١٠٢فقد نصت الماجة 

  ". والمرأة محلاً له ،يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق": "  أ "في الفقرة 
ل الخلع إلا دلا تلتزم بب إذا اختلعت؛ ،المرأة التي لم تبلغ سن الرشد": "  ب "وجاء في الفقرة 

  ". بموافقة ولي المال
  

   :عند المالكية –وجةالزوج والز  –معاوضة محضة من الجانبين  آثار اعتبار الخلع: ثانياً 
الباحث على آثار اعتبار الخلع معاوضة من الجانبين في أي من كتب المالكية لم يقف 

بأن الخلع معاوضة من الجانبين؛ فإن  :بما أن المالكية يقولون: بشكل صريح، ولكن يمكن القول
تترتب بناء على هذا  –والتي ستذكر لاحقاً  ،سبق ذكرها تيال –أن أحكام المعاوضات  ؛مقتضى ذلك

الاعتبار، باستثناء ما ذكر من عدم جواز التعليق على شرط أو الإضافة إلى زمن في المستقبل، 
  ١:ويمكن إجمال هذه الأحكام على النحو الآتي

 .يجوز لمن ابتدأ الخلع من الزوجين أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر -١
ا قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في وقد أخذ بهذ

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في "  على أن: منه ١٠٣الضفة الغربية، فقد نصت المادة 
 ". المخالعة قبل قبول الآخر

يقتصر الإيجاب على المجلس الذي صدر فيه، فيبطل بقيام أي من الزوجين من  -٢
 –ين غائباً، حتى ولو قبل صدور القبول من صاحبه، كما ويبطل إذا صدر وأحد الزوج المجلس قبل

 .في مجلس علمه أيضاً  –الغائب
، كما ويصح أن ن يشترط الخيار لنفسه مدة معلومةأ يصح لكل من الزوجين -٣

 .يشترطه أحدهما للآخر
فإن  ،–الخلعأي بمعنى  –لمان بمعناه ط لصحة الخلع أن يكون الزوجان عايشتر  -٤

 .لأن المعاوضات يشترط فيها العلملم يصح الخلع؛ وذلك  ،جهلا أو جهل أحدهما معناه

                                 
تُراجع تفصيلات هذه الأحكام في موطنها؛ إذ تم تبيانها عند بيان آثار اعتبار الخلع يميناً من جانب  ١

شرح : السرطاوي: وينظر. -رحمه االله –ت من جانب الزوجة على قول أبي حنيفة الزوج، ومعاوضة لها شبه بالتبرعا
 .٢٩٢قانون الأحوال الشخصية، ص 
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ويشترط في الزوجة أن تكون  ،زوج أن يكون أهلاً لإيقاع الطلاقيشترط في ال  -٥
وقع الطلاق، ولا يلزمها بأن تكون بالغة، عاقلة، رشيدة، فإن لم تكن أهلاً للتبرع؛  أهلاً للتبرع؛ 
 .وافقة ولي المالالعوض إلا بم

، فإن خالفه، كما لو قالت امرأة يشترط لصحة الخلع موافقة القبول الإيجابَ  -٦
ويكون بائناً، ولا يلزم الزوجة  ،، فطلقها واحدة بألف، فإن الطلاق يقع" طلقني ثلاثاً بألف"  :لزوجها
ها مقابلة عوض؛ فتقع إلا بالثلاث، وإنما وقعت الطلقة بائنة؛ فلأن الزوج إنما أوقع) الألف ( العوض

بل إن العوض يلزم الزوجة؛ لأن قصدها البينونة، وقد وقعت،  :وقيل).  العوض(  بائنة وإن لم يلزم
 ١.ولا يتعلق بالثلاث غرض شرعي

تعليق إيجابه أو قبوله على شرط، أو  - ٢عند المالكية –يجوز لأي من الزوجين  -٧
 .أن يضيفه إلى زمن في المستقبل

، لم يختص " إن أديتني كذا؛ فأنت طالق"  :قال زوج لزوجته: ى شرطومثال التعليق عل
 ت إليه ما طلبه منها ولو بعد أداؤها بالمجلس الذي صدر فيه الإيجاب من الزوج، بل إذا أد

  .المجلس؛ فإنه يعمل بتلك القرينة على أن الزوج أراد وقع الطلاق، إلا إذا قامت قرينة المجلس،
فقبلت "  أنت طالق غداً بألف"  :قال زوج لزوجته: في المستقبل ثال الإضافة إلى زمنوم

 :وكذا لو قالت الزوجة لزوجها).  الألف (الطلاق، ويلزم الزوجة العوض  عوق ؛الزوجة في الحال
، هذا إن ) الألف ( فإذا طلقها غداً أو قبله، وقع الطلاق، ولزمها العوض"  طلقني غداً؛ ولك ألف"

الطلاق، ولم  عوق –فحسب –إن فُهم منها تخصيص اليوم يل الطلاق، وأما جفُهم من مقصودها تع
  .يلزمها العوض إن طلقها قبله أو بعده

  
عند الشافعية  –الزوج والزوجة –حضة من الجانبين آثار اعتبار الخلع معاوضة م:ثالثا

  :القائلين بوقوع الفرقة الواقعة بالخلع فسخاً 
خلع معاوضة محضة من الجانبين عند الشافعية القائلين لم يقف الباحث على آثار اعتبار ال

 –بما أن الشافعية : بوقوع الفرقة الواقعة بالخلع فسخاً؛ إذ أنهم لم يصرحوا بها، ولكن يمكن القول
بأن الخلع معاوضة من الجانبين؛ فإنه تترتب  :يقولون –قوع الفرقة الواقعة بالخلع فسخاً القائلين بو 

المعاوضات التي سبق ذكرها، والتي ستذكر لاحقاً، والتي تم إجمالها  ر أحكامبناء على هذا الاعتبا
   .وتبيانها عند تبيان آثار اعتبار الخلع معاوضة محضة من الجانبين عند المالكية

                                 
 .٣٥٩، ٣٥٨ ، ص٢ الشرح الكبير، ج: الدردير –٢٥ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ١
 –٢٩٨ ، ص٥ التاج والإكليل، ج: المواق –٢٥، ٢٤ ، ص٤ شرح مختصر خليل، ج: الخرشي ٢

  .٤٩٥ ، ص١ شفاء الغليل، ج: مكناسيال
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اعتبار الخلع معاوضة فيها شَوْب تعليق من جانب الزوج، إذا ابتدأ الخلع آثار : رابعاً 
  ١:لقائلين بوقوع الفرقة الواقعة بالخلع طلاقاً بصيغة معاوضة، عند الشافعية ا

 .يحق للزوج الرجوع عن إيجابه قبل قبول زوجته؛ لأن هذا شأن المعاوضات -١
 :ليكون صحيحاً ما يأتي يشترط في قبول الزوجة -٢
من الزوجة  ٢دون الفعل - ولو كناية مع النية –أن يكون القبول في مجلس الإيجاب باللفظ   - أ

طويل كما  أجنبي، أو زمنٌ  كلامٌ ) الإيجاب والقبول(  ن غير أن يفصل بينهماالقادرة على النطق، وم
قادرة على النطق؛ فبما يقوم مقام اللفظ من  –الزوجة –وأما إن لم تكن . عاوضاتعقود الم رفي سائ

 .الإشارة المفهمة أو الكتابة مع النية
، " طلقتك بألف" : أن يطابق القبول الإيجابَ، فإن اختلفا؛ كقول الزوج لزوجته  - ب

فقبلت واحدة بثلث ألف، فإن الخلع في هذه الحالة لا  ،" بألف ؛طلقتك ثلاثاً " فقبلت بألفين، أو 
 ،" طلقتك ثلاثاً بألف" : ولكن لو قال لها. يصح، فلا يقع الطلاق؛ للمخالفة بين الإيجاب والقبول

ومقدار ما يقع به، وهي على  ،قفقبلت واحدة بألف، فهناك ثلاثة أقوال عند الشافعية في وقوع الطلا
 :النحو الآتي

وقوع الثلاث، ووجوب الألف؛ لأن الزوج يستقل بإيقاع الطلاق  :القول الأول، وهو الأصح
لبذل المال، فإذا قبلت بذل المال؛ فقد وافقته في قدره، فيعتبر في  ؛ولهابوعدده، والزوجة إنما يعتبر ق

  .الثلاث؛ فتقع جميعها الطلاق جانب الزوج، والزوج يملك إيقاع
  .تقع طلقة واحدة فحسب، وتجب الألف؛ نظراً إلى قبول الزوجة :القول الثاني
  .لا يقع شيء؛ لاختلاف الإيجاب والقبول :القول الثالث

  
  
  
  
  
  

                                 
 –٢٤٢ ، ص٣ المطالب، ج نىأس: الأنصاري –٤٤١ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ١

 .٤٠٧ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج: الرملي–٢٤٣
القبول بالفعل يكون بإعطاء الزوجة زوجها العوض دون أن تنطق إن كانت قادرة على النطق، ودون أن  ٢

وقد ذهب جمع من متقدمي الشافعية إلى جواز الخلع إن . إن لم تكن قادرة على النطق ؛أو تكتب ،مفهمة تشير إشارة
 ). ٤٠٧ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج: الرملي: ينظر(  .كان القبول بالفعل فحسب، والراجح عدم الجواز
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آثار اعتبار الخلع تعليق محض من جانب الزوج؛ إذا ابتدأ الخلع بصيغة تعليق : خامساً 
  ١:ائلين بوقوع الفرقة الواقعة بالخلع طلاقاً في الإثبات، عند الشافعية الق

  .لا يجوز للزوج الرجوع عن إيجابه قبل قبول زوجه -١
ق الشرط ول من الزوجة لفظاً، بل يكفي تحقلا يشترط في الصيغة أن يكون القب -٢

  .تقتضيهلا شترط القبول لفظاً؛ فلأن الصيغة فعلاً، وإنما لم يُ 
فوراً في مجلس الإيجاب، وإنما  –لق عليهبفعل المع –من الزوجة  لا يشترط القبول -٣

قت الزوجة وتحقق الخلع، وهذا إذا كان التعليق بما يدل على العموم من لُ طَ  ؛ى وُجد المعلق عليهمت
وذلك لدلالة  ،" أي وقت "، أو " أي زمان" ، " أي حين" ، أو " متى ما" ، أو " متى"  :الألفاظ، مثل

يد بزمان معين، فكانت عامة في يدون تق ،في سائر الأوقات هذه الألفاظ على الزمان وعمومه
  .الأوقات

 –لوقوع الطلاق –فإنه يشترط  ،" إذا "ِـ بكسر الهمزة، أو ب"  إن "ِـ وأما إذا كان التعليق ب
وإن كانتا من حروف التعليق "  إذا "وَ "  إن "القبول من الزوجة فوراً في مجلس الإيجاب؛ وذلك لأن 

ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل؛ إذ الأعواض تتعجل  "، إلا أن " متى" ـَ العموم ك التي تدل على
  .٢" لصرامتها في التأخير ؛" متى "ركت هذه القرينة في نحو في المعاوضات، وتُ 

  
آثار اعتبار الخلع معاوضة فيها شَوْب جَعَالة من جانب الزوجة، إذا كان الإيجاب : سادساً 

زَ صادراً منها، سواء نَ  ت أم عَ ج ٣:قت، عند الشافعية القائلين بوقوع الفرقة الواقعة بالخلع طلاقاً ل  
من حق الزوجة الرجوع عن إيجابها قبل صدور القبول من زوجها؛ لأن هذا حكم  -١

  .الات جميعاً المعاوضات والجَعَ 
في محل  –ور إيجاب زوجته يشترط لصحة الخلع أن يكون قبول الزوج ف -٢
زت أم عَلقت، وذلك تغليباً لمعنى المعاوضة بالنسبة لها، فإن كان جوابه إلى ما سواء نَج  –الإيجاب

 اءكان ذلك منه ابتد –ن لم يجبها فوراً في محل الإيجاببأ –خياً عن إيجابها اطلبت من الفرقة متر 
  .، فلا يستحق العوض، ويقع الطلاق رجعياً ٤لا جواباً لما طلبت –لأنه قادر على إيقاعه –للطلاق 

                                 
 ، ص٣ ين، جشرح منهاج الطالب: المحلي –٤٤٢ –٤٤١ ، ص٤ ني المحتاج، جغم: الخطيب الشربيني ١

٣١٦ –٣١٥.   
 .٤٠٨ ، ص٦ نهاية المحتاج، ج: الرملي ٢
، ٣ المطالب، ج ىأسن: الأنصاري –٤٤٣ –٤٤٢، ص٤ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني –ن .م ٣

  .٢٤٤ ص
ق لا طلاقاً منه ابتداء، صُد  ،هو جواب لإيجابها ،إذا ادعى الزوج أن جوابه المتراخي عن إيجاب زوجه ٤
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وهذا إذا لم تصرح الزوجة في إيجابها بما يفيد التراخي، فإن صرحت؛ لم تشترط الفورية في 
جواب زوجها لما طلبت، فإن تراخى جوابه؛ كان الخلع صحيحاً؛ فيقع الطلاق بائناً، ويستحق الزوج 

  .العوض
؛ نظراً لشائبة الجَعَالة في لا يشترط لصحة المخالعة مطابقة القبول الإيجابَ  -٣

، فطلقها بخمسمائة، فإن الطلاق يقع بائناً، ويستحق " طلقني بألف" : اوضتها، فلو قالت لزوجهاعم
الزوج الخمسمائة، وذلك لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه، فيكون قوله كقول شخص 

  .، فرده بأقل"رُد عبدي بألف": لآخر
لم يذكر عدداً؛ بأن أو أطلق  ،احدةطلقني ثلاثاً بألف، فطلقها و : وكذلك لو قالت لزوجها

؛ فَرَد " ي بألفرُد عَبْدَ  " :الة، ويكون قوله كقول شخص لآخرعَ استحق ثلث الألف كما في الجَ 
  .أحدهما

  
  :آثار اعتبار الخلع معاوضة محضة من جانب الزوج في أحد القولين عند الحنابلة: سابعاً 

 إن بذلت لي كذا؛ فقد خلعتك"  :ولهلا يصح للزوج أن يعلق إيجابه على شرط، كق -١
  ١.يتوقف على رضا المتعاقدين، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيععقد معاوضة ؛ وذلك لأن الخلع "

  ٢.يصح للزوج الرجوع عن إيجابه قبل قبول زوجته -٢
  ٣.أن يكون القبول من الزوجة في مجلس إيجاب الزوج :يُشترط لصحة المخالعة -٣
  
  
  
  

                                                                                               
 ىأسن: الأنصاري: ينظر(  .لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه بمكان بعيد عن العلماء ؛ا كان جاهلاً بيمينه إذ

  ). ٢٤٤ ، ص٣ المطالب، ج
( المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي،  –٤١٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع، تحقيق: )هـ ٨٨٥: ت
" يليه مفصولاً بخط " الفروع لابن مفلح الحنبلي " بأعلى الكتاب (  .٤٣١ ، ص٨ ، جم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١د، ط.د

ابن  –٢١٧ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –)للإمام المرداوي الحنبلي  نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع
  .٤٣٢ ، ص٨ فروع، جال: مفلح

  .٤١٧ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٢
  .ن .م ٣



٣٨٣ 
 

خلع تعليقاً محضاً من جانب الزوج على الصحيح من مذهب آثار اعتبار ال: ثامناً 
  ١:الحنابلة
فلا يصح  ،يصح للزوج أن يعلق إيجابه على شرط؛ لأن الشرط لازم من جهته -١

 .إبطاله
لا يتقيد القبول من الزوجة في المجلس الذي صدر فيه الإيجاب من الزوج، بل إن  -٢

 ولو بعد المجلس تْ لَ بِ فأي وقت قَ  ؛وعلى ذلك القبول منها على التراخي، فلا تشترط فيه الفورية،
 .صح الخلع، وطلقت)  مجلس الإيجاب(

؛ لأن التعليقات لا يجوز ٢لا يصح للزوج الرجوع عن إيجابه قبل قبول زوجته -٣
 .الرجوع فيها

 
  :آثار اعتبار الخلع معاوضة محضة في حق الزوجة عند الحنابلة: تاسعاً 

لأنه إنشاء " ؛ ٣قبول زوجها وإجابته طلبها يحق للزوجة الرجوع عن إيجابها قبل -١
 .٤" منها على سبيل المعاوضة؛ فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب، كالبيع

بِلَ زوجها ما يحق لها الرجوع عن إيجابها ولو قَ يار المجلس، وحينئذ خزوجة يثبت لل: ٥وقيل
 .لم يجز لها حينئذ الرجوع –الزوج والزوجة –بها، فإن افترقا دامت في المجلس الذي صدر فيه إيجا

يشترط لصحة الخلع أن يكون القبول من الزوج في مجلس الإيجاب، بأن يجيبها  -٢
. فور طلبها الخلع على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، فإن لم يجبها على الفور؛ لم يقع شيء

ئناً، ويستحق الزوج كان الخلع صحيحاً، فيقع الطلاق با ؛لا تشترط الفورية، فإذا تراخى قبوله: وقيل
 ٦.العوض

                                 
مطالب : ابن عبده –٢٨٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٤١٢ ،٤١٠ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١

 .٣٠٧ ، ص٥ النهى، ج يأول
 .٣٠٧ ، ص٥ النهى، ج يأول مطالب: ابن عبده ٢
: ت( مد بن أحمد بن علي البهوتي الخَلْوَتي، الخَلْوَتي، مح –٤١١ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٣
سامي بن محمد بن عبد االله الصقير ومحمد بن عبد االله : حاشية الخَلْوَتي على منتهى الإرادات، تحقيق: )هـ ١٠٨٨

النهى،  يمطالب أول: ابن عبده –٢٦ ، ص٥ ، جم٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١بن صالح اللحيدان، دار النوادر، سوريا، ط
 .٣٠٨ –٣٠٧ ، ص٥ ج

 .٣٠٨ ، ص٥ النهى، ج يمطالب أول: ابن عبده ٤
 .٤١١ ، ص٨الإنصاف، ج : المرداوي ٥
  .٤٣١، ص ٨الفروع، ج : ابن مفلح -٤١٢، ٤١١، ص ٨الإنصاف، ج : المرداوي ٦



٣٨٤ 
 

على المشهور من المذهب عند  لا يشترط لصحة المخالعة مطابقة القبول الإيجابَ  -٣
، فطلقها ثلاثاً بألف؛ وقع الطلاق بائناً، " طلقني واحدة بألف" : الحنابلة، فلو قالت الزوجة لزوجها

الألف إن رضيت  يستحق: بل يستحق ثلث الألف فحسب، وقيل: وقيل. واستحق الزوج الألف
  ١.من العوض شيئاً  الزوج لم تطلق، ولم يستحق: تْ بَ الزوجة، وإن أَ 

كما يرى  –وإنما وقع الطلاق بائناً، واستحق الزوج الألف على المشهور؛ فلأن الزوجة 
  .قصدت البينونة، وقد وقعت - الباحث

واستحق ثلث الألف  ،، فطلقها واحدة، وقع الطلاق بائناً " طلقني ثلاثاً بألف" : وكذا لو قالت
عدم استحقاق الزوج شيئاً : على قول عند الحنابلة وهو خلاف المذهب؛ إذ أن الصحيح من المذهب

، فإنه ووقوع طلقة رجعية، إلا إذا لم يكن قد بقي من طلاقها إلا طلقة واحدة)  الألف(  من العوض
يحتمل ألا : لم تعلم، وقيل أم –فحسب أي ببقاء طلقة واحدة –يستحق الألف، علمت الزوجة بذلك 

  .٢يستحق إلا ثلث الألف إذا لم تعلم
طلقني  " :لو قالت الزوجة لزوجها: ومثل ما تقدم من أمثلة على عدم اشتراط القبول الإيجابَ 

 - لزوجة أن تملك نفسها ؛ صح الخلع، وللزوج العوض؛ لأن القصد من ا" لعتكخَ " : ، فقال"بألف
ولكن  –فتبين الزوجة –يقع الخلع : وقيل .بالخلع –البينونة –ذلك  بالطلقة، وقد حصل –بأن تبين

ن طلاقاً بأن بل إن الزوج يستحق العوض إن كان الخلع طلاقاً، وأما إن لم يك: بلا عوض، وقيل
  ٣.لا يستحق العوض –الزوج –كان فسخاً؛ فإنه 

يستحق  –الزوج – ؛ فإنه" طلقتك " :، فقال" اخلعني بألف"  :لعكس بأن قالتولكن لو كان ا
 إن كان الخلع طلاقاً، وأما إن لم يكن طلاقاً؛ ففي استحقاق الزوج العوض)  الألف (العوض 

على القول بعدم استحقاق الزوج ف –لا يستحقه، وحينئذ : ، والثانييستحقه: الأول: وجهان) الألف(
ع من غير عوض، يقع الطلاق رجعياً على أحد القولين، وهو الصواب؛ لأنه طلاق وق - العوضَ 

  ٤.لا يقع به شيء مطلقاً : وعلى القول الآخر
  

  :الرأي القانوني
سبق بيان أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في 

في قول، والحنابلة في أحد القولين أيضاً،  والشافعية ،الضفة الغربية قد أخذ بما ذهب إليه المالكية
                                 

 .٤١٤ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١
 .٤٣٤ ، ص٨ الفروع، ج: ابن مفلح –٤١٥ ، ص٨ الإنصاف، ج: يالمرداو  ٢
 .٤٣٢ ، ص٨ لفروع، جا: ابن مفلح ٣
 .٤٣٣، ص ٨تصحيح الفروع، ج : المرداوي ٤
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   .–جانب الزوج وجانب الزوجة –انبين معاوضة من الجمن أن الخلع 
باعتبار أن الخلع معاوضة  ؛قد وافقهم فيما ذهبوا إليه من آثار –القانون –وبناء عليه؛ فإنه 

 لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه قبل قبول الآخر" : همن ١٠٣ من الجانبين، فقد جاء في المادة
باعتبار أن  ؛جابه قبل قبول الآخر؛ هو أحد الآثار المترتبة، ورجوع الموجب من الزوجين عن إي"

  .الخلع معاوضة من الجانبين
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  ألفاظ الخلع، ومقدار العوض فيه: الفصل الثالث
  

  .ألفاظ الخلع: المبحث الأول
  

  .مقدار العوض في الخلع: المبحث الثاني
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  .ألفاظ الخلع: المبحث الأول
  

  .ألفاظ الخلع عند الحنفية: أولاً 
  :تنقسم ألفاظ الخلع عند الحنفية إلى قسمين، هما

  :الألفاظ الصريحة: القسم الأول
طلقي نفسك على " أو ، طلقتك على ألف: ، وذلك كقول الزوج لزوجته١لفظ الطلاق -١

 .٢ألف
 .٤على ألف درهم كِ نفسك أو طلاقَ  بعتُ : ، وذلك كقول الزوج لزوجته٣لفظ البيع -٢

فيه زوال ملك اليمين؛ فيلزم منه قطعاً  "وإنما كان لفظ البيع من ألفاظ الخلع الصريحة؛ فلأن 
  .٥" زوال ملك المتعة

 .٧اشتريت نفسي أو طلاقي منك بألف: ، وذلك كقول المرأة لزوجها٦لفظ الشراء -٣
  

  :الألفاظ الكنائية: القسم الثاني
النية، بأن ينو المُوجب من الزوجين الخلع، ويوافقه القابل  ؛الكنائيةالخلع يشترط في ألفاظ 

واشتراط النية إذا لم . أو غيرها من صيغ القبول"  قبلت"  :على ذلك؛ بأن ينو الخلع أيضاً عند قوله
ونحوه، فإن لم تكن هناك )  عوض الخلع (تكن هناك قرينة تدل على إرادة الخلع كذكر العوض 

  ٨.لنية كسائر الكناياتقرينة؛ لزم المتخالعين ا
في الطلاق، وذلك  –من ألفاظ الخلع الكنائية –عماله هر استستثنى من اشتراط النية ما اشتُ ويُ 

ولكنه قد غلب استعماله في الطلاق  –كما سيأتي بيانه –لفاظ الكنائية فإنه من الأ"  الخلع "كلفظ 
  ٩.بين الخواص والعوام

                                 
 .٦٠ ، ص٢ ج الجوهرة النيرة،: الحدادي –٤٤٤ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ١
 .٣٩٠ ، ص١ غرر الحكام، ج: ملا خسرو ٢
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٣
 .٣٩٠ ، ص١ غرر الحكام، ج: ملا خسرو ٤
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين –ن .م ٥
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٦
 .٣٩٠ ، ص١ غرر الحكام، ج: ملا خسرو ٧
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين - ن. م ٨
 .٤٤٥ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٩
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  :هي ،وألفاظ الخلع الكنائية
 .٢" خالعتك على ألف درهم"  :وذلك كقول الرجل لزوجه ،١الخلع - ١

وإنما كان الخلع من الألفاظ الكنائية؛ فلأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس، أو الخيرات، أو 
  ٣.النكاح، فكان لا بد من النية؛ لمعرفة المراد الخلع

  .لى نيةاستعماله في الطلاق؛ فلا يحتاج فيه إ قد اشتهر –كما سبق بيانه –ولكن الخلع 
 .٥" بارَأتُك على ألف"  :وذلك كقول الرجل لزوجه ،٤المُبارأَة - ٢
 .٧" فارقتك على ألف"  :كقول الزوج لزوجته ،٦المفارقة - ٣
 .٩" باينتك على ألف"  :كقول الزوج لزوجته ،٨المباينة - ٤
  

  :ألفاظ الخلع عند المالكية: ثانياً 
وع الفرقة بين الزوجين، سواء أكان إلى أن ألفاظ الخلع هي التي تؤدي إلى وق ١٠ذهب المالكية

: الخلع، والصلح، والإبراء، والافتداء، وذلك كقول الرجل لزوجه: ذلك بعوض أم بغير عوض، كلفظ
 أنتِ "أو  ،" أنا مُبريك" أو  ،" ةحَ الَ أنتِ مُصَ " أو  ،" أنا مُصالح لك "أو  ،" صالحتك" أو  ،" خالعتك"

  ". مُفتداة مني أنتِ " و أ ،" دٍ منكتَ أنا مُفْ  "أو  ،" ةأمُبر 
 ،" عن عصمتي" أو  ،" بارزة عن ذمتي أنتِ "  :ومثل هذه الألفاظ أيضاً؛ قول الرجل لزوجته

  ". لست لي على ذمة" أو  ،" أنتِ خالصة من عصمتي"أو 
من "  الافتداء " ، و" الإبراء " ، و" الصلح " ، و" الخلع: " بين ألفاظ ١١ولقد فرق المالكية

المرأة من عوض لزوجها، وإن كانت هذه الألفاظ جمعياً تؤول إلى معنى واحد، وهو  تبذله ما حيث

                                 
 .٦٠ ، ص٢ الجوهرة النيرة، ج: الحدادي ١
 .٣٩٠ ، ص١ غرر الحكام، ج: ملا خسرو ٢
 .٢١٥ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٣
 .٤٤٤ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٤
 .٣٩٠ ، ص١ غرر الحكام، ج: ملا خسرو ٥
 .٦٠ ، ص٢ الجوهرة النيرة، ج: الحدادي ٦
 .٤٤٣ ، ص٣ حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين ٧
 .ن .م ٨
 .٦٠ ، ص٢ وهرة النيرة، جالج: الحدادي ٩

 .٣٥١ ، ص٢ حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي ١٠
 –١٤٥ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي –٨٩ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  ١١

١٤٦. 
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وقوع الفرقة بين الزوجين على نحو تملك به المرأة نفسها، سواء أكان ذلك بعوض تبذله الزوجة أو 
  .لا

في التفرقة بين هذه الألفاظ الأربعة،  –رحمه االله –واية عن الإمام مالك وقد اختلفت الر 
هو أن تفتدي المرأة : فتداءة من كل الذي لها على زوجها، والاهو أن تختلع المرأ: الخلع: ١فقيل

 ،تبارئ المرأة زوجها قبل الدخول بهاأن هو : وتأخذ بعضه، والإبراء ،ببعض ما لها على زوجها
  ." قد أبرأتك فبارئني " :ابقوله

هو أن :من مالها، والافتداء وتزيد ،ها ما أعطاهاهو أن تعطي المرأة زوجَ : الخلع: ٢وقيل
ولا تعطي، ومثله  ،هو ألا تأخذ المرأة شيئاً : وتمسك بعضه، والإبراء ،تفتدي المرأة ببعض ما أعطاها

  .وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده. الصلح :) أي مثل الإبراء (
: فتداءطاها، والاعأن تبذل المرأة لزوجها جميع ما أهو : إلى أن الخلع ٣وذهب بعض المالكية

 :فببعض ما أعطاها، والإبراء :ا أعطاها، والصلحمهو أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر م
  .فبإسقاطها عن زوجها حقاً لها عليه

  
  :ألفاظ الخلع عند الشافعية: ثالثاً 

وسائر كنايات  والتحريم، ة،أصريحاً كان أم كناية كالمبار "  الطلاق "لفظ  - ١
  ٤.الطلاق

لثابت  –صلى االله عليه وسلم –طلاق؛ قوله هو صريح من ألفاظ الودليل صحة الخلع بما 
  ٥.٦) وطلقها تطليقة ،اقبل الحديقة(  :بن قيس لما خلعته زوجته

وأما دليل صحة الخلع بما هو كناية من ألفاظ الطلاق؛ فإن الكناية لا بد له من نية، والكناية 
ألفاظ الطلاق؛ فإنه كذلك يصح بما  مع النية كالتصريح، وبما أن الخلع يصح بما هو صريح من

  ٧.هو كناية

                                 
 .١٤٥ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ١
 .١٤٦ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٢
 .٨٩ ، ص٣ لمجتهد، جبداية ا):  الحفيد ( ابن رشد ٣
 .٤٩٠، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٤
 .سبق تخريجه ٥
 .٣٧٠ –٣٦٩ ، ص١٣ ، جهيبنكناية ال: لرفعةابن ا ٦
 .٣٧٠ ، ص١٣ ن، ج .م ٧



٣٩٠ 
 

، فللشافعية قولان في ١وهذا على القول بأن الخلع طلاق، وأما على القول بأن الخلع فسخ
  ٢:ة والتحريم وغيرهما من كنايات الطلاق، وذلك على النحو الآتيأر اصحته بكنايات الطلاق كالمب

بكنايات الطلاق؛  –اعتباره فسخاً على قولب –الخلع  يصح :٣" وهو المذهب" القول الأول، 
وطلاق،  ،فسخ: وذلك لأن الفسخ أحد نوعي الفرقة بين الزوجين؛ إذ أن الفرقة بين الزوجين نوعان

. وكما ينقسم لفظ فرقة الطلاق إلى صريح وكناية، وتصح فرقة الطلاق بهما؛ فكذلك لفظ فرقة الفسخ
بكنايات  –باعتباره طلاقاً على القول الآخرو  ،قولباعتباره فسخاً على  –وعلى هذا يصح الخلع 

  ٤.من الزوجين معاً، فإن لم ينويا أو أحدهما؛ لم يصح الخلع ؛الطلاق مع النية
لأن "  بكنايات الطلاق؛ وذلك –باعتباره فسخاً على قول –الخلع  لا يصح :القول الثاني

  ". الفسخ لا يصح تعليقه على الصفات؛ فلم يصح بالكناية كالنكاح
  
  ٥.اللفظ الموضوع  له ه؛ وذلك لأن" الخلع " يصح الخلع بلفظ":  الخلع" لفظ  - ٢

على  ،صريحاً أم كناية في الفرقة بعوض -"الخلع " لفظ  –وقد اختلفت الشافعية في كونه 
  :النحو الآتي
  :طلاق ؛بناء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع: أولاً 

هي  ،على ثلاثة أقوال ٦صريحاً أم كناية في الطلاق" لع الخ" اختلف الشافعية في كون لفظ 
  :على النحو الآتي

  .صريح في الطلاق؛ فلا يحتاج معه لنية الطلاق"  الخلع "إن لفظ  :٧القول الأول
على  ٨صريحاً في الطلاق " الخلع "وقد اختلف أصحاب هذا القول في سبب كون لفظ 

  :قولين
تكرر وروده في القرآن الكريم، " الخلع  "إن لفظ  :٩أولاهما، وإليه ذهب معظم الشافعية

                                 
 سيأتي الحديث عن نوع الفرقة الواقعة بالخلع، وهل هي طلاق أم فسخ؟ ١
 .٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي٢
   .١٦ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي ٣
 .٤٤٠ ، ص٤ ني المحتاج، جغم: الخطيب الشربيني ٤
 .٣٧٠ –٣٦٩ ، ص١٣ ج ،هيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٥
 ).الفرقة بعوض (الفرقة الواقعة بالخلع على أحد أقوال الشافعية في نوع فرقة الخلع : المقصود بالطلاق هنا ٦
 .١٥ ، ص١٧ ، جتكملة المجموع: المطيعي –٣١٤ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي ٧
 .٤٣٦ ، ص٢ قناع، جالإ: الخطيب الشربيني –٣٧٠ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٨
 .٤٣٩ ، ص٤ المحتاج، ج يمغن: الخطيب الشربيني –٣١٤ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي ٩
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راق بين الزوجين؛ والسنة النبوية المطهرة، وعلى لسان العلماء حملة الشريعة وفي عرفهم؛ لإرادة الفِ 
  .فيكون صريحاً فيه

كدخول النية في كنايات الطلاق، والنية تجعل "  الخلع "إن دخول العوض في لفظ  :ثانيهما
"  الخلع "قائماً مقام النية؛ فيكون لفظ  –" الخلع "في لفظ  –ح، فيكون ذكر العوض الكناية كالصري

  ١). الطلاق (صريحاً في الفرقة بعوض 
"  ضعيف؛ وذلك لأن –صريحاً في الطلاق"  الخلع" ن لفظ في سبب كو  –ولكن هذا القول 

  .٢" فكذلك قرينة المال ؛–رحمه االله –ايات عند الشافعي تغير الكنلا قرينة الغضب والسؤال وغيره 
  

كناية الطلاق؛ يحتاج معه لنية الطلاق كسائر كنايات "  الخلع" إن لفظ  :٣القول الثاني
  .الطلاق

  ٤:ودليل أصحاب هذا القول
إن ألفاظ الطلاق الصريحة منحصرة، وهي ثلاثة ألفاظ تكررت في القرآن الكريم،  -١

 .بل كناية ،منها؛ فلا يكون صريحاً "  لخلعا" ، وليس لفظ ٥، والطلاقحراق، والسراالفِ  :وهي
المتكرر ذكره في القرآن الكريم، والسنة " الطلاق " غير لفظ " الخلع " إن لفظ  -٢

يراد به  - "الطلاق " لفظ  –النبوية المطهرة، وعلى لسان الفقهاء حملة الشريعة الإسلامية، والذي 
 .الفِراق بين الزوجين

  
صريح في الطلاق إن "  الخلع"  إن لفظ :٦عند الشافعية وهو أصح الأقوال: القول الثالث

فكناية  –يُذكر العوضإذا لم  –؛ لأن ذكر العوض يُشعر بالبينونة، وإلا ) العوض(  ذُكر معه المال
  .في الطلاق

  
  :فسخ ؛ل بأن الفرقة الواقعة بالخلعبناء على القو: ثانياً 

                                 
 .١٥ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي –٣٧٠ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ١
 .٣١٤ ، ص٥ لوسيط، جا: الغزالي ٢
 .١٥ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي – ٤٣٦ ، ص٢ الإقناع، ج: الخطيب الشربيني ٣
 .٤٤٠ ، ص٤ ني المحتاج، جغم: يب الشربينيالخط ٤
 .٣١٤ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي ٥
 .٤٤٠ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني –٤٣٦ ، ص٢ الإقناع، ج: الخطيب الشربيني ٦
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ورد في "  الخلع "؛ وذلك لأن لفظ ١فسخبناء على هذا القول؛ صريح في ال"  الخلع" إن لفظ 
لإرادة الفسخ،  ؛ماء حملة الشريعة، وثبت في عرفهم، وتكرر على لسان العلالسنة النبوية المطهرة

  ٢.لإرادة الفِراق بين الزوجين ؛في القرآن الكريم اتكرر  نذيلال" ح السرا" و"  راقالفِ "  :فصار كلفظي
  
  ". ك بكذافاديتُ : " زوجهاكقول الزوجة ل ": ةاالمفاد" لفظ  - ٣

  :وقد اختلف الشافعية في كونه صريحاً أم كناية في الفرقة بعوض، وذلك على النحو الآتي
  ٣:طلاق ؛بناء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع: أولاً 

 ،على ثلاثة أقوال ؛صريحاً أم كناية في الطلاق"  المفاداة" اختلف الشافعية في كون لفظ 
  ". الخلع" لفظ كخلافهم في 

وردت في القرآن "  المفاداة"  وقد استدل القائلون بكونه صريحاً في الطلاق كالخلع؛ بأن لفظة

$Ÿξsù yy    {{{{: الكريم في مضمار التفريق بين الزوجين، فقال سبحانه oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{؛ فتكون صريحة في الطلاق؛ فلا تحتاج لنية الطلاق٤.  

 :ة الطلاق، فقد استدلواكناية في الطلاق؛ يحتاج معه لني"  المفاداة "القائلون بأن لفظ  وأما
لم يتكرر وروده في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وعلى لسان العلماء "  المفاداة"بأن لفظ 

  .) الفِراق أي في( زوجين؛ فكان كناية فيه حملة الشريعة مراداً به الفِراق بين ال
صريحاً في "  المفاداة" والقائلون بكون لفظ  ،–وهو أصح الأقوال –القول الثالث  وأما أصحاب

، بأن ذكر العوض يُشعر بالبينونة الطلاق إن ذُكر معه العوض، وإلا فكناية، فقد استدلوا لذلك؛
  .تدل على الفرقة بين الزوجين، فكان صريحاً فيها والبينونة
  

  :فسخ ؛أن الفرقة الواقعة بالخلعبناء على القول ب: ثانياً 
  :صريحاً أم كناية في الفسخ على قولين اثنين"  المفاداة "اختلف الشافعية في كون لفظ 

   ،١في القرآن الكريم ورد"  المفاداة "إنه صريح؛ وذلك لأن لفظ  :٥القول الأول، وهو الأظهر

                                 
 ). الفرقة بعوض (الفرقة الواقعة بالخلع على أحد أقوال الشافعية في نوع فرقة الخلع : المقصود بالفسخ هنا ١
 تكملة المجموع، ج: المطيعي –٣١٢ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي –٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٢

 .١٥ ، ص١٧
 .٤٤٠، ٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٣
 .٢٢٩ لبقرة، آيةسورة ا ٤
 .٣٧٣ ، ص١٣ ، جهينبكفاية ال: ابن الرفعة ٥



٣٩٣ 
 

  
  

$ _Ÿξsù yy$oΨã    {{{{ :فقال سبحانه yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{وثبت استعمالها في عرف  ،٣ ٢

  .صريحاً فيه -" المفاداة "لفظ  –؛ لإرادة الفسخ، فيكون ٤الفقهاء
 ،وإن كان قد ورد في القرآن الكريم"  المفاداة"  إنه لفظ كنائي؛ وذلك لأن لفظ :القول الثاني

  ٥.لم يكن صريحاً  ؛إلا أنه لم يتكرر، وما كان هذا شأنه
  
  ": الفسخ" لفظ  - ٤

  :وذلك على النحو الآتي ،وقد اختلف الشافعية في كونه صريحاً أم كناية في الفرقة بعوض
  :بناء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع طلاق: أولاً 

؛ وذلك لأنه لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة ٧ ٦كناية في الفرقة بعوض"  الفسخ" لفظ 
فلا يكون صريحاً، وإنما كناية يحتاج معه  ،في الطلاقماله استع ؛المطهرة، ولا  في عرف الفقهاء

  .٨إلى نية الطلاق
  

  :فسخ ؛بناء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع: ثانياً 
  :صريحاً أم كناية في الفرقة بعوض على قولين"  الفسخ" اختلف الشافعية في كون لفظ 

 لغ في معنى الفسخ من لفظ الخلعلأنه أب"  إنه صريح؛ وذلك :٩القول الأول، وهو الأظهر

                                                                                               
 .٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ١
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٢
 .٣١٢ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي ٣
 .١٥ ، ص١٧ تكملة المجموع، ج: المطيعي ٤
 .٣١٢ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي ٥
؛ " الخلع" ،  لا كناية في لفظ " الخلع" عبر عنها بلفظ ي يُ التو  ،كناية في الفرقة بعوض :" الفسخ" لفظ  ٦

 ).  ٤٣٩، ص ٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني: ينظر. ( وذلك لأن اللفظ لا يُكنى به عن غيره
: الخطيب الشربيني –٣١٤ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي –٣٧٢ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٧

 .٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج
 .٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٨
 .٣٧٢ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٩
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"١.  
  .إنه كناية :٢القول الثاني

في "  الفسخ" وإنما كان كناية؛ فلأن الفقهاء حملة الشريعة لم يجر في عرفهم استعمال لفظ 
إلا إذا جرى عيب أو سبب، ففي حال وجود عيب أو سبب؛ يكون صريحاً،  ،التفريق بين الزوجين

  ٣.وإلا فكناية
  
  ": والشراء البيع" لفظ  - ٥

كناية في الفرقة بعوض، سواء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع "  البيع والشراء "إن لفظ 
، " نفسك أو طلاقك بكذا بعتُكِ " : أم على القول الآخر بأنها فسخ، وذلك كقول الرجل لامرأته ،طلاق
   ٤". قبلت : "فيقول ،" طلاقيب –مثلاً  –ثوبي  بعتُكَ :" وكقولها ." قبلت" أو  ،" اشتريت"  :فتقول

  
  ٥:وبيع المهر بالطلاق من جهة الزوجة بيع الطلاق بالمهر من جهة الزوج، - ٦

الفرقة  (ويعبر عنه بهما، ولكن الشافعية اختلفوا في كونهما صريحين في الخلع  ،فالخلع ينعقد
  :على قولين اثنين ،أو كنايتين)  بعوض

  ". نفسكِ  بعت منكِ "  :لزوج لزوجهكنايتان، كما لو قال ا :القول الأول
 ،) العوض (صريحان؛ إن كان بيع الطلاق مع ذكر العوض، وأما بدون ذكره  :القول الثاني

  :ففيه وجهان
  .إلا إذا نوى الطلاق؛ فيقع ،لا يقع :الأول

  .يقع بمهر المثل :والثاني
  
  :لفظ الإقالة - ٧

اء على القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع يكون كناية فيه، سو و فإن الخلع ينعقد بلفظ الإقالة، 
  ٦.طلاق، أم على القول الآخر بأنها فسخ

                                 
 .٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ١
 .٣٧٢ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٢
 .٣١٢ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي –٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٣
 .٣٧٤ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة –٤٤٠ ، ص٤ ج مغني المحتاج،: الخطيب الشربيني ٤
 .٣٧٤ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: ابن الرفعة ٥
  .ن. م ٦



٣٩٥ 
 

  
وذلك لأن المعتبر  الألفاظ العجمية وغيرها من ألفاظ اللغات التي يُترجم بها عن الخلع؛ - ٨

  ١.المعنى دون ذات اللفظ
  

  :٢ألفاظ الخلع عند الحنابلة: رابعاً 
صريح وكناية؛ وذلك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، إذ أن تنقسم ألفاظ الخلع عند الحنابلة إلى 

يمكن  ؛وبناء عليه. كالطلاق ؛فسخ وطلاق، والخلع فسخ، فكان له صريح وكناية: الفرقة نوعان
  :تقسيم ألفاظ الخلع إلى قسمين على النحو الآتي

ر غي تيان بها منويقع بها الخلع مباشرة بمجرد الإ :ألفاظ الخلع الصريحة: القسم الأول
  :، على النحو الآتيحاجة إلى نية، وهي أربعة ألفاظ

 ". خالعتك على كذا"  :كقول المرأة لزوجها :٣" الخلع" لفظ  - ١
 . فلأنه قد ثبت له الاستعمال عرفاً  ؛وإنما كان صريحاً 

 ".فاديتك على كذا "  :كقول الزوجة لزوجها :٤" المفاداة" لفظ  - ٢

$Ÿξsù yy    {{{{ :ن الكريم، فقال سبحانهوقد كان صريحاً؛ لأنه قد ورد في القرآ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{٥. 

  ". فسخت نكاحك: " كقول الرجل لزوجته :٦" الفسخ" لفظ  - ٣
وهو من ألفاظ الخلع الصريحة؛ لأنه حقيقة في الخلع الذي هو فسخ على أرجح الروايات عند 

  .واقعة بالخلعالحنابلة كما سيتضح عند الحديث عن نوع الفرقة ال
، أو نوى به الطلاق، فهو " الطلاق"  وقع الخلع بلفظ فمتى ": الطلاق" لفظ  - ٤

، ولأن المرأة ما بذلت العوض لزوجها إلا لتملك نفسها؛ بائن؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق طلاق
 .٧بحيث لا يكون للزوج عصمة عليها، ولا يتحقق ذلك إلا بالطلاق البائن

                                 
 .٤٤٠، ص ٤مغني المحتاج، ج : الخطيب الشربيني ١
 .٣٢٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٩٨ –٩٧ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٢
 .٢٧٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٣
 .٥٥٤ الروض المربع، ص: البهوتي ٤
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ٥
 .٢٧٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٦
 .٥٥٤ الروض المربع، ص: البهوتي ٧



٣٩٦ 
 

  
؛ بأن تطلب ) قرينة (، أو دلالة حال ولا يقع الخلع بها إلا بنية :ظ الكنايةألفا: القسم الثاني

  .المرأة من زوجها الخلع، وتبذل له العوض، وذلك لأن دلالة الحال تقوم مقام النية
مما عدا الألفاظ  –الحمع النية أو دلالة ال –به الخلع كل لفظ يقع : وألفاظ الكناية هنا

 ،" بارأتك: " الزوج لزوجه ول، بأن يق" ئةر التب"  و"  الإبانة" : ذلك كلفظيالصريحة السابقة الذكر، و 
  ١.على كذا"  تكبنأ" أو  ،" أبرأتك"أو 

  
  :الترجيح

عدم انحصار الخلع في ألفاظ معينة لا يصح الخلع إلا بها، بل  –واالله أعلم –يرى الباحث 
بعوض؛ يصلح أن يكون من  –ينهماب –إنهاء الرابطة الزوجية  أي لفظ يفيد توافق الزوجين على

ألفاظ الخلع التي يقع بها؛ وذلك لأنه لم يرد نص شرعي يحدد ألفاظ الخلع ويخصصها بلفظ أو 
  .اثنين أو أكثر، ولأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

  
 :الرأي القانوني •

في المحاكم الشرعية الفلسطينية في قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به لم يرد في 
ما لا " على أن  :منه، والتي تنص ١٨٣وعملاً بالمادة  ،، لذلكذكر لألفاظ الخلعالضفة الغربية 

فإن الذي يطبق ويعمل به في  ،"ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة 
وقد سبق  – ةالحنفيما ذهب إليه  ،ألفاظ الخلعأن المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية بش

  .-بيان رأيهم في مسألة ألفاظ الخلع
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .بتصرف. ٢٧٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٥٥٤ الروض المربع، ص: البهوتي ١



٣٩٧ 
 

  
  
  
  
  

  .مقدار العوض في الخلع: حث الثانيالمب
 ،على أربعة أقوال ،اختلف الفقهاء في مقدار ما يجوز للزوج أن يأخذ من عوض في الخلع

  :على النحو الآتي
الحنفية إلى التفرقة بين ما إذا كان النشوز من الزوجة أو  ذهب ١:قول الحنفية: القول الأول

  :الزوج وذلك على النحو الآتي
عوضاً أقل من  –لقاء الخلع –للزوج أن يأخذ منها يجوز  :إذا كان النشوز من الزوجة: أولاً 

  .أو مساوياً له ،المهر
  :وأما إن كان أكثر، فقولان عند الحنفية

  .ما زاد على المهر ديانة، فإن فعل جاز قضاءيكره للزوج أخذ  :القول الأول
  .للزوج أخذ ما زاد على المهر)  يباح (لا بأس  :القول الثاني

  
جاز  ؛يكره للزوج أن يأخذ شيئاً من المرأة ديانة، فإن فعل :إذا كان النشوز من الزوج: ثانياً 

  .قضاء
  

عية إلى أن مقدار العوض والشاف المالكية ذهب :٣، والشافعية٢قول المالكية: القول الثاني
ما أعطى الزوج زوجته من مهر، بل إن مقداره يكون بحسب ما يتفق  في الخلع غير محدد بمقدار

  .أقل من المهر، أم مساوياً له، أم أكثر منه –العوض –كان  عليه الزوجان، سواء
  

                                 
، ٤ عناية، جال: البابرتي –٢٦٩، ٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –٢٦٩ ، ص٢ المبسوط، ج: السرخسي ١

 .٢١٧ –٢١٦ ص
، ٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد ( ابن رشد –٥٦١ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٢

  .٩٠ - ٨٩ ص
 .٤٩٢ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي –٢١١، ١٢٢ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي ٣



٣٩٨ 
 

زوج إلى كراهة أخذ ال ٢ذهب الحنابلة في ظاهر المذهب :١قول الحنابلة: القول الثالث
  .عوضاً من امرأته أكثر مما أعطاها من مهر، فإن أخذ أكثر من المهر؛ كان صحيحاً مع الكراهة

يصح بعوض أقل من المهر أو أكثر، مع كراهة أخذ ما زاد على  ٣فالخلع عند الحنابلة
  .المهر

  
  ٥:-رحمه االله –وابة عن الإمام أحمد ، وهو ر ٤قول أبي بكر الأثرم الحنبلي: القول الرابع

الحنبلي إلى أن مقدار العوض في الخلع يكون بقدر المهر الذي أعطى  الأثرم ذهب أبو بكر
الزوج زوجته، فإن حصل الخلع على أكثر من المهر؛ لم يحل للزوج أخذ الزيادة، فإن أخذ؛ وجب 

  .عليه ردها
  

  :الأدلة، المناقشة، والترجيح
  

  :الأدلة: أولاً 
 :أدلة الحنفية - ١

عوضاً أقل من المهر أو  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  جوازب أدلة الحنفية: أولاً 
 :مساوياً له؛ إذا كان النشوز منها

$ _Ÿξsù yy$oΨã    {{{{    :قال تعالى -١ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{٦.٧ 

ثم عن الزوج في الأخذ، وعن نفى الإ –جل وعلا –إن االله  :الكريمة ووجه الدلالة من الآية

                                 
 .٣٥٦ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٤٣٧ العدة، ص: المقدسي ١
 .١٠١ ، ص٣ الكافي، ج: امةابن قد ٢
  .ن. م ٣
: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هانىء الطائي، ويقال العلامة، هو الإمام، الحافظ،: أبو بكر الأثرم الحنبلي ٤

 –أبا بكر بن أبي شيبة، وعفان بن مسلم وغيرهما، وصحب الإمام أحمد بن حنبل : سمع. الكلبي، الأثرم، الإسكافي
ابن أبي يعلى، أبو الحسين : ينظر(  .المذهب الحنبلي كان صار رأساً وإليه المنتهى فيه، وأخذ عنه -رحمه االله

 ، جت.ط، د.، دمحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: طبقات الحنابلة، تحقيق): هـ ٥٢٦: ت( محمد بن محمد، 
  ). ٢٠، ص ١٧سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي - ١٧٠طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي - ٧٢، ٦٦ ، ص١

 .٣٢٥ص  ،٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٩٨ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ٥
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٦
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٧



٣٩٩ 
 

  ١.الإثم دليل على الإباحة يعطاء في الخلع، ونفالمرأة في الإ
  

ŸŸωuρ £èδθè=àÒ÷ès? (#θ{{{{ :قال تعالى -٢ ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{٢.٣ 

نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوا أزواجهم، واستثنى  –جل وعلا –إن االله : ووجه الدلالة
  ٤.ل  نشوزهن، والاستثناء من النهى إباحةحا

  
عوضاً أكثر  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  ة الحنفية في أحد القولين بكراهةأدل :ثانياً 

  :من المهر ديانة لا قضاء؛ إذا كان النشوز منها
عوضاً  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  أدلة الحنفية في أحد القولين بكراهة  - أ

  :؛ إذا كان النشوز منهار ديانةأكثر من المه
  :استدلوا بالقرآن الكريم، والسنة المطهرة، والمعقول، وذلك على النحو الآتي

 :القرآن الكريم - ١

≅‘ ωuρ    {{{{: قال تعالى Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$£ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& 

$ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{٥.٦  

أعطوا  نهى الأزواج من أخذ شيء مما –عز وجل –إن االله : الكريمة ووجه الدلالة من الآية
، بشرط ألا يزيد العوض على قدر ما تعالى من عدم إقامة حدود االله خوفأزواجهم، واستثنى حال ال

$    {{{{: الكريمة في الآية –جل وعلا –مهر؛ إذ المقصود بقوله طاها من أع uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/{{{{     قدر

                                 
  .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
 .١٩سورة النساء، آية  ٢
 .١٥٠ ، ص٣ ، جبدائع الصنائع: الكاساني ٣
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٤
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٥
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٦



٤٠٠ 
 

  ١:المهر لا الزيادة عليه؛ بدليل
: ه من مهر، فقال سبحانهامرأتَ  إن االله تعالى ذكر في أول الآية الكريمة ما أعطى الرجلُ   - أ

}}}}ωuρ ‘≅ Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u $º↔ø‹ x©{{{{ وهو قوله  ،فكان المذكور في آخرها

$    {{{{: - جل وعلا – uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{  أي من قوله تعالى( راجعاً إلى أولها؛ فيكون المراد منه :

}}}}$ uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{(: الافتداء بما آتاها من مهر فحسب دون زيادة عليه. 

المهر؛ نهي عن أخذ الزيادة عليه  إن النهي في الآية الكريمة عن أخذ شيء من  - ب

$! ?Ÿξsù ≅à)s {{{{ :بطريق أولى، وذلك كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى yϑçλ °; 7e∃ é&  {{{{؛ نهي عما ٢

 .فوقه من شتم وضرب بطريق أولى
 –رضي االله عنهما –امرأة ثابت بن قيس  –صلى االله عليه وسلم –نهي النبي  إن  - ت

أما : ( بقوله –مع كون النشوز من قبلها –من مهر  - ثابت –وجها عن بذل ما زاد عما أعطاها ز 
 .؛ دليل على أن العوض في الخلع لا يجوز أن يزيد عن قدر المهر٣)الزيادة فلا 

 
 :السنة المطهرة - ٢
 ،٤بي بن سلولأن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد االله بن أُ (  :روي  - أ

أتردين عليه حديقته التي : - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي ، فكرهته ،وكان أصدقها حديقة
، حديقتهولكن  ،أما الزيادة فلا: - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي ، نعم وزيادة: قالت، أعطاك؟

 - قد قبلت قضاء رسول االله : قال، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ،وخلا سبيلها ،فأخذها له، نعم: قالت
 ٥.٦) - صلى االله عليه وسلم

                                 
 .ن .م ١
 .٢٣ سورة الإسراء، آية ٢
 .بعد قليل عند بيان الأدلة من السنة المطهرة وتخريجه سيأتي ذكره كاملاً  ٣
 .وقد سبق ترجتمها. ي امرأة ثابت بن قيسه: زينب بنت عبد االله بن أبي بن سلول ٤
والبيهقي  –٣٧٦ ، ص٤ ، ج٣٦٢٩: قطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقمالدار  :أخرجه ٥

 .٥١٤ ، ص٧ ، ج١٤٨٤٩: في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، حديث رقم
وينظر الحكم بصحة إسناد . يالسنن الكبرى للبيهق: سال الحديثالحكم بإر ينظر (  .والحديث مرسل بإسناد صحيح

 ). ٢٨٨ ، ص٢ التحقيق، ج: ابن الجوزي: الحديث
 العناية، ج: البابرتي –٢٦٩ ، ص٢ تبين الحقائق، ج: الزيلعي –١٨٣ ص ،٦ المبسوط، ج: السرخسي ٦



٤٠١ 
 

صلى  -أتت النبي  ١أن جميلة بنت سلول ( :- رضي االله عنهما –بن عباس عن ا  - ب
واالله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، : فقالت ،- االله عليه وسلم

 فأمره ،نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: - صلى االله عليه وسلم - لها النبي  فقال ،لا أطيقه بغضاً 
  ٢.٣) أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد - صلى االله عليه وسلم -  رسول االله

نهى امرأة ثابت بن  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي : الشريفين ووجه الدلالة من الحديثين
قيس أن ترد لزوجها ثابت أكثر مما أعطاها من مهر، والنشوز منها، ونهى ثابت عن أخذ أي زيادة 

يدل على نفي إباحة أخذ الزوج الزيادة، وانتفاء الإباحة يعني  على المهر الذي أعطاها، وهذا
  ٤.الكراهة، فيكون أخذ الزيادة مكروهاً 

  
 :المعقول - ٣

إن غاية ما يفعله الزوج أنه يرفع العقد بقبوله المخالعة، فهو لا يُملك زوجته شيئاً، فلا يحل له 
  ٥.ة عليهأن يأخذ منها عوضاً إلا بقدر ما أعطاها من مهر دون أي زياد

  
عوضاً أكثر  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  أدلة الحنفية في أحد القولين بجواز- ب

  :قضاء؛ إذا كان النشوز منها ،من المهر

≅‘ ωuρ    {{{{ :قال تعالى Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$£ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& 

$ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{٦.٧  

نهى الأزواج أن يأخذوا شيئاً مما أعطوا أزواجهم، واستثنى حال الخوف  –جل وعلا –فاالله 

                                                                                               
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني –٢١٧ –٢١٦ ، ص٤

  .وقد سبق ترجمتها. هي امرأة ثابت بن قيس: بنت سلول جميلة ١
، ٣ ، ج٢٠٥٦: أخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب الطلاق، باب المختلعة يأخذ ما أعطاها، حديث رقم ٢

 ). هامش سنن ابن ماجة: ينظر الحكم على الحديث(  .والحديث إسناده صحيح. ٢٠٨ ص
 .١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٣
 .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٤
  .١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٥
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٦
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٧



٤٠٢ 
 

 ؛مهر مقدار ما أعطى الزوج زوجه من، بشرط ألا يزيد العوض عن امن عدم إقامة حدود االله بينهم

$ _Ÿξsù yy$oΨã    {{{{: -جل وعلا –وهي قوله  ،)جواز أخذ العوض ( وذلك لأن آية الجواز  yϑÍκö� n=tã 

$ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ ؛ ١قضاء ذلك إباحة أخذ الزيادة على المهر ديانة، وجواز: تقتضي أمران

راهة، فإذا انتفى كس؛ لأن الجواز ضد الحرمة، والإباحة ضد الكعال كل مباح جائز دون" وذلك لأن 
ثبت ضدها وهو الكراهة  ؛فتنتفي الإباحة أيضاً، وإذا انتفت الإباحة ،ثبت ضده وهو الحرمةالجواز؛ 

  . ٢" نتفي بالكراهة الجوازُ؛ لجواز اجتماع الجواز مع الكراهةي، ولا 
مل عفبقي ال ؛عارضلمُ  ) على المهر ديانةإباحة أخذ عوض زيادة ( وقد انتفت الإباحة 

  ٣.ضى الآية في الباقي وهو جواز أخذ عوض زيادة على المهر قضاءبمقت
  :عارض للإباحة هووالمُ 

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :قوله تعالى -١ ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟ çF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© {{{{٤.٥  

، والنهي نهى الأزواج أن يأخ –جل وعلا –فاالله  ذوا شيئاً مما أعطوا أزواجهم؛ إن أرادوا فراقهن
جل  –ن عدم إقامة حدود االله يقتضي الحرمة، ولكن لما جاز أخذ الزوج العوض في حال الخوف م

فيجوز بشرط ألا يزيد العوض عن  ؛كان النهي فيما عدا هذا الحال، وأما في هذه الحالة –وعلا
 –الخوف في حال –؛ كانت الزيادة محرمة؛ لأن الأخذ المباح مقدار ما أعطاها من مهر، فإن زاد

انتفت الإباحة في  ، وإذا ثبتت الحرمة؛٦يكون محرماً  –المهر –من المهر، وما زاد عليه  إنما يكون
حق الزيادة ديانة، وأما قضاء فيجوز؛ لما سبق من أنه بانتفاء الإباحة يثبت هو ضدها وهو الكراهة، 

  .الجواز؛ لجواز اجتماعهماولا ينتفي بالكراهة 
  

                                 
 .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي - ن. م ١
 .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٢
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٣
 .٢٠ ورة النساء، آيةس ٤
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: يلعالزي ٥
ينظر ( ، سبق بيان أن العوض في الخلع مقيد بمقدار المهر دون زيادة عليه، وقد سيقت الأدلة على ذلك ٦

عوضاً  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  بالقرآن الكريم على كراهة –في أحد قوليهم –استدلال الحنفية : ويراجع
 ). كان النشوز منهاأكثر من المهر ديانة؛ إذا 



٤٠٣ 
 

 ١.٢) أما الزيادة فلا: ( مرأة ثابت قيسلا  –وسلم صلى االله عليه –قوله  -٢
زوجها عوضاً في الخلع نهى امرأة ثابت بن قيس أن تعطي  –صلى االله عليه وسلم –فالنبي 

 .ت الإباحةفي الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة؛ انتطاها، والنهي يقتضعأكثر مما أ
الحكيم الزوجَ عن أخذ الزيادة على المهر؛ لما في ذلك من زيادة نهى الشارع  -٣

إلا . إيحاشها، ففي أخذ الزيادة على المهر إيحاش للمرأة فوق إيحاشها بطلاقها وأخذ العوض منها
كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وذلك لأن المرأة تصرفت في  ٣أن هذا النهي لا ينافي المشروعية

  ٤.صدر ممن هو أهل للتصرف –تصرفاً  –ها، فكان صحيحاً؛ لكونه خالص حقها باختيار 
  

 –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  أدلة الحنفية في القول الثاني عندهم بجواز: ثالثاً 
  :عوضاً أكثر من المهر؛ إذا كان النشوز منها

  .، والمعقول- رضوان االله عليهم –صحابة الكرام استدلوا بعدة أدلة من القرآن الكريم، وآثار ال
 :القرآن الكريم - ١

$ _Ÿξsù yy$oΨã    {{{{    :قال تعالى  - أ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{٥.٦ 

أباح الافتداء مطلقاً من غير تحديده بقدر معين؛ إذ لم يفصل بين الزيادة  –جل وعلا –فاالله 
  .مباحاً  ، ويكون الخلع على عوض أكثر من المهر٨فيجب العمل بإطلاق النص ،٧على المهر وغيره

βÎ*sù t {{{{    :قال تعالى-ب ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ø�tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪    {{{{٩.١٠  

فإذا  أباح للأزواج أن يأخذوا مما أعطوا أزواجهم ما طابت به نفوسهن، –عز وجل –فاالله 
  ١١.أكثر من المهر؛ حَل للأزواج أخذه –في الخلع –طبن نفساً بعوض 

                                 
 .سبق تخريجه ١
 .٢٦٩ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٢
 .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٣
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٤
  .٢٢٩ سورة البقرة، آية ٥
  .٢٦٩ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ٦
 .٢١٦ ، ص٤ ج العناية،: البابرتي ٧
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٨
 .٤سورة النساء، آية  ٩

 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١٠
 .ن .م ١١
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 ١:- رضوان االله عليهم  –ار الصحابة الكرام آث - ٢
بْلِ إلى بيت كثير  مر أُتي بامرأة ناشز؛ فأمر بهاأن ع(  :روي  - أ فمكثت فيه ثلاثاً الز ، ،

هذه الليالي التي حبستها،  ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا: فقالت كيف وجدت؟: فدعاها، فقال
 .٢) اهَ طِ رْ اخلعها ولو من قُ : قال

من زوجها بكل شيء لها، فلم  لعتأنها اخت : (بنت أبي عبيد ةعن مولاة لصفي  - ب
 .٣) ينكر ذلك عبد االله بن عمر

 .٤) بعقاصها ىتختلع حت ( :قال –رضي االله عنهما –عن ابن عباس   - ت
رضي االله عنهم  –ابن عباس إن إجازة عمر، وابنه، و : السابقة ووجه الدلالة من الآثار الثلاثة

ز ازينة في شحمة أذنها؛ دليل على جو  قُ ل عَ ال المرأة حتى قرطها الذي يُ على كل م المخالعةَ  –جميعاً 
  ٥.المخالعة على عوض أكثر من المهر

  
 :المعقول - ٣
إن الزوج يأخذ العوض من زوجه الناشز؛ زجراً لها عن نشوزها، ولا يختص ذلك بما   - أ

 ٦.أو أقل ،أو أكثر منه ،أعطاها من مهر دون غيره؛ فيجوز أن يكون قدره
لزوجة أعطت زوجها العوض بطيب نفس منها، فحل له أخذه بالغاً ما بلغ؛ إن ا  - ب

$Ÿξsù yy    {{{{    :لقوله تعالى  oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{٧.٨ 

 لك،وإسقاط ما عليها من مِ  ،إن الخلع من جانب الزوجة معاوضة عن الطلاق   - ت
أم  ،سواء كان العوض بمقدار المهرب فيه، إذا كان مما يُرغَ  وبذل العوض عما ليس بمال؛ جائز

                                 
 .١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ١
 .سبق تخريجه ٢
 .سبق تخريجه ٣
أكثر مما أعطاها، أن يأخذ من المختلعة  ، باب من رخصالطلاق ه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتابأخرج ٤
 .١٢٥، ص ٤، ج ١٨٥٢٨: أثر رقم

  .بتصرف. ٣١٤ ، ص٢٥ التوضيح، ج: ابن الملقن ٥
 .١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٦
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٧
 .١٥١ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٨
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 –المال – لك والرق، قليلاً كانأم أقل منه، كالعتق، فإنه يجوز بذل المال في مقابل إسقاط المِ  ،أكثر
 ١.أم كثيراً 

 
شيئاً، ديانة لا قضاء؛ إذا  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  أدلة الحنفية بكراهة :رابعاً 

  :كان النشوز منه
شيئاً ديانة؛ إذا كان  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  كراهةأدلة الحنفية ب  - أ

 : النشوز منه
  .استدلوا بعدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والمعقول

 
 :القرآن الكريم - ١

ŸŸωuρ £{{{{ :قال تعالى-أ èδθè=àÒ÷ès? (#θ ç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ?ù'tƒ 

7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β    {{{{٢.٣  

يق عليهن؛ لأجل أخذ شيء مما يى الأزواج عن عضل زوجاتهم والتضنه –جل وعلا –فاالله 
 حال  عدا( حال نشوزهن، فيكون الأخذ فيما عداه الأخذ أعطوهن من مهر، واستثنى من حرمة 

 ٤.محرماً  –لزوجبأن كان النشوز من ا –)  نشوزهن

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{ :قال تعالى  -  ب ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷�s?#u uρ 

£ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 … çµtΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    ∩⊄⊃∪ {{{{٥.٦ 

أن  - بأن أرادوا طلاق زوجاتهم - نهى الأزواج إن كان النشوز منهم –جل وعلا –فاالله 

… {{{{ :-عز وجل –مهر، وأكد النهي بقوله  آتوهن من يأخذوا شيئاً مما çµtΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ 

                                 
  .ن .م ١
 .١٩ سورة النساء، آية ٢
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٣
 .ن .م ٤
 .٢٠ سورة النساء، آية ٥
 ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –١٨٣ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي –٢١٥ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٦

 .٢٦٩ ، ص٢
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$ YΨ�Î6•Β{{{{.١ 

 
 :السنة المطهرة - ٢

لما نهاها أن ترد  –رضي االله عنهما –أة ثابت بن قيس مر لا –صلى االله عليه وسلم –قوله 
 –صلى االله عليه وسلم – فالنبي. ٢) أما الزيادة فلا ( :ها ثابت أكثر مما أعطاها من مهرلزوج

نهاها أن تبذل عوضاً في الخلع أكثر من المهر الذي أعطاها بالرغم من كون النشوز منها، فمن 
  ٣.باب أولى عدم إباحة الأخذ منها وهي غير ناشز

 
 :المعقول - ٣
زيادة إيحاش لها، فهو قد أوحشها  ؛إن في أخذ الزوج عوضاً من زوجه إذا كان النشوز منه  - أ

 ٤. يزيد إيحاشها بأخذ العوض منهابالفراق، فلا
إن الزوجة تكون مكرهة على بذل العوض إذا كان النشوز من الزوج، لأنها لا   - ب

ما بذلت العوض لقاء  تبذل العوض إلا وهي مضطرة من جهته بأسباب تدفعها لذلك، ولو تُركتْ 
وز الزوج لا ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، وفي حال نش ٥.الخلع؛ لرغبتها في زوجها

 .فلا يحل أخذه ؛–إذ أنها مكرهة –بما بذلت من عوض تطيب نفس المرأة 
 
قضاء؛ إذا كان  ،عوضاً  –لقاء الخلع -  أدلة الحنفية بجواز أخذ الزوج من زوجه - ب

  :النشوز منه
عوضاً  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  أحد قوليهم على جواز يسبق بيان أدلة الحنفية ف

فقد استدل بها الحنفية على جواز  –إذا كان النشوز منها، وهي نفسها هنا  ؛لمهر قضاءأكثر من ا
إضافة إلى أدلة غيرها، وسيقوم الباحث  –ا كان النشوز منهقضاء؛ إذ ،أخذ الزوج العوض لقاء الخلع

ة، في حال كون النشوز من الزوج –قَبْلُ  –قت ي؛ لأنها س- رمتجنباً التكرا –هذه الأدلة هنا بعرض 
  .وهنا ستعرض على كون النشوز من الزوج

                                 
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ١
  .سبق تخريجه ٢
 .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٣
 .٢٦٩ ، ص٢ ، جن الحقائقيتبي: الزيلعي –٢١٦ ، ص٤ ن، ج .م ٤
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٥



٤٠٧ 
 

قضاء؛ إذا كان النشوز منه،  ،عوضاً  –لقاء الخلع –أخذ الزوج من زوجه  والأدلة على جواز
  :هي على النحو الآتي

 :القرآن الكريم - ١

≅‘ ωuρ    {{{{: قال تعالى Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$£ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& 

$ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# 

ÏµÎ/{{{{ن عدم إقامة حدود أخذ العوض من زوجه عند الخوف م أباح للزوج - جل وعلا –فاالله . ١

من  -النشوز - وقد وجد  ،–عز وجل –ب لعدم إقامة حدود االله ، والنشوز سب- جل وعلا –االله 
  .فيباح  أخذ العوض ،الزوج

 Ÿξsù{{{{    :ولكن جواز أخذ العوض إنما هو بطريق القضاء لا ديانة؛ وذلك لأن قوله تعالى

yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ إباحة أخذ العوض ديانة، وجوازه قضاء، وقد : يقتضي أمران

وهو  ،، فبقي العمل بمقتضاها في الباقيعارض؛ لمُ باحة ديانةمقتضى الآية في حق الإتُرك العمل ب
  ٢.الجواز قضاء

  :والمعارض للإباحة هو

βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7÷    {{{{    :قوله تعالى  - أ ÏGó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6̈Β 8l ÷ρy— óΟ çF ÷�s?#u uρ £ßγ1 y‰÷n Î) 

#Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© {{{{٣.٤ 

توهن من مهر؛ إن كان واج أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً مما آنهى الأز  –جل وعلا –فاالله 
، والنهي يقتضي الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة؛  ،النشوز منهم بهن بأن أرادوا طلاقهن واستبدال غيرهن

انتفت الإباحة، وإذا انتفت الإباحة ثبت ضدها وهو الكراهة؛ فيكره أخذ العوض ديانة لا قضاء؛ 
مع الكراهة؛ لأن كل مباح جائز دون العكس،  –، وهو مقتضى الآية الثانيقضاء – لجواز اجتماع

 ٥.الجواز ىالكراهة، فيبقلأن الجواز ضد الحرمة، والإباحة ضد الكراهة، وإذا انتفت الإباحة؛ ثبتت 

                                 
 . ٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي –٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٢
 .٢٠ سورة النساء، آية ٣
 .٢٦٩ ، ص٢ ، جقن الحقائيتبي: الزيلعي ٤
 .بتصرف. ٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٥
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عندما  –رضي االله عنهما –أة ثابت بن قيس لامر  –صلى االله عليه وسلم –قوله   - ب
 ١.٢) ة فلاأما الزياد ( :أرادت الافتداء
نهى امرأة ثابت أن تعطي زوجها ثابت عوضاً في الخلع  –صلى االله عليه وسلم –فالنبي 

أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟  (: أكثر مما أعطاها، ورخص فيما كان بمقدار المهر، فقال
  ). حديقته لكنأما الزيادة فلا، و : -صلى االله عليه وسلم –فقال النبي نعم وزيادة، : قالت

لما جاء في  ؛وجواز أخذ العوض بمقدار المهر إنما هو في حال كون النشوز من الزوجة
من أن النشوز إنما كان من  - ث النهي عن بذل ما زاد على المهرحدي وهو - الحديث السابق ذكره

بي بن االله بن أُ  بنت عبد ت بن قيس بن شماس كانت عنده زينبأن ثاب: ( امرأة ثابت، فقد جاء فيه
وأما إن كان النشوز من الزوج؛ لم يحل أخذ العوض ).  ...فكرهته ،وكان أصدقها حديقة ،لسلو 

  .ديانة
ذلك من  في إن النهي عن أخذ الزوج العوض من زوجه إذا كان النشوز منه؛ يرجع لما - ج

 ، إلا أن هذا النهي لااها بأخذ العوض منهها بطلاقها، إيحاشُ إذ أنه فوق إيحاشِ  زيادة إيحاش لها،
ع وقت النداء لصلاة الجمعة، وذلك لأن المرأة تصرفت في خالص حقها يكالب ٣ينافي المشروعية

  ٤.باختيارها، فكان صحيحاً؛ لكونه تصرفاً صدر من أهله
  
  :قولعالم - ٢

، هقضاء؛ إذا كان النشوز من ،من زوجهالعوض  جواز أخذ الزوج وقد استدل الحنفية على
  .بالمعقول

من أهل  –الزوجة –؛ ليسقط ملكه عنها، وهي برضاها لزوجها فالزوجة بذلت العوض
  ٥.المعاوضة والرضا، كما أن الزوج من أهل الإسقاط؛ فجاز للزوج أخذ العوض في القضاء

  
  :أدلة المالكية والشافعية - ٢

من أن العوض في الخلع يتحدد مقداره بما يتفق  –استدل المالكية والشافعية لما ذهبوا إليه 
بعدة أدلة هي على النحو  –مهر، أم مساوياً له، أم أكثر منهجان، سواء كان أقل من العليه الزو 

                                 
 .ريجهسبق تخ ١
  .٢٦٩ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٢
  .٢١٧ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي ٣
 .٢٦٩ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي ٤
 .١٥٠ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج :الكاساني ٥



٤٠٩ 
 

  :الآتي
  :القرآن الكريم: أولاً 

$ßŸξsù yy    {{{{ :قال تعالى oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{١.٢  

 في الآية الكريمة لم يحدد مقداراً  –جل وعلا –االله  إن: الكريمة وجه الدلالة من الآيةو 
  .للعوض في الخلع، وبيان ذلك من وجهين

ناح عن الرجل في أخذه من زوجه جميع ما افتدت به، رفع الجُ  –جل وعلا –إن االله  :الأول
، ٣كما ورفعه عن المرأة في بذلها المقدار الذي شاءت في العوض، غير تفرقة بين القليل والكثير

الخلع، سواء كان بمقدار ما أعطاها  فكانت الآية عامة فيما تعطي الزوجة زوجها من عوض في
  .من مهر، أم أقل، أم أكثر

وجه من مهر؛ لقال لو كان العوض في الخلع لا يجوز إلا بمقدار ما أعطى الزوج ز  :الثاني

ا من مهر، ولكنه أي مما أعطاه ٤}}}} فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه {{{{ :-جل وعلا - االله 

امة في جواز الخلع على العوض بالمقدار الذي يتفق عليه كانت الآية ع ) منه ( لما لم يذكر
  .الزوجان، قليلا كان أم كثيراً 

  
  :السنة النبوية المطهرة: ثانياً 

صلى  - ، فأتت النبي ٧أن تختلع من زوجها ٦أرادت أختي ( :، قال٥عن أبي سعيد -١
تردين : - يه وسلمصلى االله عل - فقال لها رسول االله ، ذلك فذكرت له ،مع زوجها -االله عليه وسلم

                                 
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية ١
: الشافعي –٥٦١ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج ): الجد (ابن رشد  –٢٤٥ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٢
 .٤٣٥ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني –٢١١، ١٢١ ، ص٥ الأم، ج

، ١٠ البيان، ج: العمراني –٢١١ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي: وينظر. ١٣ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
 .١٠ ص

 .٥٦١ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  ٤
 .وقد سبقت ترجمته. هو أبو سعيد الخدري: أبو سعيد ٥
 تهذيب الكمال، ج: المزي: ينظر . (سلول أُبي بن هي حبيبة بنت عبد االله بن: أخت أبي سعيد الخدري ٦

 :التي اختلف في اسمها، فقيلو وقد سبقت ترجمتها؛ إذ هي امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس، ).  ٢٦٦ ، ص٣٥
بي بن جميلة بنت أُ : حبيبة بنت سهل الأنصارية، وقيل: بي بن سلول، وقيلبد االله بن أُ زينب بنت ع: حبيبة، وقيل

 ).  ترجمة امرأة ثابت بن قيس: ينظر ( .سلول
 .وقد سبقت ترجمته. هو ثابت بن قيس: زوج أخت أبي سعيد الخدري ٧



٤١٠ 
 

: قالت ويطلقك؟ ؛تردين عليه حديقته: فقال لها الثانية، وأزيده ،نعم: قالت ويطلقك؟ ؛عليه حديقته
 ١.٢) وزادته ،فردت عليه حديقته ؛فخلعها، وأزيده ،نعم: قالت ،فقال لها الثالثة ،وأزيده ،نعم

عطاها من مهر، وفي فأخت أبي سعيد الخدري بذلت لزوجها عوضاً لقاء الخلع زيادة عما أ
هذا دلالة على جواز أخذ الزوج من زوجه عوضاً في الخلع بالمقدار الذي اتفقا عليه، ولو كان زائداً 

 .عما أعطاها من مهر
وأن  ،بن قيس بن شماس أنها كانت تحت ثابت(  :عن حبيبة بنت سهل الأنصارية -٢

فقال  ،بِالْغَلَسِ سهل على بابه  فوجد حبيبة بنت ،خرج إلى الصبح - صلى االله عليه وسلم - النبي 

صلى االله عليه  -فقال  ،أنا حبيبة بنت سهل: قالت من هذه؟: - صلى االله عليه وسلم -النبي 
صلى  -قال له النبي  ،فلما جاء ثابت ،- لزوجها –لا أنا ولا ثابت بن قيس : قالت ما لك؟: - وسلم

يا رسول االله، : قالت حبيبة ، أن تذكرهل قد ذكرت ما شاء االلههذه حبيبة بنت س: - االله عليه وسلم
وجلست  ،فأخذ منها ،خذ منها :لثابت - صلى االله عليه وسلم - فقال النبي  ،كل ما أعطاني عندي

 ٣.٤) في أهلها
إباحة اختلاع المرأة من زوجها " إن الحديث الشريف دليل على : وجه الدلالة من الحديثو 

كما الصداق  ،لهامنه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه ما لعجائز أن تخت ؛بجميع صداقها، وفي معنى ذلك
  .٥" لها، فجائز الخلع بالقليل والكثيرما

  
  

                                 
 :الفدية، حديث رقمالسنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به : البيهقي: أخرجه ١
، ٤ ، ج٣٦٢٧: باب المهر، حديث رقم ،قطني، كتاب النكاحسنن الدار : لدارقطنيا –٥١٤ ، ص٧ ، ج١٤٨٥٠

الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد : ينظر الحكم على الحديث . (ضعيف والحديث. واللفظ للبيهقي. ٣٧٥ ص
مصطفى أبو : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق :)هـ ٧٤٨: ت( بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، 

، التحقيق: ابن الجوزي –٢٠٢ ، ص٢ ج ،م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن، الرياض، ط
 ). ٢٨٨ ، ص٢ ج

 .٢٤٥ ، ص٢ ونة، جالمد: سحنون ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .١٢٢ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي –٢٤٥ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٤
التمهيد لما في : )هـ ٤٦٣: ت( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي،  ٥

محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف ، مصطفى بن أحمد العلوي: الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق
 .٣٦٧ ، ص٢٣ ، جه١٣٨٧ط، .والشؤون الإسلامية، المغرب، د
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  :- االله عنهم نرضوا –آثار الصحابة الكرام : ثاً ثال
بْلِ فأمر بها إلى بيت كثير  ؛أُتي عمر بامرأة ناشز -١ فدعاها، ، فمكثت فيه ثلاثاً الز ،

اخلعها : هذه الليالي التي حبستها، قال ذ كنت عنده إلاما وجدت راحة م: فقالت كيف وجدت؟: فقال
 ١.٢) اهَ طِ رْ ولو من قُ 
٢-  بَي ع بعن الر اختلعت فيما دون (  :قالت ،–رضي االله عنها –ذ بن عفراء نت مُعَو
 ٣.٤) سي، فأجاز ذلك عثمان عليه السلامرأ عقاص

شيء لها،  من زوجها بكل أنها اختلعت  (:دروي عن مولاة لصفية بنت أبي عبي -٣
 ٥.٦) عبد االله بن عمرفلم ينكر ذلك 

فهذه الآثار جميعاً تدل على جواز الخلع على العوض الذي يتفق عليه الزوجان، قليلاً كان أم 
وما دون  ،ذلك قرطهافي بما  ،أم أقل، أم أكثر منه، ولو كان على مالها كله كثيراً، مساوياً للمهر،

  ٧.عقاص رأسها
  

وعلى  ،ك بقياس العوض في الخلع على سائر الأعواض في المعاملاتوذل :القياس: رابعاً 
  :المهر، وبيان ذلك على النحو الآتي

غير إن الخلع عقد معاوضة، فيكون العوض فيه كسائر الأعواض في المعاملات؛  -١
 ٨.راجعاً إلى رضا المتعاقدين كالثمن في البيع –مقداره –كون مقيد بمقدار معين، وإنما ي

د على منفعة البضع، فيجوز بما يتفق عليه الزوجان من عوض بالغاً إن الخلع عق -٢
لمهر الكثير، وكذلك الزوج فإن له ألا ا؛ فإن المرأة قد لا ترضى عند النكاح إلا ب٩ما بلغ، كالمهر

  .يرضى عند الخلع إلا بالعوض الكثير

                                 
 .خريجهسبق ت ١
 .٢٤٥ ، ص٢ المدونة، ج: سحنون ٢
 .سبق تخريجه ٣
 .١٣ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
  .سبق تخريجه ٥
 .٢٤٥ ، ص٢ ، جونةالمد: سحنون ٦
 .٣٩٧ ، ص٩ ح الباري، جتف: ابن حجر ٧
البيان، : العمراني –١٢٢ ، ص٥ الأم، ج: الشافعي –٩٠ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد(  ابن رشد ٨

 .١٠ ، ص١٠ ج
الحصني،  –٤٣٥ ، ص٤ ج مغني المحتاج،: الخطيب الشربيني –٤٩٢ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٩

كفاية ):  هـ٨٢٩: ت( تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي، 



٤١٢ 
 

  :المعقول: خامساً 
هبة، من غير تقييد بمقدار  ؛فساً إن الزوج يجوز له أن يتملك من مال امرأته ما طابت به ن

  ١.لا بمهر ولا بغيره - خُلعاً  –لكه من مالها متن، فمن باب أولى ألا يتقيد ما يمعي
 
 :أدلة الحنابلة في ظاهر المذهب - ٣

أدلة الحنابلة في ظاهر المذهب على صحة الخلع بالعوض الذي يتفق عليه الزوجان، : أولاً 
 .ن بمقدار المهر، أم أقل، أم أكثر منهسواء كاو سواء كان قليلاً أم كثيراً، 

جماع، والقياس، وذلك على ، والإالكرام استدلوا بعدة أدلة من القرآن الكريم، وآثار الصحابة
  :النحو الآتي

 :القرآن الكريم - ١

$ _Ÿξsù yy$oΨã {{{{: قال تعالى yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ {{{{٢.٣ 

، فدل ذلك على جواز تدت به المرأة بمقدار معينلذي افلم يقيد العوض ا –جل وعلا –الله فا
  .الخلع بالعوض القليل والكثير، المساوي للمهر، والأقل، والأكثر منه

  
 :- رضوان االله عليهم –الكرام  آثار الصحابة - ٢
بَ   - أ ع بنت مُعَ عن الرذ، قالتي سي، فأجاز ذلك عثمان عليه اختلعتُ فيما دون عِقَاصِ رأ ( :و
 ٤.٥)السلام

 لو   :(أنهما قالا –الله عنهم جميعاً رضي ا –ن ابن عباس وابن عمر روي ع  - ب
 
  

                                                                                               
، ١وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط علي عبد الحميد بلطجي ومحمد: ختصار، تحقيقالأخيار في حل غاية الا

 .٣٨٤ ، صم١٩٩٤
 .١٣ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ١
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٢
الروض : البهوتي -٣٥٧ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٣٢٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٣

 .٥٥٥ المربع، ص
 .سبق تخريجه ٤
 ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٤٣٧ العدة، ص: مقدسيال –١٠٢ –١٠١ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٥

٢٧٧. 



٤١٣ 
 

 ١.٢) اختلعت من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان جائزاً 
 
 : الإجماع - ٣

رضوان االله  –صحابة الكرام إن الخلع بعوض أكثر من المهر المسمى قد اشتهر بين ال
ه، ولو كان غير صحيح؛ تهم على صحك إجماعاً منل، من غير نكير من أحد منهم؛ فكان ذ-عليهم

  ٣.لأنكروه
بجامع أنهما عوض عن  ؛قياس العوض في الخلع على المهروذلك ب :القياس - ٤

óΟ {{{{ :لقوله تعالى ؛ملك منافع البضع، وكما أن المهر غير مقيد بمقدار çF÷�s?#u uρ £ ßγ1 y‰÷nÎ) 

#Y‘$ sÜΖÏ%{{{{٥.يتفق عليه المتخالعان فكذا العوض في الخلع غير مقيد بمقدار، وإنما بحسب ما ٤  

  
أدلة الحنابلة في ظاهر المذهب على كراهة أخذ الزوج عوضاً في الخلع أكثر من : ثانياً 

  : المهر المسمى
  :استدلوا للكراهة بعدة أدلة من السنة النبوية المطهرة، وذلك على النحو الآتي

صلى  - أتت النبي  أن جميلة بنت سلول : (–رضي االله عنهما –عن ابن عباس  -١
واالله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، : فقالت ،- االله عليه وسلم

 فأمره ،نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: - صلى االله عليه وسلم - لها النبي  فقال ،لا أطيقه بغضاً 
  ٦.٧) أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

 ،بن سلولبي بنت عبد االله بن أُ زينب أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده  : (في روايةو 
أتردين عليه حديقته التي : - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي ، فكرهته ،وكان أصدقها حديقة

                                 
أنهما قالا ذلك بشأن مولاة صفية  –بعد شدة البحث –ولكن غالب الظن  لم يعثر الباحث على تخريجه، ١

أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك  ( :بنت أبي عبيد، والتي سبق تخريج أثرها، والذي جاء فيه
 ). عمرعبد االله بن 

 .٢٧٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٢
 .٤٣٧ العدة، ص: المقدسي ٣
 .٢٠ سورة النساء، آية ٤
 .١٠٢ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٥
 .سبق تخريجه ٦
 .٥٥٥ الروض المربع، ص: البهوتي –١٠٢ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة ٧



٤١٤ 
 

، حديقتهولكن  ،أما الزيادة فلا: - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي ، نعم وزيادة: قالت، أعطاك؟
 - قد قبلت قضاء رسول االله : قال، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ،وخلا سبيلها ،فأخذها له، نعم: التق

  ١.٢) - صلى االله عليه وسلم
لا يأخذ من المختلعة أكثر مما (  :- االله عليه وسلم صلى –قال رسول االله  -٢
 ٣.٤)أعطاها
نهى في الأحاديث  –مصلى االله عليه وسل –إن النبي : وجه الدلالة من الأحاديث الشريفةو 

الشريفة عما زاد من عوض في الخلع عن المهر المسمى، والنهي يقتضي التحريم، ولكن يصرف 
التحريم إلى الكراهة؛ للآية الكريمة الدالة على جواز الخلع بعوض أكثر من المهر المسمى، وهي 

$Ÿξsù yy {{{{ :قوله تعالى oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ {{{{جمعاً بين الآية الكريمة والأحاديث ف. ٥

  ٦.الشريفة؛ يُكره أخذ عوض في الخلع أكثر من المهر المسمى
  
  :أدلة أبي بكر الأثرم الحنبلي- ٤

قدار ما أعطى الزوج أدلة أبي بكر الأثرم الحنبلي على أن العوض في الخلع يتحدد بم: أولاً 
  .زوجته من مهر

، - رضوان االله عليهم –صحابة الكرام هرة، وآثار الاستدل بعدة أدلة من السنة النبوية المط
  .والمعقول
  

                                 
 .سبق تخريجه ١
 .٣٥٧ –٣٥٦ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي ٢
، ١ ، ج١٤٢٨: منصور في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، حديث رقمسعيد بن : رجهأخ ٣

، ١٤٨٤٦: في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، حديث رقم يوالبيهق –٣٧٨ ص
: ت( زدي السجِسْتاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأ -٥١٤ ، ص٧ ج

مؤسسة الرسالة، ، ٢٣٨، ٢٣٧: باب في الطلاق، حديث رقمشعيب الأرناؤوط، : المراسيل، تحقيق: )هـ ٢٧٥
 ،٤ ، ج٣٦٣٠ :قطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقموالدار  –٢٠١ ص ،ه١٤٠٨، ١بيروت، ط

ص ". ( عنه، فأنكره، ولم يعرفه جسألت ابن جُري: ال وكيعق"  :قال أبو داود في مراسيله. والحديث مرسل. ٣٧٧ ص
٢٠١ .( 

 .٤٣٨ العدة، ص: المقدسي –٣٢٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٢٧٧ ، ص٦ المبدع ، ج: ابن مفلح ٤
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٥
 .٤٣٨ العدة، ص: المقدسي –٣٢٥ ، ص٧ ج ،المغني: ابن قدامة ٦
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  :السنة النبوية المطهرة: أولاً 
صلى االله عليه  - أتت النبي  أن جميلة بنت سلول ( :رضي االله عنهما –عن ابن عباس 

واالله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه : فقالت ،- وسلم
رسول االله  فأمره ،نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: - صلى االله عليه وسلم - لها النبي  فقال ،غضاً ب
  ١.٢) أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد -صلى االله عليه وسلم - 

فالحديث الشريف نص صريح في النهي عن أخذ عوض في الخلع زيادة عن المهر المسمى؛ 
  ٣.ر المهر المسمى، وأما ما زاد على ذلك؛ فهو محرمفيكون العوض في الخلع محدداً بمقدا

  
  :-رضوان االله عليهم –صحابة الكرام آثار ال :ثانياً 

أنه  –رضي االله عنه –بما روي عن علي بن أبي طالب  –رحمه االله –ستدل أبو بكر الأثرم ا
  ٤.٥) ما أعطاهافوق يأخذ منها  لا: ( لقا

  
  :المعقول: ثالثاً 

الذي هو  –د على قدر العوض ل في مقابل فسخ عقد الزواج، فلا يزيإن العوض في الخلع بد
 ٦.في ابتداء عقد الزواج، كالعوض في الإقالة –المهر

                                 
 .سبق تخريجه ١
 .٢٧٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٢٥ ، ص٧ مغني، جال: ابن قدامة ٢
 .٣٥٧ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي ٣
 :عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الطلاق، باب المفتدية بزيادة على صداقها، أثر رقم: أخرجه ٤
خذ من وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من كره أن يأ –٥٠٢ ، ص٦ ، ج١١٨٤٥، ١١٨٤٤

رضي االله  –يصح عن علي والأثر لا  .١٢٤ ، ص٤ ، ج١٨٥١٤، ١٨٥١٣ :المختلعة أكثر مما أعطاها، أثر رقم
فضلاً  ،بة، وليث ضعيف، والحكم لم يدرك علياً يليث بن أبي سليم، والحكم بن عت: لأنه منقطع، وفي إسناده ؛–عنه

دين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي، شمس ال: ينظر الحكم على الأثر. ( سمع منهيعن أن 
لبنان،  -علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: )هـ ٧٤٨: ت( قَايْماز، 

ابن حزم، أبو محمد علي  –٧١ ، ص٦ السنن الكبرى، ج: يهقيبال –٤٢٠ ، ص٣ ، جم١٩٦٣/  هـ١٣٨٢، ١ط
، ت.ط، د.المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د: )ه ٤٥٦: ت( دلسي القرطبي الظاهري، بن أحمد بن سعيد الأن

" أحاديث تعظيم الربا على الزنا : المطيري، أبو عمر علي بن عبد االله بن شديد الصياح المطيري –٥١٩ ، ص٩ ج
 ). ١٥١ ، صهـ١٤٣٠، ١، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط" دراسة نقدية

 .٢٧٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ٥
  .٣٢٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٢٧٦ ، ص٦ ن، ج .م ٦
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على وجوب رد ما زاد من عوض في الخلع عن  ١استدل أبو بكر الأثرم الحنبلي: ثانياً 
الخلع بمقدار ؛ بأن هذه الزيادة محرمة لما سبق ذكره من أدلة حددت العوض في المهر المسمى

  .فوجب رده ؛زْ أخذهجُ ؛ لم يَ المهر المسمى فحسب، وما حَرُمَ 
  

  :المناقشة: ثانياً 

 †ωuρ ‘≅Ïts    {{{{ :على استدلال الحنفية في أحد قوليهم بقوله تعالى ٢الشافعيةرد  -١

öΝà6s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz 

āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{لما ذهبوا إليه من كراهة أخذ  ٣

 :الزوج من زوجه لقاء الخلع عوضاً أكثر من المهر المسمى، ديانة؛ إذا كان النشوز منها

'ωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù    {{{{ :وهو قوله تعالى ،إن أول الآية الكريمة s? !$£ϑÏΒ 

£èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© {{{{زوج زوجه من مهر، ، يتضمن النهي عن أخذ أي شيء مما أعطى ال

$! &HωÎ) βr {{{{ :وهو قوله تعالى ،وآخرها sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn 

«!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ لأجل الخلع،  ؛يتضمن إباحة أخذ الفداء من الزوجة

والمرأة إذا . والنهي ضد الإباحة، فلا يُخَص أحدهما بالآخر، بل يُعمل بهما جميعاً؛ كل في موضعه
  .نشزت؛ حل للزوج أخذ العوض منها، لأجل الخلع؛ وفق ما تضمنه آخر الآية الكريمة

على الاستدلال بحديث امرأة ثابت بن قيس، والمتضمن النهي عما  ٤رد الشافعية -٢
كون  الحنفية في حال: استدل به كل من زاد من عوض في الخلع عن المهر المسمى، والذي

، والحنابلة في ظاهر ٥كون النشوز من الزوج الزوجة على أحد قوليهم، وفي حال النشوز من
 : المذهب، وأبو بكر الأثرم الحنبلي

                                 
  .٢٧٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح ١
 .١٣ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٢
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٣
 .١٣ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
كان النشوز من الزوج، حيث أنهم ذهبوا إلى  سبق بيان قول الحنفية في حكم أخذ العوض في الخلع إذا ٥

ديانة لا قضاء، فهم لم يقولوا بكراهة أو حرمة أخذ ما زاد عن المهر المسمى، بل  ،حرمة أخذ أي عوض لقاء الخلع
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بالمهر الذي أعطاها  –رضي االله عنهما –بن قيس وزوجته  لخلع الذي جرى بين ثابتإن ا
لا يعني المنع من الزيادة عليه بالمهر المسمى، ولكن ذلك  –الخلع –الحديقة؛ دليل على جوازه وهو 

لم يطلب زيادة عن المهر  –ثابت – النقصان منه؛ لأن الزوج ولا)  على المهر المسمىأي (
 .ا لم تطلب زوجته نقصاناً المسمى، كم

 –الحنبلي بأثر علي في ظاهر المذهب على استدلال أبي بكر الأثرم  ١رد الحنابلة -٣
 :٢) لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ( :–رضي االله عنه

  .؛ فلا يصح للاحتجاج به- رضي االله عنه –ثر لم يصح عن علي إن هذا الأ
  

  :الترجيح: ثالثاً 
جحان ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم تحديد مقدار ر  –واالله أعلم –يرى الباحث 

العوض في الخلع بما أعطى الزوج زوجه من مهر، بل يكون مقداره راجعاً إلى ما اتفق عليه 
  .أقل من المهر المسمى، أم أكثر، أم مساوياً له –في الخلع –، سواء اتفقا على عوض الزوجان

حسب ما يتفق عليه الزوجان، فإن لم يتفقا على فتحديد مقدار العوض في الخلع يكون ب
؛ فلا بد أن يحكم بتحديد مقدار العوض بالمهر المسمى ) القضاء (مقداره، وتم اللجوء إلى المحاكم 

زيادة، خشية إلحاق الظلم بالزوجة، ولتمكينها من الوصول إلى حقها، ومن غير نقصان؛  غير من
  .ا وتعذر الإصلاح بينهمامأو منه ،من الزوجة مراعاة لحال الزوج خاصة إذا كان النشوز

  
  :ودليل الترجيح

؛ فحكم عليها برد - صلى االله عليه وسلم –إلى النبي  لجأت ثحديث امرأة ثابت قيس حي
أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده  ( :زيادة، فقد جاء فيهغير الحديقة التي أمهرها زوجها من 

صلى االله عليه  - فقال النبي ، فكرهته ،وكان أصدقها حديقة ،لبن سلو بي بنت عبد االله بن أُ زينب 
: -صلى االله عليه وسلم - فقال النبي ، نعم وزيادة: قالت، أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟: - وسلم

، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ،وخلا سبيلها ،فأخذها له، نعم: قالت، حديقتهولكن  ،أما الزيادة فلا
قضى  –صلى االله عليه وسلم –فالنبي  ٣) - صلى االله عليه وسلم -رسول االله  قد قبلت قضاء: قال

بتحديد مقدار العوض بالمهر المسمى؛ لأن ثابت وزوجه لم يتفقا، ولكن لو اتفقا؛ لجرى الخلع 

                                                                                               
 .بحرمة أخذ أي شيء ديانة

 .٢٧٧ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٢٥ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ١
 .سبق تخريجه ٢
 .هسبق تخريج ٣
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  .بالعوض المتفق عليه؛ لأن الاتفاق ملزم، والمسلمون على شروطهم فيما هو مباح من الأمور
  
  :الرأي القانوني •
يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في  لم

ما لا ذكر " على أن  :منه، والتي تنص ١٨٣الضفة الغربية مقدار بدل الخلع، لذلك وعملاً بالمادة 
فإن الذي يطبق ويعمل به في  ؛"له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة 

لمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية بشأن مقدار بدل الخلع، هو على الراجح من المذهب ا
  .الحنفي، فأجاز أن يأخذ الزوج من زوجه عوضاً في الخلع أكثر من المهر المسمى

  
؛ قبل الدخول والخلوة الشرعية ، وأما إذا كان قضائياً بين الزوجين هذا إذا كان الخلع رضائياً 

خشية إلحاق الظلم بالزوجة، ولتمكينها  ؛زيادة غير من بالمهر المسمىيتحدد قدار بدل الخلع فإن م
 ،من الوصول إلى حقها، ومن غير نقصان؛ مراعاة لحال الزوج خاصة إذا كان النشوز من الزوجة

  .ا وتعذر الإصلاح بينهمامأو منه
ردني المعمول به في المحاكم نون الأحوال الشخصية الأوالخلع القضائي لم يُنص عليه في قا

؛ تتعلق بالخلع الرضائي قانونالمن  ١١١ - ١٠٢المواد ف، الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
 تعميماً  م،٢٠١٢/ ٨/ ٣٠، بتاريخ ١دون القضائي؛ لذلك أصدر ديوان قاضي القضاة في فلسطين

أن تلجأ إلى القضاء لفسخ عقد  يتيح للمرأة غير المدخول ولا المخلو بها؛ ؛٢٠١٢/ ٥٩يحمل الرقم 
، مع ضرورة سعي المحكمة إلى هبمقابل تبذله ل ،في حال عدم تفاهمها مع زوجها ؛ بالخلع،قرانها

بالتراضي، ولا يلجأ إلى الخلع القضائي إلا في حال تعذر الخلع  والخلع استخدام أولوية الحل
  . الرضائي

ز الأزواج لزوجاتهم اللواتي يرغبن في فسخ وقد جاء هذا التعميم؛ بسبب انتشار ظاهرة ابتزا
  ٢.عقد قرانهن قبل الدخول والخلوة الشرعية

وهذا التعميم خاص بالخلع قبل الدخول والخلوة الشرعية، وأما الخلع بعد الدخول أو الخلوة؛ 
فلا يسري عليه هذا التعميم، وإنما الذي يسري عليه هو الخلع الرضائي الذي نُص على أحكامه في 

الزوجان الداخلان بصحيح العقد  ن الأحوال الشخصية، فإن لم يتراضمن قانو  ١١١ - ١٠٢واد الم
                                 

: إدعيس، قاضي قضاة فلسطين السابق الشيخ يوسف إدعيس -ديوان قاضي القضاة على الإنترنت: ينظر ١
مذكرة المحكمة العليا الشرعية المنعقدة  -تعميم قاضي القضاة بشأن الخلع القضائي - )منشور ( موقع فلسطين اليوم 

 .    جانب التطبيقي للخلعفي القدس، والتي أوردها الباحث في الفصل الخامس الذي تناول ال
  .    ديوان قاضي القضاة على الإنترنت: ينظر ٢
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الشرعي على الخلع فيما بينهما؛ بأن تعنت الزوج بغير وجه حق؛ فإن للزوجة المدخول أو المخلو 
-بها رفع دعوى شقاق ونزاع لدى القضاء؛ تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، وعلى القاضي 

وسار فيها؛  النظر في إمكانية الصلح بينهما، فإن تعذر؛ نظر في دعوى الشقاق والنزاع، -دايةب
   ١.لإصدار الحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .)منشور ( موقع فلسطين اليوم : إدعيس، قاضي قضاة فلسطين السابق الشيخ يوسف إدعيس: ينظر ١
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  الفصل الرابع
  ، وآثاره، والفرق بينه وبين الطلاق على مالالخلع، وثمرة الخلاف فيهانوع فرقة 

  
  .ة الخلاف فيها، وثمر نوع فرقة الخلع: الأول المبحث

  
  .الفرق بين الخلع والطلاق على مال: الثاني المبحث

  
  .أثر الخلع في الحقوق الزوجية: المبحث الثالث
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   الأول المبحث
  ، وثمرة الخلاف فيهانوع فرقة الخلع

  
  .نوع فرقة الخلع: المطلب الأول

  
  .ثمرة الخلاف في نوع فرقة الخلع: المطلب الثاني
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  .نوع فرقة الخلع: المطلب الأول
 ل عليه، ولم تكن بلفظ الطلاق ولااختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يد

  .طلاقاً أم فسخاً، على قولين اثنين ، هل تعتبر١بنيته
ق إلى ؛ هل يخرجها من نوع فرقة الطلا٢وسبب خلافهم يرجع إلى أن اقتران العوض بالفرقة

  ٣نوع فرقة الفسخ أم لا؟
وبيان أقوال الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بلفظ الخلع، أو ما يدل عليه، ولم تكن بلفظ الطلاق 

  :على النحو الآتي ،ولا بنيته
، والحنابلة في ٧وهو الأظهر ٦في الجديد ، والشافعي٥، والمالكية٤ذهب الحنفية :القول الأول

  .إلى أن الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه؛ طلاق بائن :٨رواية عن الإمام أحمد
وهي  ١٠، والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد٩ذهب الشافعي في القديم :القول الثاني

  .إلى أن الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، فسخ :١١المعتمدة في المذهب
إلى أنه لا يقع بلفظ الخلع أو ما يدل عليه : ١٢الث لهذهب الشافعي في قول ث :القول الثالث

                                 
" : كقول الزوج لزوجه ،أو اقترن بلفظ الخلع طلاقٌ  ،إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، أو نوى به الزوج الطلاق ١

الفواكه : النفراوي –١٧١ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي: ينظر. ( ؛ كان طلاقاً باتفاق" خالعتك على طلقة بألف
 ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني -٤٩٠، ص ٢المهذب، ج : الشيرازي –٣٤ ، ص٢ الدواني، ج

 .) ٥٥٤الروض المربع، ص : البهوتي -٣٧٠ ، ص١٣ ، جهكفاية النبي: ابن الرفعة –٤٣٩
عن عوض، كان حكم هاتين  –اداةمفكلفظ ال -قعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه إذا تجردت الفرقة الوا ٢

 الحاوي، ج :الماوردي :ينظر . (ة في الطلاق إذا تجردت عن عوضاللفظتين؛ حكم كنايات الطلاق؛ لأنهما كناي
  ).٩ ، ص١٠

 .٩١ ص ،٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد( ابن رشد  ٣
 .٤٧٤٧ ، ص٩ يد، جر التج: القدوري –١٧١ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ٤
 .٥٦٠ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  –١٠ ، ص٤ منح الجليل، ج: عليش ٥
 .٩٢ –٩١ ، ص٢ جواهر العقود، ج: المنهاجي –٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٦
 .٣١٦ ، ص٥ الوسيط، ج: الغزالي –٣٠١ صالأشباه والنظائر، : السيوطي ٧
  .٢١٦ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٨
ابن المحاملي، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم  –٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٩

عبد الكريم بن صنيتان : عي، تحقيقاللباب في الفقه الشاف: )هـ ٤١٥: ت( الضبي، ابن المحاملي، الشافعي، 
  .٣٢٥ ، صهـ١٤١٦، ١المملكة العربية السعودية، ط -العمري، دار البخاري، المدينة المنورة

 .٩٨ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٣٦٠ص  ،٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي ١٠
 .٣٩٢ ، ص٨ الإنصاف، ج: المرداوي ١١
 .٩٢ ، ص٢ جواهر العقود، ج :المنهاجي - ٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ١٢



٤٢٣ 
 

  .، إذا لم ينو به الطلاق- لا طلاق  ولا فسخ –بلفظ  مطلقاً فرقة 
  

  :الأدلة، والمناقشة، والترجيح
  

  :الأدلة: أولاً 
لحنابلة في رواية عن أدلة الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد وهو الأظهر، وا - ١

 :الإمام أحمد
استدلوا لما ذهبوا إليه من كون الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه؛ طلاقاً بائناً، بعدة 

  .أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والمعقول
  :القرآن الكريم: أولاً 

≈,ß    {{{{: قال تعالى -١ n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ ωuρ 

‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «! $# ( ÷βÎ*sù 

÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ثم قال سبحانه  ١: 

}}}}βÎ*sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB … ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψs? % ¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî{{{{٢.٣ 

βÎ*sù ÷Λä÷    {{{{ :ذكر الخلع بين طلاقين، فقال سبحانه –جل وعلا –إن االله : ووجه الدلالة ø�Åz 

āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ ٤.فكان ملحقاً بهما  

$ _ξsù yy$oΨã    {{{{قال تعالى  -٢ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{٥.٦    

فت ألا تقيم حدود االله فاالله سبحانه أباح للمرأة أن تفتدي من زوجها بعوض تبذله له؛ إذا خا 
سلطانه، ولا يكون ذلك إلا و  قبضتهإلا إذا خرجت من  ؛، ولا يكون ما تبذله فداء- جل وعلا –

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٢
 .٩ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي  –٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٣
 .ن .م ٤
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ٥
  .٢٧٣ ، ص٦ ، جالمبدع: ابن مفلح ٦



٤٢٤ 
 

  ١.بالطلاق البائن الذي تملك به نفسها
  

  :السنة النبوية المطهرة: ثانياً 
 -أتت النبي  ،أن امرأة ثابت بن قيس ( : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  -١

يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، : ، فقالت- صلى االله عليه وسلم
 ،عليه حديقته؟ أتردين: - صلى االله عليه وسلم - ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول االله 

  ٢.٣)وطلقها تطليقة  ،اقبل الحديقة: - صلى االله عليه وسلم -نعم، قال رسول االله : قالت
 - أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس بن شماس، فَذَكَرَتْ أن رسول االله (  :وفي رواية

فأصبحت على باب  ؛ضربها كان هَم أن يتزوجها، وكانت جَارَةً له، وأن ثابتاً  - صلى االله عليه وسلم
خرج فرأى  - صلى االله عليه وسلم -في الْغَلَسِ، وأن رسول االله  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

لا أنا، ولا ثابت، فأتى : قالت ما شأنك؟: أنا حبيبة بنت سهل، فقال: قالت من هذا؟: ، فقالإنساناً 
يا : فقالت ،سبيلها ل خَ خذ منها، وَ : الله، فقال له رسول ا- صلى االله عليه وسلم - ثابت إلى رسول االله 

  ٤.٥)عندي كل شيء أعطانيه، فأخذ منها، وقعدت عند أهلها  ،رسول االله
  ٦.على أن الخلع تطليقة واحدة بائنةه دل يفالحديث بروايت

 جعل  –صلى االله عليه وسلم –أن النبي (  :- رضي االله عنهما –عن ابن عباس  -٢
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ن. م ١
 .سبق تخريجه ٢
 .٥٠٩ - ٥٠٨ ص ،٥ البناية، ج: العيني ٣
. ١٤٥٨، ص ٣ ، ج٢٣١٧: في سننه، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث رقم ميأخرجه الدار  ٤

 .والحديث صحيح الإسناد كما قال المحقق في تعليقه على الحديث
 .٥٠٩ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٥
 –٥٦١ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج):  الجد (ابن رشد  –٨٧١ المعونة، ص: الثعلبي –ن .م ٦
 .٤٦٨ ، ص٩ الجامع لمسائل المدونة، ج: الصقلي



٤٢٥ 
 

 ١.٢) بائنةالخلع تطليقة 
رضي  - بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود روي عن عثمان بن عفان، وعلي  -٣
 الخلع تطليقة  (: -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  إلى ٤، ومرفوعاً ٣موقوفاً عليهم –االله عنهم
 
 
 
 
 
 

                                 
: ، حديث رقم؟البيهقي في السن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق: أخرجه ١
الخلع طلاق بائن، : والبيهقي في السنن الصغير، كتاب الخلع والطلاق، باب من قال –٥١٨ ، ص٧ ، ج١٤٨٦٥

: ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث رقموالدارقطني في سننه –١٠٧ ، ص٣ ج ،٢٦٤٠: حديث رقم
( أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنُى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي،  –٨٣ ، ص٥ ، ج٤٠٢٥

الأثرية، فيصل آباد، إدارة العلوم  ،٢٣٠: باب العين، حديث رقمإرشاد الحق الأثري، : المعجم، تحقيق: )هـ ٣٠٧: ت
اد بن كثير البصري، والحديث معلّ به؛ حيث أنه والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عَب . ١٩٦ ، صه١٤٠٧، ١ط

 –١٣٧٥ ، ص٣ ، جالتنبيه: العز يبأابن  –٥١٨ ، ص٧ السنن الكبرى، ج: البيهقي: ينظر( . متروك الحديث
 .) ٥٠٨ ، ص٥ البناية، ج: العيني

 .١٣٧٥ ، ص٣ ، جالتنبيه: العز ابن أبي - ٥٠٨ ، ص٥ ، جالبناية: العيني ٢
هو ما أضيف إلى الصحابي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، ولا يُتجاوز به إلى  :الحديث الموقوف ٣

، فإذا أريد غيرهم؛ - رضوان االله عليهم –، ولا يقع مطلقه على غير الصحابة -صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
القزويني، أبو حفص، سراج الدين، عمر بن علي بن : ينظر. ( أم انقطع ى الصحابيإلء اتصل إسناده قُيد، سوا

، ١م، ط.عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، د: مشيخة القزويني، تحقيق): هـ ٧٥٠: ت( عمر القزويني، 
ى بن أيوب، الأبناسي، القاهري، الأبناسي، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن موس -٩٩م، ص ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

م، .صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، د: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق :)هـ  ٨٠٢: ت( الشافعي، 
 ). ١٤٠، ص ١م، ج ١٩٩٨ /هـ١٤١٨، ١ط

اً، خاصة، قولاً كان، أو فعلاً، أو تقرير  -صلى االله عليه وسلم -هو ما أضيف إلى النبي  :الحديث المرفوع ٤
. بسقوط الصحابي منه، أو غيره ؛، متصلاً كان، أو منقطعاً - صلى االله عليه وسلم -ولا يقع مطلقه على غير النبي 

أبو قتيبة : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق): هـ ٩١١: ت( السيوطي، جلال الدين السيوطي، : ينظر( 
ابن الصلاح، أبوعمرو، تقي الدين، عثمان بن  -٢٠٢، ص ١ ت، ج.ط، د.م، دار طيبة، د.نظر محمد الفاريابي، د

معرفة أنواع علوم الحديث، المشهور بمقدمة ابن الصلاح، ): هـ ٦٤٣: ت( عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح، 
 ). ٤٥م، ص ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ط، .نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، د: تحقيق



٤٢٦ 
 

  ١.٢) بائنة
                        جعل الخلع –صلى االله عليه وسلم –أن النبي ( عن سعيد بن المسيب  -٤
 
 

 

                                 
، كتاب الطلاق، باب ما -رضي االله عنه –لفظ من أثر عثمان ن أبي شيبة في مصنفه بهذا الاب :أخرجه ١

نده والشافعي في مس -١١٧، ص ٤ج  ،١٨٤٣١: ، كم يكون من الطلاق؟، أثر رقمفي الرجل إذا خلع امرأته: قالوا
يْتَ ، فههي تطليقة إلا أن تكون سَميْتَ شيئاً (: بلفظ –رضي االله عنه –من أثر عثمان  أحكام  كتاب ،)و ما سَم

بنفس لفظ الشافعي، كتاب الخلع  –رضي االله عنه –برى من أثر عثمان قي في السنن الكهيوالب –٢٦٧ القرآن، ص
السنن الصغير، : والبيهقي –٥١٨ ، ص٧ ، ج١٤٨٦٤: والطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟، أثر رقم

معرفة السنن : والبيهقي –١٠٧ ، ص٣ ، ج٢٦٣٨: طلاق بائن، أثر رقمالخلع : كتاب الخلع والطلاق، باب من قال
وابن  - ١١ ، ص١١ ، ج١٤٥٨٨: والآثار، كتاب الخلع والطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟، أثر رقم 

ن فهي واحدة، وإ  ؛امرأته من عنقهأمْرَ  إذا خلع الرجلُ : ( بلفظ - رضي االله عنه –أبي شيبة في مصنفه من أثر علي 
، ٤ ، ج١٨٠٩٦: فتختاره أو تختار نفسها، أثر رقم ؛في الرجل يخير امرأته: ما قالوا كتاب الطلاق، باب، )اختارته 

 -١١٧ ، ص٤ ، ج١٨٤٣٩ :، أثر رقم؟في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق: ، باب ما قالوا٨٨ ص
فهو طلاق بائن لا  مالاً على طلاق؛ قَبِلَ  من(  :بلفظ –رضي االله عنه –وسعيد بن منصور في سننه من أثر علي 

بي شيبة في مصنفه أوابن  –٣٨٣ ، ص١ ج ،١٤٥٠: ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، أثر رقم)رجعة فيه 
الطلاق، باب ما  كتاب، )إلا في فدية أو إيلاء  لا تكون تطليقة بائنة(  :بلفظ –رضي االله عنه - مسعود من أثر ابن

وسعيد بن منصور في  –١١٧ ، ص٤ ، ج١٨٤٣٥: الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟، أثر رقمقالوا في 
كتاب الطلاق،  ،)إلا خلعاً أو ثلاثاً  أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً (  :بلفظ –رضي االله عنه –من أثر ابن مسعود سننه 

  . ٣٨٣ ، ص١ ج ،١٤٥٢، ١٤٥١: باب ما جاء في الخلع، أثر رقم
ا الحديث مناقشة تفصيل ذلك عند الاستدلال بهذ لا تصح عمن وقفت عليهم، وسيأتي هاذه الآثار جميعوه
  . الموقوف

فلم يجد الباحث تخريجاً له، فقد قال البيهقي في السنن  -صلى االله عليه وسلم –وأما كونه مرفوعاً إلى النبي 
  ). ٥١٨، ص ٧ج " ( وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده : " الكبرى

السنن : البيهقي: - عثمان، وعلي، وابن مسعود –ينظر الحكم على الحديث باعتباره موقوفاً على الصحابة ( 
ابن أبي  -٥٠٨، ص ٥البناية، ج : العيني - ١٠٧، ص ٣السنن الصغير، ج : البيهقي -٥١٨، ص ٧الكبرى، ج 

، ٥كشاف القناع، ج : البهوتي - ٣٢٨ص  ،٧المغني، ج : ابن قدامة - ١٣٧٧ -١٣٧٥، ص ٣التنبيه، ج : العز
   ). ٢٧٤، ص ٦المبدع، ج : ابن مفلح -٢١٦ص 

الغرة المنفية، : الغزنوي - ١٥٦، ص ٣الاختيار، ج : ابن مودود - ٢٦١، ص ٢ج الهداية، : المرغيناني ٢
، ج المبسوط: السرخسي -٧٧، ص ٤البحر الرائق، ج : ابن نجيم -٢١١، ص ٤العناية، ج : البابرتي -١٤٦ص 

  ). ١٧١، ص ٦



٤٢٧ 
 

 ١.٢) تطليقة
وصحابته  –صلى االله عليه وسلم –إن النبي : الثلاثة الشريفة ووجه الدلالة من هذه الأحاديث

  .جعلوا الخلع طلاقاً بائناً لا فسخاً  –لي، وابن مسعود رضوان االله عليهموع ،عثمان –الكرام 
  

  :المعقول: ثالثاً 
نخلاع عن إذ أنه يحتمل الا من كنايات الطلاق، لأنه يحتمله،"  الخلع" إن لفظ  -١

ن الانخلاع عن النكاح الذي هو عي ، أو عن النكاح، وبذكر العوض؛ تَ اتاللباس، أو عن الخير 
فهو من كنايات الطلاق، والواقع بالكنايات بائن، والنية في الكنايات شرط، ولكنها لم . الطلاق

، وذلك  لأن المرأة ما بذلت العوض إلا لتفتدي نفسها؛ ةض أغنى عن النيهنا؛ لأن ذكر العو شترط تُ 
 ٣.بحيث لا يكون للزوج ملك عليها، وذلك لا يكون إلا بالبينونة

يدل على الطلاق البائن لا على الفسخ، وذلك لأن الخلع بمعنى "  الخلع" إن لفظ  -٢

${{{{ :، أي إخراج الشيء عن الشيء، قال سبحانه٤النزع لغة uΖôãt“tΡuρ $ tΒ ’ Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ô ÏiΒ 

9e≅Ïî{{{{أي أخرجنا، وقال أيضاً  ٥: }}}}tít“tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒÎ*sù }‘Ïδ â!$ ŸÒø‹t/ tÌ� Ïà≈̈Ζ=Ï9 {{{{أي أخرجها  ٦

عقد الزواج من الأصل،  فهو رفع: إخراج للزوجة عن ملك النكاح، وأما الفسخ: والطلاق. من جيبه
ا في معنى الإخراج، ملاشتراكهي معنى الطلاق البائن؛ ف"  الخلع" فيكون لفظ . لم يكن وجعله كأن

 ٧.فيكون دالاً عليه لا على الفسخ؛ لأن إثبات حكم اللفظ على وجه يدل عليه اللفظ لغة، أولى

                                 
كم يكون من  ،في الرجل إذا خلع امرأته: بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالواا: أخرجه ١
لها  " :ل ابن الهمامما قاحديث من مراسيل سعيد، ومراسيله كوال. ١١٧ ، ص٤ ، ج١٨٤٣٣: ، حديث رقم؟الطلاق

 - صلى االله عليه وسلم - رسول االله  أن يرسلوا عن ل لتابعين قَ لأنه من كبار التابعين، وكبار ا ؛حكم الوصل الصحيح
فتح  ( ".مراسيله، وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف تَتَبعْتفعن ثقة، هكذا  وإن اتفق غيره نادراً  ،إلا عن صحابي

 ). ٢١٤ ، ص٤ القدير، ج
 .٧٢٦ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ٢
الاختيار،  :ودودابن م –٢١٥ –٢١٤ ، ص٤ العناية، ج: البابرتي - ٢٦١ ، ص٢ داية، جهال: المرغيناني ٣

 .٧٧ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم –٥١٠ ، ص٥ البناية، ج: العيني –١٥٦ ، ص٣ ج
 .٧١٣ص القاموس المحيط، : الفيروز آبادي –٧٦ ، ص٨ لسان العرب، مادة خلع، ج: ابن منظور ٤٤
 .٤٣ سورة الأعراف، آية ٥
 .١٠٨ورة الأعراف، آية س ٦
  .١٤٤ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني ٧



٤٢٨ 
 

 ىعند نيته، فإذا أت - الطلاق –إن لفظ الخلع من كنايات الطلاق التي يقع بها  -٣
 ١.كغيره من ألفاظ الكناياتقاصداً فراق زوجه، كان طلاقاً " الخلع"الزوج بلفظ 

إن الطلاق الواقع بالخلع لو كان رجعياً؛ لأمكن الزوج إرجاعها كُرهاً وبغير  -٤
 .٣؛ لأنها لم تبذل العوض إلا لتملك نفسها؛ وذلك بالبينونة٢رضاها، فلم يكن لافتدائها معنى

 ؛إن المرأة تبذل العوض في الخلع؛ لإزالة الضرر عنها، وكل فرقة لإزالة الضرر -٥
تقتضي قطع ما يعيدها إليه من ثبوت الرجعة عليها، لما في ثبوت الرجعة عليها من إعادتها 

 ٤.للضرر، فالضرر لا يزول عنها إلا بملكها نفسها؛ وذلك بالبينونة
، فهي إقامة حدود االله في ذات زوجهاإن الزوجة ما لجأت للخلع إلا لعجزها عن  -٦

 ٥.قيام بحقوق الزوج فيها، ولا يكون ذلك إلا بالبينونةتريد الخلاص من حياة زوجية لا تستطيع ال
 ؛إن الزوج في الخلع ملك العوض؛ فوجب أن تملك الزوجة في مقابلته المُعَوض -٧

؛ لأنه لو ثبتت الرجعة؛ لكان الزوج جامعاً بين العوض ٦تحقيقاً للمساواة، ولا يكون ذلك إلا بالبينونة
 ٧ض، وذلك ما لا سبيل إليهوالمُعَو. 

إن الزوج يأخذ العوض على ما يملك، وهو إنما يملك فرقة الطلاق دون الفسخ؛  -٨
 ٨.فوجب أن ينصرف العوض إلى ما يملك، وهو الطلاق

                                 
شرح : يالزركش –٣٢٩ ص ،٧ج ، المغني: ابن قدامة –٢٦٨ص ، ٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ١
 .٩٨ ص ،٣ج  الكافي،: ابن قدامة –٢٧٤ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٦٠ ، ص٥ ، جالزركشي
روضة : بزيزة ابن –٩١ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد(  بن رشدا –٥٠٩ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٢

 .٢١٦ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٨٣٩ –٨٣٨ ، ص٢ المستبين، ج
النهر الفائق، : ابن نجيم - ١٥٦، ص ٣الاختيار، ج : ابن مودود -٢٦١، ص ٢الهداية، ج  :يانينالمرغ ٣

  .٤٣٥، ص ٢ج 
 (ابن رشد  –٨٧١ المعونة، ص: الثعلبي –٧٢٧ -٧٢٦ ، ص٢ ج الإشراف،: القاضي عبد الوهاب ٤

: البهوتي –٤٧٢ ، ص٩ الجامع لمسائل المدونة، ج: الصقلي –٥٦١ ، ص١ المقدمات الممهدات، ج): الجد
 .٢٧٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٢١٦ ، ص٥ كشاف القناع، ج

 .٧٢٧ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ٥
 .٢٦٨ ، ص٢ ين الحقائق، جيتب: الزيلعي - ١٧٢ ، ص٦ وط، جالمبس: السرخسي ٦
  .٤٧٢ ، ص٩ الجامع لمسائل المدونة، ج: الصقلي - ٨٧١ المعونة، ص: الثعلبي ٧
 المهذب، ج: الشيرازي –٨٧١ المعونة، ص: الثعلبي –٧٢٦ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب ٨

: ابن مفلح –٣٢٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٣٧٠ ، ص١٣ ، جهينبكفاية ال: ابن الرفعة –٤٩١ ، ص٢
  .٢٧٤ ، ص٦ المبدع، ج



٤٢٩ 
 

وقعت بعد تمام عقد النكاح، فوجب أن تكون طلاقاً؛ لأن  ،إن الفرقة الواقعة بالخلع -٩
 يكون ذلك إلا بالطلاق، ولذلك النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، وإنما يحتمل القطع في الحال؛ ولا

فما يقع من فسخ بسبب عدم الكفاءة بين الزوجين، أو بخيار البلوغ والعتق إنما هو قبل تمام عقد 
وأما الخلع فإنه يكون بعد تمام العقد الذي يحتمل . النكاح، فكان في معنى الامتناع عن الإتمام

عقد في الحال مجازاً، وذلك إنما يكون عبارة عن رفع ال)  الخلع (القطع في الحال؛ فيُجعل 
 ١.بالطلاق

إن فسخ عقد النكاح؛ ما كان عن سبب متقدم وجوده كالعيوب، وأما الطلاق فإنه  - ١٠
 ٢.دَأ من غير سبب؛ فكان طلاقاً تَ غير سبب متقدم، والخلع يكون مُبْ يكون من 
 إن الطلاق ملك للزوج دون غيره، ولفظ الخلع لا يملكه غير الزوج؛ فوجب أن - ١١

 ٣.يكون طلاقاً 
الذي لا يجوز بغير )  الإقالة(  إن الفسخ يوجب استرجاع البدل، كالفسخ في البيع - ١٢

 ٤.الثمن، والخلع يجوز بالصداق وغيره؛ فكان خارجاً عن الفسخ، داخلاً في الطلاق
ملك النكاح ثابت ضرورة، فلا يظهر إلا في الاستيفاء، ولا حاجة إلى اعتباره " إن  - ١٣

 ٥." في حق الفسخ
إن الفسخ فرقة تقع جبراً عن الزوج من غير اختار منه كالفرقة للرضاع، والفرقة  - ١٤

 ٦.الواقعة بالخلع تقع بإرادة الزوجين لا جبراً، فلا يكون فسخاً، بل طلاقاً 
إن الخلع فرقة يجوز الثبوت على النكاح مع الحال الموجبة لها، وما كان كذلك  - ١٥

راً بفرقة العنين، إذ يجوز الثبوت على النكاح بالرغم من من الفُرَق كان طلاقاً لا فسخاً، اعتبا
 –دها؛ فكانت جوز الثبوت على النكاح مع وجو ي فإنه لا ؛وجودها، بعكس الفرقة الواقعة بالرضاع

 ٧.فسخاً  –الفرقة بسبب الرضاع
 

                                 
 .٢٦٨ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –١٧٢ ، ص٦ المبسوط، ج: السرخسي ١
 .٩ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٢
 .١٤٤ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني: وينظر –٩ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
: الخطيب الشربيني –٩ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي –١٤٤ ، ص٣ الصنائع، جبدائع : الكاساني ٤

 .٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج
 .٢٦٨ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي ٥
 .٧٢٦ ، ص٢ الإشراف، ج: القاضي عبد الوهاب –٩١ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  لحفيدا ( ابن رشد ٦
 .٤٦٨ ، ص٩ جامع لمسائل المدونة، جال: الصقلي –٨٧١ المعونة، ص: الثعلبي ٧



٤٣٠ 
 

دة عتممام أحمد وهي المأدلة الشافعي في القديم، والحنابلة في الرواية الثانية عن الإ - ٢
  :المذهب في

دة أدلة عالخلع أو ما يدل عليه؛ فسخاً، ب إليه من كون الفرقة الواقعة بلفظ وااستدلوا لما ذهب
  .من القرآن الكريم، والمعقول

  :القرآن الكريم: أولاً 

ß,≈n=©Ü9    {{{{ :قال تعالى $# Èβ$s?§÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ ωuρ ‘≅ Ïts† öΝà6s9 

βr& (#ρä‹è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& $yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä ø�Åz āωr& 

$ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ثم قال سبحانه ١: }}}}βÎ*sù $ yγs)̄=sÛ 

Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yx Å3Ψs? % ¹` ÷ρy— … çνu�ö� xî{{{{٢.٣ 

 :ذكر تطليقتين، فقال سبحانه –جل وعلا –إن االله : الكريمة ووجه الدلالة من الآيات
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% ¹` ÷ρy— … çνu�ö�xî{{{{ولا بأربع ، وصار التحريم متعلقاً اً ، ولو كان الخلع طلاقاً؛ لكان عدد الطلقات أربع ،

  ٤.خلاف في تحريمها بالثلاث، فيكون الخلع فسخاً لا طلاقاً 
  
  
  
  
  

                                 
 .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  ٢
ج كشاف القناع، : البهوتي –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة -١٠، ص ١٠الحاوي، ج : الماوردي ٣

 - ٢٧٤ - ٢٧٣ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٣٦٠ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٢١٦ص ، ٥
  .٥٥٤الروض المربع، ص : البهوتي

  .٩٨، ص ٣الكافي، ج : ابن قدامة - ن. م ٤



٤٣١ 
 

  :المعقول: ثانياً 
الزوجين، فلا ينفرد أحدهما بإيقاعها دون إن فرقة الفسخ تكون من كل واحد من  -١

والخلع فرقة . موافقة الآخر، وهي في هذا بعكس فرقة الطلاق؛ إذ أن الزوج هو الذي ينفرد بإيقاعه
بتراضي الزوجين، فوجب إلحاقه بالفرقة التي لا تقع إلا باتفاق الزوجين، وهي فرقة الفسخ لا 

 ١.الطلاق
يح أو الكناية مع النية، والخلع ليس بصريح في إن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصر  -٢

 ٢.الطلاق؛ فوجب أن يكون فسخاً لا طلاقاً  نيةالطلاق ولا معه 
فرقة طلاق، وفرقة فسخ، وفرقة الطلاق قد تكون بعوض، وقد : إن الفرقة فرقتان -٣

 ٣.تكون بغير عوض، فكذلك فرقة الفسخ بعوض وبغير عوض
  .لاقاً فلا يتعين جعله ط ،والخلع فرقة بعوض

كالفسخ  –وجين ، فإذا جاز لحوق الفسخ به جبراً عن الز إن النكاح عقد معاوضة -٤
 ؛ وذلك بالخلع٤جاز لحوقه به اختياراً منهما –مبسبب الرضاع المُحر. 

فرقة )  الخلع (إن الزوجة في الخلع بذلت العوض في مقابل الفرقة، فهو  -٥
 ٥.بمعاوضة، فتكون فسخاً كشراء زوجته

 
ولا  لا طلاق –عدم وقوع فرقة مطلقاً ب: في قوله الثالث –رحمه االله –شافعي دليل ال - ٣

  :عليه، إذا لم ينو به الطلاق بلفظ الخلع أو ما يدل –فسخ
إن لفظ الخلع كناية في الطلاق، فتكون الفرقة الواقعة به؛ فرقة طلاق لا فسخ، ولكن يشترط 

عن النية؛ لم تقع به الفرقة، كسائر كنايات  يَ ر ، فإذا عُ ) نية الطلاقأي ( لوقوع الطلاق به؛ نيته 
  ٦.الطلاق

  

                                 
 .٣٧١ ، ص١٣ ، جهينبكفاية ال: ابن الرفعة ١
ج  كشاف القناع،: البهوتي –٣٢٩ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٢

: ابن مفلح –٣٦٠ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي –٩٨ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٢١٦ص  ،٥
 .٢٧٤ ، ص٦ المبدع، ج
 .٣٧١ ، ص١٣ ، جهينبكفاية ال: ابن الرفعة –١٠، ص ١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٣
 .١٠ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ٤
 .٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني ٥
 .٣٧٢ ، ص١٣ ، جهيبنكفاية ال: رفعةابن ال –٤٩١ ، ص٢ المهذب، ج: الشيرازي ٦



٤٣٢ 
 

  :المناقشة: ثانياً 
الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد وهو  –مناقشة أدلة الفريق الأول  - ١

القائل بوقوع الفرقة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه؛  –لحنابلة في رواية عن الإمام أحمدالأظهر، وا
 .طلاقاً بائناً 
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ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰ yy yyèèèè tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî{{{{دليل أنه  ؛كر الخلع بين طلاقينوأن ذِ  ١

  .ملحق بهما
بأن الخلع لو كان طلاقاً؛ للزم من ذلك أن يكون : هذا الاستدلال ٢ناقش الشافعية في القديم

  .عدد التطليقات أربعاً، ولا شك أنها ثلاث محرمة

… βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB{{{{ :بأن قوله تعالى: على ذلك ٣وقد أجاب الشافعية في الجديد ã&s! 

.ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— … çνu�ö�xî{{{{ أن هذه طلقة رابعة، بل إن الطلاق ثلاث، وأن  يلا يعن

$ βÎ*sù{{{{    :قوله تعالى yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— …çνu�ö� xî{{{{  يتعلق بقوله

ßß{{{{ :سبحانه ßß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷s∆{{{{ وعلاجل  –، وتفسير لقوله-: }}}}ß÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ômÎ*Î/ {{{{ ،

رى، فهو بيان يدل على أن الطلاق يقع مجاناً تارة، وبعوض تارة أخ ٤واعتراض ذِكْرِ الخلع بينهما

                                 
 .٢٣٠ –٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
 .٣١٣ ، ص٣ حاشية عميرة، ج: عميرة ٢
 .ن. م ٣
ßß{{{{ :بين الطلاقين الأوليين والطلقة الثالثة، فقال سبحانه الخلعَ  –جل وعلا –ذَكَرَ االله  ٤ ßß,≈ n=©Ü9 $# Èβ$s? §÷s∆{{{{ ثم ،

ßŸξsù yy$oΨ{{{{ :-عز وجل –ذَكَرَ الخلع، فقال  ã_ $yϑ Íκ ö� n= tã $uΚ‹ Ïù ôN y‰tG øù$# ÏµÎ/{{{{ َجل  –ة، فقال ثرَ الطلقة الثالكَ ، ثم ذ

*βÎ{{{{ :-وعلا sù $yγs) ¯= sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB … ã&s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4®Lym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çνu� ö� xî{{{{.  
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  .من هذا الوجه، لا أنه طلقة بحد ذاتها)  بالطلاقأي (  الطلاق، فكان ملحقاً به ا يقع منلحال م
  

  :هيثابت بن قيس بروايت مناقشة الاستدلال بحديث امرأة: ثانياً 
  :نوقش هذا الدليل بما يأتي

مما يدل على أن الخلع  ؛إن الحديث الشريف قد ورد بروايات تنافي حكم الطلاق  -١
 –رضي االله عنهما –أة ثابت بن قيس امر  –صلى االله عليه وسلم –أمره : اياتفسخ، ومن هذه الرو 

خ لا عدة فيه، سخ لا طلاق؛ لأن الفس، وهذا دليل على أنه ف١أن تستبرىء بحيضة واحدة فحسب
بحيضة واحدة فحسب؛ لأجل براءة الرحم من الحمل، وأما الطلاق ففيه عدة  اءوإنما فيه الاستبر 

 ٢.قروء، ولو كان طلاقاً؛ لأمرها بعدته ةمقدارها ثلاث
رضي االله عنهم  –والقول بكون الخلع فسخاً؛ مذهب عثمان بن عفان وعبد االله بن عمر 

ذ بن عَفْرَاء اختلعت من زوجها  (: - رضي االله عنهما –، فعن ابن عمر ٣- جميعاً  عَ بنت مُعَوأن رُبَي
 - رضي االله عنه - إلى عثمان  ٤فذهب عمها معاذ بن عفراء - رضي االله عنه - على عهد عثمان 

ل، تنتق: - رضي االله عنه - إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان : فقال

                                 
صلى االله  -أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي (  :-رضي االله عنهما –عن ابن عباس  ١

، ٣ ، ج٢٢٢٩ :الطلاق، باب في الخلع، حديث رقم و داود في سننه، كتابأخرجه أب .) عدتها حيضة - عليه وسلم
  . والحديث صحيح لغيره كما قال المحقق في هامش السنن. ٥٤٦ ص

 بَي ذ بن عَفْرَاءع وفي رواية عن الر فكسر يدها، وهي  ؛أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته : (بنت مُعَو
، ف صلى  - فأرسل رسول االله  - صلى االله عليه وسلم -أتى أخوها يشتكيه إلى رسول االله جميلة بنت عبد االله بن أُبَي

صلى االله عليه  -نعم، فأمرها رسول االله : وخل سبيلها، قال ،خذ الذي لها عليك :فقال له ،إلى ثابت -االله عليه وسلم
تاب الطلاق، باب عدة السنن الكبرى، ك: أخرجه النسائي .)أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها  - وسلم

السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة، : والنسائي –٢٩٣ ، ص٥ ، ج٥٦٦١: المختلعة، حديث رقم
، ٤ هامش جامع الأصول لابن الأثير الجزري، ج: ينظر(  .نوالحديث حس. ١٨٦ ، ص٦ ، ج٣٤٩٧: حديث رقم

  ). ١٣٤ ص
 .١٣٧٨، ١٣٧٧ ، ص٣ التنبيه، ج: ابن أبي العز ٢
  .١٣٧٨ ، ص٣ ، جن. م ٣
ذ بن عفراء  ٤ ع بنت مُعَوبَي رفاعة بن الحارث بن سواد،  بن هو معاذ بن الحارث): معاذ بن عفراء ( عم الر

ويعرف بابن عفراء، وهي أمه، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، من بني غنم بن . الأنصاري، الخزرجي، النجاري
صلى االله عليه  -، وقد شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االله بمكة م من الأنصارمن أول من أسل. مالك بن النجار

إنه جرح ببدر، وعاد إلى المدينة : اختلف في وفاته، فقيل. -لعنه االله –، وفي بدر شارك في قتل أبي جهل - وسلم
: ينظر(  .معاوية بصفينإلى زمن علي، وتوفي أيام حربه مع : إنه بقي إلى زمن عثمان، وقيل: فتوفي بها، وقيل

  ). ١٤٠٨، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ١٩٠، ص ٥أسد الغابة، ج : ابن الأثير الجزري
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  .١) عثمان أكبرنا وأعلمنا: وليس عليها عدة، أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة، فقال عبد االله
بَيعو  ابن عمر،: فعثمان، ووافقه يرى أن المختلعة لا  –رضي االله عنهم جميعاً  –، وعمها الر

ل على أن حمل، وهذا دليعدة عليها، ولكن تستبرئ بحيضة؛ لأجل التأكد من براءة رحمها من ال
  ٢.لأن الفسخ لا عدة فيه ؛الخلع فسخ

  
  : جيب على ذلك بما يأتيوقد أُ 

في الحيضة، لا يصلح للاحتجاج به  –رضي االله عنهما –حديث ابن عباس  إن  - أ
 :في أن الخلع فسخ، وذلك لما يأتي

ووجه . من جهة الإسناد والمتن؛ فيسقط الاحتجاج به ٣إن الحديث مضطرب -١
عن ابن عباس،  ٦عن عكرمة ٥مسلِ عن عمرو بن مُ  ٤ما هو من رواية معمرأن الحديث إن: اضطرابه

                                 
، ٧ ، ج١٥٦٠١: ن الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في عدة المختلعة، أثر رقمنالس: البيهقي: أخرجه ١

، ص ٤، ج ١٨٤٦٢: تها حيضة، أثر رقمعد: المصنف، كتاب الطلاق، باب من قال: وابن أبي شيبة -٧٤١ ص
  . واللفظ للبيهقي. ١١٩

 .١٧٩ ، ص٥ زاد المعاد، ج: ابن قيم الجوزية ٢
والاضطراب أحد أسباب التعليل، وموجب . هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة :الحديث المضطرب ٣

ابن دقيق العيد،  -٤٥التيسير، ص التقريب و : النووي: ينظر. ( من موجبات ضعف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط
الاقتراح في بيان الاصطلاح، دار ): هـ٧٠٢: ت( تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، 

 ). ٢٢ت، ص .ط، د.الكتب العلمية، بيروت، د
لد سنة و . البصري الحداني معمر بن راشد الأزدي ،هو الحجة، الثقة، أحد الأعلام، أبو عروة :معمر ٤

ابن المبارك، : عنه وروىبن دينار،  ووعمر وقتادة، الزهري، : عن روى. ه١٥٤: ه، وقيل١٥٣ه، وتوفي سنة ٩٣
: ينظر(  .ه١٥٣: ، وقيل١٥٢توفي في رمضان سنة  .عاش في اليمن، ويعتبر أول من صنف فيها. وعبد الرزاق

: تاريخ إربل، تحقيق): هـ ٦٣٧: ت (ربلي، ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإِ 
ابن  - ١٣٦، ص ٢م، ج ١٩٨٠ط، .سامي بن سيد خماس الصقار، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، العراق، د

 ) ٢٤٥ -٢٤٤، ص ١٠ج  ،تهذيب التهذيب :حجر
ن عُيَيْنَةَ، اب: طاووس، وعكرمة، وروى عنه: روى عن. عمرو بن مُسلِم الجندي هو: مُسلِمعمرو بن  ٥

، ٢٥٩، ص ٦الجرح والتعديل، ج : ابن أبي حاتم: ينظر. ( وهو ضعيف، ليس بقوي. ومعمر، وزياد بن سعد
 ). ٣٧٠، ص ٦التاريخ الكبير، ج : البخاري - ٢٦٠

سكن مكة . هو أبو عبد االله، عكرمة، القرشي، الهاشمي، المدني، مولى عبد االله بن عباس :عكرمة ٦
مولاه عبد االله بن عباس، وعلي بن أبي : روى عن. قدم مصر، وصار إلى إفريقية. المنورة المكرمة ثم المدينة

طالب، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد االله، والحسن بن علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمر بن الخطاب، 
ادة الأنصاري، وأبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي سعيد الخدري، وأبي قت
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 - أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها؛ فجعل النبي  ( :وقد ورد براوية أخرى بنفس الإسناد
، والراوي عن معمر في الحيضة هو الراوي عنه في ١)عدتها حيضة ونصفاً  - صلى االله عليه وسلم

 ٢.٣ام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني في اليمانيالحيضة والنصف، وهو هش
 ٤.مرسلاً  –رحمه االله –رسل، فقد رواة عكرمة إن الحديث ضعيف م -٢
صلى االله عليه  –أن النبي ( : إن ابن عباس راوي حديث الحيضة، قد روي عنه -٣

 ٦.بائناً لا فسخاً  في جعل الخلع طلاقاً  صريحوهو ، ٥) جعل الخلع تطليقة بائنة –وسلم
 
رضي –قد خالفه قول علي  –جميعاً  رضي االله عنهم –ابن عباس وعثمان إن قول   -  ب
 ٨، وبمثل قول علي قال عمر٧) عدة المختلعة مثل عدة المطلقة( : ، فقد جاء عنه أنه قال-االله عنه

≈àM    {{{{ :؛ لقوله تعالىىأول –عمر وعلي - ، وقولهما - االله عنهمارضي  -  s)̄=sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/u�tItƒ 

                                                                                               
أبان بن صمعة، وإبراهيم النخعي ومات قبله، وأرطاة بن أبي أرطاة، والحجاج بن أرطاة، : وغيرهم كثير، وروى عنه

، ص ٢٠تهذيب الكمال، ج : المزي: ينظر. ( ه، وهو ابن ثمانين سنة١٠٥مات سنة . وخالد الحذاء وغيرهم كثير
 ). ١٤٩، ص ٢ابن يونس، ج تاريخ : ابن يونس -٢٧٠، ٢٦٦ - ٢٦٤

ولفظ  .٣٧٧ ، ص٤ ، ج٣٦٣١: قطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقمأخرجه الدار  ١
 ). ٤١٦ ، ص٤ تنقيح التحقيق، ج: ابن عبد الهادي: ينظر(  .النصف غريب

 عبد وأب الثقة، المتقن، ،صنعاء هو قاضي :هشام بن يوسف، أبو عبد الرحمن، الصنعاني، اليماني ٢

 ،جريج بن وعبد الملك ،عمر بن راشدم :عن روى .الفرس بناءأ من .الصنعاني، اليماني ،يوسف بن هشام ،الرحمن
 إسحاق بن راهويه، والإمام الشافعي، ويحيى بن مَعين، وعلي بن بحر بن بري،: ، وروى عنهوغيرهم الثوري وسفيان

 الجرح :حاتم أبي ابن: ينظر(  .ه١٩٧توفي سنة . المديني وغيرهم بنوعلي  المسندي، محمد بن االله وعبد
 .) ٢٦٨ -٢٦٥، ص ٣٠ تهذيب الكمال، ج: المزي - ٧١ -٧٠ ، ص٩، ج والتعديل

  .١٤٥ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٣
 .١٤٥ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي: وينظر .٩٨ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٤
 .سبق تخريجه ٥
  .٥١٠، ص ٥، ج البناية: العيني ٦
، ٦ ، ج١١٨٦٠: ه، كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة، أثر رقملفظ لوال ،عبد الرزاق في مصنفه: أخرجه ٧

 :وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في عدة المختلعة، كيف هي؟، أثر رقم –٥٠٦ ص
 .١١٩، ص ٤، ج ١٨٤٥٧
في نوع فرقة الخلع لم يُعرف كما أفاد ابن حجر في  ذ أن مذهبهلم يعثر الباحث على تخريج لأثر عمر؛ إ ٨

 ). ٤٣٣، ص ٣ج : ينظر. ( التلخيص الحبير
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£ÎγÅ¡à�Ρr' Î/ sπ sW≈n=rO & ÿρã� è% {{{{ولأنها فرقة حصلت بعد الدخول في الحياة، فكانت عدتها ثلاثة قروء، ١ ،

 ٢.كغير الخلع
بالحيضة، قد ورد ما يخالفه مما هو أصح عنه،  –رضي االله عنهما –إن قول ابن عمر  -ج

   ٣.٤) عدة المختلعة عدة المطلقة(  :فقد ورد أنه قال
  
إن  :لفريق الأول بحديث امرأة ثابت بن قيس بروايتيهكما ونوقش استدلال ا -٢

خارج عن محل النزاع، )  قبل الحديقة، وطلقها تطليقةا(  :اجاء فيه تي، والىالأول تهالحديث برواي
كما سبق بيانه في بداية  –فلا يفيد أن الفرقة الواقعة بالخلع طلاق، وذلك لأن الفقهاء متفقون 

؛ يقع بلفظ الخلع طلاقٌ  نأو نوى به الزوج الطلاق، أو اقتر لطلاق، على أن الخلع بلفظ ا –المطلب
  ٥.ولم ينو به الطلاق ،وإنما النزاع فيما إذا وقع بلفظ الخلع .به طلاق
  

 –أن النبي  ( :-ي االله عنهمارض –مناقشة الاستدلال بما جاء عن ابن عباس : ثالثاً 
 ). جعل الخلع تطليقة بائنة –صلى االله عليه وسلم

  :ش هذا الدليل بما يأتينوق
 والحديث  ،٧ ٦سناده عباد بن كثير الثقفي البصريإإن الحديث ضعيف؛ لأن في  -١
 

                                 
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  ١
  .٩٨ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٢
 ، ج١٤٨٥٨: السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الخلع عند غير سلطان، أثر رقم: أخرجه البيهقي ٣

السنن الصغير، : والبيهقي –٧٤٠ ، ص٧ ، ج١٥٥٩٦: باب ما جاء في عدة المختلعة، أثر رقم، ٥١٦ ، ص٧
معرفة السنن : والبيهقي –١٧٢ ، ص٣ ، ج٢٨٤٤: كتاب الخلع والطلاق، باب عدة المختلعة والمعتقة، أثر رقم

ثر صحيح كما قال والأ. ٢٤١ ، ض١١ ، ج١٥٤٠٢: أمة، أثر رقم كَ لَ والآثار، كتاب العدد، باب استبراء من مَ 
 .) ٥٤٧ ص، ٣ ج :ينظر الحكم على الأثر(  .في هامش سنن أبي داودقره بللي شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل 

 .٩٨ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة –١٤٥ ، ص٣ تفسير القرطبي، ج: القرطبي ٤
  .٣٦١ ، ص٥ شرح الزركشي، ج: الزركشي ٥
ثابت : روى عن. كثير الثقفي البصري، العابد، نزيل مكة هو عباد بن :عباد بن كثير الثقفي البصري ٦

إبراهيم بن أدهم، وأبو : البناني، وعبد االله بن دينار، وابن واسع، ويحيى ابن أبي كثير، وغيرهم كثير، وروى عنه
: ينظر. ( توفي في مكة سنة بضع وخمسين ومائة للهجرة. كان متروك الحديث. نعيم، وعبد االله بن واقد وغيرهم

  ). ٢٥٦، ص ٧لسان الميزان، ج : ابن حجر - ٣٧٥، ٣٧٢ -٣٧١، ص ٢ميزان الاعتدال، ج : الذهبي
  .١٣٧٥ ، ص٣ التنبيه، ج: ابن أبي العز ٧



٤٣٧ 
 

 ٢.؛ لكونه متروك الحديثبه ١مُعَل  
قد صح رجوعه عما رواه من كون الخلع  –رضي االله عنهما –إن ابن عباس  -٢

  ٣.٤طلاقاً بائناً؛ فقد ثبت عنه القول بكونه فسخاً 
  

 –رضي االله عنهم –علي، وابن مسعود الاستدلال بما روي عن عثمان، و مناقشة : رابعاً 
  ). الخلع تطليقة بائنة(  :-صلى االله عليه وسلم –رسول االله  موقوفاً عليهم، ومرفوعاً إلى

؛ لأنه روي موقوف ومرفوع، وهذا دليل على عدم صحته؛ لأنه ٥إن الحديث منكر -١
  ٦.ثبت روايته موقوفاً، فمتي يكون مرفوعاً  متى

 –علي، وابن مسعود على فرض ثبوت رواية هذا الأثر موقوفاً على عثمان، و  -٢
ليس لنا "  :، فقال- رحمه االله –، فقد ضعفه الإمام أحمد ٧إلا أنه لم يصح عنهم –رضي االله عنهم

  .٨" في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ

                                 
السلامة  همع أن ظاهر  ،في صحته؛ فقدحت علة إسناده علىطرأت هو الحديث الذي : المُعَل الحديث  ١

): هـ ٨٠٤: ت( عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،  ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص: ينظر(  .منها
، ص ١هـ، ج ١٤١٣، ١عبد االله بن يوسف الجديع، دار فواز، السعودية، ط: المقنع في علوم الحديث، تحقيق

(  ،العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي - ٢١٢
لبنان،  -عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت: ألفية العراقي، تحقيق: )هـ ٨٠٦: ت
  ). ٢٧٤، ص ١، ج م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ط

  .٥٠٨ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٢
إنما هو فرقة وفسخ، ليس (  :أنه قال -رضي االله عنهما –ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس  أخرج ٣

≈,ß {{{{ ذكر االله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك؛ فليس بطلاق،بطلاق؛  n= ©Ü9$# Èβ$s? §÷ s∆ ( 88$|¡øΒ Î* sù 

>∃ρá� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/  {{{{  ] كتاب الطلاق، باب من كان لا يرى الخلع  (. ] ) ٢٢٩سورة البقرة، آية

  ).  ١١٩ ،١١٨ ، ص٤ ، ج١٩٢٢١، ١٨٤٥١: طلاقاً، أثر رقم
كتاب (  .)أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع (  :أيضاً سعيد بن منصور في سننه عنه  وأخرج

  ). ٣٨٣ ، ص١ ، ج١٤٥٣: الطلاق، باب ما جاء في الخلع، أثر رقم
  .١٣٧٧ ، ص٣ التنبيه، ج: ابن أبي العز ٤
  .١٣٧٥ ، ص٣ ن، ج .م ٥
  .٥٠٨ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٦
كشاف القناع، : البهوتي –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة –١٣٧٥ ، ص٣ التنبيه، ج: أبي العزابن  ٧

  .٢٧٤ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٢١٦ ، ص٥ ج
  . ٢٩٦ ، ص٥ طالب أولي النهي، جم: ابن عبده –٣٢٨ ، ص٧ المغني، ج: ابن قدامة ٨



٤٣٨ 
 

يرى فيه عدة؟ وإنما يرى  كيف يصح عنه، وهو لا –رضي االله عنه –ثم إن أثر عثمان 
. دة، وهذا دليل على أنه فسخ لا طلاق؛ لأنه لو كان طلاقاً؛ لأوجب فيه الع١الاستبراء فيه بحيضة

فهو  –رضي االله عنه – فهو لم يصح عنه، وأما أثر ابن مسعود –رضي االله عنه –وأما أثر علي 
  ٣.اً بسوء الحفظ، فقد كان معروف٢أمثل الآثار بالرغم من سوء حفظ ابن أبي ليلى

  
الاستدلال بصيرورة لفظ الخلع الذي هو كناية في الطلاق، صريحاً فيه؛  ٤نوقش: خامساً 

، وليست كل قرينة مؤثرة، فقرينة ةبأن ذكر العوض قرين :لكون ذكر العوض فيه قد قام مقام النية
  .لك قرينة ذكر الماللغضب لا تجعل الكناية صريحة، فكذسؤال الطلاق وا

  
 –دةتمقديم، والحنابلة في الرواية المعة في اليالشافع -ريق الثاني فشة أدلة المناق- ٢

  .القائل بوقوع الفرقة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه؛ فسخاً 

≈≈≈≈,,,,ß    {{{{ :مناقشة الاستدلال بقوله تعالى: أولاً  nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ (( (( 88 888888$$$$ || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù >> >>∃∃∃∃ρρρρ áá áá���� ÷÷ ÷÷èèèè oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77xxxxƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ss ss???? 

99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ωωωω uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† āā āāωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ 

yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz āā āāωωωω rr rr&&&& $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? 

ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰ yy yyèèèè tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####  ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪    ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ 

                                 
ذ بن عَفْرَاء اختلعت من زوجها على عهد عثمان أن رُبَيعَ بنت مُعَ ( : -همارضي االله عن –عن ابن عمر  ١ و

إن ابنة معوذ قد اختلعت من : فقال - رضي االله عنه -فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان  - رضي االله عنه -
تنتقل، وليس عليها عدة، أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة : -رضي االله عنه - زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان 

  .وقد سبق تخريجه. )عثمان أكبرنا وأعلمنا : عبد االله واحدة، فقال
، الكوفي الأنصاريبلال  بن - داود :ويقال -  يسار ليلى أبي بن الرحمن عبد بن هو محمد: ابن أبي ليلى ٢
 .مفنناً  فقيهاً  وكان العباس، لبني ثم أمية لبني ولي .بالكوفة القضاء وتولى الرأي، أصحاب كان من. هـ٧٤ولد سنة 

 ،بالكوفة هـ١٤٩هـ، وقيل سنة ١٤٨ سنة توفي. الثوري سفيان عنه وأخذ رباح وغيرهما، أبي بن بالشعبي وعطاء تفقه
 الوافي بالوفيات، :الصفدي - ١٨١، ١٧٩ ، ص٤ ج الأعيان، وفيات :ابن خلكان: ينظر ( .القضاء على باق وهو
   ). ١٨٥ - ١٨٤، ص ٣ ج

  .١٣٧٧ -١٣٧٥ ، ص٣ التنبيه، ج: ابن أبي العز ٣
  .٣٧٢ ، ص١٣ ، جهبيلنكفاية ا: ابن الرفعة ٤



٤٣٩ 
 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî{{{{وأن القول بجعل الخلع طلاقاً؛ يلزم منه  ،١

  .كون الطلاق أربعاً لا ثلاثاً 
  :والمالكية هذا الدليل بما يأتي ناقش الحنفية

لا يصلح لهم الاحتجاج بها؛ لأنها دليل على أن الخلع طلاق لا  إن الآية الكريمة -١

$ βÎ*sù    {{{{ :فسخ، بدليل صحة وقوع الطلاق بعده، حيث قال سبحانه yγs)̄=sÛ{{{{  والفاء تفيد الوصل

  ٢.فسخاً؛ لما صح وقوع الطلاق بعده –الخلع –والتعقيب، ولو كان 

ß,≈n=©Ü9    {{{{    :إن المراد بقوله تعالى -٢ $# Èβ$ s?§÷s∆ {{{{ ن ما هو مشروع لا الوقوع، ولا بيا

  ٣.يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق؛ فلا يصير الطلاق أربعاً 

ß,≈n=©Ü9    {{{{    :عوض، فقال سبحانه ذكر طلقتين أولاً بغير ىإن االله تعال -٣ $# Èβ$ s?§÷s∆ 

≈ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9÷    {{{{ :، ثم ذكر ثالثة تارة بغير عوض، فقال سبحانه}}}} |¡ômÎ*Î/ {{{{ ،وتارة بعوض ،

ŸŸ {{{{ :ل سبحانهفقا ŸŸξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{ وبهذا لا يخرج الطلاق عن كونه ،

  ٤.ثلاثاً 
إن الآية الكريمة تضمنت بيان حكم الافتداء، وأنه شيء يلحق جميع أنواع  -٤

  ٥.الطلاق، لا أنه شيء غير الطلاق
كر ن أن يُذكر بين ذِ ياله، فلا فرق بيحالكريمة بينت حكم الافتداء على  إن الآية -٥

  ٦.الطلقتين والثالثة، أو في غير ذلك الموضوع
وإنما يحتمل القطع في الحال، وما يقع  ،إن عقد النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه -٦

فإنما يكون قبل التمام لا بعده، كالفسخ لعدم الكفاءة، فكان في معنى الامتناع عن  ؛من فسخ له

                                 
  .٢٣٠ - ٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
  .١٤٦ الغرة المنيفة، ص: الغَزنوي ٢
  .ن .م ٣
  .٢٦٨ ، ص٢ ن الحقائق، جيتبي: الزيلعي –٢٠٩ ، ص٥ البناية، ج: العيني ٤
  .٩١ ، ص٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد(  ابن رشد ٥
  .٥٦١ ، ص١ هدات، جممات الالمقدم):  الجد (ابن رشد  ٦



٤٤٠ 
 

؛ وهذا ١تمام العقد لا قبله؛ فيكون قطعاً للنكاح في الحال ورفعاً لقيده والخلع إنما يكون بعد. الإتمام
 .هو الطلاق

  
  :الترجيح: ثالثاً 

من الحنفية،  –رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول  –واالله تعالى أعلم –يرى الباحث 
واقعة بلفظ الخلع لمن أن الفرقة ا –لجديد وهو الأظهر، والحنابلة في روايةوالمالكية، والشافعية في ا

  .طلاق بائن ؛أو ما يدل عليه
  

  :ذلك ما يأتي يدويؤ 
الطلاق، والزوجة تبذل العوض لقاء ما ي هالفرقة التي يملك الزوج إيقاعها إن  -١

  .يملك الزوج؛ فيكون الخلع طلاقاً 
فإنما يكون لسبب وُجِدَ قبل إبرام  ؛إن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، وإذا فُسخ -٢
  .الفسخ بالعيب؛ فكان الخلع طلاقاً العقد ك

فلا يكون للزوج عليها  ،إلا لتملك نفسها ؛إن الزوجة ما بذلت العوض في الخلع -٣
  .سلطة، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق البائن الذي لا رجعة فيه

زجر للرجل والمرأة عن اللجوء ، طلاق بائن ؛إن في القول بأن الفرقة الواقعة بالخلع -٤
إلا  ،خاصة إذا سبقه طلقتان ،عدد الطلقات التي يملكها الرجل، وقد لا تحل لهللخلع، لأنه ينقص 

 .بعد أن تنكح زوجاً غيره
  
  :الرأي القانوني •

أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة 
كية، والشافعية في الجديد وهو والمال من الحنفية، –الغربية بما ذهب إليه أصحاب القول الأول 

من أن الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه؛ طلاق بائن، فقد  –الأظهر، والحنابلة في رواية
المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، : إلا ،كل طلاق يقع رجعياً "  على أن: ٩٤ نصت المادة

  ". القانون والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا
 ، والمادة) ج(  الفقرة ١٠٢ من المادة ؛وكونها طلاقاً  ،الفرقة ويمكن استنباط بينونة هذهكما 

إذا بطل البدل؛ وقع الطلاق رجعياً، ولا يجب للزوج "  ): ج (الفقرة  ١٠٢، فقد جاء في المادة ١٠٧

                                 
  .٥١٠ –٥٠٩ ، ص٥ البناية، ج: العيني ١



٤٤١ 
 

  ". على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل؛ كانت المخالعة في حكم الطلاق "  :١٠٧ وجاء في المادة

  ". المحض، ووقعت بها طلقة رجعية
أو صرح  إذا بطل بدل الخلع، ؛رجعياً  وقوع الفرقة بالخلع طلاقاً  ؛فهم من المادتينفيُ 

  .فإنه يقع طلاقاً بائناً  ؛ما عدا ذلكالمتخالعان بنفيه، وأما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٤٢ 
 

  .ثمرة الخلاف في نوع فرقة الخلع: المطلب الثاني
؛ عدة أمور سبق بيانها في المبحث الثاني خلاف الفقهاء في نوع فرقة الخلععلى  لقد ترتب

راجع من الفصل الثاني عند الحديث عن الفرق بين الطلاق والفسخ، ولا داعي لتكرار الكلام هنا؛ فليُ 
  .في موطنه

بإعادة بيان أمر واحد فحسب من جملة الأمور التي سبق  المطلب وسيكتفي الباحث في هذا
  .بيانها؛ لأهميته، بالإضافة إلى بيان أثر الخلاف في نوع فرقة الخلع بالنسبة لعدة المختلعة

لزوج عدد الطلقات التي يملكها ا صينق ؛إن القول بوقوع فرقة الخلع طلاقاً بائناً   -١
جها بعقد ومهر جديدين؛ عادت إليه بطلاقين، وإن خالعها بعد ثم تزو  ،على زوجته، فإذا خالعها مرة

لم  ؛طلقتينطلقة، ثم تزوجها بعقد ومهر جديدين؛ عادت إليه بطلقة واحدة فحسب، وإن خالعها بعد 
 .تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره

ثانية؛  وكذا لو خالعها، ثم تزوجها بعقد ومهر جديدين؛ عادت إليه بطلاقين، وإن خالعها مرة
عادت إليه بطلقة واحدة فحسب، وإن خالعها ثالثة؛ لم تحل إلا بعد  ؛بعقد ومهر جديدينتزوجها  ثم

  . أن تنكح زوجاً غيره
  . لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ؛ا في ثلاثة عقودوأيضاً لو خالعه
لكها الزوج على عدد الطلقات التي يم صع فرقة الخلع فسخاً، فإنه لا ينقوأما القول بوقو 

، ثم نكحها؛ عادت إليه بثلاث طلقات، فإن طلاقٌ  - هذا –ه ولم يسبق خلعَ  ،زوجته، فإذا خالعها
سبقته طلقة واحدة، ثم نكحها؛ عادت إليه بطلاقين، وأما إن سبقته طلقتان، ثم نكحها، عادت إليه 

  . غيره لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً  ؛لقة واحدة فحسب، فإن طلق بعد ذلكبط
لت له من غير أن تنكح زوجاً غيره، وإنما بعقد ومهر جديدين وإن خالعها في ثلاثة عقود؛ حَ 

  ١.فحسب

                                 
: السرخسي –١٤٤ ، ص٣ بدائع الصنائع، ج: الكاساني: وينظر. ١٠ ، ص١٠ الحاوي، ج: الماوردي ١

، ٣ بداية المجتهد، ج):  الحفيد (ابن رشد  –٧٨ ، ص٤ البحر الرائق، ج: ابن نجيم –١٧٢ ، ص٦ المبسوط، ج
(  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، ،ركن الدين، أبو المعالي ،إمام الحرمين ،الجويني –٩١ ص
م، .عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، د: نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق وفهرست: )هـ ٤٧٨: ت
الخطيب  –٣٧١ ،٣٧٠ ، ص١٣ ، جهينباية الفك: ابن الرفعة –٢٩٩ ، ص١٣ ، جم٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١ط

، ٧ المغني، ج: ابن قدامة –٩٢ ، ص٢ جواهر العقود، ج: المنهاجي –٤٣٩ ، ص٤ مغني المحتاج، ج: الشربيني
شرح الزركشي، : الزركشي –٢٧٤ ، ص٦ المبدع، ج: ابن مفلح –٩٨ ، ص٣ الكافي، ج: ابن قدامة –٣٢٩ ص
 .٢١٦ ، ص٥ كشاف القناع، ج: البهوتي –٣٦١ ، ص٥ ج



٤٤٣ 
 

إن القول بوقوع فرقة الخلع طلاقاً؛ يلزم منه اعتداد المختلعة عدة الطلاق، وهي  -٢
 ١.ثلاثة قروء

احدة فحسب، وهذا ما وأما القول بوقوع فرقة الخلع فسخاً، فيلزم منه اعتداد المختلعة حيضة و 
وهي خلاف المعتمد في  ،–رحمه االله –في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد الحنابلة ذهب إليه 

وإن كان يرى في الرواية المعتمدة عنه  –رحمه االله –، وفي هذا إشارة إلى أن الإمام أحمد ٢المذهب
موافقاً في ذلك جماهير  - الطلاق إلى أن المختلعة تعتد عدة  ٣وقوع فرقة الخلع فسخاً، إلا أنه ذهب

ثلاثة قروء كغيرها من  الحياة بعد الدخول، فكانت عدتها وذلك لأن الخلع فرقة في ؛-أهل العلم
  .الفُرَق

  
  
  

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                 
 ، ص٥ الأم، ج: الشافعي –٦٧ ، ص٤ المنتقى، ج: الباجي –٣٠٧ ، ص٤ فتح القدير، ج: ابن الهمام ١

١٢٢.  
 .٢٧٩ ، ص٩ الإنصاف، ج: المرداوي –٩٧ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة ٢
 .٩٨ - ٩٧ ، ص٨ المغني، ج: ابن قدامة –٨٢ ، ص٧ المبدع، ج: ابن مفلح ٣



٤٤٤ 
 

 .الفرق بين الخلع والطلاق على مال: المبحث الثاني
هم يعدونهما شيئاً واحداً؛ بين الخلع والطلاق على مال؛ وذلك لأن ٢والشافعية ١لم يفرق المالكية

  . إذ هما اسمين لمسمى واحد، وهو الفرقة في مقابلة مال تعطيه الزوجة لزوجها
  :ومن فرقوا بينهما من الفقهاء؛ جعلوا ذلك في جملة أمور، هي على النحو الآتي

صيغة الخلع تكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمبارأة أو المفاداة، وأما صيغة  -١
 ٣ .مال فإنها تكون بلفظ الطلاق أو ما في معناه كطلقتك أو أبنتك بألف دينار الطلاق على

كل الحقوق الزوجية الثابتة لكل  - ولو كان على مال غير المهر –تسقط بالخلع  -٢
الزوجية عن المدة السابقة للخلع إذا ، ونفقة ٤واحد من الزوجين على الآخر بسبب الزواج كالمهر

نفقة وسكنى العدة؛ فلا يسقطان، إلا إذا كان العوض في الخلع : ذلككانت مفروضة، ويستثنى من 
وهذا قول . نفقة العدة، فتسقط لوحدها، وأما السكنى الواجبة للمختلعة في عدتها، فلا تسقط مطلقاً 

 .- رحمه االله –أبي حنيفة 
سطينية وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفل

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر؛ لزم : " منه ١٠٥في الضفة الغربية، فقد جاء في المادة 
  ."أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجة 

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة؛ برئ كل منهما : " منه أيضاً  ١٠٦وجاء في المادة 
  ".الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية من حقوق 

وسيأتي تفصيل ذلك، وبيان آراء أهل العلم في هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا 
  .الفصل

وأما الطلاق على مال؛ فإنه لا تسقط به الحقوق الزوجية الثابتة للزوجين على بعضهما 
  ٥ .ين فحسبالعوض المتفق عليه بين الزوج ؛البعض، وإنما الواجب به

                                 
  .١١٢مختصر خليل، ص  :خليل -٥١٨ -٥١٧، ص ٢الشرح الصغير، ج : الدردير ١
  .٤٩١، ص ٢المهذب، ج : الشيرازي -٣٧٤، ص ٧روضة الطالبين، ج : النووي ٢
  . ٢٨٨شرح قانون الأحوال الشخصية، ص : السرطاوي -٣٣٦أصول المرافعات الشرعية، ص : العمروسي ٣
منه للزوج، ولم  إذا كانت المرأة قد قبضت المهر كله أو بعضه، قبل الدخول أو بعده؛ لم يلزمها رد شيء ٤

ومثل هذا يقال في . يلزم الزوج بذل ما بقي منه؛ إن أعطاها بعضه، وكذا لو لم تقبضه؛ فإنه لا يلزم الزوج بذله لها
حق نفقة الزوجية المفروضة عن المدة السابقة للخلع، فإنها تسقط بالخلع، وإذا كان الزوج قد بذل لها شيئاً منها، لم 

  ). ٤٦٨الأحكام الشرعية، ص : شعبان -٢١٦ص  ،٥الأم، ج : فعيالشا: ينظر. ( يلزمها رده
، ص ٢الهداية، ج : المرغيناني: وينظر -٤٤٤، ٤٤٣، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٥

  .٢٠٧ - ٢٠٦الوسيط، ص : إبراهيم - ٣٣٦أصول المرافعات الشرعية، ص : العمروسي - ٢٦٤



٤٤٥ 
 

الطلاق على مال؛ لا بد فيه من ذكر العوض، وقبول الزوجة، وأما الخلع فإن  -٣
حكمه من حيث وجوب ذكر العوض فيه وقبول الزوجة؛ يختلف باختلاف اللفظ المستعمل في 

 ١ :المخالعة، على النحو الآتي
فإنه لا يجب ": كاختلعي أو اخلعي نفسك " أو الأمر " كخالعتك " إذا كان بلفظ المفاعلة   - أ

ذكر العوض، وفي هذه الحالة تسقط كل الحقوق الزوجية التي تجب للزوجين على بعضهما 
البعض، باستثناء نفقة العدة؛ فلا تسقط إلا إذا نُص عليها صراحة في عقد المخالعة، وهذا ما أخذ 

الضفة به قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في 
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نُص عليها صراحة في " على أن : منه ١٠٨فقد نصت المادة الغربية، 

  ".عقد المخالعة
وهنا لا بد من قبول الزوجة وموافقتها؛ لأجل سقوط المهر وسائر الحقوق الزوجية لا لوقوع 

  .الفرقة
الزوجة، فإن لم يُذكر  فإنه لا بد من ذكر العوض وقبول": خلعتك " إذا كان بلفظ  -ب

العوض؛ فإنه يقع طلاقاً بائناً إن نوى به الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق، ولا يتوقف على قبول 
وقد خالف هذا قانونُ الأحوال الشخصية الأردني  ٢ .الزوجة، كما لا تسقط به الحقوق الزوجية

فنص على وقوعه طلاقاً رجعياً لا ، المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
كل طلاق يقع : " منه ٩٤بائناً، إلا إذا كان مكملاً للثلاث أو واقعاً قبل الدخول، فقد جاء في المادة 

والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق الذي نُص على أنه  المكمل للثلاث،:  رجعياً إلا
  ".بائن في هذا القانون 

أو لم يذكره  -كأن كان خمراً، أو خنزيراً، أو ميتة –الخلع  إذا بطل البدل في -٤
طلاقاً بائناً، بعكس الطلاق على مال، فإنه يقع رجعياً في غير  - الخلع –الزوجان المتخالعان؛ وقع 

  ٣ .الطلقة الثالثة
وقد أخذ قانونُ الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في 

الغربية بوقوع الطلاق رجعياً؛ إذا بطل البدل، سواء في ذلك الخلع أو الطلاق على مال، فقد  الضفة
، ولا يجب للزوج إذا بطل البدل؛ وقع الطلاق رجعياً " على أنه : منه ١٠٢نصت الفقرة ج من المادة 

                                 
 -١٤٦، ص ٢الأحوال الشخصية، ج : داود -٢٨٨رح قانون الأحوال الشخصية، ص ش: السرطاوي ١

١٤٧.  
  .٧٧، ص ٤البحر الرائق، ج : بن نجيما ٢
: داود - ٤٤٤، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين -٣٩٠، ص ١درر الحكام، ج : ملا خسرو ٣

  .١٤٦، ص ٢الأحوال الشخصية، ج 



٤٤٦ 
 

  ".البدل المتفق عليه  ؛على زوجته في مقابل هذا الطلاق
جعياً أيضاً إذا صرح المتخالعان بنفي البدل، فقد جاء في كما وذهب القانون إلى وقوعه ر 

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل؛ كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض، : " منه ١٠٧المادة 
  ".ووقعت بها طلقة رجعية 

عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ لأنه يقع الطلاق على مال؛ يُنقص  -٥
   ١ .بائناً 

فكما سبق بيانه في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الرابع، حيث  – وأما الخلع
في نوع  - كما سبق بيانه –فإن الفقهاء قد اختلفوا  -ثمرة الخلاف في نوع فرقة الخلعبَينَ الباحث فيه 

إلى أن فرقة الخلع، فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد وهو الأظهر، والحنابلة في رواية 
الفرقة الواقعة به طلاقٌ بائن، وذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في الرواية الثانية المعتمدة إلى 

  .أنها فسخ
اختلافهم في نقصان عدد الطلقات التي  - في نوع فرقة الخلع –على هذا الخلاف وقد ترتب 

ناً، قال بنقصان عدد الطلقات بالخلع؛ طلاقاً بائيملكها الزوج بالخلع، فمن ذهب إلى وقوع الفرقة 
التي يملكها الزوج؛ بالخلع، ومن ذهب إلى أن الفرقة الواقعة بالخلع؛ فسخ، قال بعدم نقصان عدد 

  ٢ .الطلقات التي يملكها الزوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
  .٢٨٨، ص شرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاوي -٢٠٦الوسيط، ص : إبراهيم ١
  .في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الرابعيُنظر تفصيل ذلك ويُراجع  ٢



٤٤٧ 
 

  .أثر الخلع في الحقوق الزوجية: المبحث الثالث
على أقوال  ١بمقتضى عقد النكاحاختلف الفقهاء في سقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع 

  :ثلاثة، على النحو الآتي
إلى القول بسقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت  - رحمه االله -  ٢ذهب أبو حنيفة :القول الأول

بلفظ  -الخلع –الخلع بمقتضى عقد النكاح الذي وقع الخلع منه، وذُكر العوض فيه، سواء كان 
نفقة وسكنى العد، فلا تسقطان إلا إذا : من ذلكويستثنى . منهماالخلع، أو المبارأة، أو ما تَصَرف 

صراحة في عقد المخالعة، فتسقط بالنص لا بذات الخلع، ويشترط ) نفقة العدة ( نُص على النفقة 
وأما السكنى فلا تسقط .وقت المخالعة لا بعدها، فإن كان بعدها؛ لم تسقط مطلقاً في النص أن يكون 

  .٣لك في عقد المخالعةمطلقاً ولو نُص على ذ
   ٤.هو الصحيح في المذهب الحنفي - لأبي حنيفة رحمه االله - وهذا القول 

  
القول بسقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت  إلى - رحمه االله – ٥ذهب أبو يوسف :القول الثاني

وقع بلفظ بلفظ المبارأة، وأما إذا  -الخلع –؛ إذا وقع الخلع بمقتضى عقد النكاح الذي وقع الخلع منه
  .الخلع؛ فإن هذه الحقوق لا تسقط إلا إذا نُص عليها صراحة

  
، ٧، والشافعية٦محمد بن الحسن الشيباني: وهم –ذهب جمهور الفقهاء  :القول الثالث

إلى القول بعدم سقوط شيء من الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع  - رحمهم االله جميعاً  – ٨والحنابلة
   .وقع الخلع منه، إلا إذا سماه الزوجان ونصا عليه في عقد المخالعةبمقتضى عقد النكاح الذي 

                                 
الحقوق الثابتة لكل واحد من الزوجين على الآخر بسبب غير الزواج كالديون العادية، والوديعة، والحقوق  ١

 -٢٣٦الدر المختار، ص : يالحصكف: الميداني: ينظر. ( الثابتة بمقتضى زواج سابق بينهما، لا تسقط بالخلع
  ). ٢٠٥الوسيط، ص : إبراهيم -٤٦٩الأحكام الشرعية، ص : شعبان -٦٧، ص ٣اللباب، ج 

اللباب، : الميداني - ٢٣٤الدر المختار، ص : الحصكفي -٩٤، ٧٧، ص ٤البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٢
  .٦٧، ص ٣ج 

انت ساكنة في بيت نفسها، أو تبذل الأجرة من إذا أبرأت الزوجة المختلعة زوجها من مؤونة السكنى، بأن ك ٣
  ).٤٥٥، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : نابن عابدي: ينظر. ( ، بشرط أن تصرح بمؤونة السكنىمالها، صَح إبراؤها

  .٦٧، ص ٣اللباب، ج : الميداني ٤
  .٢٦٤، ص ٢الهداية، ج : المرغيناني - ن. م ٥
  .٤٧٧٢، ص ٩التجريد، ج : قدوريال -٤٦٠، ٤شرح مختصر الطحاوي، ج : الجصاص ٦
  .٢١٦، ص ٥الأم، ج : الشافعي ٧
  .٣٢٨، ص ٧المغني، ج : ابن قدامة ٨
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  :الأدلة، والمناقشة، والترجيح
  

  :الأدلة: أولاً 
  :- رحمه االله –أدلة أبي حنيفة : أولاً 
لسقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع بمقتضى  -رحمه االله –أدلة أبي حنيفة  - ١

  :عقد النكاح الذي وقع الخلع منه
أن يُعمل على إطلاقه، إلا إذا ورد ما يقيده، ولفظ المبارأة لفظ الاصل في اللفظ المُطلق إن   - أ

شموله لكل الحقوق الزوجية  - إذا كان بين زوجين –، وإطلاقه؛ يقتضي ١مطلق؛ فيعمل على إطلاقه
وق؛ تسقط به كل هذه الحقالثابتة لكل واحد من الزوجين بمقتضى عقد النكاح، وإذا كان كذلك؛ فإنه 

يتضمن معنى البراءة؛ لأن التباري تفاعل من البراءة، فيبرأ كل واحد من ) أي لفظ المبارأة ( لأنه 
وإنما تنازعا على الحقوق الثابتة لهما بمقتضى عقد الزوجين من كل حق تعلق بما تنازعا عليه، 

البراءة  ، ومن حيث تضمنه٢والخلع كالمبارأة من حيث الإطلاق .النكاح؛ فتسقط هذه الحقوق
  ٣.بموضوعه؛ فيكون شاملاً لجميع الحقوق الزوجية؛ إذا كان بين زوجين

يقتضي البراءة من الجانبين تجاه بعضهما  -إذا كان بين زوجين –إن لفظ المبارأة   - ب
كما  –يتضمن معنى البراءة ) لفظ المبارأة ( لأنه بالنسبة لكل حق ثابت لهما بمقتضى عقد الزواج؛ 

عن الفصل وانخلاع كل من الزوجين عن الآخر،  يُنبئ عن الخلع الذي يُنبئهذا وهو ب - سبق بيانه
   ٤.ولا يتحقق الفصل بين الزوجين إلا بسقوط جميع ما يثبت بعقد النكاح

إسقاط المنازعة والخصومة في حقوق النكاح؛ لأنهما ما دخلا إن المقصود بالخلع   - ت
، لأنهما لو كانا متفقين عليها؛ لم يتشاقا، في هذه الخصومة إلا بسبب شقاقهما في هذه الحقوق

، ٦؛ إسقاط هذه الحقوق؛ لإزالة ما بينهما من خصومة ونزاع٥فاقتضى لفظهما، وقصدهما، وحالهما

                                 
  .٢٦٤، ص ٢الهداية، ج : لمرغينانيا ١
  .ن .م ٢
  .٤٧٧٣ - ٤٧٧٢، ص ٩التجريد، ج : القدوري - ٤٦٠ص  ،٤شرح مختصر الطحاوي، ج  :الجصاص ٣
  .٩٤، ص ٤البحر الرائق، ج : ابن نجيم ٤
ال الزوجين المتخالعين على أنهما يرغبان في إسقاط حقوقهما الثابتة بمقتضى عقد النكاح؛ لأن كل يدل ح ٥

واحد منهما إذا ادعى على الآخر حقوقاً، ثم اصطلحا على مال؛ سقط كل حق ادعوه على بعضهما؛ لأن الغرض 
  ). ٤٧٧٣ - ٤٧٧٢، ص ٩التجريد، ج : القدوري: ينظر. ( بالصلح إزالة الخصومة

  .ن. م ٦
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 .مرة أخرى) أي بعد الخلع (  ١فإن لم تسقط كلها بالخلع؛ تحققت المنازعة بعده
 
 :لخلع وقت المخالعةلعدم سقوط نفقة العدة با - رحمه االله –أدلة أبي حنيفة  - ٢

حقوق الزوجية التي تسقط بالخلع؛ هي القائمة وقت المخالعة، لعدم سقوطها؛ بأن  ٢استدل
  .ونفقة العدة إنما تجب بعد الخلع لا قبله، فلا تكون قائمة وقت المخالعة؛ فلا تسقط

  
، ولو نُص على الخلععد لعدم سقوط نفقة العدة ب -رحمه االله –أدلة أبي حنيفة  - ٣

 :ذلك
، فإن حقوق الزوجية التي لعدم سقوطها بمثل ما استدل به لعدم سقوطها حال الخلع ٣استدل

تسقط بالخلع؛ هي القائمة وقت المخالعة، ونفقة العدة لا تكون قائمة وقت المخالعة، وإنما تجب شيئاً 
  .فشيئاً بعدها، فلا تسقط

  
 :ها وقت المخالعةنُص علي إذاسقوط نفقة العدة ل -رحمه االله –أدلة أبي حنيفة  - ٤

، والزوج قد مَلكَ زوجته نفسها؛ مقابل العوض الذي الخلع إبراء بعوضلسقوطها؛ بأن  ٤استدل
  . هو النفقة التي استوفتها؛ باستيفائها بدلها الذي هو ملكها نفسَها

نفقة العدة قبل وجوبها الذي يكون بعد الخلع؛ فلأن استيفاء الحقوق قبل الزوجة  وإنما استوفت
، كما لو دفع لها نفقة شهر مُقْبِلو  جوبها؛ يَصِح.  

  
نُص عليها  بالخلع ولوالعدة  سكنىسقوط عدم ل -رحمه االله –أدلة أبي حنيفة  - ٥

 :وقت المخالعة
؛ المخالعة وقتلعدم سقوطها بمثل ما استدل به لعدم سقوط نفقة العدة بالخلع  ٥استدل  - أ

نما يتناول حقوق الزوجية القائمة وقت المخالعة، وهي بعد الخلع لا قبله، والخلع إفالسكنى إنما تجب 
 .غير قائمة؛ فلا تسقط

؛ لأن سكناها في غير بيت الطلاق؛ معصيةٌ، - جل وعلا –إن السكنى حق االله   - ب

                                 
  .٩٤، ص ٤البحر الرائق، ج : ابن نجيم ١
   .٤٥٤، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ٢
  . ٤٥٣، ص ٣ن، ج . م ٣
  . ٤٥٤، ص ٣ن، ج . م ٤
  .٢٣٦الدر المختار، ص : الحصكفي ٥
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 ١ .ولا يملك أحد إسقاط حق االله سبحانه
 لسقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع بمقتضى - رحمه االله –أدلة أبي يوسف : ثانياً 

  :عقد النكاح؛ بلفظ المبارأة، دون لفظ الخلع إلا إذا نُص على إسقاطها صراحة
بلفظ المبارأة؛ بأن المبارأة مفاعلة من البراءة، فهي لفظ موضوع له؛ لا يفهم  لسقوطها ٢استدل

به غيرها، فتكون لفظاً صريحاً في إسقاط الحقوق التي قُيدت بالحقوق الثابتة بمقتضى عقد النكاح؛ 
لة الغرض من الخلع وهو قطع الخصومة القائمة بين الزوجين بالنكاح، فوجب تقيد البراءة بهذه لدلا

  .من حق الآخر عليهالحقوق؛ فتسقط ويبرأ كل واحد من الزوجين 
  :لعدم سقوطها بلفظ الخلع؛ بما يأتي - رحمه االله –واستدل 

كمال، وإنما يتحقق لزوجين عن بعضهما على وجه الإن الخلع مقتضاه انخلاع وانفصال ا  - أ
ذلك بنقض النكاح وانقطاع الصلة بين الزوجين، فلا ضرورة لأن يُتعدى إلى غير ذلك؛ فلا تسقط 

  ٣ .به الحقوق
كما  –فالخلع بمنزلة الطلاق على مال؛ لأن الفرقة الواقعة به طلاقٌ بائنٌ : القياس  - ب
  ٤.ها لا تسقط بالخلع، وكما لا تسقط الحقوق الزوجية بالطلاق على مال؛ فإن-سبق بيانه
  

شيء من سقوط والقاضي بعدم  ،-االله مرحمه – الجمهور أصحاب القول الثالثأدلة  :ثالثاً 
  :إلا إذا نُص على إسقاطها صراحة -بتة وقت الخلع بمقتضى عقد النكاحالثا - الحقوق الزوجية 

ذا إن الخلع معاوضة، وفي المعاوضات يُعتبر المشروط المُسَمى دون غيره، فإ -١
 ٥.سُميت الحقوق الزوجية أو شيء منها؛ سقط ما سُمي، وإلا فلا

فالخلع والمبارأة كالطلاق على مال؛ لأن الفرقة : القياس على الطلاق على مال -٢
الحقوق الزوجية ولا شيء منها بالطلاق ، وكما لا تسقط -كما سبق بيانه –الواقعة بهما؛ طلاق 

 ٦.خلع والمبارأة شيء من هذه الحقوق إلا بالنصعلى مال إلا بالنص، فكذا لا يسقط بال
الفرقة قبل الدخول والخلوة؛ توجب نصف المهر للزوجة، وأما النصف الآخر إن  -٣

                                 
  .٤٥٥، ص ٣حاشية ابن عابدين، ج : ابن عابدين ١
  .٤٦١، ص ٤صر الطحاوي، ج شرح مخت: الجصاص - ٢٦٤، ص ٢الهداية، ج : المرغيناني ٢
  .٢٦٤، ص ٢الهداية، ج : المرغيناني ٣
  .٤٦١، ص ٤شرح مختصر الطحاوي، ج : الجصاص ٤
  .٢٦٤، ص ٢الهداية، ج : المرغيناني ٥
: ابن قدامة - ٤٧٧٣، ص ٩التجريد، ج : القدوري - ٤٦١، ص ٤شرح مختصر الطحاوي، ج : الجصاص ٦

  .٣٢٨، ص ٧المغني، ج 
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فهو رد على الزوج، فإذا وقعت الفرقة قبل الدخول والخلوة بطريق المخالعة؛ كان للزوجة نصف 
لمهر لم يجب قبل الخلع، فلا ، وما يصير للزوج من نصف ارد على الزوجالمهر، والنصف الآخر 

وأما النصف الآخر . إلا إذا نُص عليهايسقط بالمبارأة، كما هو الحال في نفقة العدة التي لا تسقط 
برَأتُك؛ لأن لفظ المبارأة هنا يقتضي : بقول زوجته لهالذي تستحقه الزوجة، فإنه لا يبرأ منه الزوج 

 ١.براءتها من حقوقه، لا براءته هو من حقوقها
  

  ٢:المناقشة: ثانياً 
بقياس  - وهم الجمهور –استدلالَ الفريق الثالث  - رحمه االله –ناقش القائلون بقول أبي حنيفة 

الطلاق ليس فيه ما يدل على إفادته إسقاط الحقوق بأن : الخلع والمبارأة على الطلاق على مال
قتضيان الإسقاط، فيكون الزوجية ولا شيء منها، وأما الخلع والمبارأة؛ فإن لفظهما وقصدهما ي

  . القياس مع الفارق؛ فلا يصح
إن لفظ الخلع إن نوى به الزوج الطلاق؛ لم تسقط الحقوق الزوجية : فأجاب الجمهور بقولهم

  .الثابتة بمقتضى عقد النكاح، فإذا وجد اللفظ منهما مجرداً؛ لم تسقط الحقوق من باب أولى
  

  :الترجيح: ثالثاً 
محمد بن  –ما ذهب إليه جمهور أهل العلم  - واالله أعلم –باحث والراجح من وجهة نظر ال

من القول بعدم سقوط شيء من الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع  - الحسن، والشافعية، والحنابلة
  .بمقتضى عقد النكاح الذي وقع منه الخلع، إلا إذا سماه الزوجان، ونصا عليه في عقد المخالعة

قانونُ الأحوال الشخصية الأردني ن قبل الباحث لما أخذ به وفي هذا الترجيح مخالفة م
المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية، كما سيتضح عند بيان الرأي 

  .القانوني في المسألة بعد قليل
  

 :ودليل الترجيح
سبب في  إن القول بسقوط الحقوق الزوجية بالخلع؛ لإزالة الشقاق بين الزوجين الذي هو

الخلع، قول غير مقنع؛ لأن السكنى ونفقة العدة لا تسقطان بالخلع إلا إذا نُص على الثانية؛ فتسقط، 
الزوجية بالخلع؛ لإزالة الشقاق بين الزوجين؛ لسقطت هذه دون الأولى، ولو وجب سقوط الحقوق 

                                 
  .٣٢٨، ص ٧ي، ج المغن: ابن قدامة ١
  .٤٧٧٤، ص ٩التجريد، ج : القدوري ٢
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ية ليست سبباً في الشقاق أن الحقوق الزوج، وبما أنها لم تسقط؛ عُلِمَ )نفقة وسكنى العدة ( الحقوق 
نشوز أحد الزوجين على الآخر؛ مما أدى إلى بغض الزوجة : وإنما سببه. بين الزوجين؛ فلا تسقط

زوجها وكراهيتها له؛ الأمر الذي استدعى مخالعتها له، فكان هذا السبب هو الحري بالسقوط دون 
جية ليست سبباً لهذا النزاع؛ فلا غيره؛ لأن المقصود من الخلع إزالة النزاع وسببه، والحقوق الزو 

  .تسقط
  
  : الرأي القانوني  •

أخذ قانونُ الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة 
، والقاضي بسقوط الحقوق الزوجية الثابتة وقت الخلع بمقتضى - رحمه االله –بقول أبي حنيفة  الغربية

إذا كانت المخالعة " على أنه : منه ١٠٥المادة خلع منه، فقد نصت المادة عقد النكاح الذي وقع ال
  ."على مال غير المهر؛ لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجة 

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة؛ " على أنه : منه أيضاً  ١٠٦كما ونصت المادة 
  ".حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية برئ كل منهما من 
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  الخامس الفصل
  

عية الفلسطينية في في المحاكم الشر ) الخلع (  تفاق الإرادتينالتفريق بين الزوجين با ١تطبيقات
  الضفة الغربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

لم يورد الباحث في هذا الفصل إلا تطبيقاً واحداً؛ لأنه لم يعثر إلا عليه في كل محاكم الضفة الغربية،  ١
لا يستمرون فيها، بل يطالبون القاضي بإنهائها بطلاق مقابل  - الخلع –وإن عثر على غيره؛ فإن أطراف الدعوى 

 .حتى تحقق الخلع بينهما ؛ها فيهاافر ق هو الدعوى الوحيدة التي استمر ط، وهذا التطبيالإبراء العام
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

       ٢٠١٢/ ٤٩٣: أساس رقم                   لدى محكمة دورا الشرعية الموقرة

  
  .وسكانها............... من ) ع . غ(  :المدعية

  ...............وسكان ................. من ) س . م(  :المدعى عليه
  ). خلع ( طلب افتداء قضائي: موضوع الدعوى

  
  لائحة وأسباب الدعوى

بصحيح العقد الشرعي  ،غير الداخل ولا المختلي بها ،المدعى عليه هو زوج المدعية -١
بمعرفة المأذون  ،١١٦٩٢٥ويحمل رقم  م،٢٠١٢ /٢ /٢٠الصادر عن محكمة دورا الشرعية 

مائة  بمقدار وتوابع مهر معجل ،واحد مقبوض أردني دينار همهر معجل :على ،) أ. ي(الشرعي 
  ١.ومهر مؤجل مقداره خمسة آلاف دينار ،وخمسون غراماً 

  .م١٩٩٠ /١٠ /٩المدعية من مواليد  -٢
وتخشى أن لا تقيم  ،ويستحيل عليها عشرته ؛وتكرهه ،المدعية لا تطيق المدعى عليه-٣
  .تمام هذا الزواجإولا ترغب ب ،إذا استمرت الزوجية بينهما ؛حدود االله

                                                           

  . معجل، ومؤجل، وتوابع للمعجل: إلى جرت عادة أهل فلسطين المحتلة بتقسيم المهر ١
  . اً مقبوض اً واحد اً أردني اً دينار  :المعجل وعادة ما يكون المهر

طبخ وأثاث مغرفة نوم وتوابعها، : عبارة عن مصاغ ذهبي، وفي بعض الأحيان يضاف إليهف :وأما توابعه
   .في أحيان أخرى

مصاغ الذهبي بين مائة وخمسين وثلاثمائة غرام، تُعطى الزوجة منه؛ لتتحلى به يوم وعادة ما يتراوح ال
   .عرسها، ما يتراوح بين خمسين ومائة غرام ذهبي، والباقي يبقى في ذمة الزوج

بألفي  -عادة - قيمة كل واحد منهما فتقدر : وأما غرفة النوم وتوابعها، وأثاث المطبخ في بعض الأحيان
  .دينار أردني

فيتراوح ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار أردني، مؤجلة إلى أقرب : وأما بالنسبة لمؤجل المهر
     .  الطلاق أو الوفاة: الأجلين

عملة ال لأنه لا يوجد لهم عملة خاصة بهم؛ نالمهرَ بالدينار الأردني؛ لأالمحتلة وإنما يجعل أهل فلسطين 
بالاتفاقات  –عليهم، ومنعهم الصهيوني الذي فرضه المُحْتَل  الصهيوني؛ هي الشيقل الإسرائيليبها  ونالتي يتعامل
؛ والتي تضمن تبعية الفلسطينيين ليهود في كل النواحي بما فيها والسياسية مع أصحاب القرار وللأسف الاقتصادية
قبل الاحتلال الذي كان متداولاً بينهم  من تداول عملتهم الخاصة بهم، وهي الجنيه الفلسطيني - الاقتصادية

  .لفلسطين البغيض
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وأية أعيان أخرى  ه،ن المدعية مستعدة لإرجاع ما قبضته من مهر معجل وتوابعإ -٤
  .وأية حقوق شرعية أخرى ،استلمتها على حساب المهر

إلا أنه تمنع دون وجه حق أو  ،١طالبت المدعية المدعى عليه إجراء الخلع الرضائي-٥
  .مسوغ شرعي مقبول

إلا  ،باستلام توابع المهر المعجل :وقبض المهر ،٢وكيلها في العقدو  ،أقر والد الزوجة -٦
وأن المدعية ووالدها لم  ،٣ارجة في بلادناوفق العرف والعادة الد ؛كاذباً  أن هذا الإقرار كان إقراراً 

  .يقبضا من توابع المهر المعجل شيئاً 
  .البينات تحصر وتقدم أثناء السير في هذه الدعوى -٧
  .لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والبت في هذه الدعوى -٨

 ،نلتمس من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة هذه الدعوى :الطلب
الحكم للمدعية  ؛الإثباتالمحاكمة و وغَب  ،وتحديد يوم للنظر في هذه الدعوى ،ودعوته للمحاكمة

 ،الرسوم :وتضمين المدعى عليه، ) الخلع ( ٤بفسخ عقد قرانها منه بالافتداء القضائي
  .وأتعاب المحاماة ،والمصاريف

  
  مع الاحترام

  
  )ن . خ( المحامي : وكيل المدعية             م       ٢٠١٢/ ٩/ ٢٥: تحريراً في

  

                                                           

؛ عند بيان رأي القانون في مقدار العوض في الخلع في المبحث الخلع الرضائيسبق بيان المقصود ب ١
  .الثاني من الفصل الثالث

  .أي عقد الزوج ٢
 :وغالباً ما يكون الوكيلُ  –فلسطين المحتلة بأن تقر الزوجة، ووالدها، ووكيلها جرت العادة في دولة  ٣

 - بقبض المهر المعجل وتوابعه -أو من يلي أمرها ها الشقيق، فإن لم يوجد؛ فعمهااالوالدَ إلا إذا توفي؛ فيكون أخ
  . ظهاراً للثقة بأصهارهم، ومحبتهم لهمإ؛ -الحقيقة لم يحصل ذاك وإن

من  )أي الإقرار وتدوينه في عقد الزواج (  مساوئ، تتمثل في استغلاله يؤدي إلى الإقرارولكن هذا 
الأزواج ضعاف الإيمان؛ ليتهربوا من بذل المهر لزوجاتهم إذا احتدمت الأمور بينهم وأرادوا الفراق؛ ولذلك يلجأ 

: " ضماناً لحق المرأة، وهي قولهمإلى تسجيل عبارة في العقد؛  - عقود الزواجكاتبي  –بعض المأذونين الشرعيين 
؛ فإن القاضي يستحلف المدعى عليه؛ إن عجز ، وإذا وصل الأمر للقضاء"ولم يجر قبض في مجلس العقد ... 

     .أنه لم يقبض شيئاً من المهربعن البينة التي تثبت صدق دعواه  المدعي
مقدار العوض في الخلع في المبحث ؛ عند بيان رأي القانون في القضائيالخلع سبق بيان المقصود ب ٤

  .الثاني من الفصل الثالث
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  ٢٠١٣ /١٩٣دعوى أساس             فضيلة قاضى دورا الشرعي المحترم         

  
  قرار التحكيم

  

 /١٩٣على كتاب التكليف الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى أساس  بناء
من  )م . ي( والشيخ  ،وسكانها ........من  )ر . س( الشيخ  :بتكليفنا حكمين شرعيين ،٢٠١٣

بتاريخ  ،٢٠١٣ /١٩٣أساس  ،في الدعوى الصادرة عن محكمة دورا الشرعية ،وسكانها .........
 .......من  )غ ( بين المدعية  ) الخلع ( فتداء القضائيوالتي موضوعها الا م،٢٠١٣ /٨ /١٤

  .وسكانها .........من  )م ( والمدعى عليه  ،وسكانها
 ،المذكور )م ( لِـ هي زوجة  ؛المذكورة )غ ( أن  :لقد تبين لنا نحن الحكمين المذكورين

رقم الالذي يحمل و  ،بصحيح العقد الشرعي للمتداعيين المذكورين ،بها ىغير مدخولة ولا مختل
بمعرفة المأذون الشرعي  م، ٢٠١٢ /٢ /٢٠الصادر عن محكمة دورا الشرعية بتاريخ  ،١١٩٢٥

  .)أ . ي( 
 )م ( أنها لا ترغب في إتمام الزواج مع المدعى عليه  :المذكورة )غ ( وقد أقرت الزوجة 

وترغب أن تفتدي  ،بسبب هذا البغض ؛لا تقيم حدود االله معهوتخشى أ ،وأنها تبغضه ،المذكور
وقد بذلنا  ،حقوقها الزوجية التي استحقتها بموجب عقد الزواج المذكور بالتنازل عن كامل ؛نفسها

ولم  ،فرفض الزوج ذلك ،كما عرضنا عليهما الخلع الرضائي ،ولم نستطع ،جهدنا للإصلاح بينهما
وتخلف عن الحضور مرتين قبل تاريخ  ،ورفض التوقيع ،يحضر الزوج عندنا إلا جلسة واحدة

 /٩ /٢٦وكذلك يوم الخميس  ،م٢٠١٣ /٩ /٢١م، ثم تخلف يوم السبت ٢٠١٣ /٩ /١٦
بالرغم من تبليغه موعد الجلسات جميعها من قبل موكله  م،٢٠١٣ /٩ /٢٨السبت  ويوم م،٢٠١٣

وكذلك  ،قوائم بتكاليف الزواج متناقضة )م ( إلينا المدعى عليه  مَ د وقد قَ  ،)ف . إ( المحامي 
   .بالتكاليف ها قائمةً ووالدُ  )غ ( إلينا المدعية  تْ مَ د قَ 

 )غ ( لزام الزوجة المدعية إ ؛وفق قناعتنا وتقديرناين قررنا نحن الحكم ؛وبالنظر والتدقيق
 ،والهدايا القائمة ،المذكور على حساب المهر )م ( بإرجاع ما أنفقه الزوج المدعى عليه  ةالمذكور 

 ،غرام ٣زنة  ،٢١وكذلك خاتم ذهب عيار  ،لقف شيآلامبلغ ثمانية  :وما أنفقه من أجل الزواج
التي استلمتها المدعية غدير من المدعى عليه  ،غرام ٢,٢زنة  ،٢١عيار ، ٢وكذلك محبس عدد 

  .م٢٠١٣ /١٢/ ٤ :في تحريراً       .محمود
  .)ر . س( الشيخ محكم شرعي  - ٢          .)م . ي( محكم شرعي الشيخ  -١
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  ورقة ضبط محكمة شرعية دورا
  

  القرار
  

بصحيح  ؛غير مدخولة ولا مختلى بها ،المذكورة أنها زوجة )غ ( حيث ادعت المدعية 
بموجب وثيقة عقد زواجهما الصادرة عن محكمة  ،المذكور )م ( للمدعى عليه  ،العقد الشرعي

 ،)أ . ي( بمعرفة المأذون الشرعي  ،١١٦٩٢٥رقم  ،م٢٠١٢ /٢ /٢٠دورا الشرعية بتاريخ 
 ،المذكور )م ( بأنها لا ترغب في إتمام زواجها من المدعى عليه  :المذكورة )غ ( قرت المدعية أو 

وافتدت نفسها بالتنازل عن  ،بسبب هذا البغض ؛لا تقيم حدود االله معهوتخشى أ ،وأنها تبغضه
 ،وإعادة الهدايا المستلمة ،كامل حقوقها الزوجية التي استحقتها بموجب عقد الزواج المذكور

ولم  ،وقد بذلت المحكمة جهدها للإصلاح بين الزوجين .وتعويضه عما أنفقه من أجل الزواج
وانتخبت المحكمة حكمين  ،فرفض الزوج ذلك ،كما عرضت عليهما الخلع الرضائي ،تستطع ذلك

   .ولم يتمكنا من ذلك ،لموالاة مساعي الصلح بينهما
وقرار المجلس الأعلى للقضاء  ،وتقرير الحكمين ،والطلب ،الدعوى :وبناء على ،وعليه

بفسخ  :أنا قاضي دورا الشرعي فقد حكمت ؛لقبل الدخو  ١الشرعي باعتماد العمل بالخلع القضائي
تنازل الزوجة عن سائر حقوقها  نظيرَ  ؛قضائياً  خلعاً  )م ( ، و )غ ( عقد زواج المتداعيين 

لا عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة وأ ،من تاريخه أدناه الزوجية اعتباراً 
 ؛ن دينار أردنيريخمسة وعش ومبلغَ  ،القانونية والمصاريفَ  وضمنت المدعى عليه الرسومَ  ،بينهما

موقوف النفاذ على  ،له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً  .أتعاب محاماة لوكيل المدعية
   .تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية

          .علناً  مَ هِ فُ 
  

  .م٢٠١٤ /١ /١٦ :وفق ،ه١٤٣٥ /ربيع الأول /١٥ :في تحريراً 
  

  القاضي                   الكاتب                                                    

  
  

                                                           

؛ عند بيان رأي القانون في مقدار العوض في الخلع في المبحث الحديث عن هذا القرار والتعميمسبق  ١١
  .الثاني من الفصل الثالث
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    

  ١٩٣ /٢١٦ /٧٥ :ا	ر
م                            ا	��ط� ا	وط��� ا	���ط����        

  ه١٤٣٥ /٣ /١٥: ا	��ر��                           د�وان 
��� ا	���ة                 

  م٢٠١٤ /١ /١٦: و!ق�                          ا	���س ا���� 	����ء ا	�ر�    
  دورا!� ا	�ر���  �#�ا	�"      

_______________________________________________________  
  ٢٠١٣ /١٩٣في الدعوى أساس  الشرعية دوراإعلام حكم صادر عن محكمة 

  
   .س .ر: القاضي
  .)ن . خ( المحامي : ، ووكيلهاوسكانها ........... من ،) ع. غ(  :المدعية

  ).ف . إ( المحامي : وكيلهو  ،وسكانها............  من ،) س. م ( :المدعى عليه
  .)خلع ( افتداء قضائي طلب : موضوعال

  .وجاهي: نوع الحكم
  .تقرير الحكمين: الأسباب الثبوتية

  
  يتصدر القرار الآ ؛بين المتداعيين المذكورينفي الدعوى المتكونة 

  باسم االله تعالى

  
بصحيح  ؛غير مدخولة ولا مختلى بها ،المذكورة أنها زوجة )غ ( حيث ادعت المدعية 

بموجب وثيقة عقد زواجهما الصادرة عن محكمة  ،المذكور )م ( للمدعى عليه  ،العقد الشرعي
 ،)أ . ي( بمعرفة المأذون الشرعي  ،١١٦٩٢٥رقم  ،م٢٠١٢ /٢ /٢٠دورا الشرعية بتاريخ 

 ،المذكور )م ( بأنها لا ترغب في إتمام زواجها من المدعى عليه  :المذكورة )غ ( قرت المدعية أو 
وافتدت نفسها بالتنازل عن  ،بسبب هذا البغض ؛وتخشى ألا تقيم حدود االله معه ،وأنها تبغضه

 ،وإعادة الهدايا المستلمة ،جب عقد الزواج المذكوركامل حقوقها الزوجية التي استحقتها بمو 
ولم  ،وقد بذلت المحكمة جهدها للإصلاح بين الزوجين .وتعويضه عما أنفقه من أجل الزواج

وانتخبت المحكمة حكمين  ،فرفض الزوج ذلك ،كما عرضت عليهما الخلع الرضائي ،تستطع ذلك
   .ولم يتمكنا من ذلك ،لموالاة مساعي الصلح بينهما

وقرار المجلس الأعلى للقضاء  ،وتقرير الحكمين ،والطلب ،الدعوى :وبناء على ،وعليه
بفسخ  :أنا قاضي دورا الشرعي فقد حكمت ؛الشرعي باعتماد العمل بالخلع القضائي قبل الدخول
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تنازل الزوجة عن سائر حقوقها  نظيرَ  ؛قضائياً  خلعاً  )م ( ، و )غ ( عقد زواج المتداعيين 
لا عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة وأ ،من تاريخه أدناه الزوجية اعتباراً 

 ؛ن دينار أردنيريخمسة وعش ومبلغَ  ،القانونية والمصاريفَ  وضمنت المدعى عليه الرسومَ  ،بينهما
موقوف النفاذ على  ،له وتابعاً  ،ستئنافللا قابلاً  وجاهياً  حكماً  .أتعاب محاماة لوكيل المدعية

   .تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية
          .علناً  مَ هِ فُ 
  

  .م٢٠١٤ /١ /١٦ :وفق ،ه١٤٣٥ /ربيع الأول /١٥ :في تحريراً 
  
  

  سجل   صفحة   عدد
١٩٣    ٢١٦     ٧٥  
  
  

  القاضي            الكاتب                                                    
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ٢٠١٤:  / استئناف رقم                   .محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة ىلد

  
  .)ف . إ(  المحامي: وسكانها، ووكيله...... ........من  ،)س . م(  :المستأنف

  ).ن. خ( المحامي : سكانها، ووكيلهاو ................. ، من )ع . غ(  :المستأنف عليها
  

 /١٦القرار الوجاهي الصادر عن محكمة دورا الشرعية الموقرة بتاريخ  :موضوع الاستئناف
والتي  ،٢٠١٣ /١٩٣وذلك في الدعوى أساس  ،٦ /٢١٦ /٧٥ويحمل الرقم  ،م٢٠١٤ /١

 )م ( ف زواج المستأنِ والمتضمن الحكم بفسخ عقد ، ) خلع ( ها طلب افتداء قضائيعموضو 
المذكورة عن  )غ (  ةنظير تنازل الزوج؛ قضائياً  خلعاً  ،المذكورة )غ ( ف عليها المذكور والمستأنَ 

  .آخر ما جاء في القرار المذكورإلى  ،سائر حقوقها الزوجية
  

  لائحة وأسباب الاستئناف

  
 طالباً  ة،متكم الموقرة ضمن المدة القانونيف تقديم استئنافه هذا لمقام محكالمستأنِ يتشرف 

  : الآتيةوذلك للأسباب  ،فوفسخ الحكم المستأنَ  ،ومن ثم موضوعاً  ،قبوله شكلاً 
 .صول الشرعية والقانونيةجاء مخالفا للأ - حتراممع الا -ف إن القرار المستأنَ  -١
لم تلتزم فيها وإن المدعية  ،وغير واضحة ةإن دعوى المدعية غير صحيح -٢

وهذا شرط لا بد منه لصحة  ،في عقد زواجها من موكليبالتنازل عن حقوقها الزوجية المدونة 
 .هذه الدعوى

لم يتم بطريق  ؛جلسات التحكيمإن تبليغ الحكمين المذكورين لموكلي بخصوص  -٣
حيث أن  ،وخاصة قانون أصول المحاكمات الشرعية ،تتفق والأصول الشرعية والقانونية ةصحيح

ولم  ،١وبعدها غادر إلى عمله داخل الخط الأخضر ،موكلي لم يتبلغ سوى الجلسة الأولى للتحكيم
 .يتبلغ باقي جلسات التحكيم

عندما تم تبليغه الجلسة  ؛لقد حضر المدعى عليه لدى الحكمين المذكورين -٤
 مَ د وقَ  ،رغبته الشديدة في إتمام زواجه من زوجته المدعية ىوأبد ،ما لديه من أقوال مَ د وقَ  ،الأولى

وكذلك  ،بجميع المصاريف والهدايا والنفقات التي دفعها من أجل الزواج اً تفصيلي اً كذلك كشف

                                                           

 . أي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني: الخط الأخضر ١
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وقد عرض الحكمان المذكوران على  ،النفقات الزوجية التي دفعها لزوجته لدى دائرة تنفيذ دورا
وذلك من أصل  ،الزواج أجل له عما أنفقه من تعويضاً  ؛لقن ألف شييعشر  موكلي مبلغ وقدره

إلا أن الحكمين  ،الزواج من المدعيةأجل مجموع ما أنفقه موكلي من ، وهو لقن ألف شييأربع
 .المذكورين قد تجاهلا كل ذلك

وفي موالاة  ،في بذل الجهد بدورهما ن الحكمين المذكورين المذكورين لم يقوماإ -٥
تمام زواجه إأن موكلي أظهر رغبته الشديدة في مع  ،مساعي الصلح بين موكلي وزوجته المدعية

إلا أن الحكمين  ،ةيكورين بذل الجهد من أجل هذه الغاالمذ وقد طلب من الحكمين ،المدعيةمن 
 .ولم يبذلا جهدهما في الصلح بينهما ،بذلا جهدهما في معرفة الأمور المادية

رغم أن موكلي قد  ،ن الحكمين المذكورين قد أغفلا مبالغ كبيرة لم يتم احتسابهاإ -٦
فعلى سبيل  ،في الجلسة الأولى التي حضرها لدى الحكمين المذكورينها للحكمين المذكورين مَ د قَ 

ل من موكلي على حساب النفقات قلاف وأربعمائة شيآثلاثة قام موكلي بدفع مبلغ وقدره  :المثال
والمنفذة لدى دائرة تنفيذ دورا بالملف التنفيذي  ،٢٠١٢ /٤٠٣المفروضة لها في الدعوى أساس 

حيث  ؛بالإضافة أن المدعية ولغاية الآن تلاحق موكلي بخصوص هذه النفقات ،٢٠١٣ /٥٦ رقم
 /٩ /٤وذلك بتاريخ  ،لاً قشيأصدرت أمر حبس لموكلي بمبلغ وقدره ألف وستمائة وستة عشر 

 ،فيها أنها مستعدة لإرجاع جميع الحقوق التي استلمتها يوتدع ،ودعواها هذه قيد النظر ،م٢٠١٣
وهو قائم لغاية  ،وتقدمت بأمر الحبس المذكور ،أي شيء من هذه النفقات يولم ترجع لموكل

 اً وهذا كله يعتبر تناقض ،وأن الحكمين المذكورين لم يحتسبوا أي شيء من هذه النفقات ،اللحظة
 .ويسبب الضرر البالغ لموكلي ،على محكمتكم الموقرة واحتيالاً  ،في دعوى المدعية

ويسبب له خسارة كبيرة  ،بموكلي بالغاً  لحق ضراراً ي ؛إن قرار الحكمين المذكورين -٧
أية  أي جهد، أو بذلأنه لم يُ  إضافة إلى ،بسبب عدم بذل أي جهد في الإصلاح بينه وبين زوجته

ل في الجلسة قعشرين ألف شي مبلغ ه منعرضما تم  ىسو  ،لإجراء الخلع الرضائي ةمحاول
وشطب معظم النفقات التي تكبدها  ،وتم الرجوع عن هذا العرض ،التحكيم جلساتمن الأولى 

ل التي قررها الحكمان قف شيلاآوأن مبلغ ثمانية  ،موكلي من أجل الزواج من زوجته المدعية
 .تمام زواجه من المدعيةإتعادل نصف ما دفعه موكلي من أجل المذكوران لا 

 اً وأبدى أسباب ،موكلي موقفه القانوني حول تقرير الحكمين المذكورين مَ د لقد قَ  -٨
إلا أن المحكمة الموقرة لم  ،تبين مخالفة تقريرهما للأصول الشرعية والقانونية ؛قانونية وشرعية

  .عية والقانونيةر ولم تفصل فيها بشكل سليم يتفق والأصول الش ،تحقق في هذه الأسباب
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  :الطلب

 ،ومن ثم موضوعاً  ،ستئناف شكلاً من محكمتكم الموقرة قبول هذا الا فنِ يلتمس المستأ
ومن ثم رد  ،ي سبب آخر تراه محكمتكم الموقرة عادلاً لأ أو ،ف لهذه الأسبابوفسخ الحكم المستأنَ 

  .بداية واستئنافاً  والمصاريفَ  ف عليها الرسومَ وتضمين المستأنَ  ،الدعوى
  
  

  مع الاحترام

  
  

  )ف . إ( المحامي : وكيل المستأنِفم                     ٢٠١٤ /٢/ ١٦: تحريراً في
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  : ......../........ملف رقمة الموقرة                لدى محكمة الاستئناف الشرعي

  
على ؛ )ن . خ( وكيلها المحامي  ،)ع . غ( ف عليها لائحة جوابية مقدمة من المستأنَ 

على الحكم الصادر عن  ،)ف . إ( وكيله المحامي  ،)س . م( ف الاستئناف المقدم من المستأنِ 
  ). خلع ( وموضوعها طلب افتداء قضائي ،٢٠١٣ /١٩٣محكمة دورا الشرعية في الدعوى رقم 

  
  لائحة وأسباب الرد

بتاريخ  ،٢٠١٣ /١٩٣إن الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى رقم  -١
قد ، ) خلع (والتي موضوعها طلب افتداء قضائي  ،٦ /٢١٦ /٧٥ويحمل رقم  م،٢٠١٤ /١ /١٦

  .لأصوله الشرعية والقانونية صدر موافقاً 
فإن دعوى الخلع  ؛بموجب التعميم الصادر عن المجلس القضائي الشرعي الأعلى -٢
وأن الدعوى موضوع  ،لقانونيلا تتجاوز ثلاثة أشهر للفصل فيها حسب الوجه الشرعي وايفترض أ

جراء  ؛هذا الاستئناف تجاوزت لدى نظرها في محكمة دورا الشرعية أكثر من ثمانية أشهر
وإلحاق الضرر  ،لغرض إطالة أمد المحاكمة ؛ف ووكيلهالمماطلات التي مارسها المستأنِ 

  .ف عليهابالمستأنَ 
إلا  ،لوجه الشرعي والأصولف من قبل الحكمين الشرعيين حسب القد تم تبليغ المستأنِ  -٣

  .أنه كان يتخلف عن الموعد بقصد الإطالة 
سأل ولا يُ  ،ف حسب الأصوللقد قام الحكمان الشرعيان باحتساب كل ما أنفقه المستأنِ  -٤

 ،الحكمان عن الكيفية التي توصلا من خلالها لقناعتهما بالبدل الذي توصلا إليه مقابل هذا الخلع
  .ولا تعتريه أية شائبة ،لأصوله الشرعية والقانونية إلا أن تقريرهما كان موافقاً 

  
  :الطلب

ومن ثم التصديق على حكم  ،نلتمس من محكمتكم الموقرة قبول هذا الرد ؛على ما ذكر بناء
ف وتضمين المستأنِ  ،لأنه موافق لأصوله الشرعية والقانونية ؛محكمة دورا الشرعية المذكور

  .وأتعاب المحاماة بداية واستئنافاً  ،والمصاريفَ  ،الرسومَ 
  

  )ن . خ( المحامي : وكيل المستأنَف عليها        م      ٢٠١٤/ ٢/ ٢٠: تحريراً في
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  محكمة الاستئناف الشرعية                              السلطة الوطنية الفلسطينية
  القدس                                             قاضي القضاةديوان    

  الخليلوالمنعقدة مؤقتاً في                                       المحاكم الشرعية    

  
  "هيئة المحكمة  "

  
  ).س . أ( والقاضي ، )ب . ح( القاضي  :وعضوية ،)م . ع ( برئاسة القاضي

  
  ).ف . إ( وسكانها، وكيله المحامي ............ ، من )س . م(  :المستأنف

  ).ن . خ( وسكانها، وكيلها المحامي ........... ، من )ع . غ(  :المستأنف عليها
  .) خلع (طلب افتداء قضائي  :موضوع الاستئناف

 ،٢٠١٣ /١٩٣في الدعوى أساس  ،صادر عن شرعية دورا ،وجاهي: الحكم المستأنف
  .١٩٣ /٢١٦ /٧٥ رقمتحت  ،م٢٠١٤ /١ /١٦بتاريخ 

  .٢٠١٤ /٤٠: رقم الاستئناف
  .٢٠١٤ /٢ /١٦:تاريخ الاستئناف

  
  القرار الصادر باسم االله تعالى

  .بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها
 خلعاً  )م ( و ) غ ( حكمها بفسخ عقد زواج المتداعيين  بتدائيةأصدرت المحكمة الا

 ؛لا عدة عليهاأو  ،من تاريخه أدناه نظير تنازل الزوجة عن سائر حقوقها الزوجية اعتباراً  ؛قضائياً 
والمصاريف  ،وضمنت المدعى عليه الرسوم ،لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة بينهما

 قابلاً  جاهياً و  حكماً  .أتعاب محاماة لوكيل المدعية ؛أردنياً  اً ومبلغ خمسة وعشرين دينار  ،القانونية
وذلك بناء  .موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية .له وتابعاً  ،للاستئناف

وقرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي باعتماد العمل  ،وتقرير الحكمين ،والطلب ،الدعوى :على
  .بالخلع القضائي قبل الدخول

  
  .للأسباب الواردة فيه ؛وطلب فسخ القرار ،-فالمستأنِ  –استأنف وكيل المدعى عليه 
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  .وطلب تصديق الحكم ،- ف عليهاالمستأنَ  - أجاب وكيل المدعية 
  .فقد تقرر قبوله شكلاً  ؛وضمن المدة القانونية ،لشرائطه الشكلية الاستئناف مستوفٍ 

  
  وقائع الدعوى

بها الخلوة  يغير الداخل ولا المختل ،تفيد وقائع الدعوى أن المدعية زوجة المدعى عليه
لا تقيم حدود االله إذا استمرت الزوجية وتخشى أ ،وتكرهه ،الشرعية، وأنها لا تطيق المدعى عليه

وأنها طالبت  وأية أعيان أخرى أو حقوق شرعية، ،بينهما، وأنها مستعدة لدفع ما قبضته من مهر
 الحكم لها خلعاً وطلبت من المحكمة  المدعى عليه بالخلع الرضائي إلا أنه امتنع عن ذلك،

  .قضائياً 
  

  الإجراءات

أقر المدعى عليه بالزوجية وعدم الدخول  ،بعد عدة جلسات وتأجيلات لأسباب متعددة -١
  .بينه وبين المدعية، وأنه يرغب في إتمام زفافه منها

وكذا من قبلها دائرة  ،فلم تستطع ،بذلت المحكمة جهدها لمحاولة لإصلاح بين الطرفين -٢
 فلم يتفقا عليه، ،ثم عرضت المحكمة على الطرفين الخلع الرضائي صلاح الأسري،الإرشاد والإ

مهلتهما لهذه وأ ،وبناء على ذلك أحالت المحكمة الأمر إلى الحكمين لموالاة الصلح بين الطرفين
  .الغاية أكثر من شهر

عدت واست ،ووافقت المدعية على ما جاء فيه ،وتلي في المجلس ،قدم الحكمان تقريرهما-٣
وقدم وكيل المدعى عليه اعترضه على ، الحكمان في صندوق أمانات المحكمةلتأمين ما قرره 

 ،ثم قررت المحكمة قبول قرار الحكمين والاعتماد عليه الجلسة التالية، في قرار الحكمين مكتوباً 
  .على البدل الذي قرراهالطرفين؛ والقاضي بفسخ عقد زواج 

وقدم وكيل  ،إيداع ما قرره الحكمان في صندوق الأماناتتم ؛ بتكليف من المحكمة -٤
  .المدعى عليه أقوالهما الأخيرة في الدعوى

  .كمة وأصدرت قرارها المشار إليهاختام المح المحكمة أعلنت -٥
  

  أسباب الاستئناف

  :تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي
 ،واضحة وغير صحيحةف مخالف للأصول والقانون، وأن الدعوى غير أن القرار المستأنِ 

صحة تبليغ الحكمين للمدعى عليه،  والطعن في ولم تلتزم المدعية بالتنازل عن حقوقها الزوجية،
 ،والنفقات التي دفعها المدعى عليه للمدعية ،والهدايا ،احتساب الحكمين للمصاريف والطعن في
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مساعي الصلح بين  وموالاة ،وأغفلا مبالغ كبيرة، ولم يقم الحكمان بدورهما في بذل الجهد
  .الطرفين
  

  اللائحة الجوابية

  :تتلخص اللائحة الجوابية فيما يلي
للأصول الشرعية والقانونية، وأن تبليغ المدعى عليه كان يتم وفق  الحكم صدر موافقاً 

وهو من كان يتخلف عن الحضور، وحساب الحكمين لما أنفق المدعى عليه تم وفق  ،الأصول
  .الأصول
  

  الحكم

واللائحة  ،وأسباب الاستئناف ،التدقيق والمداولة في وقائع الدعوى وإجراءاتهاولدى 
  :يأتيتبين ما  ؛الجوابية

 ،لا بد من بيان ماهية دعوى الخلع القضائي قبل الدخول، من حيث تعريفها :أولاً 
  .وعمل الحكمين ،وشروطها
تقيمها الزوجة ضد بأنها دعوى : لع القضائي قبل الدخول أو الخلوةدعوى الخ فُ رَ عْ تُ 
وأنه لا سبيل لإتمام الزواج وإقامة  ،لا تقيم حدود االلهإذا ما بغضته أو كرهته، وتخشى أ ؛زوجها

 ،قبضته من المهر عند إجراء عقد الزواجوإرجاع ما  ،وأن تستعد للتنازل عن مهرها حياة زوجية،
  .الزوج من أجل الزواجوما أنفقه  ،وما أخذته من هدايا قائمة أو ما دفع على حساب المهر،

  
  :شروط الحكم للزوجة بفسخ العقد خلعاً 

لسبب من جانبه أو  ؛أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها، وأن تصرح بالكراهية له -١
لا تقيم حدود االله بسبب هذا ياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة أجانبها، ولا سبيل لاستمرار الح

التي أدت إلى بغضها للحياة مع وزجها، ويكفي إقرار البغض، ولا تلزم الزوجة ببيان الأسباب 
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأنها تخشى  ،الزوجة المجرد ببغضها للحياة مع زوجها
  .كاف كوقائع مادية للدعوى ،بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود االله تعالى

على حساب وجها ما دفع وأن ترد لز  ،بالتنازل عن المهر ؛أن تفتدى الزوجة نفسها -٢
  ). قبل الدخول (وما أنفقه الزوج من أجل الزواج  ،والهدايا إذا كانت قائمة ،المهر

هما تتدبانسواء بنفسها أو بالحكمين اللذين  ،لا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً أ -٣
مشروحات من لهذه المهمة، وفي كل الأحوال لا تسير المحكمة في دعوى الخلع إلا بعد ورود 

وتعذر الاتفاق على إجراء الخلع الرضائي،  ،تفيد تعذر الصلح ؛دائرة الإرشاد والإصلاح الأسرى
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ولا يمنع ذلك المحكمة من بذل جهدها في تحقيق الصلح بين الزوجين، وعرض الخلع الرضائي 
  .عليهما

  
  : الحكمان

إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وعلى المحكمة تكليف  لا تحكم المحكمة بالفسخ خلعاً 
الطرفين الاتفاق على حكمين من أهلهما، فإن سميا حكمين انتخبتهما المحكمة، وإلا انتدبت 

زوجين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة لموالاة مساعي الصلح بين ال ؛المحكمة حكمين من قبلها
فسخ العقد بين الزوجين بعد تأمين إعادة ما قرره تحكم المحكمة ب ؛فإن لم يتم الصلح ،شهرأ

  .الحكمان
  :بالتدقيق في استئناف المستأنف واللائحة الجوابية نجد ما يلي: ثالثاً 

 ؛ف مخالفة الحكم للقانون والأصول،لأن المقصود بمخافة القانونلم يبين المستأنِ  -١
خذ به، وإن مخالفة القانون ولا خلاف في وجوب الأ ،عدم العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل

أو بتأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها، وإن مخالفة  ة،تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجود
ف لم يحدد بترجيح الأولى دلالة على ما هو أعلى وأقوى، ولما كان المستأنِ  القانون تتحقق أيضاً 

 .فتقرر رده ؛ذا السبب غير واردفإن ه ،ماهية هذه المخالفة ليصار لمعالجتها وبحثها
ن الدعوى غير واضحة وغير صحيحة، ولم تلتزم المدعية إ :فأما قول المستأنِ  -٢

وشروط صحتها كما  ،فهذا قول لا حقيقة له، فقد اكتملت عناصر الدعوى... بالتنازل عن حقوقها
 .بالرفض حرياً  ؛على غير أساس الطعنبينا عند حديثنا عن شروط الدعوى، فكان هذا 

ف في عدم صحة التبليغ، وطعنه احتساب الحكمين أما طعن المستأنِ  -٣
والهدايا ونفقات الزواج، وأنهما لم يقوما بدورهما في موالاة الصلح بين الزوجين، فإنه  ،للمصاريف

ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها  ،أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهماوقضاء  من المقرر فقهاً 
لأن طريقهما في عملهما طريق الحكم لا الإشهاد، وأن قرارهما ملزم للقاضي، سواء تقريرهما، 

يقة التي سأل الحكمان عن الطر وافق رأيه أو لم يوافق رأيه، رضي به الزوجان أو كرهاه، ولا يُ 
 وقدما تقريراً  وكان الحكمان معينان من قبل المحكمة، ،لما كان ذلك .توصلا بها إلى تقريرهما

يكون اعتماد  ؛وخلصا إلى النتيجة التي توصلا إليها، فإنه والحالة هذه ،ووقعاه ،ليهاتفقا ع
مع التطبيق السليم للنصوص الشرعية والقانونية،  ومتماشياً  المحكمة على هذا التقرير مصيباً 

 .حريا بالرفض ؛على غير أساس اً قائم الطعنفيكون 
فإن هذه  ،القانون على وقائع الدعوى صحيحَ  الابتدائيةُ  ت المحكمةُ لموحيث أع ،وعليه

للطعن  قابلاً  حكماً  ،تأييد حكم المحكمة الابتدائية المذكور :المحكمة الاستئنافية تقرر بالأغلبية
  .م٢٠١٤ /٣ /١٦ :وفق ،ه١٤٣٥ /جمادى الأولى /١٥في  أمام المحكمة العليا الشرعية تحريراً 
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  :)س . أ(  القاضي :قرار مخالفة لعضو المحكمة
بالرغم من أنني قمت بتصديق قرارات صادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في دعاوى 

إلا أنني أرى إعادة النظر في مثل هذه الدعاوى، وكما قال سيدنا عمر بن  ،الخلع القضائي
 ،لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ( :في القضاء ١الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري

ومراجعة الحق خير من  ،فإن الحق قديم ،أن تراجع الحق ؛كَ دِ شْ رُ وهديت فيه لِ  ،راجعت فيه نفسك
، علاوة على أن قانون أصول المحاكمات الشرعية أجاز لمحكمة ٢) التمادي في الباطل

من هذا  ١٥٠ لنص المادة وذلك وفقاً  ،الاستئناف العدول عن اتباع مبدأ في أحكام سابقة
فإنني أقرر الرجوع عن مبدأ تصديق  ؛محكمة الاستئناف الشرعية، وبما أنني عضو في ٣القانون

  :وفق الآتي ،الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في دعوى الخلع القضائي

                                                           

، بن قحطان بن الأشعر بن سليم بن حضّار بن حرب عبد االله بن قيس هو: الأشعري موسىأبو  ١
المغيرة بن شعبة، ثم  عزله استعمله عمر بن الخطاب على البصرة بعد .موسى الأشعري المشهور بكنيته؛ أبي

عزله عثمان لما تولى الخلافة، ثم استعمله؛ لما طلب أهل الكوفة منه ذلك، بعد أن منعوا أميرهم سعيد بن 
أهلَ الكوفة من نصرة  -أبو موسى –العاص، ولم يزل أميراً على الكوفة حتى جاءت خلافة علي، فعزله؛ لما منع 

. بين علي ومعاوية بصفين ينأحد الحكموهو . ية الخوض في الفتنة؛ خشعلي في منعه طلحة والزبير عن الكوفة
ابن : ينظر(  .للهجرة ٥٢سنة : وقيل ،٥٠ سنة :، وقيل٤٤ سنة :، وقيل٤٢بالكوفة، سنة : ، وقيلمكةمات ب

ابن  -١٧٦٤ -١٧٦٢، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر - ٢٩٩، ص ٦أسد الغابة، ج : الأثير الجزري
     ). ٣٢٢، ص ٧ج الإصابة، : حجر

 - رضي االله عنه - كتاب عمر كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، الدارقطني في سننه،  :أخرجه ٢
كتاب السنن الكبرى، : البيهقي -٣٦٩، ٣٦٧، ص ٥ج  ،٤٤٧٢ ،٤٤٧١: أثر رقمإلى أبي موسى الأشعري، 

وعلى ، رده على نفسه ؛أو ما في معناه أو إجماعاً  ثم رأى أن اجتهاده خالف نصاً ، آداب القاضي، باب من اجتهد
السنن الصغير، كتاب آداب القاضي، باب ما على : البيهقي -٢٠٤، ص ١٠، ج ٢٠٣٧٢: غيره، أثر رقم

وهو : " قال ابن الملقن. واللفظ للدارقطني .١٣٣، ص ٤، ج ٣٢٥٩: القاضي في الخصوم والشهود، أثر رقم
، وساقه ابن حزم من طريقين: " ، وقال ابن حجر" والعمل به كتاب معروف مشهور لابد للفقهاء من معرفته

قه أن راويه أخرج لا سيما وفي بعض طر ، لكن اختلاف الْمَخْرَج فيهما؛ مما يقوي أصل الرسالة، وَأَعَلهُمَا بالانقطاع
: ت( ، ، ابن الملقنمد الشافعي المصريسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أح . (" الرسالة مكتوبة

وعبد  ،مصطفى أبو الغيط: ثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيقالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآ: )هـ٨٠٤
 -٦٠٥، ص ٩، ج م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١السعودية، ط - وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض ،االله بن سليمان

    .) ٤٧٣، ص ٤التلخيص الحبير، ج 
ية قضية ينبغي عليها الفصل في أالتي  - و القانونية الفقهية أ المسألة نذا رأت محكمة الاستئناف أإ ٣
ا العدول عن و كان من رأيه، أخر، يخالف بعضها البعض الآحكام استئنافية بشأنهاأ قد سبق صدور -مستأنفة

هذه الحالة وفي  ،ن تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صواباً ؛ جاز لها أ" حكام سابقةتقرر في أ"اتباع مبدأ 
  .المحكمة عندئذ بطريق الانتداب ضي القضاة هيئةَ قا لم كَ يُ وَ  ،تنعقد المحكمة من خمسة قضاة
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إما أن تكون  ،المسائل المعروضة على المحاكم الشرعية التي تقع ضمن اختصاصها
  : أو غير منصوص على أحكامها ،منصوص على أحكامها في قانون الأحوال الشخصية

وهي مجمل نصوص  ،المسائل المنصوص على أحكامها في قانون الأحوال الشخصية -١
فإذا  ،والتفريق للجنون ،والتفريق للهجر والضرر ،قانون الأحوال الشخصية كدعاوى النفقات

يتوجب على القاضي حينها تطبيق الوقائع على نصوص  ؛عرضت مسألة من هذه المسائل
 .نون الخاص بهالقا

المتفرعة عن وهذه المسائل  ،نص عليها في قانون الأحوال الشخصيةالمسائل التي لم يُ  -٢
فهي أمر مشكل، لأنه إذا  ؛لا حكم لها في قانون الأحوال الشخصية يالت ،الدعاوى الشخصية

 للحكم في فلا تصير مداراً  ،وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية ،١رجع بشأنها إلى تعميمات
تعين على المحاكم الشرعية  ؛وإذا رجع في فصلها إلى الشريعة الغراء محاكم الدولة الفلسطينية،

من قانون الأحوال  ١٨٣وفق ما قررته المادة  ؛أن تفصل فيها على الراجح من مذهب الحنفية
جح من إلى الرا فيه رجعيُ  ؛القانون ي هذاما لا ذكر له ف " على أنه :التي نصت ،الشخصية

 .والخلع القضائي ،والإيلاء ،الظهار :وهذه المسائل مثل ،) ةمذهب أبي حنيف
من المسائل التي لم ينص عليها قانون الأحوال ) الخلع القضائي ( ولما كانت هذه الدعوى 

، والقول الراجح في ةيعود إلى الراجح من مذهب الحنفي الشخصية كان يتوجب على القاضي أن
في الخلع باستحباب إجابة الزوج طلب زوجته  ٤والظاهرية ،٣وجمهور الفقهاء ،٢المذهب الحنفي

 ٥بول به، وقد جاء في ذلك قول السرخسيوالقَ  ،وأنه غير ملزم بالموافقة على هذا الطلب ،الخلع

                                                           

سبق الحديث عن التعميم الصادر عن ديوان قاضي القضاة في فلسطين المحتلة بشأن الخلع القضائي؛  ١
  .في المبحث الثاني من الفصل الثالث رأي القانون في مقدار العوض في الخلععند بيان 
  .١٧٣، ص ٦المبسوط، ج : السرخسي ٢
إلى  -الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب: من -ذهب جمهور الفقهاء  ٣

: الباجي -٩٠، ص ٣بداية المجتهد، ج ): الحفيد ( ابن رشد : ينظر. ( استحباب إجابة الزوج طلب امرأته الخلع
 -٣٨٢، ص ٨نصاف، ج الإ: المرداوي - ٤٠٠، ص ٩فتح الباري، ج : ابن حجر - ٦١، ص ٤المنتقى، ج 

  ).   ٢١٢، ص ٥كشاف القناع، ج : البهوتي
  .٥١١، ص ٩المحلى، ج : ابن حزم ٤

، صاحب السرخسيأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،  ،شمس الأئمة ،الإمام الكبير هو: السرخسي ٥
أبو بكر الحصيري، : عليهلزم شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه، تفقه . المبسوط وغيره

شرح السير الكبير " ، و "شرح الجامع الكبير للإمام محمد : " من مصنفاته. وأبو حفص عمر بن حبيب وغيرهما
 :الزركلي -٢٩ - ٢٨، ص ٢الجواهر المضية، ج  :القرشي. ( هـ٤٩٠توفي في حدود سنة . "للإمام محمد 

  ). ٣١٥، ص ٥ج الأعلام، 
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لأنه عقد  ؛والخلع جائز عند السلطان وغيره(  :١٧٣على الصفحة  ،٦جزء  ،١في كتابه المبسوط
ولها  ،وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ،وهو بمنزلة الطلاق بعوض ،ي كسائر العقوديعتمد على التراض
" أنه  :، وقول السرخسي)فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد  ،ولاية التزام العوض

ينفي إجبار الزوج عليه، وبالتالي فلا يجوز فسخ عقد الزواج بالخلع  " عقد يعتمد على التراضي
في قانون الأحوال الشخصية خاص  ١١١ -١٠٢دون موافقة الزوج، وما نصت عليه المواد 

  .بالخلع الرضائي فقط
جاء بناء على التعميم الذي أنشأ دعوى الخلع  ؛وحيث إن قرار المحكمة هذا ،وعليه

نص عليها في قانون الأحوال شرعية، وأن دعوى الخلع القضائي لم يُ القضائي في المحاكم ال
الشخصية، وأن هذه الدعوى جاءت مخالفة للراجح من المذهب الحنفي، وحيث إن تطبيق القانون 

وللمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها في جميع مراحل الدعوى ولو لم يثره  ،من النظام العام
  .الخصوم

 ،لمخالفته للأصول والنصوص القانونية ؛حكم المحكمة الابتدائيةفإنني أقرر فسخ ، لذلك
من قانون أصول  ١٤٨لأحكام المادة  وسنداً  ،والراجح من المذهب الحنفي، ولتوفر أسباب الحكم

 /جمادى الأولى /١٥ :في تحريراً  .لما تم ذكره ؛فإنني أقرر رد الدعوى ،المحاكمات الشرعية
  .م٢٠١٤ /٣ /١٦ :وفق ،ه١٤٣٥

  
  

  رئيس محكمة الاستئناف الشرعية                                   سجل تحت رقم
  )م . ع( ي القاض                                             ١/٣٧٧/٤١

  

                                                           

 هـ، وهو٤٩٠: الحنفي، ت السرخسي بكر أبو سهل أبي بن أحمد بن محمد الأئمة لشمس :المبسوط ١
 بها نصح كلمة بسبب الجب في محبوساً  حيث كان بأوزجند السجن فيكتاب في الفقه الحنفي، أملاه وهو 

، ٢ج  ،المطبوعات معجم :سركيس: ينظر(  .فأطلق الفرج له حصل ثم باب كل آخر حاله فيه وذكر .الخاقان
ب المتمم لكشف الظنون، الكت أسماء ):هـ ١٠٨٧: ت( زادة،  رياض محمد بن اللطيف زادة، عبد - ١٠١٦ ص

كشف  :خليفة؛ حاجي ٢٥٦، ص م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣ط، .، دسورية،  -دمشق الفكر، دارالتونجي،  محمد :تحقيق
  ).  ١٥٨٠، ص ٢ج  الظنون،

تـــاريخ  :، كـــارل بروكلمـــانبروكلمـــان: ينظـــر. ( والكتــاب مطبـــوع فـــي ثلاثـــين جـــزءاً فـــي خمســـة عشـــر مجلـــداً 
 دار المعــارف، القــاهرة، ،تــوابرمضــان عبـد ال: الســيد يعقــوب بكــر، راجـع ترجمتــه: نقلــه إلــى العربيـةالأدب العربـي، 

المــدخل إلــى مــذهب أبــي حنيفــة النعمــان، دار الأنــدلس  :حــوى، أحمــد ســعيد حــوى -٢٩١، ص ٦ت، ج .، د٢ط
  ).   ٣٥٨ ص، م٢٠٠٢ /ه١٤٢٣، ١جدة، ط ،الخضراء
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ٤٤/ ٣٢٠/ ١٠: الرقم                               السلطة الوطنية الفلسطينية
  ه١٤٣٥/ ٦/ ٢٢: التاريخ                                   قاضي القضاةديوان    

  م٢٠١٤/ ٤/ ٢٢: وفق                          المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

                                   القدس/ الشرعية ة العلياكمالمح

  
  " العليا الشرعية المنعقدة في القدسهيئة المحكمة  "

  
  .)إ . ي( الشيخ  :سالرئي

  .)ط . م( الشيخ  :العضو
  .)أ . ص( الشيخ  :العضو
  .)أ . ت( الشيخ  :العضو
  .)ع . ت( الشيخ  :المنتدب العضو

  
  ).ن . خ( المحامي : وسكانها، وكيلها.............. ، من )ع . غ(  :المدعية

  ).ف . إ: ( المحامي: وسكانها، وكيله............... ، من )س . م(  :المدعى عليه
  

  )خلع ( افتداء قضائي  - :موضوع الدعوى
  

 /١٩٣م في الدعوى أساس ٢٠١٤ /١ /١٦ :م الصادر عن المحكمة الابتدائيةتاريخ الحك
  .دورا –٢٠١٣

  .٢٠١٤ /٤٠ :رقم ،م٢٠١٤ /٣ /١٦ :تاريخ ورقم القرار الاستئنافي
لة بموجب كتاب فضي ؛م٢٠١٤ /٣ /٢٠ :عوى إلى المحكمة العليا الشرعيةتاريخ رفع الد

 ١٤٨ /١٧ /م أ ش :رقم ،المنعقدة في الخليل مؤقتاً  -القدس –رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
  .بمقتضى المادة العاشرة من نظام المحكمة العليا الشرعية

  .                               م٢٠١٤ /٣ /٢٥ :تاريخ الورود
  .٢٠١٤ /٤٤ :رقم القرار
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  القرار

  
تاريخه اجتمعت هيئة المحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بأعضائها المذكورين يوم 

   :تبين لهذه المحكمة ما يأتي ؛وسائر الأوراق المرفقة ،طلاع على الدعوى المذكورةوبعد الا ،أعلاه
 )م( و )غ ( أصدرت المحكمة الابتدائية في دورا حكمها بفسخ زواج المتداعيين  -١

من تاريخ الحكم  نظير تنازل الزوجة المدعية عن سائر حقوقها الزوجية اعتباراً  ؛قضائياً  خلعاً 
 ،الدعوى :بناء على ،لا عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحةوأ م،١٦/١/٢٠١٤

 .للإيجاب الشرعي وتوفيقاً  ،وقرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ،وتقرير الحكمين ،والطلب
 .موقوف النفاذ على تصديقه استئنافاً  .له وتابعاً  ،للاستئناف قابلاً  وجاهياً  حكماً 

قرارها  ،في الخليل المنعقدة مؤقتاً و  ،القدس -أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية -٢
المتضمن فسخ و  ،بأغلبية أعضائها بتصديق قرار المحكمة الابتدائية في دورا ،٤٠/٢٠١٤رقم 

معللة ومسببة  ،للخلع القضائي بينهما ؛المذكورين )م ( والمدعي عليه  )غ ( عقد زواج المدعية 
قرار الأغلبية بتصديق  )س . أ( وخالف عضو المحكمة فضيلة الشيخ . لقرارها حسب الأصول

 .للأسباب التي ذكرها ؛وقرر فسخه ،الحكم
من  ١٠بموجب أحكام المادة  ؛فعت هذه الدعوى إلى المحكمة العليا الشرعيةرُ  -٣

رفع محكمة الاستئناف تَ "  :التي جاء نصها على النحو الآتيو  ،ليا الشرعيةنظام المحكمة الع
تصدر عنها بالأغلبية، والتي يراد رفع التناقض بينها  يالأحكام الت الشرعية إلى المحكمة وجوباً 

ية محكمة استئناف أخرى، وذلك لتوحيد أأو عن  ،وبين قرارات سابقة صادرة عنها بالأغلبية
 ." القضائي في المحاكم الشرعيةالاجتهاد 
  

  :هذه المحكمة تبين فإن ؛وبعد التدقيق والمداولة

، ولما كانت طبيعة ، ويستمر صالحاً رع في الأصل ليكون مؤبداً إن الزواج شُ  -١
العلاقة بين الزوجين هي التي تجعل الحياة الزوجية صالحة؛ لذلك حرصت الشريعة على بقاء 

 ،ويشتد الشقاق ،والرحمة كن عندما تحل الكراهة محل المودةوحثت على حسن العشرة، ول ،المودة
يستعمله عند  ،العلاقة بالطلاق يرخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينه فقد الوفاق؛ ويصعب
الحق الذي قرره جل شأنه هذا وفي الحدود التي رسمها له الشارع الحكيم، وفي مقابل  ،الحاجة
في طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لها  أن يقرر للزوجة حقاً  مقضياً  ن حتماً فقد كا ،للرجل

وهو  ،فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق ومن النفقات التي أنفقها ،نفسها يأن تفتد حقاً 
أو  ،ما عرف بالخلع، وفي الحالين؛ فإنها تلجأ إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق
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قد ورد به نص  ،مقابل الطلاق؛ وافتداء نفسها ،أن حق الزوجة في مخالعة زوجها :ى ذلكد ؤَ ومُ 
القرآني منزلته العملية،  نزل الحكمَ قرآني كريم قطعي الثبوت، ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتُ 

صلى االله  - أتت النبي  ،أن امرأة ثابت بن قيس (: قال - رضي االله عنهما - عن ابن عباس ف
دين، ولكني أكره  يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا: ، فقالت-عليه وسلم

نعم، : قالت ،أتردين عليه حديقته؟: - صلى االله عليه وسلم - الكفر في الإسلام، فقال رسول االله 
 . ٢)وطلقها تطليقة  ،اقبل الحديقة: -صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله 

لورود النص عليه في كل من  ؛في أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت فالخلع إذاً 
  . المطهرة والسنةالكريم القرآن 
وتبعه  ،لحكمة قدرها -جل شأنه - فقد سكت عنها العليم الخبير  ،أما أحكامه التفصيليةو 

ولذا فقد اجتهد الفقهاء في شأن هذه الأحكام،  ؛في ذلك - صلى االله عليه وسلم- الرسول الكريم 
بأن ما ورد بالحديث الشريف  الزوج على الخلع، استناداً  لزوم موافقةعدم من ذهب إلى  ٣فمنهم

من رد الحديقة والأمر بالمفارقة، كان من قبيل الندب والإرشاد، فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة 
فيقع الخلع إما ؛ أن الأمر بالمفارقة كان أمر وجوبإلى  ٤الزوج، على حين ذهب فريق آخر

وذلك بحكم القاضي، فنحا القضاء الشرعي في فلسطين  ؛الزوج برضاء الزوجين، أو دون موافقة
لع اأو دون موافقة الزوج، فأجاز للزوجة قبل الدخول أن تخ ،إما برضاء الزوجين ،بالأخذ بالخلع

وعجز الحكمان عن الصلح بينهما، فيخلعها القاضي من  ،إذا ما بغضت الحياة معه ؛زوجها

                                                           

  .٢٢٩سورة البقرة، آية  ١
  .سبق تخريجه ٢
إلى  :-من المذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح: من - ذهب جمهور أهل العلم  ٣

 محكمةرار مخالفة عضو قعند ورود المسألة في  وقد سباق بيان رأيهم. استحباب إجابة الزوج طلب زوجته الخلع
 .)الخلع ( ، لقرار المحكمة بشأن الافتداء القضائي )س . أ(  القاضي :الاستئناف الشرعية

. إلى وجوب إجابة الزوج طلب زوجته الخلع :ذهب الحنابلة في رواية هي خلاف الصحيح من المذهب ٤
، )س . أ(  القاضي :الاستئناف الشرعية محكمةرار مخالفة عضو قعند ورود المسألة في  وقد سباق بيان رأيهم

 .)الخلع ( لقرار المحكمة بشأن الافتداء القضائي 
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وما  ،ه في هذا الزواج من عاجل الصداقمَ د تدفع إليه ما قَ زوجها بعد أخذ رأي الحكمين؛ على أن 
بما لا ينافي  ،للعقل بقدر ما تقتضيه الضرورة وليس ذلك إلا إعمالاً . أنفقه الزوج من أجل الزواج
على جلب المصالح ودرء المفاسد،  وبمراعاة أصولها التي تقوم أساساً  ،مقاصد الشريعة الإسلامية

فاسد، والتي ودرء الم ،تحقيق المصالح للعباد :لمقصد العظيم للتشريع الإلهيوا ،وإن الغاية الكبرى
 ،على قاعدة رفع الضرر جرياً  ؛والذي انطلق منه الفقهاء في استنباطهم، تتمثل في رفع الضرر

نص عليها بصورة لو لم يُ  ىحت ،فريق بين الزوجين لأي سبب كانفيما يتعلق بالت وخصوصاً 
، ١٨٣بموجب أحكام المادة  ،الذي أخذ القانون برأيهم الراجح ؛ومنهم الحنفية ،مباشرة في كتبهم

، فلا وذلك أن التفريق بين الزوجين في هذه الحالة، من شأنه أن يحقق مصلحة للطرفين معاً 
عنها، بعد أن قررت أنها تبغض الحياة معه،  يجوز أن تجبر الزوجة على العيش مع زوجها قسراً 

بسبب هذا البعض،  ؛تمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود االلهوأنه لا سبيل لاس
 ،الصداق :هاد ورَ  ،وتنازلها له عن جميع حقوقها المالية الشرعية ،مما حدا بها إلى افتدائها لنفسها

  .والنفقات التي أنفقها من أجل الزواج ،والهدايا
يؤدي إلى إجبار الزوجة على الاستمرار في حياة تبغضها،  ؛والقول باشتراط موافقة الزوج

وهو ما ينافي مقاصد الشريعة في الزواج، ألا وهو تحقيق السكن والمودة والتراحم، ويجعل الزوج 
 إلا ضراراً  ؛غير ممسك بزوجته التي تبغضه –ف من كل عبء مالي ينتج عن الطلاقوقد تخف –

ليه فيما قامت ع ؛منه العقيدة الإسلامية ىسلامية، وتتأذعنه الشريعة الإ ىبها، وهو إضرار تنه
لا ضر : ( وهي  أنه ،في هذه الشريعة فقهيةويتنافي مع قاعدة  من تكافل أخلاقي وسمو سلوكي،

وهو فقه  ،هو الفقه الحنفي م الأحوال الشخصية مصدرها الرئيس، وحيث إن أحكا)ضرار ولا 
لنص تشريعي اجتهادي وظني أن يناقض الأحكام أنه لا يجوز  ؛ذلك ىاجتهادي، فإن مقتض

يمتنع الاجتهاد  الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي
، وليس كذلك لا تحتمل تأويلا أو تبديلاً  فيها؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثابتها التي

لشؤون العباد،  تنظيماً  ؛فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها ؛ها أو دلالتهاالأحكام الظنية في ثبوت
وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعدد مع تطور الحياة وتغير الزمان والمكان، وهو اجتهاد وإن 

 ؛الأمر ونوابهم وهم القضاة ى لأوليلَ وْ أَ وَ  عند أهل الفقه، فهو في ذلك أوجبَ  ومندوباً  كان جائزاً 
الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، وإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، ببذل الجهد في استنباط 

يقتضيها عدل االله ورحمته بعباده، وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا  ةلتقرير قواعد عملي توصيلاً 
 ،تضفي قدسية على آراء أحد من الفقهاء في شأن من شؤونها، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها

ناقض المقاصد العليا للشريعة، التي لا تُ  بمراعاة المصلحة الحقيقية للبشرية ؛بهاوإبدال غيرها 
وهذا ما  ،مع الاستعانة بأهل الفقه والرأي ،ويكون الاجتهاد بالنظر في كل مسألة بخصوصها

ويتحسسون مشاكلهم  ،وإن القضاة هم من يلامسون واقع العباد ،حصل بخصوص الخلع القضائي
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، فلا يضيق على الناس، أو مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثماً  ؛د الخيار بين أمرينوعن ،واحتياجاتهم

$    {{{{ :لقول االله تعالى ، وإلا كان مصادماً يرهقهم من أمرهم عسراً  tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# 

ôÏΒ 8lt� ym    {{{{١.   

وجاء قرار المجلس  ؛على هداها وسيراً  ،بنصوص الشريعة الإسلامية والتزاماً  ،لكل ما ذكر
  .في فلسطين ،الأعلى للقضاء الشرعي بالعمل بالخلع القضائي قبل الدخول

 إن القرار الاستئنافي بالأغلبية المتضمن تصديق قرار المحكمة الابتدائية جاء معللاً  -٢
بس بعد أي لَ ، بشكل واضح وجلي يُ يخريطة طريق للسير في دعاوى الخلع القضائ وراسماً  بباً سَ ومُ 

ابتداء من تحديد  ،لجميع عناصر الدعوى من بدايتها حتى نهايتها لاً ص فَ مُ  ،أو غموض أو تأويل
وكيفية الفصل فيها من قبل المحكمة ببذلها الجهد في الإصلاح  ،وشروط صحتها ،مفهوم الخلع
 وإن لم ،ا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهروانتداب حكمين لموالاة الصلح بينهم ،بين الزوجين

م بفسخ العقد كُ حْ تَ  ؛فإن تعذر ذلك كله ،الخلع الرضائي عليهما - المحكمة –ت ضَ رَ عَ  ؛يفلحا
وأسقطت  ،يف الشرعي والقانونييها التكتْ فَ ي وكَ  ،وهي بذلك حددت الواقعة. قضائياً  بينهما خلعاً 

وأصدرت الحكم بمقتضاها بما يتفق  ،النصوص القانونية وإجراءات هذه الدعوى على الوقائع
  .وينسجم من أحكام الأصول والقواعد الشرعية والقانونية، وبما ينهي الخصومة ويرفع الضرر

والتي جاء نصها على النحو  ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية ١٥٠ إن المادة -٣
لتي ينبني عليها الفصل في إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو القانونية ا(  :الآتي

أو كان  ،قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر ،فةأية قضية مستأنَ 
جاز لها أن تصدر قرارها في تلك  ،" ر في أحكام سابقةتقر " رأيها العدول عن اتباع مبدأ من 

ل قاضي القضاة م كَ يُ قضاة، وَ وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة  القضية بما تراه صواباً 
  ) .المحكمة عندئذ بطريق الانتداب  هيئةَ 

تقرر " أن طريق العدول عن اتباع مبدأ  - يوبشكل واضح وجل -  ويظهر من نص المادة
أن تنعقد المحكمة بهيئة خماسية، بمعنى أن المحكمة  ؛لمحكمة الاستئناف " في أحكام سابقة

ل مُ كْ وإنما تَ  ،" تقرر في أحكام سابقة" بأعضائها الثلاثة مجتمعين لا يحق لها الرجوع عن مبدأ 
 استناداً  ؛فكيف الحال إذا كان العدول من عضو واحد. لتصبح هيئة خماسية ؛بعضوين آخرين

 مخالفة صريحة وواضحة للقانون، ولا يعتبر هذا الأمر وفقاً إن في ذلك  ،شار إليهاالمُ  ١٥٠للمادة 
بل للقاضي  ،أو تضييق أمر متسع ،أو مصادرة له ،على الرأي شار إليها حجراً لأحكام المادة المُ 

ه ضمن القانون، والمقصد من ذلك استقرار الاجتهاد القضائي والأحكام رأيَ  لَ مِ عْ أن يجتهد ويُ 

                                                           

 .٧٨سورة الحج، آية  ١
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ما ذهب إليه  وإن  .مما يفقد الثقة بأحكام القضاء ،ر والتبديليللتغي وأن لا تكون عرضة ،القضائية
 ،قرر بخصوص الخلع في القرارات الاستئنافية السابقةالعضو المخالف في عدوله عن المبدأ المُ 

حة لنص المادة وإنما مخالفة واض ،لا يعتبر من قبيل الاجتهاد وإبداء الرأي في مسألة قانونية
 .إليها، وبالتالي إن ما ذهب إليه لا يتفق وأحكام القانونشار المُ  ١٥٠

لأحكام المادتين  فإن من وظيفتها وفقاً  ،فإنه ومنذ إنشاء المحكمة العليا الشرعية ،وبالتناوب
إزالة التناقض بين مبادئ استئنافية سابقة،  ؛السابعة والعاشرة من نظام المحكمة العليا الشرعية

 .سابق، وأصبحت تقوم مقام الهيئة الاستئنافية الخماسيةوفي حال العدول عن مبدأ 
  

تأييد قرار الأغلبية  :بناء على ما سبق؛ فإن هذه المحكمة العليا الشرعية تقرر ما يأتي
 ،القدس - الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية ٢٠١٤ /٤٠في القرار الاستئنافي رقم 

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الشرعية في المتضمن تصديق و  ،في الخليل المنعقدة مؤقتاً و 
 ؛افتداء قضائي :موضوعهاو  ،م٢٠١٤ /١ /١٦تاريخ  ،٢٠١٣ /١٩٣ في الدعوى أساس ،دورا

  .لموافقته للقانون والأصول
إلى أن قرار المحكمة الابتدائية خلا من ذكر المواد القانونية التي  :ويلفت نظر المحكمة

  .وذلك لمراعاته مستقبلاً  ،لم تلتفت المحكمة الاستئنافية إليه في قرارهاو . استندت عليها في قرارها
  . م٢٠١٤ /٤ /٢٢ :وفق ،ه١٤٣٥ /جمادى الآخرة /٢٢ :في تحريراً 

  
  

  رئيس المحكمة العليا الشرعية
 )إ . ي( الشيخ                                                             
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  :التطبيق جملة أمور، هيويتضح من هذا 

إن سبب الخلع بين الزوجين؛ كراهية الزوجة لزوجها، وبغضها له، وخشيتها من  -١
وهذا يتضح مما ورد في النقطة الثالثة من لائحة وأسباب . عدم إقامة حدود االله تعالى معه

وإعلام الحكم ، ما جاء في قرار التحكيم، وقرار المحكمة الابتدائية الشرعية في دورام، و الدعوى
والتي  ،شروط الحكم للزوجة بفسخ العقد خلعاً الشرط الأول من ا جاء في مالصادر عنها، وم

القدس، والمنعقدة  - الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية المذكرةُ  )أي الشروط (  هاتتضمن
  .مؤقتاً في الخليل

مما ذا يتضح وه. إن الزوجة في مقابل فراقها لزوجها بالخلع؛ تبذل عوضاً له -٢
ما جاء في قرار التحكيم، وقرار المحكمة مو  من لائحة وأسباب الدعوى، الرابعةورد في النقطة 

من  الثاني، وكذلك مما جاء في السبب الابتدائية الشرعية في دورا، وإعلام الحكم الصادر عنها
المذكرة التي تقدم بها وكيل ) أي أسباب الاستئناف ( لائحة وأسباب الاستئناف، والتي تضمنتها 

لمحكمة الاستئناف الشرعية؛ لاستئناف الحكم الصادر عن  - )س . م( المدعى عليه -المستأنِف 
لحكم شروط االشرط الثاني من ما جاء في يتضح كذلك مو . المحكمة الابتدائية الشرعية في دورا

المذكرةُ الصادرة عن محكمة الاستئناف ) أي الشروط (  هاتوالتي تضمن ،للزوجة بفسخ العقد خلعاً 
، ومما جاء أيضاً في النقطة الأولى مما بينته القدس، والمنعقدة مؤقتاً في الخليل -الشرعية

 .القدس؛ بعد التدقيق والمداولة - المحكمة العليا الشرعية
وأن يتحدد مقداره التي تبذله الزوجة لزوجها في الخلع القضائي لا بد إن العوض  -٣

وهذا يتضح . دون زيادة أو نقصان ،أنفقه من أجل الزواجبما بذله الزوج من مهر لزوجته، وما 
ما جاء في قرار التحكيم، وقرار مو  من لائحة وأسباب الدعوى، الرابعةمما ورد في النقطة 

، وكذلك مما جاء في السبب ية في دورا، وإعلام الحكم الصادر عنهاالمحكمة الابتدائية الشرع
المذكرة ) أي أسباب الاستئناف ( من لائحة وأسباب الاستئناف، والتي تضمنتها  الثاني والرابع

لمحكمة الاستئناف الشرعية؛  - )س . م( المدعى عليه  - التي تقدم بها وكيل المستأنِف 
ما جاء في يتضح كذلك مو  .المحكمة الابتدائية الشرعية في دورالاستئناف الحكم الصادر عن 

المذكرةُ ) أي الشروط (  هاتوالتي تضمن ،شروط الحكم للزوجة بفسخ العقد خلعاً الشرط الثاني من 
، ومما جاء أيضاً في القدس، والمنعقدة مؤقتاً في الخليل -الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية

 .القدس؛ بعد التدقيق والمداولة - نته المحكمة العليا الشرعيةالنقطة الأولى مما بي
، سواء قبل الدخول والخلوة الشرعية، أم هي نفسها عدة المطلقة إن عدة المختلعة -٤
  .بعدهما

وبما أن الخلع المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية هو الخلع 
فإما الخلع الرضائي بين الزوجين، أو  ؛وأما بعده -  فحسبقبل الدخول والخلوة الشرعية القضائي 
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؛ في حال رفض زوجها الخلع الرضائي التفريق للشقاق والنزاع بدعوى ترفعها الزوجة للمحكمة
المختلعة خلعاً قضائياً قبل الدخول والخلوة  على عدةلا  هفإن - بغير وجه حق أو مسوغ شرعي

قرار مما جاء في وهذا يتضح . ول والخلوة الشرعيةقبل الدخ المطلقة هو حال كما ؛الشرعية
 .المحكمة الابتدائية الشرعية في دورا، وإعلام الحكم الصادر عنها
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 الخاتمة
  : ، وبعدالمصطفى وكذا من اجتبى النبي، لاسيما الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى

التفريق بين الزوجين في " البحث بعنوان ففي الختام، وبعد حمد االله الذي أعانني على إكمال هذا 
التفريق ... فقهية تطبيقية دراسة... الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

  :استخلاص النتائج الآتية، لا بد من "بالإرادة أنموذجاً 
تحقق أدنى يية لا زوج حياةالفرقة بين الزوجين؛ للخلاص من  -جل وعلا - شرع االله  -١
 .ها المتمثل في السكينة والمودة والرحمةمقصود

ابتدائية، واستئنافية، : إلى ثلاثة أقسام الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحاكم الشرعية  تنقسم  -٢
 .وعليا

هو : قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية -٣
، والذي يُعمل فيه بالقول الراجح من م١٩٧٦لسنة  ٦١رقم  " الأردني " قانون الأحوال الشخصية المؤقت

وإنما كان القانون  .عليه ص عمل بما نُ إلا إذا نُص على حكم المسألة؛ فيُ  ،- رحمه االله –مذهب أبي حنيفة 
 .مستقل شخصيةٍ  أحوالٍ  قانونُ  المحتلةِ  سطينَ لَ فِ  المعمول به هو القانون الأردني؛ لأنه لا يوجد لدولةِ 

، )الطلاق ( التفريق بالإرادة المنفردة : التفريق بين الزوجين بالإرادة على نوعين، هما -٤
 ).الخلع ( والتفريق باتفاق الإرادتين 

 .الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة -٥
 .الحظر إلا لحاجة تدعو إليهالأصل في الطلاق  -٦
الطلاق : ، هماحيث صفة وقوعه والأثر المترتب عليه ينقسم الطلاق إلى قسمين رئيسين من -٧

 .بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرىطلاق : الرجعي، والطلاق البائن الذي ينقسم إلى قسمين أيضاً 
أو حكمياً بأن كان مخلواً بها  إذا كانت الزوجة مدخولاً بها دخولاً حقيقياً  :يقع الطلاق رجعياً  -٨
 .ذا كان دون الثلاث، وبغير عوض، وإ فحسب

ما ، اقترن بالنيةإذا  الكنائيأم باللفظ الصريح  سواء كان ،الأصل في الطلاق وقوعه رجعياً  -٩
 .للثلاث، أو مقابل مال لم يكن قبل الدخول، أو مكملاً 

  .على زوجه عدد الطلقات التي يملكها الزوجينقص بالطلاق الرجعي  - ١٠
مطلقته ما دامت في العدة، ومن غير مهر وعقد يحق للزوج في الطلاق الرجعي مراجعة  - ١١

 .جديدين، وبدون رضاها
 .سقاطلا يسقط بالإ حق الزوج بإرجاع زوجه المطلقة رجعياً  - ١٢
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 حكميةلطلاق الرجعي لا يزيل الرابطة الزوجية ما دامت العدة قائمة، وتكون المعتدة زوجة ا - ١٣
 .لمطلقها

وإذا كان مقابل ، وبعدهما بانتهاء العدةقبل الدخول والخلوة، : يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى - ١٤
 .عوض

الطلقات التي يملكها عدد وتنقص به ، دون الحلملك الطلاق البائن بينونة صغرى الل يز يُ  - ١٥
 .الزوج

 .يقع الطلاق بائناً بينونة كبرى إذا كان مكملاً للثلاث  - ١٦
 .؛ واحدة رجعيةيقع الطلاق بلفظ الثلاث - ١٧
يترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى ما يترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى من  - ١٨

 .يزيله الطلاق البائن بينونة صغرىآثار، إلا أن الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل الحل الذي لا 
 .، ولا تحل به المرأة للأول مطلقاً نكاح التحليل باطل مطلقاً  - ١٩
تزول البينونة الكبرى؛ بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر، لا بقصد التحليل،  - ٢٠

وهذا بعكس البينونة  .، وبعد طلاقها منه، وانقضاء عدتها، تحل للأولدخولاً حقيقياً  ويشترط دخوله بها
 .الصغرى؛ فإنه تزول بعقد ومهر جديدين فحسب

 - المرأة –الخلع؛ لتتخلص المرأة من حياة زوجية بغضت فيها  - جل وعلا –شرع االله  - ٢١
 .زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود االله معه

 .، فلا يباح إلا لحاجةكما الطلاق رظالأصل في الخلع الح - ٢٢
 .الخمسةتعتري الخلع الأحكام التكليفية  - ٢٣
 .، ومعاوضة من جانب الزوجةالخلع يمين من جانب الزوج - ٢٤
 أي لفظ يفيد توافق الزوجين علىيصح الخلع ب، بل الخلع في ألفاظ معينة لا تنحصر ألفاظ - ٢٥

 .بعوض –بينهما –إنهاء الرابطة الزوجية 
إلى ما اتفق عليه  راجعبالمهر االمسمى، وإنما هو  العوض في الخلع مقدارلا يتحدد  - ٢٦

فإن لم يتفقا على مقداره،  .زوجان، سواء اتفقا على عوض أقل من المهر المسمى، أم أكثر، أم مساوياً لهال
 ؛زيادة غير حكم بتحديد مقدار العوض بالمهر المسمى من؛ فلا بد أن يُ ) القضاء (وتم اللجوء إلى المحاكم 

أو  ،خاصة إذا كان النشوز من الزوجةومن غير نقصان؛ مراعاة لحال الزوج  ،خشية إلحاق الظلم بالزوجة
 .ا وتعذر الإصلاح بينهماممنه
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نون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في قا الخلع المنصوص على أحكامه في - ٢٧
، وأما القضائي؛ فكان بناء على تعميم ؛ هو الخلع الرضائيالمحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية

إذا ، يمكن المرأة من مفارقة زوجها؛ م٢٠١٢/ ٨/ ٣٠، بتاريخ في فلسطينديوان قاضي القضاة صدر عن 
إن كان مدخولاً أو مخلواً ، وأما بشرط أن تكون هذه المرأة غير مدخول ولا مخلو بهاتعذر الخلع الرضائي، 

؛ ) كمةلمحا( للقضاء  هارفعت قضية شقاق ونزاعب، وإنما ا لا تستطيع مفارقة زوجها بالخلع القضائيهنا؛ فإبه
 .تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها

  .طلاق بائن ؛الفرقة الواقعة بلفظ الخلع أو ما يدل عليه - ٢٨
 .لزوج على زوجتهعدد الطلقات التي يملكها ا صينقالخلع  - ٢٩
 .المختلعة عدة الطلاقعدة  - ٣٠
 إلا إذا نُص عليهاالحقوق الزوجية الثابتة للزوجين على بعضهما البعض،  لا تسقط بالخلع - ٣١

 .صراحة في عقد المخالعة
بما في  التفريق بين الزوجينكل أنواع  المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربيةتحوي  - ٣٢

 .ذلك التفريق بالإرادة
  

م وعمـروا نهـاره ،لـيلهم سـهرواالـذي لا يبلـغ معشـار جهـد علمائنـا العظـام الـذين  - وبعد هذا الجهد المقل
 بضـرورة سـلوك سـبيل وسـائل الإصـلاح الأسـريأوصـيهم و الأزواج أقترح علـى  -بالبحث، والدراسة، والاستنباط

ــــواردة   {: ٣٤الآيــــة  ، فــــيســــورة النســــاءفــــي  فــــي قولــــه ســــبحانهقبــــل اللجــــوء للمحــــاكم، وال ÉL≈©9 $#uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅èδy—θà± èΣ  ∅èδθÝà Ïè sù £ èδρã� àf ÷δ$#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒyϑ ø9 $# £ èδθ ç/ Î�ôÑ $#uρ { فــــــــإن هــــــــذا أدعــــــــى إلـــــــــى ،

  .التماسك الأسري
أسأل االله العظيم، رب العرش الكـريم، أن يتقبـل منـي هـذا العمـل، وأن يجعلـه فـي ميـزان عملـي، : وختاماً 
 ومشـايخي، وأن ينجحـه، وينفـع بــه وبنـا الإسـلام وأهلـه، وأن يتجـاوز عــن الزلـل، فمـا كـان فيـه مــن  وعمـل والـدي

أو خطــأ أو نســيان، فمنــي ومــن الشــيطان، واالله  صــواب فمــن االله وحــده لا شــريك لــه، ومــا كــان فيــه مــن ســهو
، وأســتغفر -عليهمــا الســلام –بريئــان منــه كبــراءة الـذئب مــن دم ابــن يعقــوب  -صــلى االله عليــه وســلم –ورسـوله 

   .االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله
وأصحابه الغر ، وعلى آله، نبيه الكريموآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

  الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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  الفهارس العلمية
  

 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة :أولاً 
  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة :ثانياً 
  .فهرس آثار الصحابة والسلف :ثالثاً 
  .فهرس الأعلام :رابعاً 

   .فهرس الكلمات الغريبة :خامساً 
   .الفقهيةو  الأصوليةفهرس المصطلحات  :سادساً 
  .الحديثيةفهرس المصطلحات  :سابعاً 

  .القانونية فهرس المصطلحات :ثامناً       
  .فهرس الأماكن :تاسعاً 
  .ثبت المصادر والمراجع :عاشراً 

  .فهرس المحتويات :حادي عشر
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الكريمة القرآنية فهرس الآيات  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

}}}}tβθ ßϑ̄=yè tGuŠsù $ yϑßγ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθè% Ìh� x�ãƒ  ÏµÎ/ t ÷t/ Ïö� yϑø9 $# 

ÏµÅ_÷ρy—uρ{{{{  

  ٧١  ١٠٢  البقرة

}}}}    öΝä. äτ!$ |¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝ ä3©9 (#θè?ù' sù öΝä3rOö� ym 4’̄Τ r& ÷Λ ä÷∞Ï©    {{{{        ١٣٦ - ١٣٥  ٢٢٣  البقرة ،
١٣٧  

}}}}    àM≈s)̄=sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/u�tItƒ £Îγ Å¡ à�Ρr' Î/ sπsW≈n=rO &ÿρ ã�è% 44    {{{{        ٤٣٦  ٢٢٨  البقرة  

}}}}    àM≈s)̄=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u�tItƒ £ Îγ Å¡à�Ρr'Î/ sπsW≈n=rO &ÿρ ã� è% 4 
Ÿω uρ ‘≅Ïts† £ çλm; βr& z ôϑçF õ3tƒ $ tΒ t, n=y{ ª! $# þ’ Îû £ Îγ ÏΒ% tnö‘ r& βÎ) 

£ä. £ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ$# 4 £åκ çJs9θ ãèç/uρ ‘, ym r& £ÏδÏjŠ t�Î/ 

’Îû y7Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘ r& $ [s≈n=ô¹Î) 4    {{{{        

  ٢٠٨، ١٢٩   ٢٢٨  البقرة

}}}}    £åκ çJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £ ÏδÏjŠ t�Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρ ßŠ#u‘r& 

$ [s≈n=ô¹ Î) 4    {{{{        

  ١٣٥، ١٣١، ٩٢  ٢٢٨  البقرة

}}}}    ß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷ s∆ {{{{        ٢٠٦، ١٧٩  ٢٢٩  البقرة  

}}}}    ß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷ s∆ ( 88$ |¡ øΒÎ*sù >∃ρ á�÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£ s? 

9≈|¡ ôm Î*Î/ {{{{        

، ٦٤، ٥١، ٤ ،أ  ٢٢٩  البقرة
١٣٠، ١٠٩ ،
١٨٧ ،١٧٧ ،
٢٠٣ ،١٩٨ ،
٢١٩، ٢٠٩ ،
٤٣٧    

}}}}    ß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷ s∆ ( 88$ |¡ øΒÎ*sù >∃ρ á�÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£ s? ٤٣٠، ٤٢٣  ٢٢٩  البقرة  



484 

 

9≈|¡ ôm Î*Î/ ω uρ ‘≅ Ïts† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù's? !$ £ϑÏΒ 

£èδθ ßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒs† āω r& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ãm «! $# ( 
÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz āω r& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑ Íκö� n= tã 

$ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{         

}}}}    ß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷ s∆ ( 88$ |¡ øΒÎ*sù >∃ρ á�÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£ s? 

9≈|¡ ôm Î*Î/ ω uρ ‘≅ Ïts† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù's? !$ £ϑÏΒ 

£èδθ ßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒs† āω r& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ãm «! $# ( 
÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz āω r& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑ Íκö� n= tã 

$ uΚ‹Ïù ôN y‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷è s? 4 
 tΒuρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ãn «! $# y7Í×̄≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ãΚÎ=≈©à9$#  

∩⊄⊄∪{{{{        

  ٤٧٣  ٢٢٩  البقرة

}}}}    ωuρ ‘≅Ït s† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$£ϑ ÏΒ £ èδθßϑ çF÷�s?#u 

$ º↔ø‹x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒ s† āω r& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρß‰ãm «! $# ( {{{{        

  ٣٣٨  ٢٢٩  البقرة

}}}}    ωuρ ‘≅Ït s† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$£ϑ ÏΒ £ èδθßϑ çF÷�s?#u 

$ º↔ø‹x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒ s† āωr& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz 

āωr& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰tGøù$# 

ÏµÎ/ {{{{        

، ٣٦٤، ٣٦٣  ٢٢٩  البقرة
٤٠١، ٣٩٩ ،
٤١٦، ٤٠٧  

}}}}    ωuρ ‘≅Ït s† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$£ϑ ÏΒ £ èδθßϑ çF÷�s?#u ٣١٥، ٣١٠  ٢٢٩  البقرة ،
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$ º↔ø‹x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒ s† āωr& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz 

āωr& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰tGøù$# 

ÏµÎ/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷ès? 4  tΒuρ £‰yè tGtƒ 

yŠρ ß‰ãn «! $# y7Í×̄≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ãΚÎ=≈©à9 $# ∩⊄⊄∪{{{{  

٣٢٦، ٣١٧ ،
٣٣٠ - ٣٢٩ ،  

}}}}    ÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz āω r& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$ oΨã_ 

$ yϑÍκö� n= tã $uΚ‹ Ïù ôN y‰tGøù$# ÏµÎ/{{{{        

، ٣٤١، ٢٢٣  ٢٢٩  البقرة
٣٤٨، ٣٤٣ ،
٣٥٤، ٣٥١ ،
٣٦٠، ٣٥٩ ،  

}}}} Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ {{{{  ٣٤٨، ١٧٤  ٢٢٩  البقرة ،
٣٩٣، ٣٩٢ ،
٣٩٩، ٣٩٥ ،
٤٠٤، ٤٠٣ ،
٤٠٩، ٤٠٧ ،
٤١٤، ٤١٢ ،
٤٢٤  

}ß,≈n=©Ü9$# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$ |¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£ s? 

9≈|¡ ôm Î*Î/ ω uρ ‘≅ Ïts† öΝà6 s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù's? !$ £ϑÏΒ 

£èδθ ßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒs† āω r& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ãm «! $# ( 
÷βÎ*sù ÷Λäø� Åz āω r& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑ Íκö� n= tã 

$ uΚ‹Ïù ôN y‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù $ yδρß‰tG÷è s? 4 
 tΒuρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ãn «! $# y7Í×̄≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ãΚÎ=≈©à9$# ∩⊄⊄∪  

  ٤٣٩، ٤٣٢  ٢٣٠ - ٢٢٩  البقرة
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βÎ*sù $ yγs) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? %¹` ÷ρy— 

…çνu� ö� xî{{{{  

}}}}βÎ*sù $yγ s)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? 

%¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 {{{{  

، ١٨٨ - ١٨٧  ٢٣٠  البقرة
٢٠٩، ٢٠٦ ،
٢٣٩، ٢٣٨ ،
٢٥٤، ٢٤٣ ،
٤٢٣، ٢٥٨ ،
٤٣٠  

}}}}βÎ*sù $yγ s)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? 

%¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 βÎ*sù $ yγ s)̄= sÛ Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö� n=tæ βr& 

!$ yè y_# u�tItƒ βÎ) !$ ¨Ζsß βr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# 3 y7ù= Ï?uρ ßŠρß‰ãn 

«!$# $pκ ß]ÍhŠu;ãƒ 5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊄⊂⊃∪ {{{{  

  ١٧٥ - ١٧٤  ٢٣٠  البقرة

}}}}βÎ*sù $yγ s)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψs? 

%¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 βÎ*sù $ yγ s)̄= sÛ Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö� n=tæ βr& 

!$ yè y_# u�tItƒ βÎ) !$ ¨Ζsß βr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# 3 y7ù= Ï?uρ ßŠρß‰ãn 

«!$# $ pκ ß]ÍhŠu;ãƒ 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑ n=ôètƒ ∩⊄⊂⊃∪ #sŒ Î)uρ ãΛäø) ¯=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# 

z øó n=t6 sù £ßγn=y_ r&  ∅èδθä3Å¡ øΒr' sù >∃ρá�÷è oÿÏ3 ÷ρr& £èδθ ãmÎh� |  

7∃ρã� ÷èoÿ Ï3 4 Ÿωuρ £èδθä3Å¡ ÷ΙäC #Y‘#u� ÅÑ (#ρ ß‰tF ÷è tGÏj9 4 tΒuρ ö≅ yè ø�tƒ 

y7 Ï9≡sŒ ô‰s)sù zΟ n=sß …çµ|¡ø� tΡ 4 Ÿωuρ (#ÿρ ä‹Ï‚−F s? ÏM≈ tƒ#u «! $# 

#Yρ â“ èδ 4 (#ρã� ä. øŒ$# uρ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3 ø‹n= tæ !$ tΒuρ tΑt“Ρr& Νä3ø‹ n= tæ 

  ٥١  ٢٣٢ - ٢٣٠  البقرة 
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z ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9 $# Ïπyϑ õ3Åsø9 $#uρ / ä3Ýà Ïè tƒ ÏµÎ/ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©! $# 

(#þθ ãΚn= ôã$#uρ ¨βr& ©! $# Èe≅ä3Î/ > óx« ×ΛÎ=tæ ∩⊄⊂⊇∪ #sŒÎ)uρ ãΛäø) ¯=sÛ 

u !$ |¡ÏiΨ9$# z øó n=t6 sù £ßγ n=y_r& Ÿξsù £ èδθè= àÒ÷ès? βr& z ós Å3Ζtƒ 

£ ßγy_≡uρ ø—r& #sŒÎ) (#öθ|Ê≡t� s? ΝæηuΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$Î/ 3 y7Ï9≡sŒ àátãθãƒ 

ÏµÎ/  tΒ tβ%x. öΝä3ΖÏΒ ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ Ì� Åz Fψ$# 3 ö/ ä3Ï9≡sŒ 

4’ s1ø—r& ö/ä3 s9 ã� yγ ôÛr& uρ 3 ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ ÷Λ äΡr& uρ Ÿω tβθßϑ n=÷ès? ∩⊄⊂⊄∪ {{{{        

}}}}     ∅èδθä3Å¡ øΒr' sù >∃ρá�÷è oÿÏ3 ÷ρr& £ èδθãmÎh�|  7∃ρã�÷è oÿÏ3 {{{{  ٤  ٢٣١  البقرة  

}}}} Ÿωuρ £ èδθä3Å¡÷Ι äC #Y‘#u�ÅÑ (#ρ ß‰tF ÷ètGÏj9 4 tΒuρ ö≅yè ø�tƒ y7Ï9≡sŒ 

ô‰s) sù zΟ n=sß …çµ|¡ ø� tΡ{{{{        

  ٣٣٤  ٢٣١  البقرة

}}}}    #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9$# z øó n=t6 sù £ßγn= y_r& Ÿξsù £èδθ è=àÒ÷è s? 

βr& zósÅ3Ζtƒ £ ßγy_≡uρ ø—r& # sŒÎ) (#öθ |Ê≡t� s? ΝæηuΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/    {{{{        

  ١٤٣  ٢٣٢  البقرة

}}}}    tÏ% ©!$# uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø—r&    {{{{        ١٥٨  ٢٣٤  البقرة  

ā}}}}ω yy$uΖã_ ö/ ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛäø)̄= sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £èδθ �¡ yϑs? 

÷ρr& (#θàÊÌ� ø� s? £ßγs9 ZπŸÒƒ Ì�sù {{{{        

، ٧٢، ٦٤، ٥٢  ٢٣٦  البقرة
٢٠٣، ١٨٨ ،
٢٠٩  

}}}}    βÎ) uρ £èδθ ßϑçF ø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ �¡ yϑs? ô‰s%uρ 

óΟçF ôÊt� sù £çλ m; ZπŸÒƒÌ� sù ß#óÁÏΨsù $tΒ ÷ΛäôÊt� sù Hω Î) βr& 

šχθà�÷è tƒ ÷ρr& (# uθà� ÷ètƒ “ Ï%©!$#  ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ø)ãã Çy%s3 ÏiΖ9 $# {{{{        

  ٥٢  ٢٣٧  البقرة

}}}}(# þθä9$s% $ yϑ̄ΡÎ) ßìø‹t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/ Ìh�9$# 3 ¨≅ ymr&uρ ª!$# yìø‹ t7ø9   ٣٤٤  ٢٧٥  البقرة  #$
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tΠ §�ym uρ (#4θ t/ Ìh�9 $#{{{{        

}}}}    (#θ è?#u uρ u!$ |¡ ÏiΨ9$# £ Íκ ÉJ≈s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t÷ÏÛ öΝ ä3s9  tã 

& óx« çµ÷ΖÏiΒ $ T¡ ø� tΡ çνθè=ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ÿƒÍ÷ £∆ ∩⊆∪    {{{{        

، ٣١٦، ٣١١  ٤  النساء
٣٢٨، ٣٢٧ ،
٣٣٠، ٣٢٩ ،
٣٥٥، ٣٤٤ ،
٣٦٤، ٣٦٢ ،
٤٠٣  

}}}}    ÉL≈©9 $# uρ šÏ?ù' tƒ sπt±Ås≈x� ø9 $#  ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ ÎpΣ 

(#ρß‰Îηô± tF ó™ $$ sù £ ÎγøŠn=tã Zπyè t/ ö‘r& öΝà6ΖÏiΒ ( βÎ*sù (#ρ ß‰Íκ y− 

 ∅èδθä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ ç6 ø9 $# 4®L ym £ ßγ8©ùuθ tF tƒ ßN öθyϑ ø9 $# ÷ρr& 

Ÿ≅yèøg s† ª!$# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈∪ {{{{        

  ٣٥٧  ١٥  النساء

}}}}Ÿω ‘≅Ït s† öΝä3s9 βr& (#θèOÌ� s? u !$ |¡ ÏiΨ9$# $ \δö�x. ( Ÿω uρ 

£èδθ è=àÒ÷è s? (#θ ç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑçF ÷�s?#u {{{{        

 -٣٣٩، ٣٣٨  ١٩  النساء
٣٤٠  

}}}}Ÿω ‘≅Ït s† öΝä3s9 βr& (#θèOÌ� s? u !$ |¡ ÏiΨ9$# $ \δö�x. ( Ÿω uρ 

£èδθ è=àÒ÷è s? (#θç7yδ õ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$tΒ £èδθ ßϑçF ÷�s?#u Hω Î) βr& 

tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈x�Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{        

  ٣٤٥، ٣٣٨  ١٩  النساء

}}}}ŸŸω uρ £èδθ è=àÒ÷è s? (#θç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑçF ÷�s?#u H{{{{        ٣٣٧، ٣٣٤  ١٩  النساء ،
٣٦٣، ٣٦١  

}}}}ŸŸω uρ £èδθ è=àÒ÷è s? (#θç7yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$ tΒ £ èδθßϑçF ÷�s?#u Hω Î) 

βr& tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈x� Î/ 7πoΨÉi�t6 •Β    {{{{        

، ٣١٦، ٣١٠  ١٩  النساء
٣٣٦، ٣٢٤ ،
٣٤٧، ٣٣٧- 
٣٥٢، ٣٤٨ ،
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٣٥٥، ٣٥٤ ،
٣٥٨، ٣٥٧ ،
٣٩٩، ٣٥٩ ،
٤٠٥  

}}}}    £ èδρç�Å°$ tãuρ Å∃ρ ã�÷èyϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ*sù £ èδθßϑçF ÷δÌ� x. #|¤ yèsù 

βr& (#θèδt� õ3s? $\↔ ø‹x© Ÿ≅yèøg s† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö�yz #Z��ÏW Ÿ2    {{{{        

  ٧٦  ١٩  النساء

}}}}    ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏGó™ $# 8l÷ρy— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρy— 

óΟçF ÷�s?#u uρ £ ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹ è{ ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 
…çµtΡρ ä‹ äzù' s?r& $YΨ≈tGôγ ç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6 •Β    ∩⊄⊃∪ y#ø‹ x. uρ …çµtΡρä‹ è{ ù' s? 

ô‰s%uρ 4|Ó øùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’n< Î) <Ù÷èt/    šχõ‹ yzr& uρ 

Ν à6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî    ∩⊄⊇∪    {{{{        

، ٣٥٦، ٣٣٦  ٢١ - ٢٠  النساء
٣٦١  

}}}}    ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏGó™ $# 8l÷ρy— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρy— 

óΟçF ÷�s?#u uρ £ ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹ è{ ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹ x© 4 
…çµtΡρ ä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6•Β    ∩⊄⊃∪ {{{{        

، ٣١٥، ٩٤  ٢٠  النساء
٣٤٨، ٣٣٤ ،
٤٠٢، ٣٤٩ ،
٤٠٧، ٤٠٥ ،
٤١٣  

}}}}    y#ø‹ x. uρ …çµtΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰s%uρ 4|Ó øùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) 

<Ù÷è t/    {{{{        

  ٩٥  ٢١  النساء

}}}}    šχ õ‹yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî    {{{{        ٣٣٢، ٧٦  ٢١  النساء  

}}}} ÉL≈©9 $# uρ tβθèù$ sƒ rB  ∅èδy—θà± èΣ  ∅èδθÝàÏè sù 

£èδρã� àf ÷δ$#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £ èδθç/ Î�ôÑ $#uρ ({{{{        

  ٤٨١، أ  ٣٤  النساء
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}}}} ÉL≈©9 $#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅èδy—θ à± èΣ  ∅èδθ ÝàÏèsù 

£èδρã� àf ÷δ$#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £ èδθç/ Î�ôÑ $#uρ ( ÷βÎ*sù 

öΝ à6uΖ÷è sÛr& Ÿξsù (#θäó ö7s? £Íκ ö� n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ {{{{        

  ٣٦٠  ٣٤  النساء

}}}} ÷βÎ* sù öΝà6 uΖ÷èsÛr& Ÿξsù (#θ äóö7s? £Íκ ö�n=tã ¸ξ‹Î6 y™ {{{{        ٦٩  ٣٤  النساء  

}}}}    öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θè= yèsù $ tΒ tβθ Ýàtãθãƒ  ÏµÎ/ tβ%s3s9 #Z� ö� yz öΝçλ °; 

£‰x© r& uρ $ \G�Î7÷Vs? {{{{        

  ١١٨  ٦٦  النساء

}}}}4¨βÎ) nο 4θ n=¢Á9 $# ôMtΡ%x. ’ n? tã š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈tF Ï. 

$ Y?θ è%öθ ¨Β{{{{        

  ٢١٩  ١٠٣  النساء

}}}}    ÈβÎ) uρ îοr& z÷ ö∆$# ôM sù%s{ . ÏΒ $ yγ Î=÷è t/ #·—θ à±çΡ ÷ρr& $ ZÊ#{� ôãÎ) Ÿξsù 

yy$ oΨã_ !$ yϑÍκ ö�n=tæ βr& $ ys Î=óÁãƒ $ yϑæηuΖ÷�t/ $ [s ù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ 

×�ö� yz    {{{{        

  ٧٦  ١٢٨  النساء

}}}}    βÎ) uρ $ s% §� x� tGtƒ Ç øóãƒ ª! $# yξà2 ÏiΒ ÏµÏGyèy™ 4 tβ%x. uρ ª! $# 

$ ·è Å™≡uρ $ VϑŠÅ3ym {{{{  

  ١٢٤، ٥  ١٣٠  النساء

}}}}    ÉΘöθ s)≈tƒ (#θ è=äz ÷Š$# uÚ ö‘F{$# sπy™ £‰s) ßϑø9 $# ÉL ©9 $# |= tGx. ª! $# 

öΝ ä3s9 Ÿωuρ (#ρ ‘‰s?ö� s? #’ n? tã ö/ ä. Í‘$ t/ ÷Š r& (#θç7Î=s)ΖtF sù tÎ�Å£≈yz {{{{        

  ١٠  ٢١  المائدة

}}}}    ä− Í‘$¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$ ¡¡9 $#uρ (#þθãè sÜø% $$ sù $ yϑßγtƒ Ï‰÷ƒ r&    {{{{        ١٥٤  ٣٨  المائدة  

}}}}$ uΖôãt“ tΡuρ $tΒ ’ Îû Ν ÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ôÏiΒ 9e≅Ïî    {{{{        ٤٢٧  ٤٣  الأعراف  

}}}}tít“ tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒ Î*sù }‘ Ïδ â!$ ŸÒø‹ t/ t Ì�Ïà≈̈Ζ=Ï9 {{{{        ٤٢٧  ١٠٨  الأعراف  
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}}}}    $ uΖøOu‘ ÷ρr& uρ tΠ öθs) ø9 $# š Ï% ©!$# (#θ çΡ%x. šχθà� yèôÒ tFó¡ç„ 

šXÍ�≈t± tΒ ÇÚ ö‘F{$# $ yγt/ Ì�≈tótΒuρ  ÉL ©9$# $ uΖø. t�≈t/ $ pκ�Ïù {{{{        

  ١١  ١٣٧  الأعراف

}}}}    öθ s9 uρ u!$ x© y7 •/u‘ z tΒUψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝßγM= à2 

$ ·èŠÏΗ sd    {{{{        

 ٢١٢  ٩٩  يونس

}}}} Νä3 š/u‘ χ©Œ r' s? Œ Î)uρ Νä3 ¯Ρy‰ƒÎ—V{Ο è?ö� x6x© È⌡ s9  {{{{        ب  ٧  إبراهيم  

}}}}    z≈ys ö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“u�ó  r&  Íν Ï‰ö7yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t�ysø9 $# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# $|Áø% F{$# “Ï% ©!$# 

$ oΨø. t�≈t/ …çµs9 öθ ym …çµtƒ Î�ã∴ Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 …çµ̄ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ç��ÅÁt7ø9 $#  {{{{  

  ١٠  ١  الإسراء

}}}} Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃é&  {{{{        ٤٠٠، ٣٤٤  ٢٣  الإسراء  

}}}}çµ≈oΨø‹ ¯g wΥ uρ $ »Ûθä9 uρ ’ n<Î) ÇÚö‘ F{$# ÉL ©9 $# $ uΖø. t�≈t/ $ pκ�Ïù 

šÏϑ n=≈yèù= Ï9{{{{  

  ١١  ٧١  الأنبياء

}}}}    z≈yϑø‹ n=Ý¡ Ï9 uρ tw† Ìh�9 $# Zπx� Ï¹%tæ “Ì� øg rB ÿÍν Ì� øΒr' Î/ ’ n< Î) 

ÇÚö‘ F{$# ÉL ©9 $# $ uΖø. t�≈t/ $ pκ�Ïù 4 $ ¨Ζà2 uρ Èe≅ä3 Î/ > óx« 

tÏϑ Î=≈tã{{{{        

  ١١  ٨١  الأنبياء

}}}}    $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8l t�ym    {{{{        ٤٧٥  ٧٨  الحج  

}}}}tÏ%©! $# uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ã� à�Ï9 tβθ Ýà Ï�≈ym ∩∈∪ āωÎ) #’n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& 

÷ρr& $tΒ ôMs3 n=tΒ öΝåκ ß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ ¨Ξ Î*sù ç� ö�xî š ÏΒθè= tΒ ∩∉∪    {{{{        

  ١٣٥  ٦ -٥  المؤمنون
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}}}}    t Ï% ©!$#uρ tβθãΒö� tƒ öΝßγ y_≡uρ ø—r& óΟ s9 uρ  ä3tƒ öΝçλ°; â !#y‰pκ à− HωÎ) 

öΝßγÝ¡ à�Ρr& äοy‰≈ yγt± sù óΟ Ïδ Ï‰tnr& ßì t/ ö‘r& ¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   …çµ̄ΡÎ) 

z Ïϑs9 šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪............    (#äτ u‘ô‰tƒ uρ $ pκ÷]tã z>#x‹ yèø9 $# βr& 

y‰pκ ô¶ s? yìt/ ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκ y− «! $$ Î/   …çµ̄ΡÎ) z Ïϑs9 šÎ/ É‹≈s3ø9 $# 

∩∇∪    {{{{        

  ٢٠٦  ٨، ٦  النور

}}}}    ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈tƒ#u ÷βr& t,n= y{ /ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& %[`≡uρø—r& 

(#þθ ãΖä3ó¡ tF Ïj9 $yγ øŠs9 Î) Ÿ≅yè y_uρ Νà6 uΖ÷�t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπyϑ ôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû 

y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã�©3x� tGtƒ {{{{  

  ١٣٦، ٧  ٢١  الروم

}}}}    $ pκ š‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFóss3 tΡ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $# ¢ΟèO 

£èδθßϑçGø) ¯=sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% βr&  ∅èδθ�¡ yϑs? $ yϑ sù öΝä3s9 

£ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκ tΞρ‘‰tF ÷è s? ( £ èδθãè ÏnGyϑ sù £èδθ ãmÎh� | uρ 

%[n#u�|  WξŠÏΗ sd ∩⊆∪    {{{{        

  ١٤٢، ٦٥ - ٦٤  ٤٩  الأحزاب

}}}}$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄= sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# £ èδθà)Ïk= sÜ sù 

 ∅ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θÝÁôm r& uρ nο£‰Ïè ø9 $#    {{{{        

، ١٩٩، ٦٤، ٥١  ١  الطلاق
٢٠٧  

}}}}$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄= sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# £ èδθà)Ïk= sÜ sù 

 ∅ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁômr&uρ nο £‰Ïè ø9 $#     ... ... ... ...y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4 
 tΒuρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß …çµ|¡ø� tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? 

¨≅ yè s9 ©! $# ß Ï̂‰øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒr&{{{{        

   ١٨٨  ١  الطلاق 
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}}}}    Ÿω  ∅èδθã_ Ì� øƒéB .ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ô_ã�øƒ s† Hω Î) 

βr& tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈x� Î/ 7πuΖÉi� t7•Β    {{{{        

، ١٥٢، ١٥٠  ١  الطلاق
١٥٦، ١٥٤ ،
١٧١، ١٦٧ ،
١٧٢  

}}}}Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yès9 ©!$# ß Ï̂‰øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒr&{{{{        ١٧٢  ١  الطلاق  

}}}}#sŒ Î*sù z øón= t/ £ßγn= y_r&    £èδθ ä3Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷è yϑÎ/ ÷ρr& 

£èδθè% Í‘$ sù 7∃ρ ã�÷èyϑ Î/  {{{{  

  ٢٠٧، ١٠٩، ٤  ٢  الطلاق

}}}} tΒuρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† …ã& ©! %[ t̀� øƒxΧ    {{{{        ١٩٥، ١٨٩  ٢  الطلاق  

}}}} tΒuρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† …ã& ©! ôÏΒ  ÍνÍ÷ ö∆ r& #Z�ô£ ç„    {{{{        ١٨٩  ٤  الطلاق  

}}}}    £ èδθãΖÅ3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰÷ ã̀ρ {{{{        ١٥٤، ١٥٣  ٦  الطلاق ،
١٦٣، ١٥٦- 
١٦٧، ١٦٤  

}}}}    £èδθ ãΖÅ3ó™r& ôÏΒ ß]ø‹ ym ΟçGΨs3y™  ÏiΒ öΝä. Ï‰÷` ãρ Ÿω uρ 

£èδρ•‘ !$ ŸÒè? (#θ à)ÍhŠ ŸÒçGÏ9 £ Íκ ö� n=tã 4 βÎ)uρ £ ä. ÏM≈s9 'ρ é& 9≅÷Ηxq 

(#θ à)Ï�Ρr' sù £ Íκ ö� n=tã 4®L ym z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Ηxq     {{{{        

، ١٦١، ١٥٥  ٦  الطلاق
١٦٦  

}}}}    βÎ)uρ £ ä. ÏM≈s9 'ρ é& 9≅÷Η xq (#θ à)Ï�Ρr' sù £ Íκö� n=tã 4®L ym z÷è ŸÒtƒ 

£ ßγn=÷Ηxq {{{{        

، ١٦٢، ١٥١  ٦  الطلاق
١٧٠  

}}}}    ÷, Ï�Ψã‹Ï9 ρ èŒ 7πyè y™  ÏiΒ ÏµÏF yè y™ ( tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµø‹ n=tã …çµè% ø—Í‘ 

÷, Ï�Ψã‹ ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9 s?#u ª! $# 4    {{{{        

 -١٦٢، ١٥٤  ٧  الطلاق
١٦٦، ١٦٣  
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 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة التخريج الراوي الحديث

عبد االله بن  ... )أبغض الحلال إلى االله( 
 عمر

أبو داود، وابن 
 ماجة

٧٠، ٦٥، ٥٥ ،
٧٥، ٧٤، ٧٢ ،

٣٣٢، ٣٢١ 
 ١٣ - ١٢ مسلم أنس بن مالك ... )أتيت بالبراق، وهو دابة، أبيض، طويل( 
عن  -صلى االله عليه وسلم - أُخبر رسول االله ( 

 ... )جميعاً رجل طَلق امرأته ثلاث تطليقات 
محمود بن 

 لَبيد
 ٢٢٥، ١٩٣ النسائي

أبو سعيد  ... )أرادت أختي أن تختلع من زوجها( 
 الخدري

البيهقي، 
 والدرقطني

٤١٠ - ٤٠٩ 

 ٢١١، ١٥٢ أبو داود عبيد االله ... )أرسل مروان إلى فاطمة( 
عليهما  - أُرْسِلَ ملك الموت إلى موسى ( 

 ... )السلام
 ١٤ - ١٣ ومسلمالبخاري،  أبو هريرة

عقبة بن  ... )المستعار؟ ألا أخبركم بالتيس( 
 عامر

، ٢٤٧، ٢٤٤ ابن ماجة
٢٥١ 

هات من : أن أبا الصهباء، قال لابن عباس( 
 ... )هَنَاتِك

، ٢٠١ - ٢٠٠ مسلم طاووس
٢٢٩ - ٢٢٨ 

فاطمة بنت  ... )أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة( 
 قيس

 ١٥٩ - ١٥٨ مسلم

جابر بن عبد  ... )عرشه على الماءإن إبليس يضع ( 
 االله

 ٧٢ - ٧١ أحمد

إن االله تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به ( 
 ... )أنفسها

النسائي،  أبو هريرة
والترمذي، وأبو 
 داود، وابن ماجة

٢٤٥، ٨٧ 

جعل الخلع  - صلى االله عليه وسلم - أن النبي ( 
 )تطليقة 

سعيد بن 
 المسيب

 ٤٢٧ - ٤٢٦ ابن أبي شيبة

، ٤٢٥،٤٣٥- ٤٢٤البيهقي،  ابن عباسجعل الخلع  -صلى االله عليه وسلم –أن النبي ( 
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والدارقطني، وأبو  )تطليقة بائنة 
 يعلى

٤٣٦ 

كان طلق  -صلى االله عليه وسلم - أن النبي ( 
 ... )حفصة

عمر بن 
 الخطاب

النسائي، وأبو 
 داود، وابن ماجة

٦٥، ٥٣ 

صلى االله  -أن امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي ( 
 ... ) -عليه وسلم

، ٣٤٥، ٣١٢ البخاري ابن عباس
٣٤٧ - ٣٤٦ ،
٤٧٣، ٤٢٤ 

 ٤٣٥ الدارقطني ابن عباس ... )أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها( 
 ٤٣٣ أبو داود ابن عباس ... )أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه( 
 - القرظي جاءت إلى رسول االله إن امرأة رفاعة ( 

 ...)صلى االله عليه وسلم
 ١٩١ - ١٩٠، ٩٨ البخاري عائشة

بَيع بنت  ... ) أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته(  الر
ذ بن  مُعَو

 عَفْرَاء

 ٤٣٣ النسائي

أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ( 
 ... )زينب

الدارقطني،  أبو الزبير
 والبيهقي

٤٠٨، ٤٠٠، 
٤١٨، ٤١٤ 

صلى االله  - أن جميلة بنت سلول أتت النبي ( 
 ... )-عليه وسلم

، ٤١٣، ٤٠١ ابن ماجة ابن عباس
٤١٥ 

 ٤٢٤ الدارمي عَمْرَة ... )أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس( 
أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن ( 

 ...)قيس
، ٣٥٣ - ٣٥٢ أبو داود عائشة

٣٦٢ 
أبو تميمة  ... )يا أُخية: لامرأتهأن رجلاً قال ( 

 الهجيمي
 ١١٦ أبو داود

أبو الصهباء، كان كثير : أن رجلاً يقال له( 
 ... )السؤال لابن عباس

، ٢٠٥ - ٢٠٤ أبو داود طاووس
٢٢٥، ٢٠٨ 

سئل وهو  - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله ( 
 ... )على المنبر

عبد االله بن 
 عمر

 ٢٥٥ البيهقي
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قال  - صلى االله عليه وسلم - االله أن رسول ( 
 ... )للغُمَيصاء

الطبراني، وأبو  عائشة
 نعيم

٢٥٦ 

 -٢٥٥، ٢١١ البخاري، ومسلم عائشة ... )إن رفاعة القرظي طلق امرأته( 
٢٥٦ 

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة ( 
 ... )البتة

نافع بن 
 عجير

أبو داود، 
والترمذي، وابن 

 ماجة

١٩١، ١١٧ ،
٢٢٠، ٢١٣ ،
٢٣٢ 

صلى  - أن زوجها طلقها على عهد رسول االله ( 
 ... )- االله عليه وسلم

فاطمة بنت 
 قيس

 ١٩٢، ١٦١ أحمد

أبو نعيم، وابن  عائشة ... )أن عمرو بن حزم، طلق امرأته الغُمَيصاء( 
 الأثير الجزري

٢٥٦ 

 ٥٤، ٤٩ - ٤٨ ابن ماجة ابن عباس )إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ( 
 - صلى االله عليه وسلم - أنها جاءت رسول االله ( 

 ... )تسأله أن ترجع إلى أهلها
الفريعة بنت 
مالك بن 

 سنان

الترمذي، 
والنسائي، وأبو 
 داود، وابن ماجة

١٥٧ 

حبيبة بنت  ... )إنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس( 
سهل 

 الأنصارية

أحمد، وابن 
 الجارود

٣٥٠ - ٣٤٩ ،
٤١٠ 

عبد االله بن  ... ) أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض( 
 عمر

الدارقطني، 
 والبيهقي

٢١٠، ١٨٩ 

أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول ( 
 ... ) االله

عبد االله بن 
 عمر

 ٦٥، ٥٤ - ٥٣ البخاري، ومسلم

أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ ( 
 ... )-صلى االله عليه وسلم - للنبي 

االله بن عبد 
 عمر

 ١٩٠ مسلم

 ٣٢١ - ٣٢٠ الترمذي ثوبان  ... )أيما امرأة اختلعت من زوجها( 
الترمذي، وأبو  ثوبان ... )أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس( 

 داود، وابن ماجة
٣٢٦، ٣٢٠، ٧٠ ،

٣٣٠، ٣٢٨ 
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فاطمة بنت  ... )بيني وبينكم كتاب االله( 
 قيس

 ١٧٢ أبو داود

الترمذي، وأبو  أبو هريرة ... ).جد، وهزلهن جد ثلاث جدهن( 
 داود، وابن ماجة

٥٤ 

عبادة بن  ... )خذوا عني، خذوا عني( 
 الصامت

 ٣٥٧ مسلم

معقل بن  ... )زوجت أختاً لي من رجل، فطلقها( 
 يسار

 ١٤٤ - ١٤٣ البخاري

البراء بن  ... )-صلى االله عليه وسلم -صلينا مع النبي ( 
 عازب

 ١٢ ومسلمالبخاري، 

عبادة بن  ... )طلق بعض آبائي امرأته ألفاً ( 
 الصامت

 ١٩٠ الدارقطني

أحمد، والبيهقي،  ابن عباس ... )طلق ركانة بن عبد يزيد( 
 وأبو يعلى

٢٠٠ - ١٩٩ ،
٢١٣ 

 ١٩٩ - ١٩٨ أبو داود ابن عباس ... ) طلق عبد يزيد( 
في الرجل  - صلى االله عليه وسلم - عن النبي ( 

 ... )المرأةتكون له 
عبد االله بن 

 عمر
 ٢٥٥ النسائي

عبد االله بن  ... )العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة( 
 بريدة عن أبيه

الترمذي، وابن 
 ماجة

٣٢٢ 

فاطمة بنت  ... )فبيني وبينكم القرآن( 
 قيس

 ١٧٢ مسلم

 - صلى االله عليه وسلم -ففرق رسول االله ( 
 ... )بينهما

 ١٧١ - ١٧٠ أبو داود ابن عباس

لابنة  -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله ( 
 ... )الجَوْن

 ١٢٥، ١٢٣ البخاري عائشة

لسودة  -صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله ( 
 ... )بنت زمعة

النعمان بن 
 ثابت التيمي

 ١٢٦، ١٠٧ ابن سعد
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يا : -صلى االله عليه وسلم -قال لي رسول االله ( 
 ... )معاذ، من طلق للبدعة

الدارقطني،  معاذ بن جبل
 والبيهقي،

١٩٣ 

ميمونة مولاة  ... )يا رسول االله، أفتنا في بيت المقدس: قلت( 
صلى  -النبي 

االله عليه 
 - وسلم

 ١٤ ابن ماجة

صلى االله  - كان الطلاق على عهد رسول االله ( 
 ... )-عليه وسلم

، ٢١٦، ٢٠٠ مسلم ابن عباس
٢٢٣، ٢٢١ 

عبد االله بن  ) ...كانت تحتي امرأة أحبها( 
 عمر

 ٥٥ الترمذي

إذا أراد  - صلى االله عليه وسلم - كان رسول االله ( 
 ... )سفراً 

 ٧٦ البخاري عائشة

 ٢٢٤ البخاري، ومسلم عائشة ... ) كان في بريرة ثلاث قضيات( 
عويمر  ... )كذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها( 

 العجلاني
 ١٩٢ البخاري، مسلم

صلى  - بالشارب على عهد رسول االله كنا نؤتى ( 
 ... )- االله عليه وسلم

السائب بن 
 يزيد

 ٢٠٢ البخاري

 ١١ البخاري، مسلم أبو هريرة ... )لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد( 
أبو موسى  ... )لا تطلقوا النساء إلا من ريبة( 

 الأشعري
 ٧٢، ٧٠ الطبراني، والبزار

 ٧١، ٥ ابن ماجة عباسابن  )لا ضرر ولا ضرار ( 
سعيد بن  عطاء ... )لا يأخذ من المختلعة( 

منصور، 
والبيهقي، وأبو 
 داود، والدارقطني

٤١٤ 

 ١٣٣ البخاري، ومسلم أبو هريرة ... )لا يجمع بين المرأة وعمتها( 
 ب داود،والترمذيأبو  أبو هريرة )لا يشكر االله من لا يشكر الناس ( 
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 - االله عليه وسلمصلى  -لعن رسول االله ( 
 المُحِل( ... 

عبد االله بن 
 مسعود

الترمذي، 
 والنسائي

٢٤٧ 

 -صلى االله عليه وسلم -لعن رسول االله ( 
 ... )المُحَلل

 ٢٣٩، ٢٠٤ ابن ماجة ابن عباس

عمر بن  )لها السكنى والنفقة ( 
 الخطاب

 ١٦٤ الطحاوي

 ٣٢٠ الترمذي ثوبان )المختلعات هن المنافقات ( 
 ٣٤١، ٣٢٦ أحمد، والنسائي أبو هريرة ) المختلعات والمنتزعات هن المنافقات (
علي بن  ... )المختلعة في الطلاق( 

طلحة 
 الهاشمي

عبد الرزاق 
 الصنعاني

١٧٥ 

محمد بن عبد  ... )من كشف خمار امرأة ونظر إليها( 
الرحمن بن 

 ثوبان

الدارقطني، 
 والبيهقي

٩٤ 
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  الصحابة والسلفآثار فهرس 

 الصفحة التخريج الراوي الأثر

رضي االله  -أتى رجل عثمان بن عفان ( 
 ... )في خلافته - عنه

أبو مرزوق 
 جِيبِيالت 

 ٢٤٩ البيهقي

علي بن أبي  ... )إذا خلع الرجلُ أمْرَ امرأته من عنقه( 
 طالب

 ٤٢٦ ابن أبي شيبة

أنت طالق ثلاثاً : -أي المطلق –إذا قال ( 
 )بفم واحد فهي واحدة 

 ٢٢٢، ٢٠٥ أبو داود ابن عباس

أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر ( 
 ... )وابن الزبير

 ١٢٢ ابن أبي شيبة نافع

ذ بن عَفْرَاء اختلعت من (  عَ بنت مُعَوأن رُبَي
 ...)زوجها

البيهقي، وابن أبي  عبد الله بن عمر
 شيبة

٤٣٤ - ٤٣٣ 

: فقال عبد االله بن مسعود،إن رجلاً جاء إلى ( 
 ... )إني طلقت امرأتي ثمانيَ تطليقات

 ١٩٦ مالك مالك بن أنس

أن رجلاً من أهل المدينة طلق امرأته ( 
 ... )ثلاثاً 

سعيد بن منصور،  ابن سيرين
وعبد الرزاق 
الصنعاني، والبيهقي، 

 وابن كثير

٢٤٥ - 
٢٥٠، ٢٤٦ 

ابن كثير مولى  ... )أن عمر أُتي بامرأة ناشز( 
 سمرة

ابن أبي شيبة، وعبد 
الرزاق الصنعاني، 

 والبيهقي

٤٠٤، ٣١٣ 

 ١٦٥ البخاري عائشة ... )إن فاطمة كانت في مكان وحش( 
 ٤٣٧ ابن أبي شيبة ابن عباس ... )إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق( 
كان إذا سمعها تتحدث بذلك؛  - أسامة –أنه  (

 ...)حصبها
محمد بن أسامة 

 بن زيد
 ١٦٤ الطحاوي

صلى االله  - أنها اختلعت على عهد النبي ( 
 ...) عليه وسلم

ذ  ع بنت مُعَوبَي الر
 بن عفراء

 ٣٤٦ - ٣٤٥ الترمذي
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مولاة لصفية بنت  ... ) أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها( 
 أبي عبيد

مالك، والشافعي، وابن 
أبي شيبة، وعبد 
الرزاق الصنعاني، 

 والبيهقي

٤٠٤، ٣١٤، 
٤١٣، ٤١١ 

أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين ( 
 )وخلع 

 ٤٣٧ سعيد بن منصور ابن عباس

 ٤٢٦ سعيد بن منصور عبد االله بن مسعود ... )أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً ( 
ذ  ... ) اختلعتُ فيما دون عِقَاصِ رأسي(  ع بنت مُعَوبَي الر

 بن عفراء
عبد الرزاق 

والبيهقي، الصنعاني، 
 وابن الجعد

٤١٢، ٣١٣ 

 ٤٠٤ ابن أبي شيبة ابن عباس )تختلع حتى بعِقَاصِها ( 
 ١١٩ الشافعي، والبيهقي سليمان بن يسار ... ) التوأمة طلقت البتة( 
علي بن أبي  ... )ثلاث تحرمها عليك( 

 طالب
البيهقي، وابن أبي 

 شيبة
١٩٤ 

جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عمن طلق ( 
 ...)امرأته ثلاثاً 

البيهقي، وأبو نعيم،  نافع
 والحاكم

٢٤٩ 

إني طلقت : جاء رجل إلى عثمان فقال( 
 ... )امرأتي مائة

معاوية بن أبي 
 يحيى

 ١٩٤ ابن أبي شيبة

ابن أبي شيبة،  عثمان بن عفان ) الخلع تطليقة بائنة ( 
 والشافعي، والبيهقي

٤٢٥ - 
٤٣٧، ٤٢٦ 

دخل المغيرة بن شعبة على أربع نسوة كن ( 
 )... له

 ٦٨ الأبري الشافعي

هل : -رضي االله عنهما –سألت ابن عمر ( 
 ...)اعْتَدَدْتَ بالتي طلقتها وهي حائض؟

 ٢١٦ أحمد أنس بن سيرين

سألته عن امرأته التي طَلقَ على عهد رسول ( 
 ... )- صلى االله عليه وسلم - االله 

 ٢١٧ أحمد أنس بن سيرين

عبد الرزاق الصنعاني،  ابن عباس ...)إن عمي طلق امرأته ثلاثاً؟: سأله رجل، فقال( 
 والبيهقي

٢٤٩ 
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محمد بن إياس بن  ...)طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها( 
 البكير

 ١٩٦ - ١٩٥ مالك

 ٦٧ والشافعيالدارقطني،  عبد االله بن الزبير )طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر ( 
طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ( 

 )ابنه عاصم 
عبد الرزاق  ابن عباس

 الصنعاني، وابن كثير
٦٦ 

 ٤٣٦ البيهقي عبد االله بن عمر ) عدة المختلعة عدة المطلقة(
علي بن أبي  ) عدة المختلعة مثل عدة المطلقة( 

 طالب
عبد الرزاق 
الصنعاني، وابن أبي 

 شيبة

٤٣٥ 

كم تعدون سورة الأحزاب : قال أُبي بن كعب (
 ... )آية؟

 ١٦٤ - ١٦٣ النسائي زِرّ بن حُبَيْش

 ١٦٣ النسائي، وابن ماجة عمر بن الخطاب ... )قد خشيت أن يطول بالناس زمان( 
قدمت المدينة، فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن ( 

 ... )المسيب
 ١٦٨، ١٦٥ أبو داود ميمون بن مهران

ابن أبي شيبة،  زُرَارة بن أوفى ... )المهديون الراشدونقضى الخلفاء ( 
والطحاوي، وسعيد بن 

 منصور

٩٤، ٩٣ 

اختلعت من : حدثيني حديثك، قالت: قلت لها( 
 ... )زوجي

عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن 
الصامت، عن 

ذ ع بن مُعَورُبَي 

 ٣٤٦ - ٣٤٥ النسائي

صلى االله عليه  - كان أصحاب محمد ( 
 )... وسلم

عبد االله بن شقيق 
 العقيلي

 ٣٢٢ الترمذي

كان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل ( 
 )طهر 

عكرمة مولى ابن 
 عباس

 ٢٢٢، ٢٠٥ أحمد، والبيهقي

كان عمر إذا أُتي برجل قد طلق امرأته ثلاثاً في ( 
 ... )مجلس

 ١٩٤ ابن أبي شيبة أنس بن مالك

 ١٧٠ - ١٦٩ البيهقيمحمد بن عباد رضي االله  - كنت جالساً عند ابن عباس ( 
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 المكي ... )إذ سأله رجل - عنهما
إنه : كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال( 

 ... )طلق امرأته ثلاثاً 
مجاهد بن جبر 

 المخزومي
، ٢٢١، ١٩٥ أبو داود

٢٢٣ 
 ) ابن أبي شيبة، وابن  عمر بن الخطاب ... )لا أُوتَى بِمُحِل

كثير، وعبد الرزاق 
 الصنعاني

٢٥٢، ٢٤٨ 

 ٤٢٦ ابن أبي شيبة عبد االله بن مسعود ... )لا تكون تطليقة بائنة إلا( 
صلى االله  -لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ( 

 ... )بقول امرأة -عليه وسلم
ابن راهويه، وابن  عمر بن الخطاب

 الأعرابي
١٦٢ 

علي بن أبي  )لا نفقة لها ولا سكنى ( 
 طالب

 ١٦٩ الصنعانيعبد الرزاق 

 ١٧٠ الدارمي عمر بن الخطاب )لا نقبل أو لا نجيز في ديننا قول امرأة ( 
علي بن أبي  )لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ( 

 طالب
عبد الرزاق 
الصنعاني، وابن أبي 

 شيبة

٤١٧، ٤١٥ 

ابن عباس، وابن  ... )لا يلزمها طلاق( 
 الزبير

 ١٧٧ الشافعي، والبيهقي

 ٤٦٨ الدارقطني، والبيهقي أبو المَلِيحِ الهُذَلِي  )... لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس( 
سعيد بن منصور،  فاطمة بنت قيس )لم يجعل لي سكنى ولا نفقة ( 

وابن أبي عاصم، وأبو 
 عَوَانة، والطبراني

١٦٨ 

ابن عباس، وابن  ... )لو اختلعت من زوجها( 
 عمر

لم يجد الباحث له 
 بهذا اللفظتخريجاً 

٤١٣ - ٤١٢ 

عطاء بن أبي  ... )ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء( 
 رباح

الشافعي، وعبد الرزاق 
 الصنعاني، والبيهقي

١٦٠ - ١٥٩ 

 ١٦٥ البخاري عائشة ) ما لفاطمة، ألا تتقي االله ( 
 ١٦٥ مسلم عائشة )ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث( 
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لم يعثر الباحث على  عمر بن الخطاب :...)ندامتي على ثلاث ما ندمت على شيء( 
 تخريجه

٢٢٧، ٢٠٣ ،
٢٣٠ 

محمد بن عباد بن  ... )المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة( 
 جعفر

 ١١٨ الشافعي

علي بن أبي  ... )من قَبِلَ مالاً على طلاق( 
 طالب

 ٤٢٦ سعيد بن منصور

 ١٧٠، ١٥٩ الشافعي، والبيهقي االله جابر بن عبد )نفقة المطلقة ما لم تحرم ( 
 ٤٢٦ الشافعي، والبيهقي عثمان بن عفان ... )هي تطليقة إلا( 
علي بن أبي  ... )يا أهل العراق( 

 طالب
 ٦٨ ابن أبي شيبة
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   فهرس الأعلام

  الصفحة  العلم

  )البحث تكرر ذكره كثيراً في كامل (  ١٢١  )الإمام أحمد بن حنبل ( أحمد 
  ١٦٤  أسامة بن زيد

  ٢٢٠، ٢١٩  )محمد بن إسحق بن يسار (  ابن إسحاق
  ٢١٥  إسماعيل بن أمية الذارع

أبو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع  (  أصبغ
  )المصري 

  ١١٣  

  ١٢  البراء بن عازب
  ٢٢٣  )مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق (  بريرة

  ١٠٢  )أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (  البغوي
  ٣١٦، ٣١٥  الْمُزَنِيّ بكر بن عبد االله 

  ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٣٩٨  الحنبلي الأثرم أبو بكر
زوجة عبد الرحمن بن  تماضر بنت الأصبغ(  تماضر
  ) عوف

٦٧  

، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٩، ١٩٨، ١٨٥  )تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (  ابن تيمية
٣٢٢، ٢٦٩، ٢٣١  

التوأمة بنت أمية بن خلف بن وهب بن حذافة (  التوأمة
  )الجمحي 

١١٩  

، ٤٠٠، ٣٨٩، ٣٦٢، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣١٢   ثابت بن قيس
٤١٧، ٤١٣، ٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠١ ،
٤٢٤  

، ٤٣٣، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠١، ٤٠٠، ٣١٢  )حبيبة بنت سهل الأنصارية (  امرأة ثابت بن قيس
٤٣٦، ٤٣٥  

  ١٧٠، ١٥٩  ) بن عبد االله جابر( جابر 
  ٣١١  أبو جعفر الطبري
  ٤١٥، ٤١٣، ٤٠١  جميلة بنت سلول



506 

 

  ١٢٩، ١٢٥، ١٢٣  ) أسماء بنت النعمان بن الجون ( ابنة الجَوْن
  ٤٢٤، ٤١٠، ٣٦٢، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥٠  حبيبة بنت سهل الأنصارية

  ٦٨  )الحسن بن علي بن أبي طالب (  الحسن
  ٣١٦، ٢٥٧، ٢٥٣  الحسن البصري

  ٢١٢، ١٥٩، ١٥١  )زوج فاطمة بنت قيس ( أبو حفص 
  ٦٥، ٥٣  )حفصة بنت عمر بن الخطاب (  حفصة
حمزة بن حبيب بن عمارة : أحد القراء السبعة(  حمزة

  )التيمي 
٣٣١  

  )تكرر ذكره كثيراً في كامل البحث (  ١٠١  )الإمام أبو حنيفة النعمان (  أبو حنيفة
  ٢١٥  الدارقطني

  ٢١٩  داود بن الحصين
ذ بن عفراء ع بنت مُعَوبَي ٤١١، ٣٤٦، ٣١٣  الر  

ذ بن عفراء عم ع بنت مُعَوبَي ٤٣٣  ) معاذ بن عفراء(  الر  
  ٢٥٥ ،٢١١، ١٩٠  رفاعة القرظي

  ٢٥٥، ٢١١، ١٩٠  )تميمة بنت وهب (  امرأة رفاعة القرظي
  ١٩٩، ١٩٨  )عجلان  بنت العجلة(  أم ركانة

، ٢١٣، ١٩٩، ١٩٢، ١٩١، ١٢٨، ١٢٣، ١١٧  دركانة بن عبد يزي
٢٣٢، ٢٢٠  

  ١٧٨، ١٢٢، ٦٧  )عبد االله ( ابن الزبير 
  ٩٤، ٩٣  زُرَارة بن أوفى

  ٢٤٣، ٢٤١، ١٤٥، ١٠٤، ١٠٣  )زفر بن الهذيل (  زفر
  ١٢١  زيد بن ثابت

  ٤١٧، ٤١٣، ٤٠٨، ٤٠٠  زينب بنت عبد االله بن أُبي بن سلول
 شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد(  السرخسي

  ) الحنفي
٤٧٠، ٤٦٩  

  ٢٥٤، ١٨٧  سعيد بن جبير
  ٤٢٦، ٢٥٨، ٢٥٣  سعيد بن المسيب
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  ٤٠٩، ١٥٧  أبو سعيد الخدري
الفريعة بنت مالك بن سنان (  أخت أبي سعيد الخدري

  )الخدرية 
٤١٠ ،٤٠٩ ،١٥٧  

: زوج الفريعة بنت مالك(  زوج أخت أبي سعيد الخدري
  )بن الخزرج سهل بن رافع بن بشير 

٤٠٩، ١٥٧  

  ٢٣٢، ١٩١  )امرأة ركانة ( سُهَيمة 
  ٣١٦، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٥  )محمد بن سيرين : معبر الرؤى(  ابن سيرين
  ٧٨  )جلال الدين السيوطي (  السيوطي
  )كثيراً في كامل البحث تكرر ذكره (  ٦٨  )الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( الشافعي 

  ٣١٥  )القاضي التابعي عبد االله بن شبرمة (  ابن شبرمة
  ١٨٧  )الفقيه التابعي سُلَيْم بن أسود الكوفي (  أبو الشعثاء

  ٢١٠  شعيب بن زريق الشامي
  ٣١٤  صفية بنت أبي عبيد

  ٤١١، ٤٠٤، ٣١٤  صفية بنت أبي عبيدمولاة 
  ٢٢٩، ٢٢٥ ،٢١٤ ،٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٠  ) التابعي صلة بن أشيم(  أبو الصهباء

  ٢٢٨، ٢٢٥، ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٨٦  )طاووس بن كيسان (  طاووس
، ٢١٢، ٢١١، ١٩١، ١٧١، ١٧٠، ١٦٥، ١٢٢  )عائشة بنت أبي بكر الصديق ( عائشة 

٣٦٢، ٣٥٢، ٢٥٦، ٢٥٥  
  ١٢٢، ٦٦  ) الخطاب بن عمر بن عاصم(  عاصم

  ٦٦  )جميلة بنت ثابت (  أم عاصم الأنصارية
  ٤٣٦  عباد بن كثير الثقفي البصري

  ٢١٠، ١٩٠  عبادة بن الصامت
، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٥، ١٧٠، ١٢٢  )عبد االله (  ابن عباس

٢٢٨، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٣ ،
٤٠٤، ٤٠١، ٣٤٥، ٣١٢، ٢٤٩، ٢٣٠، ٢٢٩ ،
٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٢٤، ٤١٥، ٤١٣، ٤١٢ ،
٤٧٣، ٤٣٧  
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  ٢٥٦، ٢٥٥، ٢١١، ١٩١ - ١٩٠  عبد الرحمن بن الزبير القرظي
  ٦٧  عبد الرحمن بن عوف

، ١٩٠، ١٨٩، ١٢٢، ١٢١، ٦٥، ٥٥، ٥٤، ٥٣  )ابن عمر ( عبد االله بن عمر 
٢٥٥، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢١٦  

صفية بنت (  امرأة عبد االله بن عمر التي طلقها حائضاً 
  )أبي عبيد الثقفية 

٥٣  

  ٥٥  عمر التي كان يكرهها أبوهامرأة عبد االله بن 
  ١٩٩، ١٩٨  ) أبو ركانة وإخوته( عبد يزيد 
  ٢١٢، ٢١١   )بن عبد االله الهذلي عبيد االله : التابعي الفقيه( عبيد االله 
، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٣٢، ١٩٤، ١٩١، ١٥٧، ١١٧  )عثمان بن عفان ( عثمان 

٤٣٤، ٤٣٣، ٤٢٧، ٤٢٥، ٤١٢، ٤١١، ٣١٣ ،
٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٥  

  ١٨٦، ١٥٩  )عطاء بن أبي رباح (  عطاء
  ٢٥١، ٢٤٤  عقبة بن عامر

  ٤٣٥، ٤٣٤  )بن عباس عبد االله مولى (  عكرمة
  ٤٣٧، ٤٣٥، ٤٢٧، ٤٢٥، ١٩٤، ٦٨  )علي بن أبي طالب ( علي 

  ٣٤، ٢٥  )رئيس دولة فلسطين الأسبق - ياسر عرفات( أبو عمار 
، ١٦٢، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ٦٦، ٦٥، ٥٤، ٥٣  )عمر بن الخطاب ( عمر 

١٩١، ١٩٠، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤ ،
٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٤ ،
٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢١ ،
٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩ ،
٤٦٨، ٤٣٦، ٤١١، ٤٠٤، ٣١٣، ٢٥٢  

  ١٥٨   أبو عمرو بن حفص
  ١٨٧  عمرو بن دينار
  ٤٣٤  عمرو بن مُسلِم
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  ٢١٤، ١٩٢، ١٩١  عويمر العجلاني
  ١٩٢  زوجة عويمر العجلاني

  ٢٥٦  )مُطَلقة عمرو بن حزم (  الغُمَيصاء
، ١٦٥، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥١  فاطمة بنت قيس

١٩٢، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،
٢١٢، ٢١١، ٢١٠  

  ١٥٧  الفريعة بنت مالك بن سنان
 أخت أبي سعيد الخدري الفريعة بنت مالك بن سنانزوج 

  )سهل بن رافع بن بشير ( 
١٥٧  

  ١٣٠، ١٢٥  )موفق الدين (  ابن قدامة
  ٣١٦  )عبد االله بن زيد ( أبو قِلاَبَة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (  ابن القيم

  )الزرعي الدمشقي 
٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٩، ١٩٨، ١٨٦ ،
٢٦٩، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨  

  ٤٣٨  )محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (  ابن أبي ليلى
  )تكرر ذكره كثيراً في كامل البحث (  ١٨٠  )الإمام مالك بن أنس (  مالك
  ٢١٠  )بن سعيد  مُجَالِد( مُجَالِد
  ٢١٦، ١٩٥  )أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي (  مجاهد
، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠  )محمد بن الحسن ( محمد 

٢٥١، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٣٤، ٢٣٣  
  ١٩٥  محمد بن إياس بن البكير

  ٤٠  محمد قدري باشا
  ٢٢٥، ٢١٥، ١٩٣  بيدمحمود بن لَ 

  ١٩٨  )مُزَينَة بنت كلب بن وَبَرة ( مُزَينَة
، ٤٢٧، ٤٢٥، ٢٤٧، ١٩٦، ١٩٤، ١٦٢، ١٥٣  )عبد االله بن مسعود (  ابن مسعود

٤٣٨، ٤٣٧  
  ٢٢٢، ٢١٤  )مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (  مسلم

  ٢٥١  مشرح بن هاعان
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  ١١٨  المطلب بن حنطب
  ٢١٥، ١٩٣  معاذ بن جبل

  ١٤٣  معقل بن يسار
  ١٤٣  )جُمَيل بنت يسار المزنية (  معقل بن يسارأخت 

  ١٤٣  )أبو البداح بن عاصم (  معقل بن يسارزوج أخت 
  ٤٣٥، ٤٣٤  )معمر بن راشد الأزدي الحداني البصري (  معمر

  ٦٨  المغيرة بن شعبة
  ١٦٩، ١٦٨  )عبد االله بن قيس : الأعمى(  ابن أم مكتوم

  ٤٦٨  أبو موسى الأشعري
  ١٤  - صلى االله عليه وسلم - ميمونة مولاة النبي

  ٢٣٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٣  نافع بن عجير
  ١٦٧  )إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي (  النخعي

  ٢٤٥، ١٩٥، ١٩٤، ١٢٢، ١٣  أبو هريرة
  ٤٣٥  ي، اليمانيالصنعان ،أبو عبد الرحمن ،هشام بن يوسف

عياش بن أبي ربيعة  (وكيل أبي عمرو بن حفص 
  ) والحارث بن هشام

١٥٨  

  ١٣٥  )عبد االله بن وهب (  ابن وهب
، ١٧٤، ١٤٤، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠  )يعقوب بن إبراهيم (  أبو يوسف

٣٦٧، ٢٥٠، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٣٤، ٢٣٣، ١٧٦ ،
٤٥٠، ٤٤٧، ٣٧٦، ٣٧٠  
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  ةبالغري الكلماتفهرس 

  الصفحة  الغريبة الكلمة

  ١٥٧  أبقوا
  ٢٨  الإجارتان
  ١٦٨، ١٦٥  أحماءها
  ١٧٨  البُضْع

  ١٣٦، ١٣٤  بعل
  ٢٢٩، ٢٠٠  تَتاَيَع

  ٣٠  تحرير التركات
  ١٦٤  حصبها

  ٣٠  الحصص الشرعية
  ٣٠  الحصص الانتقالية

  ٤٦٠ الخط الأخضر
  ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٨  شوب
  ١٣  صَكه
  ١٢٢  ظئري

  ٢٥٦، ٢١١، ١٩١  ةعُسَيْلَ ال
  ٣٢٠  العشير
، ٣٤٩، ٣٤٢، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣١١  الزوجة عضل

٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٠ ،
٤٠٥، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦١  

  ٤١٢، ٣١٣  عِقَاص رأسي 
  ٤٣٠، ٥٩  العنين
  ٤٢٤، ٤١٠، ٣٥٠  الغَلَس
  ٤١١، ٤٠٤، ٣١٣  القُرْط

  ٣٢٠، ٣١٢  كفران العشير
  ١٢٠  لا أنده سَرْبَك



512 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٩  المجبوب
  ٦٨  مِطْلاق
  ٤٤، ٢٩  المفقود

  ١٧٥  المُكَاتَب
  ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٠٣  الموالي

  ٤١١، ٤٠٤، ٣١٤، ١٤  مولاة
  ١٤٨، ٥٩  المولي
، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٢، ٣٢٤، ٣١١، ١٦٥  النشوز

٣٥٨، ٣٥٧، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤٠ ،
٤٠٣، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٥٩ ،
٤١٧، ٤١٦، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٥  

  ٣٦٢، ٣٥٢  نُغْضها
  ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٠٣  النوائح
  ٢٥٦، ٢١١، ١٩١  الهُدْبَة
  ٢٢٨، ٢٠٠  هَنَاتِك
  ٢٩  الوراثة
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  الفقهيةو الأصولية المصطلحات فهرس 

  الصفحة  المصطلح الأصولي والفقهي

، ٤٠٢، ٤٠١ ،٣٩٨، ٣٤٤، ٣٤٣، ٦٥، ٦٢  الإباحة
٤٠٧، ٤٠٣  

، ٧٧، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣١، ٢٧  الأحوال الشخصية
٢٣٧، ٢٣١، ١٧٣، ١٤٩، ١٣٧، ١٢٩، ١٠٥ ،
٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٠ ،
٢٩٤، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١ ،
٣٧٨، ٣٧٣، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٥ ،
٤٥١، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٠، ٤١٨، ٣٩٦، ٣٨٤ ،
٤٧٤، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٥٢  

  ٣٢٨  الإقالة في البيع
  ١٣٧  البيع بشرط الخيار

  ٤٥، ٣٧، ٣٠  التخارج
  ١٣٤  التصريح بالخِطبة
  ١٣٤  التعريض بالخِطبة

  ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٢، ٣٦٨  جَعَالة
  ٤١، ٣٦، ٢٩  الحجر
، ٣٢٥، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٤٣، ٢٣٩، ١٧٦، ٦١  الحرمة

٤٠٧، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٤١  
  ٣٧١  الحوالة

  ٣٤٤  دلالة النص
  ٣٦، ٣٣، ٣٠  الدية

، ١٢٠، ١١٩، ٩٨، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٨٠، ٥٤  الرجعة
١٨٠، ١٧٢، ١٤٢، ١٣٧، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧ ،
٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦٠، ٢١٨، ٢٠٧، ١٩٧، ١٨٩ ،
٤٢٩، ٤٢٨، ٣٥٦، ٣٣٨، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧  
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  ٢٢٧، ٢٠٢  الرخصة
  ٣٧٨، ٢٩  الرشد

  ١٧٨  الطلاق المرسل
  ٣٤٤  عبارة النص

  ٢٨  العرف الخاص
  ٢٢٧، ٢٠٢  العزيمة

  ٦  القاعدة الفقهية
  ٣٧  القوّام
  ٣١، ٢٩  القيم

، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ٧٥، ٧٣، ٦١  الكراهة
٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٥، ٣٣٠ ،
٤٧٢، ٤٠٨، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٣٩٨  

  ٢٤١  الكراهة التحريمية
  ٨١  المتعة

  ٣٧، ٣١  المتولي
  ٢٦٢  المدهوش

  ٣١  مرض الموت
  ٢٨  المستغلات الوقفية

  ٢٨  المسقفات
  ٢٢٩  مفهوم المخالفة

  ٢٨  المقاطعة
  ٤٧٣، ٣٢٣، ٧٣، ٦٠  الندب
  ٣١٧، ٣١٦، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٠١، ١٦٣  النسخ

  ٢٤٨  نكاح المتعة
  ٣٧٠، ٣٢٩ ،٣٠  الهبة

  ٣٢١، ٧٣، ٥٩  الوجوب
  ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٢٨، ٢٧  الوقف
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  ٣٦  الوقف الخيري
  ٣٦  الوقف الذري

  ٤١، ٢٩  الوصاية
  ٣٧، ٣١، ٢٩  الوصي
  ٤١، ٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠  الوصية
  ١٧٧، ٤١، ٢٩  الولاية
  ٣٧، ٣١  الولي
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  الحديثيةالمصطلحات فهرس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة      المصطلح الحديثي

  ٤٢٦  الحديث المرفوع
  ٤٣٥  الحديث المضطرب

  ٤٢٥  الحديث الموقوف
  ١٦٧  )الحديث المنقطع (  المنقطع
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القانونية فهرس المصطلحات  

القانونيالمصطلح  الصفحة  

٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤ ،
٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٦ ،
٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٤ ،
٤٧٢، ٤٦٤، ٤٦٠ 

  الحكم الوجاهي

٤٦١، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤١٩، ٤١٨ ،
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٧٠، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥ 

  الخلع الرضائي

٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٤، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤١٩، ٤١٨ ،
٤٧٧، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٠، ٤٦٩ 

  الخلع القضائي

  سن الرشد المالي ٢٩٧
  غَب المحاكمة والإثبات ٢٦٣
٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٤، ٤٢ ،

٣٠١، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١ ،
٣٠٣، ٣٠٢ 

  المجلة

٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٢، ٢٧٤، ٢٦٥، ٣٦، ٣٥ ،
٤٦٤، ٤٥٨، ٤٥٧ ،٣٠٢، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٢ ،
٤٧٥، ٤٧٢، ٤٧١ 

 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

 محكمة قانون ٣٥
 نيابة الأحوال الشخصية ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٨٦، ٣٧
  الوقائع الفلسطينية  ٣٥، ٢٥
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 فهرس الأماكن

  المكان الصفحة

  أريحا  ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٣١، ١٨
  أوسلو  ١٨، ١٧
  بريطانيا  ١٦
  بيت لحم  ٢٩٦، ٣١
  البيرة  ٣١
  بير زيت  ٣١
  جمهورية مصر  ١٧، ١٥
  جنين  ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٣٢
  حلحول  ٣١
٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٤، ٣٢ ،

٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٦٤، ٤٦٣  
  دورا

  الرام  ٣١
  رام االله  ٢٩٨، ٢٩٧، ٣٤، ٣١
  رودس  ١٧، ١٦
  سلفيت  ٣٢
  سوريا  ١٦، ١٥
  )الأردن ( الضفة الشرقية   ١٦
  )فلسطين (  الضفة الغربية  )تكرر ذكره كثيراً في كامل البحث (  ١٧ - ١٦
  طوباس  ٣٢
  طولكرم  ٣٢
  العيزرية  ٣١
٢٥، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٩ ،

٤٢  
  فلسطين

  القاهرة  ١٨
٣٠٣، ٢٩٤، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٦٧، ٣٥، ٣٤، ١٧ ،   )الشرقية والغربية : القدس كاملة(  القدس
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٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٦٤  
  القدس الشرقية  ١٧، ١٦

  القدوم  ١٥٧
  قطاع غزة  ١٩، ١٨، ١٧، ١٦
  قلقيلية  ٣٠٣ ،٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٣٢
 الكثيب الأحمر ١٤
  الكوفة ٦٨
  لبنان  ١٦ ،١٥
 )الخليل ( محافظة خليل الرحمن  ٢٦
  المملكة الأردنية الهاشمية  ١٧، ١٥
٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٦٧، ٣٤، ٣٢ ،

٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨ ،
٣٠٣  

  نابلس

  واشنطن  ١٨
  يطا  ٣٢
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  ثبت المصادر والمراجع
  
 .برواية حفص: القرآن الكريم .١

  
  )أ ( 

 .إبراهيم عبد الرحمنإبراهيم،  •
الإصدار الأول، / ١الأردن، ط - الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، مكتبة دار الثقافة، عمان .٢

  .م١٩٩٩
  .)هـ ٣٦٣: ت( بري، أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني، الأ •
 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١طم، .جمال عزون، الدار الأثرية، د: مناقب الإمام الشافعي، تحقيق .٣
: ت( الأبناسي، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن أيوب، الأبناسي، القاهري، الشافعي،  •

  .)هـ  ٨٠٢
ـ /ه١٤١٨، ١م، ط.صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، د: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق .٤

 .م١٩٩٨
 . وبي الوَلوِيالإتيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتي •
، دار آل بروم للنشر والتوزيع ] ٥  –١ج [ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، دار المعراج الدولية للنشر  .٥
: ٩ - ٨م، ج ١٩٩٩/ هـ١٤١٩: ٧ - ٦م، ج ١٩٩٦/ هـ١٤١٦: ٥ -١، ج ١م، ط.، د] ٤٠ -٦ج [ 

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤: ٤٠ -١٣م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤١٩: ١٢ - ١٠م، ج ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠
الأثير الجزري، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ابن •

  .)هـ ٦٣٠: ت( الشيباني، 
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق كل من .٦

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.الكتب العلمية، د
لسعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري، أبو ا •

 ). هـ ٦٠٦: ت ( الشيباني، 
مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، : ط( عبد القادر الأرنؤوط : جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق .٧

: ٥م، الجزء ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠: ٤، ٣م، الجزء ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩: ٢، ١، الجزء ١م، ط.مكتبة دار البيان، د
( ، تتمة التحقيق )م ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢: ١١ - ٨م، الجزء ١٩٧١/ هـ١٣٩١: ٧، ٦م، الجزء ١٩٧١/ هـ١٣٩٠
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دار : ط( أيمن صالح شعبان : ، تعليقات)ت .ط، د.م، د.دار الفكر، د: ط( بشير عيون ):  ١٢الجزء 
   ).ت .، دط.م، د.الكتب العلمية، د

  .) www.pcbs.gov.ps( الإحصاء، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  •

  .فلسطين -رام االله - البيرة .٨

 ). هـ ٢٤١: ت( أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،  •
، ١ير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، طزه: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله، تحقيق .٩

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١
التركي، عبد االله بن عبد المحسن : عادل مرشد وآخرون، إشرافو  شعيب الأرنؤوط: المسند، تحقيق .١٠

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١م، ط.مؤسسة الرسالة، د
 ). هـ ٢١٥: ت( الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،  •

  .م١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: معاني القرآن، تحقيق .١١
  .إدعيس، قاضي قضاة فلسطين السابق الشيخ يوسف إدعيس •

 .  )منشور (  موقع فلسطين اليوم .١٢
 ). هـ ١١القرن : ت( الأدنه وي، أحمد بن محمد الأدنه وي،  •

/ هـ١٤١٧، ١الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، طسليمان بن صالح : طبقات المفسرين، تحقيق .١٣
 .م١٩٩٧

 ). هـ ٣٧٠: ت( الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  •
  .م٢٠٠١، ١محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تهذيب اللغة، تحقيق .١٤

  .)هـ ٤٧١: ت (الأسْفَرايِيني، أبو المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني،  •
كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق .١٥

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط
 . الأشقر، عمر سليمان •

الأردن،  - ، دار النفائس، عمان٢٠١٠لعام  ٣٦الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  .١٦
 .م٢٠١٥/ ه١٤٣٦، ٦ط
 ). هـ ٣٤٠: ت( ابن الأعرابي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي،  •

عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، : معجم ابن الأعرابي، تحقيق وتخريج .١٧
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١المملكة العربية السعودية، ط
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 .أفندي، عمر حلمي •
 .ه١٣٢٧ط، .الأخلاق في أحكام الأوقاف، مطبعة البهاء، حلب، دإتحاف  .١٨

 ). هـ ١٤٢٠: ت( الألباني، محمد ناصر الدين،  •
، ٢زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف .١٩

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥
 .ت.، د١مكتبة المعارف، الرياض، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  .٢٠

 ). هـ ١٢٧٠: ت( الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني،  •
علي عبد : ، تحقيقالمشهور بتفسير الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .٢١

 .هـ١٤١٥، ١الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .إمام، محمد كمال الدين •

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ١م، ط.د الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية، .٢٢
 ). هـ ٨٧٩: ت( ابن أمير حاج، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي،  •

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ٢م، ط.التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، د .٢٣
الكحلاني  إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني دين، محمد بنالأمير الصنعاني، أبو إبراهيم، عز ال •

 ). هـ ١١٨٢: ت( الصنعاني، 
، ١محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: ، تحقيقالتنوير شرح الجامع الصغير .٢٤

  .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢
 ). هـ ٩٢٦: ت( الأنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي،  •

  .ت.ط، د.م، د.أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، د .٢٥
  .ت.ط، د.م، د.الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، د .٢٦
  

  )آ ( 
  .محمد بن سالم الثعلبيالآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن  •

ط، .عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، د: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق .٢٧
  .ت.د
  

  )ب ( 
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 ). هـ ١٣٩٩: ت( الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي،  •
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة  .٢٨

 .ت.ط، د.لبنان، د -دار إحياء التراث العربي، بيروت: م، أعادت طبعه بالأوفست١٩٥١ط، .اسطنبول، د
 ).هـ ٧٨٦: ت( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  •

  .ت.ط، د.م، د.، ددار الفكر العناية شرح الهداية، .٢٩
( سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن  •
 ). هـ ٤٧٤: ت

 .هـ١٣٣٢، ١المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط .٣٠
 . باز، سليم رستم •

 .ه١٣٠٤، ٣، بيروت، طشرح المجلة، دار الكتب العلمية .٣١
  .الباكستاني، زكريا بن غلام قادر •

/ هـ١٤٢١، ١الخراز، جدة، دار ابن حزم، بيروت، طما صح من آثار الصحابة في الفقه، دار  .٣٢
 .م٢٠٠٠

 ). هـ ٢٥٦: ت( البخاري، محمد بن إسماعيل،  •
الدكن،  - محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبة .٣٣

  .ت.ط، د.د
وسننه وأيامه المشهور  -عليه وسلم صلى االله - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .٣٤

 .ه١٤٢٢، ١م، ط.محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، د: بصحيح البخاري، تحقيق
 ). هـ ٣٧٢: ت( ابن البراذعي، أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني المالكي،  •

محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث  محمد الأمين ولد: التهذيب في اختصار المدونة، دراسة وتحقيق .٣٥
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

 . البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي •
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١م، ط.التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، د .٣٦

 . بروكلمان، كارل بروكلمان •
رمضان عبد التواب، دار : يد يعقوب بكر، راجع ترجمتهالس: نقله إلى العربيةتاريخ الأدب العربي،  .٣٧

 ت،.، د٢المعارف، القاهرة، ط
 ). هـ ٢٩٢: ت( البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي،  •
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، وعادل بن سعد ) ٩ -١ج (  لرحمن زين االلهمحفوظ ا: ر، تحقيقخاالبزار المنشور باسم البحر الز  مسند .٣٨
، ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط) ١٨ج ( ، وصبري عبد الخالق الشافعي ) ١٧ -١٠ج ( 

 .م٢٠٠٩ - م١٩٨٨
 ). هـ  ٦٧٣: ت( ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المالكي،  •

/ هـ١٤٣١، ١م، ط.عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، د: حقيقروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ت .٣٩
  .م٢٠١٠

 . البصارة، أبو حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان الكويتي •
تحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حَجر العسقلاني في فتح الباري، و أنيس الساري في تخريج  .٤٠

، ١لبنان، ط - سسة السماحة، مؤسسة الريان، بيروتنبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة، مؤ : تحقيق
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

 .البصل، عبد الناصر موسىأبو  •
/ ١شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط .٤١

 .٢٠٠٥الإصدار الثاني، 
 ).هـ ٤٤٩: ت( ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  •

، ٢الرياض، ط -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية: ، تحقيقيشرح صحيح البخار  .٤٢
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

  ).  هـ١١٨٩: ت ( ،أحمد بن عبد االله بن أحمد البعلي ،البعلي •
عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة : أشرف على طبعه وتصحيحه ،الروض الندي شرح كافي المبتدي .٤٣

 .ت.ط، د.السعيدية، الرياض، د
 ). هـ ١١٩٢: ت( البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الحنبلي،  •

محمد بن ناصر العجمي، دار : كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، تحقيق .٤٤
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١يروت، طب -البشائر الإسلامية، لبنان

هـ ٣١٧: ت( البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه،  •
 .( 
/ هـ١٤٢١، ١محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، ط: معجم الصحابة، تحقيق .٤٥

 .م٢٠٠٠
 ). هـ ٥١٦: ت(  ،محمد بن الفراء الشافعيالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن  •
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عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب : التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق .٤٦
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ ،١ط م،.د العلمية،

عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث : معالم التنزيل في تفسير القرآن المشهور بتفسير البغوي، تحقيق .٤٧
  .ه١٤٢٠، ١لعربي، بيروت، طا

 .بك، محمد فريد •
  .م١٩٩٨، ٨م، ط.إحسان حقي، دار النفائس، د: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق .٤٨

 ). هـ ١٣٠٢بعد : ت( البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي،  •
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١م، ط.إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، د .٤٩

 ).ه ١١٩٤: ت( ، محمد بن الحسن بن مسعود البنانيالبناني،  •
رقاني .٥٠ م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط - ، دار الكتب العلمية، بيروتالفتح الرباني فيما ذهل عنه الز. 

رقاني على مختصر خليل" والكتاب ضمن كتاب  رقاني؛ حيث وُضع شرح " شرح الز بأعلى الصفحة،  الز
 .ها، مفصولاً بينهما بخطوالفتح الرباني بأسفل

 ). هـ ١٠٥١: ت( البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى،  •
/ هـ١٤١٤، ١م، ط.دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، د .٥١

 .م١٩٩٣
نذير، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة،  عبد القدوس محمد: الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحاديثه .٥٢

 .ت.ط، د.د
 .ت.ط، د.م، د.كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د .٥٣

البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان  •
 ).  هـ٨٤٠: ت ( ،البوصيري الكناني الشافعي

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر : ائد المسانيد العشرة، تحقيقإتحاف الخيرة المهرة بزو  .٥٤
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١أحمد معبد عبد الكريم، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: بن إبراهيم، تقديم

 . البيطار، محمد نسيب •
  .م١٩٧٧ط، .م، د.الفريدة في حساب الفريضة، مطابع الجمعية العلمية الملكية، د .٥٥

 ).هـ٤٥٨: ت( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  •
باكستان،  - عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي: ، تحقيقالسنن الصغير .٥٦
 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١ط
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/ هـ١٤٢٤، ٣لبنان، ط - روتمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بي: السنن الكبرى، تحقيق .٥٧
  .م٢٠٠٣

 - عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي: معرفة السنن والآثار، تحقيق .٥٨
، ١القاهرة، ط -دمشق، دار الوفاء، المنصورة -بيروت، دار الوعي، حلب - باكستان، دار قتيبة، دمشق

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢
  

  )ت ( 
: ت( بن مصطفى المارديني،  علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيمابن التركماني، أبو الحسن  •

 ). هـ٧٥٠
 .ت.ط، د.م، د.الجوهر النقي على سنن البيهقي، دار الفكر، د .٥٩

 ). هـ ٢٧٩: ت( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  •
براهيم إ و ، ) ٣ ج (فؤاد عبد الباقي ، ومحمد ) ٢، ١ ج (أحمد محمد شاكر : ، تحقيق وتعليقسننال .٦٠

 .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥، ٢، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط) ٥، ٤ ج (عطوة عوض 
 ). هـ ١٢٥٨: ت( ، المالكي التسُولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي •

 - محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان: وضبط وتصحيح قالبهجة في شرح التحفة، تحقي .٦١
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

  .قاضي القضاة بشأن الخلع القضائي تعميم •
 .م٢٠١٢/ ٨/ ٣٠: ، بتاريخ٢٠١٢/ ٥٩: رقم .٦٢

: ت( ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي،  •
 ). هـ ٨٧٤
 .ت.ط، د.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د .٦٣

  .)هـ ٧٩٣: ت( التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،  •
 .ت.ط، د.ر، درح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح، مصش .٦٤

 .التكروري، عثمان •
 .م٢٠٠٧/ ه١٤٢٨الإصدار الثالث، / ١الأردن، ط -شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان .٦٥
ط، .م، د.د، د.، د٢٠٠١لسنة  ٣الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  .٦٦

  .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠
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  .م١٩٩٧، ١الأردن، ط -الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمان .٦٧
 . التميمي، تيسير •

وقائع ندوة القضاء " ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطين، بحث ضمن كتاب الوقائع  .٦٨
  .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧ط، .، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، د"الشرعي 

: ت( ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي، )الحفيد ( ابن تيمية  •
 . ) هـ٧٢٨
أبو : ، تحقيق)اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ( العقيدة الواسطية  .٦٩

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٢اض، طمحمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الري
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨، ١م، ط.الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، د .٧٠

، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد الحراني )الجد (  ابن تيمية •
 ). هـ ٦٥٢: ت( الحنبلي، 

/ هـ١٤٠٤، ٢المعارف، الرياض، طالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة  .٧١
  .م١٩٨٤

  
  )ث ( 

 ). هـ ٤٢٢: ت( الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي،  •
م، .أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، د: التلقين في الفقه المالكي، تحقيق .٧٢
  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ط

، ١لبنان، ط –دار ابن حزم، بيروتد إبراهيم بورويبة، علي محم :وتحقيقل، دراسة سائمعيون ال .٧٣
 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠

حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، : المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، تحقيق .٧٤
  .ت.ط، د.مكة المكرمة، د

  

  )ج  (
 ). هـ ٣٠٧: ت( ، النيسابوري بن علي بن الجارود ابن الجارود، أبو محمد عبد االله •

، ١عبد االله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط: المنتقى من السنن المسندة، تحقيق .٧٥
 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨
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 .جامعة بير زيت •
 .٢٠٠٨ط، .م، د.د، د.ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، د .٧٦

 . جبعيتي، عنان •
" في فلسطين تحديات وآفاق، نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  تقرير حول القضاء الشرعي .٧٧

 .م٢٠١٢ط، .، فلسطين، د"أمان 
  .أبو الجبين، سعيد عبد المالك •

موقع ، ورقة عمل مقدمة في يوم دراسي إلى الجامعة الإسلامية بغزة، المؤسسة القضائية في الإسلام .٧٨
 .) almuhamatresalah.blogspot.com ( المحاماة رسالة

  .)هـ ٨١٦: ت( الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف،  •
 -جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت: التعريفات، تحقيق وضبط وتصحيح .٧٩

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط
  .جريشة، الزيبق، علي محمد، محمد شريف •

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣م، ط.الوفاء، د أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، دار .٨٠
  .)هـ ٨٣٣: ت( ابن الجَزَرِي، شمس الدين أبو الخير، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،  •

 .ه١٣٥١، ١م، ط.غاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، د .٨١
 ). هـ ٧٤١ :ت( المالكي، ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي  •

  .ت.ط، د.م، د.د، د.القوانين الفقهية، د .٨٢
 ). هـ  ٣٧٠: ت( الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي،  •

 .هـ١٤٠٥ط، .محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: أحكام القرآن، تحقيق .٨٣
محمد، وسائد بكداش، ومحمد عبيد االله خان، عصمت االله عنايت االله : شرح مختصر الطحاوي، تحقيق .٨٤

سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، : وزينب محمد حسن فلاتة، طباعة ومراجعة وتصحيح
  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ١م، ط.د
 ). هـ ٢٣٠: ت(  ،ابن الجعد، علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي •

 .م١٩٩٠/ ١٤١٠، ١مؤسسة نادر، بيروت، طعامر أحمد حيدر، : المسند، تحقيق .٨٥
ب • ب المالكي، بن الحسين بن الحسن أبو القاسم  عبيد االله ،ابن الجَلا هـ ٣٧٨: ت( بن الجَلا .( 

سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق- رحمه االله - التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس .٨٦
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط –بيروت



529 

 

 .أحمد نصر الجندي، •
مصر،  -، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى)الخلع، الإيلاء، الظهار، اللعان ( من فرق الزوجية  .٨٧

 . م٢٠٠٥ط، .د
 ).هـ ٥٩٧: ت( ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  •

السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، مسعد عبد الحميد محمد : التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق .٨٨
 .ه١٤١٥، ١ط

 .ه١٤٠٦، ١عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الضعفاء والمتروكون، تحقيق .٨٩
  .ت.ط، د.علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، د: كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق .٩٠

: ت( وسف بن محمد الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن ي أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين •
 ). هـ٤٧٨
لبنان،  –صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت: البرهان في أصول الفقه، تحقيق .٩١
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ط

، ١م، ط.عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، د: نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق وفهرست .٩٢
  .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

  
  )ح  (

: ت( ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي،  •
 ). هـ ٣٢٧
الهند، دار إحياء التراث  - الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن .٩٣

 .م١٩٥٢/ هـ١٢٧١، ١العربي، بيروت، ط
  .)هـ١٠٦٧: ت( خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني العثماني، حاجي  •

أكمل الدين : محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق .٩٤
صلاح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، : صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: إحسان أوغلي، تدقيق

 .م٢٠١٠ ،ط.تركيا، د - إستانبول
 .م١٩٤١ ط،.د كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، .٩٥

  .)هـ ٤٠٥: ت( أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد النيسابوري، الحاكم،  •
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، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المستدرك على الصحيحين، تحقيق .٩٦
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١١

( ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي البُستي،  •
  .) هـ٣٥٤: ت

الدكتور محمد عبد المعيد : وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الثقات، طبع بإعانة .٩٧
، ١الهند، ط - الدكن -لعثمانية، حيدر آباددائرة المعارف ا: خان مدير دائرة المعارف العثمانية، نشر

 .م١٩٧٣/  ه١٣٩٣
 . سعدي ،أبو حبيب •

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢سورية، ط - القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر، دمشق .٩٨
 ). هـ ٩٦٨: ت( الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم،  •

عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة،  :الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق .٩٩
 .ت.ط، د.لبنان، د - بيروت

   .)هـ ٨٥٢: ت(  ،، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلانيابن حجر •
مركز خدمة السنة والسيرة بإشراف زهير : تحقيقإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة،  .١٠٠

ك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة بن ناصر الناصر، مجمع المل
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١المنورة، ط

علي محمد معوض، دار  عادل أحمد عبد الموجود،: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق كل من .١٠١
  .هـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي سعيد: تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق .١٠٢
 .ه١٤٠٥، ١الأردن، ط -دار عمار، بيروت، عمان

  .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦، ١ط ،سوريا ،الرشيد دار، عوامة محمد :تحقيق، التهذيب تقريب .١٠٣
/ هـ١٤١٩، ١م، ط.التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، د .١٠٤

  .م١٩٨٩
 .هـ١٣٢٦، ١التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، طتهذيب  .١٠٥
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه : فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه .١٠٦

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: وصححه وأشرف على طبعه
  .هـ١٣٧٩ط، .روت، ددار المعرفة، بي
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لبنان،  -الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - رف النظاميةادائرة المع: لسان الميزان، تحقيق .١٠٧
  .م١٩٧١/ هـ١٣٩٠، ٢ط

رسالة جامعية،  ١٧مجموعة من الباحثين في : العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق المطالب .١٠٨
: ١١ -  ١، مج ١طم، .دسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث، : تنسيق
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠: ١٨ -  ١٢م، مج ١٩٩٨/ هـ١٤١٩

بِ  • هـ ٨٠٠: ت( يدِيّ اليمني الحنفي، الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الز .( 
 .هـ١٣٢٢، ١م، ط.الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، د .١٠٩

 .)ه ٤٥٦: ت( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري،  •
إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، : أحمد محمد شاكر، تقديم: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق .١١٠

  .ت.ط، د.بيروت، د
  .ت.ط، د.المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د .١١١

 . حسب االله، علي •
 .ت.ط، د.م، د.الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، د .١١٢

   .)هـ ١٣٦٧: ت( ابن حسين المالكي، محمد بن علي،  •
ط، .م، د.للقرافي، عالم الكتب، دتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، حاشية الفروق  .١١٣

  .ت.د
 .الحسيني، محمد مصطفى شحاته •

 .م١٩٨١/ ه١٤٠١ط، .م، د.الأحوال الشخصية، مطبعة السعادة، د .١١٤
 ). هـ ١٠٨٨: ت( الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني الحنفي،  •

، دار الكتب عبد المنعم خليل إبراهيم: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق .١١٥
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١م، ط.العلمية، د

الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي،  •
 . ) هـ٨٢٩: ت( 

علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار : ختصار، تحقيقكفاية الأخيار في حل غاية الا .١١٦
 .م١٩٩٤، ١الخير، دمشق، ط

الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي  •
 . )هـ ٩٥٤: ت( المالكي، 
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  . م١٩٩٢/ ه١٤١٢، ٣م، ط.، دار الفكر، دمواهب الجليل في شرح مختصر خليل .١١٧
 .الحكيم، السيد محسن الحكيم الإمامي •

 .ه١٣٦٦، ١ط منهاج الصالحين، مطبعة الزهراء، النجف، .١١٨
 ). هـ ٩٥٦: ت( الحَلَبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي،  •

/ هـ١٤١٩، ١بيروت، ط -خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان: ملتقى الأبحر، تحقيق .١١٩
  .م١٩٩٨

  .وآخرون، جوادالحمد  •
 .م١٩٩٧، ٢المدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط .١٢٠

  .)هـ ١٠٩٨: ت( الحموي، أحمد بن محمد مكي،  •
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١م، ط.غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، د .١٢١

  .)هـ ٦٢٦: ت( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي،  •
  .م١٩٩٥، ٢معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط .١٢٢

  .أحمد سعيد حوىحوى،  •
 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣، ١المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط .١٢٣

 . الحوامدة، محمد •
م، ٢٠٠٣التطورات التاريخية له، مركز الرأي للدراسات، ردني و قانون الأحوال الشخصية الأ .١٢٤

http://www.mohamah.net  ) محاماة نت(. 
  .)هـ ١٣٥٣: ت( أمين أفندي، حيدر، علي حيدر خواجه  •

/ هـ١٤١١، ١م، ط.فهمي الحسيني، دار الجيل، د: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب .١٢٥
  .م١٩٩١

  
  )خ ( 

ابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي  •
 ). هـ  ٥٨١: ت( الأشبيلي، 

حمدي السلفي، وصبحي : ، تحقيق- صلى االله عليه وسلم -حديث النبي الأحكام الوسطى من  .١٢٦
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ط، .المملكة العربية السعودية، د - السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض

 ). هـ ١١٠١: ت( الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المالكي،  •
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 .ت.ط، د.شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، د .١٢٧
 ). هـ ٣٣٤: ت( القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله،  الخرقي، أبو •

ط، .م، د.مختصر الخرقي على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الصحابة للتراث، د .١٢٨
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

  .)هـ ٤٦٣: ت( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي،  •
/ ه١٤١٧، ١محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري، دمشق، ط: وتحقيقالمتفق والمفترق، دراسة  .١٢٩

 .م١٩٩٧
 ). هـ ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي،  •

مكتب البحوث والدراسات بدار النشر، دار الفكر، بيروت، : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق .١٣٠
  .ت.ط، د.د

ة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق السراج المنير في الإعان .١٣١
 .هـ١٢٨٥ ط،.د القاهرة، ،)الأميرية(

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، د .١٣٢
 .خلاف، عبد الوهاب •

أبي حنيفة وما عليه العمل أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب  .١٣٣
 .م١٩٩٠/ ه١٤١٠، ٢بالمحاكم، دار القلم، الكويت، ط

  .الخلافة العثمانية •
نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، : مجلة الأحكام العدلية، تحقيق .١٣٤

 .ت.ط، د.د
بن خلكان البرمكي الإربلي  بكرابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي  •
 .)هـ ٦٨١: ت( 

، ٠ ط: ١إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ج : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق .١٣٥
م، ج ١٩٩٤، ١ط : ٥م، ج ١٩٧١، ١ط : ٤م، ج ١٩٠٠، ٠ ط: ٣ج  م،١٩٠٠، ٠ ط: ٢م، ج ١٩٠٠

 .م١٩٩٤، ١ط : ٧م، ج ١٩٠٠، ٠ط : ٦
 ). هـ ١٠٨٨: ت( د بن علي البهوتي الخَلْوَتي، الخَلْوَتي، محمد بن أحم •

سامي بن محمد بن عبد االله الصقير ومحمد بن عبد : حاشية الخَلْوَتي على منتهى الإرادات، تحقيق .١٣٦
  .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١االله بن صالح اللحيدان، دار النوادر، سوريا، ط
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 ). هـ ٧٧٦: ت( خليل، ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري  •
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق .١٣٧

  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١م، ط.نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، د
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ ،١ديث، القاهرة، طأحمد جاد، دار الح: مختصر العلامة خليل، تحقيق .١٣٨

  
  )د ( 

 ( ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ،الدارقطني •
  .) هـ٣٨٥: ت

عبد اللطيف و حسن عبد المنعم شلبي، و رنؤوط، ـشعيب الأ: تحقيق وضبط وتعليق، يسنن الدارقطن .١٣٩
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط - الرسالة، بيروتأحمد برهوم، مؤسسة و حرز االله، 

الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي  •
 ). هـ ٢٥٥: ت( السمرقندي، 

حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، المملكة : ، تحقيقمسند الدارمي المعروف بـسنن الدارمي .١٤٠
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤١٢، ١السعودية، طالعربية 

  .داود، أحمد محمد علي •
  . م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠الإصدار الأول، / ١الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط .١٤١
  .م٢٠١١/ ه١٤٣٢، ٢الأردن، ط - أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، عمان .١٤٢
 . م١٩٩٩/ ه١٤٢٠، ١ط م،.القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، دار الثقافة، د .١٤٣
الأردن،  - القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، دار الثقافة، عمان .١٤٤

 .م١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١ط
 .م٢٠١١/ ه١٤٣٢، ٣الأردن، ط -القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، دار الثقافة، عمان .١٤٥

: ت( شداد بن عمرو الأزدي السجِسْتاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  •
 ). هـ ٢٧٥
/ هـ١٤٣٠، ١م، ط.ل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمحمد كامشعَيب الأرنؤوط، و : ، تحقيقالسنن .١٤٦

  .م٢٠٠٩
 .ه١٤٠٨، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المراسيل، تحقيق .١٤٧
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معاذ طارق بن عوض االله بن محمد،  وأب :تحقيق مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، .١٤٨
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١مكتبة ابن تيمية، مصر، ط

  .)هـ ٩٤٥: ت( الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، الداوودي المالكي،  •
لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب : طبقات المفسرين، راجع النسخة وضبط أعلامها .١٤٩

 .ت.ط، د.د العلمية، بيروت،
 . الدباغ، مصطفى مراد •

 .م١٩٨٨، ٤بلادنا فلسطين، دار الطليعة، بيروت، ط .١٥٠
 .الدحدوح، سليمان •

نحو قانون " القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين، ورقة عمل ضمن ورشة عمل بعنوان  .١٥١
( وفا  - مركز المعلومات الوطني الفلسطينيم، ٢٠٠٤/ ١/ ١٥عقدت يوم الخميس الموافق " فلسطيني موحد 

www.wafainfo.ps (. 
 .  أحمد ،الدردير •

  .ت.ط، د.م، د.الشرح الصغير لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، دار المعارف، د .١٥٢
الصفحة ويليه مفصولاً الشرح بأعلى . ت.ط، د.م، د.الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر، د .١٥٣

  ".حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " بفاصل 
  .)هـ ٣٢١: ت( ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي،  •

/ هـ١٤١١، ١لبنان، ط - ر الجيل، بيروتعبد السلام محمد هارون، دا: الاشتقاق، تحقيق وشرح .١٥٤
  .م١٩٩١
 .م١٩٨٧، ١للملايين، بيروت، طرمزي منير بعلبكي، دار العلم : جمهرة اللغة، تحقيق .١٥٥

 ). هـ ١٢٣٠: ت( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي،  •
 . ت.ط، د.م، د.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، د .١٥٦

 . الدغمي، تغريد عبد االله •
 .م٢٠٠٧ط، .م، د.موسوعة التشريع الفلسطيني، دار الثقافة، د .١٥٧

  .)هـ٧٠٢: ت( الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو  •
 .ت.ط، د.الاقتراح في بيان الاصطلاح، دار الكتب العلمية، بيروت، د .١٥٨
/ هـ١٤٢٤، ٦م، ط.شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، مؤسسة الريان، د .١٥٩

  .م٢٠٠٣



536 

 

: ت( ق إبراهيم بن عبد االله الهمداني الحموي الشافعي، اسحبي الدم، القاضي شهاب الدين أبو إابن أ •
 ). ه ٦٤٢
 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد ، بغداد، ط. د: أدب القضاء، تحقيق .١٦٠

الدمِيرِيّ، أبو البقاء تاج الدين بهرام بن عبد االله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض السلمي الدمْيَاطِيّ  •
 ). هـ ٨٠٥: ت (المالكي، 

أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه : الشامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه .١٦١
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١م، ط.للمخطوطات وخدمة التراث، د

 ). هـ ٨٠٨: ت( الدمِيري، أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي،  •
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١دار المنهاج، جدة، ط ،لجنة علمية: حقيقالنجم الوهاج في شرح المنهاج، ت .١٦٢
 .www.dft.gov.ps غزة  - ديوان الفتوى والتشريع .١٦٣
 .فلسطين - ديوان قاضي القضاة، رام االله .١٦٤
 . ديوان قاضي القضاة .١٦٥
  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠ ط،.د، فلسطين، د.القضاء الشرعي في فلسطين ملامح وآمال وطموحات، د .١٦٦
 . ديوان قاضي القضاة، دائرة العلاقات العامة .١٦٧
  .ت.، د١م، ط.د، د.، دوطموحات إنجازاتالقضاء الشرعي في فلسطين  .١٦٨

  
  )ذ ( 

  ).هـ ٧٤٨: ت( ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمازذهبي، ال •
ربيع أبو بكر عبد الباقي، المكتبة مصطفى بن علي عوض، : الإعلام بوفيات الأعلام، تحقيق .١٦٩

 .م١٩٩٣ط، .، دمكة المكرمة ،التجارية
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط -تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت .١٧٠
مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن، : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق .١٧١

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١الرياض، ط
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ط، .بلاء، دار الحديث، القاهرة، دسير أعلام الن .١٧٢
، ١لبنان، ط -علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق .١٧٣

 .م١٩٦٣/  هـ١٣٨٢
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  )ر ( 
 ).هـ ٦٦٦: ت( الرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  •

صيدا،  لعصرية، بيروت، الدار النموذجية،يوسف الشيخ محمد، المكتبة ا: مختار الصحاح، تحقيق .١٧٤
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٥ط
 ). هـ ٥٠٢: ت( الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،  •

محمد عبد : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: ( ١تفسير الراغب الأصفهاني، ج  .١٧٥
من : ( ٣، ٢، ج ) ١: م، عدد الأجزاء١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١جامعة طنطا، ط العزيز بسيوني، كلية الآداب،

عادل بن علي الشدِي، دار : من سورة النساء، تحقيق ودراسة ١١٣وحتى الآية  -أول سورة آل عمران
من سورة  ١١٤من الآية : ( ٥، ٤، ج ) ٢: م، عدد الأجزاء٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١الوطن، الرياض، ط

هند بنت محمد بن زاهد سردار، كلية الدعوة وأصول : ، تحقيق ودراسة)ة المائدة وحتى آخر سور  - النساء
 ). ٢: م، عدد الأجزاء٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١الدين، جامعة أم القرى، ط

 ). هـ ٦٢٣: ت( الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي،  •
علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : ير، تحقيقالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكب .١٧٦

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت
 ). هـ٢٣٨: ت( ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي،  •

/ ه١٤١٢، ١المدينة المنورة، طعبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، : مسند، تحقيقال .١٧٧
 .م١٩٩١

باعي الصنعاني،  • باعي، الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرهـ ١٢٧٦: ت ( الر .( 
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق .١٧٨

 .هـ١٤٢٧، ١م، ط.عالم الفوائد، د
ين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن رجب، زين الد •
  .)هـ ٧٩٥: ت( 

، ١عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق .١٧٩
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥

 ). هـ ٦٣٣بعد : ت( ، المالكي الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد •
أبو الفضل  :لاتها، اعتنى بهشكمونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل  لمناهج التحصي .١٨٠
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١م، ط.اطي وأحمد بن علي، دار ابن حزم، دالدّمي
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 ). هـ ٥٢٠: ت( ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، )الجد ( ابن رشد  •
محمد حجي وآخرون، دار : ه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيقالبيان والتحصيل والشرح والتوجي .١٨١

 . م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط - الغرب الإسلامي، بيروت
، ١لبنان، ط –الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت: المقدمات الممهدات، تحقيق .١٨٢

 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨
: ت( بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد )الحفيد ( ابن رشد  •

 ). هـ ٥٩٥
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ط، .بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، د .١٨٣
 ). هـ ٧١٠: ت( ، الشافعي ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري .١٨٤
، ١م، ط.العلمية، دمجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب : كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق .١٨٥

  .م٢٠٠٩
  ).هـ ٩٥٧: ت( ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الشافعي، ) الأب( الرملي  •

 -دار المنهاج، بيروت، سيد بن شلتوت الشافعي الشيخ: به يعن، بن رسلاند بفتح الرحمن بشرح ز  .١٨٦
 .م٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠ ،١ط لبنان،

: ت( بن حمزة الشافعي، بن أحمد شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد  ،)الابن (  الرملي •
 ). هـ١٠٠٤
 .ت.ط، د.، دد بن رسلان، دار المعرفة، بيروتيغاية البيان شرح ز  .١٨٧
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة،  .١٨٨

 ). هـ ٥٠٢ :ت( ، الشافعي الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل •
  .م٢٠٠٩، ١م، ط.طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، د: بحر المذهب، تحقيق .١٨٩

  
  )ز ( 

 ). هـ ١٠٨٧: ت( زادة،  رياض محمد بن اللطيف زادة، عبد •
ط، .سورية، د - دمشق ،الفكر التونجي، دار محمد :الكتب المتمم لكشف الظنون، تحقيق أسماء .١٩٠

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
 .الزحيلي، محمد مصطفى •

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣، ٣التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط .١٩١
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 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ٢سوريا، ط - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير، دمشق .١٩٢
  .)هـ ١٣٥٧: ت( الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد،  •

، ٢سوريا، ط - الزرقا، دار القلم، دمشق مصطفى أحمد: شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه .١٩٣
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩

 .الزرقا، مصطفى أحمد •
 .م١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، ط .١٩٤

•  هـ ١٠٩٩: ت( ، المالكي رقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصريالز .( 
رقاني على مختصر خليل .١٩٥ السلام محمد أمين، دار  عبد: ضبطه وصححه وخرج آياته ،شرح الز

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
رقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري • هـ١١٢٢: ت (المالكي،  الز( . 

 –طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق .١٩٦
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١القاهرة، ط

 ). هـ ٧٧٢: ت( شمس الدين محمد بن عبد االله المصري الحنبلي،  ،الزركشي •
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١م، ط.شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، د .١٩٧

 ).هـ ١٣٩٦: ت( الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي،  •
 .م٢٠٠٢، ١٥م، ط.الأعلام، دار العلم للملايين، د .١٩٨

 . أبو الزلف، محمود •
 .فلسطين - جريدة القدس، القدس .١٩٩

  .)هـ ٥٣٨: ت( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  •
 .هـ١٤٠٧، ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .٢٠٠

 ). هـ ٤٠٣حوالي : ت( ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، ابن زنجلة،  •
 .ت.ط، د.م، د.سعيد الأفغاني، دار الرسالة، د: حجة القراءات، تحقيق وتعليق .٢٠١

 .أبو زهرة، محمد •
  .ت.، د٣م، ط.الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، د .٢٠٢
 . ت.ط، د.م، د.محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، د .٢٠٣

 ). هـ٣٨٦: ت( عبد الرحمن النفزي المالكي،  ، أبو محمد عبد االله بن أبي زيدابن أبي زيد القيرواني •
 .ت.ط، د.م، د.الرسالة، دار الفكر، د .٢٠٤
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  .زيدان، عبد الكريم •
، ١الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في  .٢٠٥

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣
  .ت.ط، د.م، د.د، د.الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، د .٢٠٦

 ). هـ ٧٤٣: ت( الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي، فخر الدين  •
  . هـ١٣١٣، ١القاهرة، ط - المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .٢٠٧

 ). هـ ٧٦٢: ت( الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد،  •
محمد يوسف البَنُوري، صحح الكتاب : محمد عوامة، تقديم: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق .٢٠٨

لى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، إ ؛جانيعبد العزيز الديوبندي الفن: ووضع حاشيته
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١السعودية، ط - لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة - مؤسسة الريان، بيروت

  
  )س ( 

 . آل سالم، طارق بن أنور •
 .ت.ط، د.م، د.الواضح في أحكام الطلاق، دار الإيمان، الإسكندرية، دار القمة، د .٢٠٩

 . السباعي، مصطفى •
شرح قانون الأحوال الاشخصية، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، دار الوراق، بيروت،  .٢١٠

 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ٨ط
  .)هـ ٧٧١: ت( ، السبكي السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين •

  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١م، ط.الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، د .٢١١
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة : فعية الكبرى، تحقيقطبقات الشا .٢١٢

  .ه١٤١٣ ،٢م، ط.والنشر والتوزيع، د
 ). هـ ٤٨٣: ت( ، الحنفي السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل •

 .ت.ط، د.أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د .٢١٣
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ط، .المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د .٢١٤

 . أبو سردانة، محمد حسين •
 .ت.ط، د.القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان قاضي القضاة، فلسطين، د .٢١٥

  . السرطاوي، محمود علي •
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  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ٣الأردن، ط -شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، عمان .٢١٦
 .م٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ٢دار الفكر، عمان، الأردن، ط ،)الزواج والطلاق ( فقه الأحوال الشخصية  .٢١٧

 ). هـ ١٣٥١: ت( سركيس، يوسف بن إليان بن موسى،  •
 .م١٩٢٨/ هـ١٣٤٦ط، .معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر، د .٢١٨

  .)هـ ٢٣٠: ت( ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البغدادي،  •
/ هـ١٤١٠، ١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد : الطبقات الكبرى، تحقيق .٢١٩

 .م١٩٩٠
  .سعد، قاسم علي •

/ هـ١٤٢٣، ١جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط .٢٢٠
 .م٢٠٠٢

  .)هـ ١٣٧٦: ت( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله،  •
عبد الرحمن بن : ، تحقيق)المشهور بتفسير السعدي ( تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في  .٢٢١

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠،  ١م، ط. معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، د
 ). هـ٢٢٧: ت( سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني،  •

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣، ١الهند، طحبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، : السنن، تحقيق .٢٢٢
 ). هـ ٤٦١: ت( السغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحنفي،  •

الأردن، مؤسسة الرسالة،  - صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان: النتف في الفتاوى، تحقيق .٢٢٣
 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ٢لبنان، ط - بيروت

  .)هـ  ٧١١: ت(  ،السغْنَاقي بن علي الحسين بن علي بن حجاجالسغْنَاقي، حسام الدين  •
، ١م، ط.فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، د: الكافي شرح البزودي، تحقيق .٢٢٤

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
ر، عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم الشافعي،  • لاهـ ٧٨٢: ت( ابن الس(.  

 - أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، صيدا: تحقيقطبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم،  .٢٢٥
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط

  .سليمان، داود •
 .م١٩٩٥، ١م، دار البشير، عمان، ط١٩٩٥ - ١٩٩٤السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  .٢٢٦

 .سمارة، محمد •



542 

 

/ ١طالأردن،  - أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان .٢٢٧
 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩الإصدار الثاني، 

 ). هـ ٥٤٠نحو : ت( السمرقندي، علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد،  •
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢لبنان، ط -تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت .٢٢٨

 ).هـ ٣٧٣: ت( السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الحنفي،  •
 .هـ١٣٨٦ط، .صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، د: مسائل، تحقيقعيون ال .٢٢٩

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي  •
 ). هـ ٤٨٩: ت( الشافعي، 

السعودية،  - ضياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الريا: تفسير القرآن، تحقيق .٢٣٠
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ط
 ). هـ ١١٣٨: ت( السندي، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي،  •

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ٢حاشية السندي على سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط .٢٣١
 . السويدان، طارق محمد •

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٥فلسطين، ط - التاريخ المصور، دار الإعلام، نابلس... فلسطين .٢٣٢
 . السويركي، شحادة سعيد •

  .م١٩٩٦ط، .أحكام معاملة المتهم، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، د .٢٣٣
  ).هـ ٩١١: ت( ي، جلال الدين السيوطي، السيوط •

 .م١٩٩٠/ ه١٤١١، ١م، ط.الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، د .٢٣٤

ط، .م، دار طيبة، د.أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، د: تحقيق تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، .٢٣٥
 .ت.د

  .ه١٤٠٣، ١طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .٢٣٦

   .هـ١٣٩٦، ١علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: طبقات المفسرين العشرين، تحقيق .٢٣٧
  

  )ش (  
 ). هـ ٣٤٤: ت(  ،الشاشيق ادين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحالشاشي، نظام ال •

  .ت.ط، د.أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، د .٢٣٨
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: ت( ابن شاس، أبو محمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي،  •
 ). هـ ٦١٦
حميد بن محمد لحمر، دار الغرب : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق .٢٣٩

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط - الإسلامي، بيروت
الشاعر، وآخرون، ناصر الدين، عبد االله أبو وهدان، جمال حشاش، جمال الكيلاني، علاء مقبول،  •

 .مروان قدومي
 . م٢٠١٢ط، .فلسطين، د - جامعة النجاح الوطنية، نابلس - نظام الأسرة في الإسلام، كلية الشريعة .٢٤٠

 ). هـ ٢٠٤: ت( الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس،  •
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ط، .الأم، دار المعرفة، بيروت، د .٢٤١
دار ، )رسالة دكتوراه ( أحمد بن مصطفى الفران : تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة .٢٤٢

 .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧، ١المملكة العربية السعودية، ط، التدمرية
 .هـ١٤٠٠ط، .لبنان، د - العلمية، بيروت المسند، دار الكتب .٢٤٣

  .، محمودشاكر •
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ٣التاريخ الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط .٢٤٤

 ). هـ ٨٨٢: ت( الثقفي الحلبي الحنفي،  أحمد بن محمد بن محمدابن الشحْنَة، لسان الدين أبو الوليد  •
 .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣، ٢اهرة، طلسان الحكام في معرفة الأحكام، البابي الحلبي، الق .٢٤٥

  .محمد بن محمد حسن ،شُراب •
 .هـ١٤١١، ١المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط .٢٤٦

 ).ه  ١٢٢٦: ت( الشرقاوي، عبد االله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي،  •
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  .٢٤٧

 .  ت.ط، د.مصر، د
 . شعبان، زكي الدين •

  .م١٩٩٣، ٦الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط .٢٤٨
 ). هـ ١٢٥٠: ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني،  •

 .ت.ط، د.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د .٢٤٩
، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس،  • لْبِي هـ  ١٠٢١: ت( الش .( 
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، المطبعة الكبرى الأميرية،  .٢٥٠ لْبِي الكتاب حاشية على كتاب . هـ١٣١٣، ١القاهرة، ط - بولاقحاشية الش
  ).هـ ٧٤٣: ت( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام الزيلعي فخر الدين الحنفي، 

  .شماسنه، ريما •
 (قانون الأحوال الشخصية في الممارسة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي  .٢٥١

http://www.wclac.org ( ،م٢٠٠٣/ ١١/ ٢٧. 
  .)هـ ١٢٥٠: ت( ، اليمني الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله •

  .هـ١٤١٤، ١فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، دار الكلم الطيب، بيروت، ط .٢٥٢
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط: الأوطار، تحقيقنيل  .٢٥٣

 ). هـ ١٨٩: ت( الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الحنفي،  •
 .م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١لبنان، ط - د بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروتمحم: ةتحقيق ودراسالأَصل،  .٢٥٤

  .)هـ ٢٣٥: ت( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي،  •
، ١كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط: حاديث والآثار، تحقيقالمصنف في الأ .٢٥٥

 .ه١٤٠٩
 ). هـ ١٠٧٨: ت( شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي،  •

  .ت.ط، د.م، د.مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، د .٢٥٦
 ). هـ ٤٧٦: ت( الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  •

 .ت.ط، د.م، د.التنبية في الفقه الشافعي، عالم الكتب، د .٢٥٧
إحسان عباس، دار الرائد العربي، : محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: طبقات الفقهاء، هذبه .٢٥٨
 .م١٩٧٠، ١لبنان، ط –بيروت
  .ت.ط، د.م، د.الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، د هالمهذب في فق .٢٥٩

  
  )ص ( 

 .الصابوني، عبد الرحمن •
/ ه١٤٠٣، ٩م، ط.نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، دار التوفيق النموذجية، د .٢٦٠

 .م١٩٨٣
  .صالح، محسن محمد •
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/ هـ١٤٢٤، ١طفلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز الإعلام العربي، مصر،  .٢٦١
  .م٢٠٠٣

 ). هـ ١٢٤١: ت( المالكي،  يبو العباس أحمد بن محمد الخلوتالصاوي، أ •
م، .بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، د .٢٦٢

  .ت.ط، د.د
البخاري صديق حسن خان، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني  •

  .)هـ ١٣٠٧: ت( القِنوجي، 
، ١التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط .٢٦٣

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨
 ). هـ ٧٦٤: ت( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي،  •

ط، .د وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ،أحمد الأرناؤوط: الوافي بالوفيات، تحقيق .٢٦٤
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

 ). هـ  ٤٥١: ت( الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي المالكي،  •
معهد البحوث العلمية : مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، نشر: الجامع لمسائل المدونة، تحقيق .٢٦٥

  .م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، ١م، ط.دار الفكر، د: أم القرى، توزيع جامعة - وإحياء التراث الإسلامي
   .)هـ ٦٤٣: ت( ابن الصلاح، أبوعمرو، تقي الدين، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح،  •

نور الدين عتر، دار الفكر، : معرفة أنواع علوم الحديث، المشهور بمقدمة ابن الصلاح، تحقيق .٢٦٦
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ط، .بيروت، دسوريا، دار الفكر المعاصر، 

  
  )ض ( 

 ). هـ ١٣٥٣: ت( ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم الحنبلي،  •
/ هـ١٤٠٩، ٧م، ط.زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، د: منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق .٢٦٧

  .م١٩٨٩
  

  )ط ( 
 ). هـ ٣٦٠: ت( الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  •
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/ ه١٤٠٥، ١حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: مسند الشاميين، تحقيق .٢٦٨
 .م١٩٨٤
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار ، طارق بن عوض االله بن محمد: المعجم الأوسط، تحقيق .٢٦٩

  .ت.ط، د.لحرمين، القاهرة، دا
  .ت.، د٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: المعجم الكبير، تحقيق .٢٧٠

 ). هـ ٣١٠: ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  •
شاكر، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد : ، تحقيقالمشهور بتفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن .٢٧١

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١م، ط.د
 –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروتنمن تاريخ الصحابة والتابعي المنتخب من ذيل المذيل .٢٧٢

 .ت.ط، د.لبنان، د
( الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري،  •
 ). هـ ٣٢١: ت

  .م١٤٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، د: ر، تحقيقشرح مشكل الآثا .٢٧٣
: محمد سيد جاد الحق، مراجعة وترقيمو محمد زهري النجار : شرح معاني الآثار، تحقيق وتقديم .٢٧٤

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ١م، ط.يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، د
 . الطّريفي، عبد العزيز بن مرزوق •

، ١تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، مكتبة الرشد، الرياض، طالتحجيل في  .٢٧٥
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

 ).ه ٤٦٠: ت( الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي الإمامي،  •
مؤسسة الغَري : محمد الباقر البهبودي، تقديم: المبسوط في فقه الإمامية، صححه وعلق عليه .٢٧٦

 .ت.ط، د.لبنان، د -دار الكتاب الإسلامي، بيروت: لبنان، توزيع - يروتللمطبوعات، ب
 ). هـ ٧١٦: ت( الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري،  •

، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: شرح مختصر الروضة، تحقيق .٢٧٧
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

 ).ه ١٣١٠: ت( محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبو الطيب آبادي، أبو الطيب  •
  .م١٩٦٦/ ه١٣٨٦ط، .التعليق المغني على الدارقطني، دار المحاسن، القاهرة، د .٢٧٨
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  )ظ ( 
 .ابن ظهير، فيصل •

  .ت.ط، د.م، د.د، د.التفريق بين الزوجين وأحكامه في الفقه الإسلامي، د .٢٧٩
  

  )ع ( 
 ). هـ ١٢٥٢: ت( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  •

/ هـ١٤١٢، ٢رد المحتار على الدر المختار المشهور بحاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط .٢٨٠
 .م١٩٩٢

  .)ه ١٣٩٣: ت( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  ابن عاشور، •
، )المشهور بالتحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد  .٢٨١

  .ه١٩٨٤ط، .الدار التونسية، تونس، د
: ت( اك بن مخلد الشيباني، ابن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضح •

 ). هـ٢٨٧
 .م١٩٩١/ ه١٤١١، ١الجوابرة، دار الراية، الرياض، طباسم فيصل أحمد : الآحاد والمثاني، تحقيق .٢٨٢

  ).ه ٩٦٥: ت( الإمامي،  العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي •
 .ت.ط، د.م، د.طبع جامعة النجف الدينية، دالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،  .٢٨٣

 ). هـ ٤٦٣: ت( طبي، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القر  •
، ١بيروت، ط ،سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية: الاستذكار، تحقيق .٢٨٤

 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١
/ هـ١٤١٢، ١علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق .٢٨٥

  .م١٩٩٢
محمد عبد الكبير ، مصطفى بن أحمد العلوي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق .٢٨٦

 .ه١٣٨٧ط، .البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض : الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق .٢٨٧

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ٢المملكة العربية السعودية، ط - الحديثة، الرياض
 .حميد، محمد محيي الدينعبد ال •
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الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى مقابلها في الشرائع الأخرى، دار الكتاب  .٢٨٨
 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١العربي، بيروت، ط

 ). هـ ٢١١: ت( عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني،  •
 .ه١٤٠٣، ٢الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، طحبيب الرحمن : المصنف، تحقيق .٢٨٩

 .العبد االله، فليح محمد •
 .م٢٠٠٩، ١الأردن، ط - المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، دار الثقافة، عمان .٢٩٠

 ). هـ ١٢٤٣: ت( ابن عبده، مصطفى بن سعد الحنبلي،  •
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ٢م، ط.مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، د .٢٩١

 ). هـ  ٧٤٤: ت( ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،  •
وعبد العزيز بن ناصر  ،سامي بن محمد بن جاد االله: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق .٢٩٢

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١الخباني، أضواء السلف، الرياض، ط
  .أحمدحمد بن عبد االله معبد الهادي، ابن  •

 ،٢ط، بيــــروت ،مؤسســــة الرســــالة إبــــراهيم الزيبــــق،، أكــــرم البوشــــي :تحقيــــق، طبقــــات علمــــاء الحــــديث .٢٩٣
 .م١٩٩٦/ ـه١٤١٧

 ). هـ ٢٦١: ت( العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي،  •
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥، ١م، ط.تاريخ الثقات، دار الباز، د .٢٩٤
عبد : والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق معرفة الثقات من رجال أهل العلم .٢٩٥

 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥، ١السعودية، ط - العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة
  .حجازي العدوي المالكيالعدوي،  •

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا،  على حاشية العدوي .٢٩٦
ضوء الشموع شرح المجموع في " بأعلى الكتاب (  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط

 ). محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي: ، تحقيقالأمير المالكيبن محمد محمد ل " الفقه المالكي
 ). هـ ١١٨٩: ت( عدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي المالكي، ال •

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق .٢٩٧
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ط، .بيروت، د

الكتاب (  .ت.ط، د.حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د .٢٩٨
  ). شرح مختصر خليل للخرشيبهامش كتاب 
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 ،العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي •
  .)هـ ٨٠٦: ت( 

لبنان،  - عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت: ألفية العراقي، تحقيق .٢٩٩
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ط
  ). ه٥٤٣: ت ( ،شبيلي المالكي أبو بكر بن العربي المعافري الإابن العربي، محمد بن عبد االله •

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه .٣٠٠
 .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤، ٣لبنان، ط - بيروت
محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين : قرأه وعلّق عليهالمسالك في شرح موطأ مالك،  .٣٠١

ليماني، قدم له م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١م، ط.يوسف القرضاوي، دار الغرب الإسلامي، د: الس. 
 ). هـ  ٨٠٣: ت( ابن عرفة، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي،  •

عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال  حافظ: المختصر الفقهي، تحقيق .٣٠٢
 .م٢٠١٤/ هـ١٤٣٥، ١م، ط.الخيرية، د

 ). هـ ٧٩٢: ت( ابن أبي العز، صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي،  •
، أنور ) ٣، ٢، ١ج ( عبد الحكيم بن محمد شاكر : التنبيه على مشكلات الهداية، تحقيق ودراسة .٣٠٣

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، ط) ٥، ٤ج  (صالح أبو زيد 
 ). هـ ١٢٥٠: ت( العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي،  •

 . ت.ط، د.م، د.حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، د .٣٠٤
: ت( حمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي، العظيم آبادي، أبو عبد الرحمن شرف الحق م •

 ). هـ ١٣٢٩
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ( عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم  .٣٠٥

  .هـ١٤١٥، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) ومشكلاته
  .العفاني، أبو التراب سيد بن حسين بن عبد االله •

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١السعودية، ط - ميزان الإسلام، دار ماجد عسيري، جدةأعلام وأقزام في  .٣٠٦
  .)هـ ٧٣٠: ت( البخاري الحنفي،  عبد العزيز بن أحمد بن محمدعلاء الدين البخاري، علاء الدين  •

 .ت.ط، د.م، د.كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د .٣٠٧
 ). هـ ١٢٩٩: ت( المالكي،  محمدعليش، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن  •

  .ت.ط، د.م، د.فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، د .٣٠٨
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 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ط، .منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، د .٣٠٩
  .)هـ ٩٢٨: ت( العليمي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن،  •

عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عَمان، : والخليل، تحقيقالأنس الجليل بتاريخ القدس  .٣١٠
  .ت.ط، د.د
 .)هـ١٠٨٩: ت( ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العَكري الحنبلي،  •

عبد القادر الأرناؤوط، : محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق .٣١١
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط - ر ابن كثير، دمشقدا
 ). هـ ٥٥٨: ت( العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي،  •

/ هـ١٤٢١، ١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط: البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق .٣١٢
  .م٢٠٠٠

  .العمروسي، أنور •
  . م١٩٧١، ١م، ط.د، د.أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، د .٣١٣

  ).  ه٩٥٧ :ت( عميرة، أحمد البرلسي،  •
جلال الدين  شرحبأعلى الكتاب (  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .عميرة، دار الفكر، بيروت، د ةحاشي .٣١٤

حاشية أحمد سلامة : بفاصل يليه مفصولاً ، ثم منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النوويعلى  المحلي
 ) ).هـ ٩٥٧: ت( حاشية أحمد البرلسي عميرة، : بفاصل يليها مفصولاً ثم ، )هـ ١٠٦٩: ت( القليوبي، 

 ). هـ ٣١٦: ت( أبو عَوَانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني،  •
عباس بن : وتنسيق وإخراجالمستخرج المسمى بالمسند الصحيح المُخَرّج على صحيح مسلم، تحقيق  .٣١٥

  .م٢٠١٤/ ه١٤٣٥، ١صفاخان بن شهاب الدّين وآخرون، الجامعة الإسلامية، السعودية، ط
 . عياش وعساف، شفيق عياش، ومحمد عساف •

، ١م، القدس، ط.نظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية، د .٣١٦
 .  م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢

: ت( بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي، العيني، أبو محمد  •
 ). هـ ٨٥٥
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط - البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت .٣١٧
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، تحقيق .٣١٨

  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط -بيروتالكتب العلمية، 
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أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، تحقيق .٣١٩
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

  
  )غ ( 

  .الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري •
  .ه١٤٢٠، ١رسالة ماجستير، مكتبة الراشد، الرياض، طالاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي،  .٣٢٠

 ). هـ ٥٠٥: ت( ، الشافعي الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي •
/ هـ١٤١٣، ١م، ط.محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، د: المستصفى، تحقيق .٣٢١

  .م١٩٩٣
، ١تامر، دار السلام، القاهرة، طمحمد محمد و ، أحمد محمود إبراهيم: الوسيط في المذهب، تحقيق .٣٢٢

  .ه١٤١٧
 ). هـ ٧٧٣: ت( ق بن أحمد الهندي الحنفي، اوي، سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحنَ زْ الغَ  •

، ١م، ط.الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، مؤسسة الكتب الثقافية، د .٣٢٣
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦

 ). هـ ١٣٣٧بعد : ت( ، الشافعي الغمراوي، محمد الزهري •
 .ت.ط، د.السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة، بيروت، د .٣٢٤

  
  )ف ( 

 ). هـ ٣٩٥: ت( الرازي،  يأحمد بن فارس بن زكريا القزوينابن فارس، أبو الحسين  .٣٢٥
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ط، .م، د.عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د: معجم مقاييس اللغة، تحقيق .٣٢٦
هـ ٦٠٦: ت( الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، فخر  .٣٢٧

.(  
 .هـ١٤٢٠، ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب  .٣٢٨

 ). هـ١١٢٧: ت( ، أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي •
 .ت.ط، د.الفكر، بيروت، دروح البيان، دار  .٣٢٩

  .)هـ ١٧٠: ت( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،  •
 .ت.ط، د.م، د.مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د: العين، تحقيق .٣٣٠



552 

 

 .)هـ ٨١٧: ت( الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،  •
لبنان،  - مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت: المحيط، تحقيقالقاموس  .٣٣١

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٨ط
 . ) هـ٧٧٠: ت (أبو العباس أحمد بن محمد بن علي،  ،الفيومي •

  .ت.ط، د.، دبيروت، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٣٣٢
  

  )ق ( 
 ).  هـ١٣٩٢: ت ( ،محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي عبد الرحمن بنابن قاسم،  •

  .هـ١٣٩٧، ١م، ط.د، د.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، د .٣٣٣
ابن قاسم أو ابن الغرابيلي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغزي الشافعي،  •
 ). هـ ٩١٨: ت( 

ويعرف ) القول المختار في شرح غاية الاختصار ( قريب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ الت .٣٣٤
بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، : بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، اعتنى به

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط - دار ابن حزم، بيروت
 ). هـ ١٣٣٢: ت( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق،  •

 .هـ١٤١٨، ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محاسن التأويل، تحقيق .٣٣٥
: ت( ابن قاضي شهبة، أبو بكر تقي الدين بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي،  •

 . ) هـ ٨٥١
 .هـ١٤٠٧، ١الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط: طبقات الشافعية، تحقيق .٣٣٦

 ). هـ٤٢٢: ت( القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي،  •
/ هـ١٤٢٠، ١م، ط.الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، د: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق .٣٣٧

 .م١٩٩٩
 ). هـ ٣٥١: ت( ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق البغدادي،  •

، ١صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط: تحقيق ،معجم الصحابة .٣٣٨
 .ه١٤١٨
 . م١٩٧٦لسنة  الأردني" المؤقت "  قانون الأحوال الشخصية .٣٣٩
 .م٢٠٠٣المعدل لسنة  الأردني يالقانون الأساس .٣٤٠
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  .م١٩٥٠، لعام ١١٢قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، رقم  .٣٤١
لسنة  ٨٤م، المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٥٩لسنة  ٣١رقم  الشرعيةقانون أصول المحاكمات  .٣٤٢

 .م٢٠٠١
 .م١٩٥٣لسنة  ٦٩قانون الأيتام الأردني رقم  .٣٤٣
لسنة  ٨٣م، المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٧٢لسنة  ١٩قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  .٣٤٤

 .م٢٠٠٦لسنة  ١٠م، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠١
 .م٢٠٠٨لسنة  ) ٨( رقم " الوقائع الفلسطينية " قانون الجريدة الرسمية الفلسطينية  .٣٤٥
 .م٢٠٠٢لسنة  قانون السلطة القضائية .٣٤٦
 .م١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم  .٣٤٧

 ). هـ ٦٨٢: ت( ابن قدامة، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي،  •
محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب : الكبير على متن المقنع، أشرف على طباعته الشرح .٣٤٨

  .ت.ط، د.م، د.دالعربي، 
 ). هـ ٦٢٠: ت( ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي،  •

الريّان،  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة .٣٤٩
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ٢م، ط.د

 .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥ط، .م، د.، دالمكتبة العصرية، أحمد محمد عزوز: قيحق، تعمدة الفقه .٣٥٠
  .م١٩٩٤/ ه١٤١٤، ١م، ط.الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، د .٣٥١
 . م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ط، .المغني، مكتبة القاهرة، القاهرة، د .٣٥٢
عبد القادر الأرناؤوط، تحقيق : أحمد بن حنبل الشيباني، تقديم وترجمة للمؤلفالمقنع في فقه الإمام  .٣٥٣

المملكة العربية  -محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة: وتعليق
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١السعودية، ط

 . قدري، محمد قدري باشا •
ب الإمام أبي حنيفة النعمان، مطبعة التأليف، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذه .٣٥٤
 .م١٨٩٥ط، .مصر، د -الفجالة

 ). هـ  ٤٢٨: ت( القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الحنفي،  •
محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد، دار  - مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: التجريد، تحقيق .٣٥٥

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ٢السلام، القاهرة، ط
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م، .كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، د: مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق .٣٥٦
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ط
  .)هـ ٦٨٤: ت( الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، القرافي، أبو العباس شهاب  •

  .ت.ط، د.م، د.عالم الكتب، د، )المشهور بالفروق ( أنوار البروق في أنواء الفروق  .٣٥٧
 .م١٩٩٤، ١محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الذخيرة، تحقيق .٣٥٨

  .)هـ ٧٧٥: ت( القرشي، أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر االله الحنفي،  •
 .ت.ط، د.مير محمد كتب خانه، كراتشي، د: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، الناشر .٣٥٩

 . القضاة، مفلح عواد •
 .م٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ٢الأردن، ط - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة، عمان .٣٦٠

  .)هـ٦٧١: ت(  ،القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي •
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب : الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي، تحقيق .٣٦١

  .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ٢المصرية، القاهرة، ط
  .)هـ ٧٥٠: ت( أبو حفص، سراج الدين، عمر بن علي بن عمر القزويني،  ،القزويني •

/ هـ١٤٢٦، ١م، ط.الإسلامية، دعامر حسن صبري، دار البشائر : مشيخة القزويني، تحقيق .٣٦٢
 .م٢٠٠٥

 ). هـ٦٢٨: ت ( ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي،  •
، ١الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق .٣٦٣

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨
: ت( دوني الجمالي الحنفي، أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السو ابن قُطلُوبغا، أبو الفداء زين الدين  •

  .)هـ٨٧٩
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط: تاج التراجم، تحقيق .٣٦٤

  .حامد صادق قنيبي، ،محمد رواسقلعجي،  •
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢م، ط.معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، د .٣٦٥

  ).  ه٩٥٧ :ت( ، وأحمد البرلسي، )ه ١٠٦٩: ت(  سلامة عميرة، أحمدو قليوبي،  •
الحاشيتان يعلوهما كتاب (  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، د .٣٦٦
حاشية : بفاصل يليه مفصولاً ، ثم منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النوويعلى  جلال الدين المحلي شرح
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: ت( حاشية أحمد البرلسي عميرة، : بفاصل يليها مفصولاً ثم ، )هـ ١٠٦٩: ت( أحمد سلامة القليوبي، 
  ) ).هـ ٩٥٧

: ت( القِنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري،  •
 ). هـ ١٣٠٧
الكتب محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، تحقيق .٣٦٧

  .م٢٠٠٣ط، .م، د.العلمية، د
  .)هـ ٩٧٨: ت( القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي الرومي الحنفي،  •

يحيى حسن مراد، دار الكتب : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق .٣٦٨
  . م٢٠٠٤/ ه١٤٢٤ ط،.م، د.د العلمية،

 ). هـ ٧٥١: ت( ، أبي بكر بن أيوب بن سعدمحمد بن ابن قيم الجوزية، شمس الدين  •
يروت، بم إبراهيم، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلا: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق .٣٦٩

  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١ط
مصطفى بن سعيد : محمد عزير شمس، خرج أحايثه: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق .٣٧٠

 .هـ١٤٣٢، ١المكرمة، طإيتيم، دار عالم الفوائد، مكة 
، ٢٧ط، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت .٣٧١

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥
  

  )ك ( 
 ).هـ ٥٨٧: ت( الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي،  •

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٢طم، .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، د .٣٧٢
 ). هـ  ٧٧٤: ت( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي،  •

وأقواله على أبواب  -رضي االله عنه - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  .٣٧٣
 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١مصر، ط - إمام بن علي بن إمام، دار الفلاح، الفيوم: العلم، تحقيق

 ). هـ ١٤٠٨: ت( كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي،  •
 .ت.ط، د.معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د .٣٧٤

 ). هـ ١٠٣٣: ت( الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي،  •
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أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، : دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق .٣٧٥
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ١الرياض، ط

 ). هـ ١٣٩٧: ت( ، المالكي الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد االله •
، ٢لبنان، ط -شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، دار الفكر، بيروتأسهل المدارك  .٣٧٦

  .ت.د
 . محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي الكلوذاني، أبو الخطاب •

عبد اللطيف : الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق .٣٧٧
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١م، ط.هميم، وماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، د

  .الكيالي، عبد الوهاب •
  .م١٩٨٥، ٩للدراسات والنشر، بيروت، طتاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية  .٣٧٨

  
  )ل ( 

 ). هـ  ٤٧٨: ت( ، المالكي اللخمي، أبو الحسن علي بن محمد الربعي •
، ١أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: التبصرة، دراسة وتحقيق .٣٧٩

  .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢
  

  )م ( 
  .)هـ ٢٧٣: ت( القزويني، ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد  •

  .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠، ١م، ط.شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، د: ، تحقيقالسنن .٣٨٠
 ). هـ ٦١٦: ت( ابن مَازَةَ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي،  •

 - سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروتعبد الكريم : ، تحقيقالبرهاني في الفقه النعماني المحيط .٣٨١
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط

 .الماضي، منيب •
 .م١٩٥٦، ١د، عمان، ط.تاريخ الأردن في القرن العشرين، د .٣٨٢

 ). هـ ٤٧٥: ت( ابن ماكولا، سعد الملك أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولا،  •
في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العلمية، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف  .٣٨٣
 .م١٩٩٠/ ه١٤١١، ١ط لبنان، - بيروت
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  ). ه٢٤٠: ت (، القيرواني التنوخيأبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب  ،نونسح •
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١م، ط.المدونة، دار الكتب العلمية، د .٣٨٤

  ). هـ١٧٩: ت ( ،المدنيمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي مالك،  •
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه .٣٨٥
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦ط، .لبنان، د - بيروت

 ). هـ ٤٥٠: ت( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  •
  .ت.ط، د.م، د.د د،.، دالإقناع في الفقه الشافعي .٣٨٦
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق .٣٨٧

 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط - الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 ).هـ ١٠٤: ت( مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي  •

مصر، كر الإسلامي الحديثة، ور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفالدكت: تفسير مجاهد، تحقيق .٣٨٨
  .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١ط

 . المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة قاضي القضاة .٣٨٩
 .م٢٠٠٣/ ٩/ ٢٠ نظام المحكمة العليا الشرعية، .٣٩٠
  .)إبراهيم مصطفى وآخرون ( مجمع اللغة العربية بالقاهرة  .٣٩١
  .ت.ط، د.م، د.دالمعجم الوسيط، دار الدعوة،  .٣٩٢
( ابن المحاملي، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، ابن المحاملي، الشافعي،  .٣٩٣

 ). هـ ٤١٥: ت
 - عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري، المدينة المنورة: اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق .٣٩٤

  .هـ١٤١٦، ١المملكة العربية السعودية، ط
  ).ه ٧٧١: ت( الحلي، جعفر بن الحسن الحلي الإمامي، المحقق  .٣٩٥
 .ه١٣٦٨، ٢م، ط.المختصر النافع، مطبعة القاهرة، د .٣٩٦
 ). هـ ٨٦٤: ت( المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي،  .٣٩٧
صف الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، : شرح الورقات في أصول الفقه، تقديم وتحقيق وتعليق .٣٩٨

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١حذيفة بن حسام الدين عفانة، جامعة القدس، فلسطين، ط: وتنسيق
 ). هـ ٨٦٤: ت( المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي،  .٣٩٩
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. ( م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .شرح منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي، دار الفكر، بيروت، د .٤٠٠
يليها ثم ، )هـ ١٠٦٩: ت( حاشية أحمد سلامة القليوبي، : بفاصل يه مفصولاً الكتاب بأعلى الصفحة يل

  ) ).هـ ٩٥٧: ت( حاشية أحمد البرلسي عميرة، : بفاصل مفصولاً 
 . الأمير المالكيبن محمد محمد الأمير، محمد  .٤٠١
محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي، : ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، تحقيق .٤٠٢

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط دار
محمد رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا  .٤٠٣

  .)هـ ١٣٥٤: ت( علي خليفة القلموني الحسيني، 
 .م١٩٩٠ط، .م، د.ة العامة للكتاب، دتفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، الهيئة المصري .٤٠٤
  .محمصاني، صبحي .٤٠٥
، ٣الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها، دار العلم للملايين، بيروت، ط .٤٠٦

 .م١٩٦٥
 ). هـ ١٣٦٠: ت( مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم،  .٤٠٧
، ١خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، طعبد المجيد : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تعليق .٤٠٨

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
بيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،  مرتضى .٤٠٩ هـ ١٢٠٥: ت( الز.( 
 .ت.د ط،.م، د.مجموعة من المحققين، دار الهداية، د: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق .٤١٠

 ). هـ ٨٨٥: ت( المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي،  •
  .ت.، د٢م، ط.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، د .٤١١
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع، تحقيق .٤١٢

نهاية " يليه مفصولاً بخط " الفروع لابن مفلح الحنبلي " بأعلى الكتاب (  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١د، ط.د
 ).للإمام المرداوي الحنبلي  الحكم المشروع في تصحيح الفروع

  .المرعشلي وآخرون، أحمد •
 .م١٩٨٤، ١م، ط.د، د.الموسوعة الفلسطينية، د .٤١٣

 ). هـ٥٩٣: ت( الفرغاني الحنفي، ليل المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الج •
 .ت.ط، د.بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة، د .٤١٤
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لبنان،  - طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق .٤١٥
 .ت.ط، د.د
 ). هـ ٢٩٤: ت( المروزي،  المروزي، أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج •

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١محمد طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض، ط: اختلاف الفقهاء، تحقيق .٤١٦
 ). هـ ٢٦٤: ت( المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل،  •

مطبوع ملحقاً بكتاب الأم للشافعي، ويقع  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ط، .، دار المعرفة، بيروت، دمختصرال .٤١٧
 .منه ٨في الجزء 

أبي محمد القضاعي  المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي •
 ). هـ ٧٤٢: ت( الكلبي المزي، 

، ١بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق .٤١٨
 .م١٩٨٠/ ه١٤٠٠

  .)هـ ٦٣٧: ت (ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإِربلي،  •
ط، .سامي بن سيد خماس الصقار، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، العراق، د: تاريخ إربل، تحقيق .٤١٩

 .م١٩٨٠
  .)هـ ٢٦١: ت( مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  •

عمادة البحث العلمي بالجامعة : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، نشر: الكنى والأسماء، تحقيق .٤٢٠
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ١المملكة العربية السعودية، ط -الإسلامية، المدينة المنورة

المشهور  - صلى االله عليه وسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .٤٢١
 .ت.ط، د.محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: تحقيق بصحيح مسلم،

  .محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي، المسومي •
ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة  تحقيق كتاب .٤٢٢

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه " بأعلى الكتاب (  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١الإمام مالك، نواكشوط، ط
حجازي ل" ضوء الشموع  على حاشية العدوي" ، يليه مفصولاً بخط الأمير المالكيبن محمد محمد ل " المالكي

محمد محمود ولد محمد الأمين ل"  ضوء الشموع تحقيق كتاب" ، يليه مفصولاً بخط العدوي المالكي
 ).المسومي

 .محمودالمشني، منال  •
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دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار ) أحكامه وآثاره ( الخلع في قانون الأحوال الشخصية  .٤٢٣
 . م٢٠٠٨الإصدار الأول، / ١الأردن، ط - الثقافة، عمان

 . المطيري، أبو عمر علي بن عبد االله بن شديد الصياح المطيري •
، ١الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ، دار ابن" دراسة نقدية" أحاديث تعظيم الربا على الزنا  .٤٢٤

 .هـ١٤٣٠
  . محمد نجيب، المطيعي •

  .ت.ط، د.م، د.المجموع شرح المهذب، دار الفكر، دتكملة  .٤٢٥
 ،زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهنديي، المعبر  •
 .)هـ ٩٨٧: ت(

  .ت.، د١م، ط.، دار بن حزم، دبمهمات الدينين بشرح قرة العين فتح المع .٤٢٦
 ). هـ ٤٣٦: ت( المعتزلي، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري،  •

 .ه١٤٠٣، ١خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المعتمد في أصول الفقه، تحقيق .٤٢٧
 .فلسطين -معهد الحقوق، جامعة بير زيت •

محمود . تقرير حول المحاكم الشرعية في فلسطين بقلم دالقضاء الشرعي والكنسي في فلسطين،  .٤٢٨
 .م٢٠١٢ط، .دودين، مؤسسة الناشر، رام االله، فلسطين، د

 .فلسطين الوضع القانوني في .٤٢٩
  .)هـ  ١١١٩: ت( المَغرِبي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ،  •

/ ه١٤٢٤ ،١ط م،.دعلي بن عبد االله الزبن، دار هجر، : البدر التمام شرح بلوغ المرام، تحقيق .٤٣٠
 .م٢٠٠٣

( مغلطاي، أبو عبد االله علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري المصري الحكري الحنفي،  •
 ). هـ ٧٦٢: ت

أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبو محمد أسامة : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق .٤٣١
 .م٢٠٠١/   هـ١٤٢٢، ١م، ط.والنشر، دبن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة 

 ). هـ ٨٨٤: ت( ، هيم بن محمد بن عبد االله بن محمدابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبرا •
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١لبنان، ط - المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت .٤٣٢

 ). هـ٧٦٣: ت( حنبلي، ابن مفلح، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ال •
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: الفروع، تحقيق .٤٣٣
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 ).هـ ١٥٠: ت( مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي،  •
التراث، بيروت، عبد االله محمود شحاته، دار إحياء : ، تحقيقتفسير مقاتلالتفسير الكبير المشهور ب .٤٣٤

 .هـ١٤٢٣، ١ط
 ). هـ ٦٢٤: ت( ، الحنبلي المقدسي، أبو محمد بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد •

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ط، .العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاهرة، د .٤٣٥
  .المقدسي، محمد بن أحمد •

 .م١٩٩١/ ه١٤١١، ٣مكتبة مدبولي، القاهرة، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  .٤٣٦
: ت( المكناسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المالكي،  •

 ).هـ ٩١٩
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه : شفاء الغليل في حل مقفل خليل، دراسة وتحقيق .٤٣٧

  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١مصر، ط - للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة
  .)هـ ٨٨٥: ت( بن فرامرز بن علي،  خسرو، محمدملا  •

 .ت.ط، د.م، د.درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د .٤٣٨
  .)هـ ٨٠٣: ت( ن المَلَطي الحنفي، المَلَطي، يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدي •

 .ت.، دط.المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب، بيروت، د .٤٣٩
 ). هـ ٨٠٤: ت( ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،  •

 ،مصطفى أبو الغيط: ثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيقدر المنير في تخريج الأحاديث والآالب .٤٤٠
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١السعودية، ط - وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض ،وعبد االله بن سليمان

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق .٤٤١
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١سوريا، ط –دمشق
 .هـ١٤١٣، ١ة، طعبد االله بن يوسف الجديع، دار فواز، السعودي: المقنع في علوم الحديث، تحقيق .٤٤٢

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي،  •
  .)هـ ١٠٣١: ت( القاهري، 

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط .٤٤٣
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٣طالتيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض،  .٤٤٤

: ت( المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي،  •
 ). هـ ٦٨٦
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 - محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم، سوريا: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق .٤٤٥
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢بيروت، ط - دمشق، الدار الشامية، لبنان

ى التنوخي الحنبلي،  • ى بن عثمان بن أسعد، ابن المُنَجى، زين الدين المُنَجهـ ٦٩٥: ت( ابن المُنَج .( 
عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة : الممتع في شرح المقنع، دراسة وتحقيق .٤٤٦

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٣المكرمة، ط
 .)هـ ٤٢٨: ت( مد بن إبراهيم، ابن مَنْجُويَه، أبو بكر أحمد بن علي بن مح •

 .ه١٤٠٧، ١عبد االله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط: رجال صحيح مسلم، تحقيق .٤٤٧
 )هـ ٣٩٥: ت( ابن منده، أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى،  •

عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية : معرفة الصحابة، تحقيق وتقديم وتعليق .٤٤٨
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١م، ط.المتحدة، د

 ). ه٣١٨: ت( ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري،  •
أبو حماد صَغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية، : الإجماع، تحقيق .٤٤٩

 .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠، ٢الإمارات، ط
لدين بن منظور الأنصاري الرويفعي ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ا •

 ). هـ ٧١١: ت( الإفريقي، 
  .هـ١٤١٤، ٣لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط .٤٥٠

   .)هـ  ٨٨٠: ت( المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق،  •
أحمد رمضان أحمد، الهيئة المصرية العامة : إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى، تحقيق .٤٥١

  .م١٩٨٤ - م١٩٨٢ط، .م، د.للكتب، د
   .)هـ  ٨٨٠: ت( المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق،  •

مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار : تحقيقجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود،  .٤٥٢
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١لبنان، ط –بيروت ،الكتب العلمية

 ).ه ٩٣٩: ت( المالكي المصري، المنوفي، علي بن خلف  •
يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار : كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق .٤٥٣

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ط، .الفكر، بيروت، د
 .)هـ ٣٨٠: ت( المهلبي، الحسن بن أحمد العزيزي،  •
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د، .تيسير خلف، د: ووضع حواشيهالمسالك والممالك المشهور بالكتاب العزيزي، جمعه وعلق عليه  .٤٥٤
 .ت.ط، د.م، د.د
: ت( المواق، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي،  •

 ). هـ ٨٩٧
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٦، ١م، ط.التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، د .٤٥٥

  .)هـ ٦٨٣: ت( ابن مودود، عبد االله بن محمود الموصلي،  •
/ هـ١٣٥٦ط، .الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، د: الاختيار لتعليل المختار، تعليق .٤٥٦

 .م١٩٣٧
 .ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا  .٤٥٧

: ت( قي الميداني الحنفي، الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمش •
 ). هـ١٢٩٨
محمد محيي الدين عبد الحميد، : وعلق حواشيه حققه وفصله وضبطهاللباب في شرح الكتاب،  .٤٥٨

 .ت.ط، د.لبنان، د -المكتبة العلمية، بيروت
  

  )ن ( 
بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي ) أبي بكر ( ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبد االله  •

 .)هـ ٨٤٢: ت( الدمشقي الشافعي، 
 .ه١٣٩٣، ١زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الوافر، تحقيقالرد  .٤٥٩

 . الناهي، صلاح الدين عبد اللطيف •
الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، دار المهد،  .٤٦٠

 .م١٩٨٣، ١عمان، ط
 ). هـ ٩٧٢: ت( ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي،  •

/ هـ١٤١٩، ١م، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د: منتهى الإرادات، تحقيق .٤٦١
 .م١٩٩٩

  .النجار، فهمي •
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" نحو قانون فلسطيني موحد " ورقة عمل ضمن ورشة عمل بعنوان  إشكالية تعدد القوانين الفلسطينية، .٤٦٢
( وفا  –مركز المعلومات الوطني الفلسطينيم، ٢٠٠٤/ ١/ ١٥عقدت يوم الخميس الموافق 

www.wafainfo.ps (. 
  .)هـ ٩٧٠: ت( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  •

الشيخ زكريا : ظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثهالأشباه والن .٤٦٣
  .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١لبنان، ط - عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

  .ت.، د٢م، ط.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، د .٤٦٤
 ). هـ ١٠٠٥: ت( ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي،  •

/ هـ١٤٢٢، ١م، ط.أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، د: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق .٤٦٥
 .م٢٠٠٢

 ). هـ ٣٠٣: ت( النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  •
: شعيب الأرناؤوط، تقديم: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: السنن الكبرى، تحقيق وتخريج الأحاديث .٤٦٦

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١د االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعب
  ).هـ ٥٣٧: ت( النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص،  •

 .هـ١٣١١ط، .طلبة الطلبة، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، د .٤٦٧
  .البلخينظام وآخرون، لجنة من علماء الهند برئاسة نظام الدين  •

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار  .٤٦٨
 .هـ١٣١٠، ٢م، ط.الفكر، د

 ). هـ٤٣٠: ت( أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني،  •
تصوير كل  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ ط،.د مصر،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة،  .٤٦٩

 .هـ١٤٠٩ط، .بيروت، د - دار الكتاب العربي، بيروت، دار الفكر، بيروت، دار الكتب العلمية: من
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ط: معرفة الصحابة، تحقيق .٤٧٠

 ). هـ ١١٢٦: ت( ابن مهنا المالكي،  بن سالم) أو غنيم ( النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم  •
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط، .م، د.الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، د .٤٧١

الحنبلي  ،ابن نُقْطَة، أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، ابن نقطة •
  .)هـ ٦٢٩: ت( البغدادي، 
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، ١م، ط.كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، د: السنن والمسانيد، تحقيقالتقييد لمعرفة رواة  .٤٧٢
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

 .)هـ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  •
محمد عثمان : التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، تقديم وتحقيق وتعليق .٤٧٣

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١يروت، طالخشت، دار الكتاب العربي، ب
زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق .٤٧٤

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢، ٣ط
، دار إحياء التراث العربي، المشهور بشرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٤٧٥

 .ه١٣٩٢، ٢بيروت، ط
، ١م، ط.دار الفكر، د، عوض قاسم أحمد عوض: تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،  .٤٧٦

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥
  

  )ه ( 
 ).هـ ٤٢٨: ت(  ،الهاشمي، أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، الهاشمي البغدادي •

، ١م، ط.مؤسسة الرسالة، دعبد االله بن عبد المحسن التركي، : الإرشاد إلى سبيل الرشاد، تحقيق .٤٧٧
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩

 ). هـ١٠١٤: ت( ، الحنفي محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري) سلطان(الهروي، علي بن  •
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت .٤٧٨

 ). هـ ٤٠٥: ت( د بن يوسف الهروي، الهروي، أبو الفضل عبيد االله بن عبد االله بن أحم •
، ١نظر محمد الفاريابي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: المعجم في مشتبه أسامي المحدثين، تحقيق .٤٧٩

 .ه١٤١١
 .الهلالي، تقي الدين •

 .ه١٣٩٥، ٢أحكام الخلع في الإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت، ط .٤٨٠
 ). هـ ٨٦١: ت( ، الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  •

  .ت.ط، د.د م،.د فتح القدير، دار الفكر، .٤٨١
 . ) ٩٧٤: ت( ي، الشافعبن حجر  الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي •
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على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،  روجعت وصححتتحفة المحتاج في شرح المنهاج،  .٤٨٢
  .م١٩٨٣/ هـ١٣٥٧ط، .المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د

  
  )و (  

 ). هـ ٤٦٨: ت( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي،  •
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، : الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق .٤٨٣

الفرماوي، دار عبد الحي : تقديم وتقريظوأحمد محمد صيرة، وأحمد عبد الغني الجمل، وعبد الرحمن عويس، 
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت

  .الكويت - وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية •
  .هـ١٤٢٧ -ه١٤٠٤، ١الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع دار الصفوة، مصر، ط .٤٨٤

 . وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف المصرية •
  .ت.ط، د.م، د.د، د.المصرية، دموسوعة الفقه الإسلامي  .٤٨٥

  
  )ي ( 

  .)هـ ٥٢٦: ت( ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد،  •
 .ت.ط، د.محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، د: طبقات الحنابلة، تحقيق .٤٨٦

 ). هـ ٣٠٧: ت( أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنُى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي،  •
  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: تحقيق مسند،ال .٤٨٧
  .ه١٤٠٧، ١إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، ط: المعجم، تحقيق .٤٨٨

 ). هـ ٤٥٨: ت( أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي،  •
، ٢م، ط.د، د.أحمد بن علي بن سير المباركي، د: وتخريجفي أصول الفقه، تحقيق وتعليق العدة  .٤٨٩

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠
عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق .٤٩٠

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط
 .اليوسف، براءة علي •
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أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي ). مقارنة دراسة ( مدى سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين  .٤٩١
الفقه الإسلامي وأصوله،  قسم -كلية الشريعة - أسامة الحموري، جامعة دمشق. د. أ: وأصوله، إشراف

 .م٢٠١١ - ٢٠١٠/ ه١٤٣٢ -١٤٣١
  .)هـ ٣٤٧: ت( المصري ،  ابن يونس، أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي •

  .هـ١٤٢١، ١لكتب العلمية، بيروت، ط، دار اتاريخ ابن يونس .٤٩٢
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدير

  ج  المقدمة
تأطير اصطلاحي وتاريخي: يالتمهيدالفصل   ١  

  ٢  التفريق بين الزوجين :المبحث الأول
  ٣  مفهوم التفريق بين الزوجين: المطلب الأول

  ٣  لغة
  ٣  اصطلاحاً 

  ٤  مشروعية التفريق بين الزوجين: المطلب الثاني
  ٧  حكمة مشروعية التفريق بين الزوجين: المطلب الثالث
  ٨  أنواع التفريق بين الزوجين: المطلب الرابع

المحاكم الشرعية الفلسطينية في : المبحث الثاني
  الضفة الغربية

٩  

  ١٠  نبذة عن فلسطين: المطلب الأول
المحاكم الشرعية الفلسطينية في : الثانيالمطلب 

  الضفة الغربية
٢٠  

  ٢١  مفهوم المحاكم: أولاً 
  ٢١  لغة -١
  ٢١  اصطلاحاً  -٢

تقسيمات المحاكم الشرعية الفلسطينية في : ثانياً 
  الضفة الغربية

٢٤  

  ٢٥  المحاكم الابتدائية  -١
  ٣٢  المحاكم الاستئنافية -٢
  ٣٤  المحكمة العليا الشرعية -٣

  ٣٩القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية : ثالثاً 
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  الفلسطينية في الضفة الغربية
  ٤٠  مفهوم الأحوال الشخصية •
  ٤٢  التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية •

التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة : الباب الأول
  )الطلاق (

٤٦  

بالإرادة تعريف الطلاق، والمقصود : الفصل الأول
  المنفردة، ومشروعيته، وحكمة مشروعيته

٤٧  

تعريف الطلاق، والمقصود بالإرادة : المبحث الأول
  المنفردة

٤٨  

  ٤٨  تعريف الطلاق: أولاً 
  ٤٨  لغة -١
  ٤٨  اصطلاحاً  -٢

  ٤٨  المقصود بالإرادة المنفردة: ثانياً 
  ٥٠  مشروعية الطلاق، وحكمته: المبحث الثاني
  ٥١  الطلاقمشروعية : المطلب الأول
  ٥٧  حكمة مشروعية الطلاق: المطلب الثاني
حكم الطلاق التكليفي، والفرق بينه : الفصل الثاني

  وبين الفسخ
٥٨  

  ٥٩  حكم الطلاق التكليفي: المبحث الأول
  ٥٩  الوجوب  -١
  ٦٠  الندب -٢
  ٦١  الحرمة -٣
  ٦١  الكراهة -٤
  ٦٢  الإباحة -٥

حكم وقوع الطلاق من حيث أنه تصرف شرعي 
الرابطة الزوجية، هل هو على الحظر أم تنقطع به 

  ؟الإباحة

٦٢  
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  ٦٣  الأصل في الطلاق الإباحة: القول الأول
  ٦٣  الأصل في الطلاق الحظر: القول الثاني

  ٦٤  أدلة القائلين بأن الأصل في الطلاق الإباحة: أولاً 
  ٦٩  أدلة القائلين بأن الأصل في الطلاق الحظر: ثانياً 

  ٧٢  والترجيحمناقشة الأدلة، 
  ٧٢  مناقشة الأدلة -١

  ٧٢  مناقشة أدلة الفريق الأول القائل بالإباحة: أولاً 
  ٧٤  مناقشة أدلة الفريق الثاني القائل بالحظر: ثانياً 

  ٧٥  الترجيح -٢
  ٧٧  الرأي القانوني
  ٧٨  الفرق بين الطلاق والفسخ: المبحث الثاني

  ٧٨  تعريف الفسخ لغة واصطلاحاً : أولاً 
  ٧٨  الفسخ لغة -١
  ٧٨  الفسخ اصطلاحاً  -٢

  ٧٩  الفرق بين الطلاق والفسخ: ثانياً 
  ٨٣  أنواع الطلاق: الفصل الثالث

  ٨٤  أنواع الطلاق من حيث موافقته للشرع وعدمه: أولاً 
  ٨٧  أنواع الطلاق من حيث دلالة الصيغة عليه: ثانياً 
ى أنواع الطلاق من حيث دلالة الصيغة عل: ثالثاً 

  تعليقها على أمر مازمن وقوع الطلاق، أو 
٨٨  

أنواع الطلاق من حيث صفة وقوعه، والأثر : رابعاً 
  المترتب عليه

٨٩  

  ٩٠  الطلاق الرجعي: المبحث الأول
  ٩١  تعريف الطلاق الرجعي: المطلب الأول

  ٩١  لغة  - أ
  ٩١  اصطلاحاً   - ب

  ٩١  حالات الطلاق الرجعي: المطلب الثاني
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  ٩١  رجعياً  الشروط المتفق عليها؛ ليكون الطلاق: أولاً 
  ٩٥  الشروط المختلف فيها؛ ليكون الطلاق رجعياً : ثانياً 
  ٩٥  صيغة الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ صريحاً  -١
  ١٠٧  كنائياً  صيغة الطلاق الرجعي إذا كان اللفظ -٢

  ١٣١  أحكام الطلاق الرجعي، وآثاره: المطلب الثالث
  ١٣٨  الطلاق البائن: المبحث الثاني
  ١٤٠  الطلاق البائن بينونة صغرى: المطلب الأول

  ١٤١  تعريف الطلاق البائن بينونة صغرى: أولاً 
  ١٤١  لغة - أ

  ١٤١  اصطلاحاً   - ب
  ١٤٢  حالات الطلاق البائن بينونة صغرى: ثانياً 
  ١٤٢  الحالات المتفق عليها: أولاً 
  ١٤٤  الحالات المختلف فيها: ثانياً 
  ١٥٠  وآثارهأحكام الطلاق البائن بينونة صغرى، : ثالثاً 

  ١٨٢ الطلاق البائن بينونة كبرى: المطلب الثاني
  ١٨٣  بينونة كبرى الطلاق البائن تعريف: أولاً 
  ١٨٤  بينونة كبرى حالات الطلاق البائن: ثانياً 

  ١٨٤  الطلاق المكمل للثلاث -١
  ١٨٤  الطلاق بلفظ الثلاث -٢
  ٢٣١  الطلاق باللفظ الصريح إذا نوى به المطلق ثلاثاً  -٣
الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً موصوفاً بما فرقة  -٤

  يدل على البينونة من غير حرف العطف
٢٣٣  

  ٢٣٣  فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً مشبهاً بعدد -٥
بما  فرقة الطلاق إذا كان اللفظ صريحاً مشبهاً  -٦

    ثرهأينبئ عن زيادة في 
٢٣٤  

الطلاق بلفظ من ألفاظ الكنايات؛ إذا قصد به  -٧
  المطلق ثلاثاً 

٢٣٤  
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  ٢٣٤  الطلاق بألفاظ الكنايات عند المالكية -٨
  ٢٣٥  الكنايات الظاهرة: القسم الأول
  ٢٣٦  )الخفية ( الكنايات المحتملة : القسم الثاني

  ٢٣٧  الطلاق بألفاظ الكنايات عند الحنابلة -٩
  ٢٣٨   وآثارهأحكام الطلاق البائن بينونة كبرى، : ثالثاً 

تطبيقات التفريق بين الزوجين بالإرادة  :الفصل الرابع
في المحاكم الشرعية الفلسطينية ) الطلاق ( المنفردة 

  في الضفة الغربية

٢٦١  

إثبات طلاق رجعي أول،  :الجانب التطبيقي على
وثان، وبائن بينونة كبرى، ورد باقي الطلاقات؛ 
لوقوعها على غير الزوجة؛ لكونها مطلقة قد انتهت 

  عدتها

٢٦٢  

بلفظ  رجعي ثان طلاقإثبات الجانب التطبيقي على 
  صريح

٢٧١  

 كنائي بلفظ أول رجعي طلاق: الجانب التطبيقي على
 الدعوى ورد صغرى، بينونة بائن طلاق إلى آل

 لم كنائي، الطلاق لفظ لكون الثاني؛ الطلاق بثبوت
  الطلاق المطلق به يُرد

٢٧٩  

تصحيح حجة طلاق ليصبح  الجانب التطبيقي على
  بائناً بينونة كبرى

٢٨٦  

طلاق بائن مقابل الإبراء العام  الجانب التطبيقي على
  بعد الخلوة وقبل الدخول

٢٩٦  

طلاق بائن مقابل الإبراء العام  الجانب التطبيقي على
  قبل الدخول الخلوة

٢٩٧  

، الطلاق المقرون بعدد :الجانب التطبيقي على
  الطلاق المتتابعو 

٣٠٠  

  ٣٠٥بين الزوجين باتفاق الإرادتين  التفريق: الثاني الباب
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  )الخلع (
المقصود باتفاق و تعريف الخلع،  :الأول الفصل

  مشروعيتهوحكمة  ،الإرادتين، ومشروعيته
٣٠٦  

المقصود باتفاق و تعريف الخلع، : الأول المبحث
  الإرادتين

٣٠٧  

  ٣٠٧  تعريف الخلع: أولاً 
  ٣٠٧  لغة -١
  ٣٠٧  اصطلاحاً  -٢

  ٣٠٨  المقصود باتفاق الإرادتين: ثانياً 
  ٣٠٩  مشروعية الخلع، وحكمة مشروعيته: المبحث الثاني
  ٣١٠  مشروعية الخلع: المطلب الأول
  ٣١٨  حكمة مشروعية الخلع: المطلب الثاني
 وتكييفه الفقهي،حكم الخلع التكليفي،  :الفصل الثاني

 وثمرة الخلاف فيه
٣١٩  

  ٣٢٠  حكم الخلع التكليفي: الأول المبحث
  ٣٢١  الوجوب  - أ

  ٣٢٣  الندب  - ب
  ٣٢٥  الحرمة  -  ج
  ٣٤١  الكراهة   - د
  ٣٤٣  الإباحة - ه

التكييف الفقهي للخلع، وثمرة الخلاف : المبحث الثاني
  فيه

٣٦٦  

  ٣٦٧  التكييف الفقهي للخلع :المطلب الأول
ثمرة الخلاف في التكييف الفقهي : المطلب الثاني

  للخلع
٣٧٥  

  ٣٨٦  ألفاظ الخلع، ومقدار العوض فيه :الفصل الثالث
  ٣٨٧  ألفاظ الخلع: المبحث الأول
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  ٣٨٧  ألفاظ الخلع عند الحنفية: أولاً 
  ٣٨٧  لفاظ الصريحةالأ: القسم الأول

  ٣٨٧  الألفاظ الكنائية: الثانيالقسم 
  ٣٨٨  ألفاظ الخلع عند المالكية: ثانياً 
  ٣٨٩  ألفاظ الخلع عند الشافعية: ثالثاً 
  ٣٩٥  ألفاظ الخلع عند الحنابلة : رابعاً 

  ٣٩٥  ألفاظ الخلع الصريحة: القسم الأول
  ٣٩٦  ألفاظ الكناية : القسم الثاني

  ٣٩٧  مقدار العوض في الخلع: المبحث الثاني
، الخلع، وثمرة الخلاف فيهانوع فرقة  :الفصل الرابع

  ، وآثارهوالفرق بينه وبين الطلاق على مال
٤٢٠  

  ٤٢١  وثمرة الخلاف فيها ،نوع فرقة الخلع: الأول المبحث
  ٤٢٢  نوع فرقة الخلع: المطلب الأول
  ٤٤٢  ثمرة الخلاف في نوع فرقة الخلع: المطلب الثاني

  ٤٤٤  بين الخلع والطلاق على مالالفرق : الثاني المبحث
  ٤٤٧  أثر الخلع في الحقوق الزوجية: المبحث الثالث

تطبيقات التفريق بين الزوجين  :الفصل الخامس
 في المحاكم الشرعية) الخلع ( باتفاق الإرادتين 

  الفلسطينية في الضفة الغربية

٤٥٣  

  ٤٧٩  الخاتمة
  ٤٨٢  الفهارس العلمية

  ٤٨٣  القرآنية الكريمةفهرس الآيات : أولاً 
  ٤٩٤  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً 
  ٥٠٠  فهرس آثار الصحابة والسلف: ثالثاً 
  ٥٠٥   فهرس الأعلام: رابعاً 

  ٥١١  الكلمات الغريبةفهرس : خامساً 
  ٥١٣  الفقهيةو  الأصوليةفهرس المصطلحات  :سادساً 
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  ٥١٦  الحديثيةفهرس المصطلحات  :سابعاً 
  ٥١٧  القانونية فهرس المصطلحات: ثامناً 
  ٥١٨  فهرس الأماكن: تاسعاً 
  ٥٢٠  ثبت المصادر والمراجع: عاشراً 

  ٥٦٨  فهرس المحتويات: حادي عشر
 


